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5.٠.١١ الهداءات‎ 


الدكتوو/ هاشو سيد حميجميماذ 
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رج ل 


التّاس درل مرية والياء الذقيية وأهرتظريّات-_العْمرية 
َم زمار البو دتخريجًا 
و وَففميسَة ألفتاية وتات واه الئل الفمهيّة 


م من مدا سب سفت يمه فالْيين» 


تأليف 


اللتور وهب الصل 


ازا لأول 
الأبارة +المصلاة 


دارالفصحكر 


الكتاب لاا 
و4 الطبحة القائلقة كلاد هاس خؤذا عر 
١ 0--‏ 41لا هات كازرخام 
جميع اللقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو مجزه منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والسبوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا يان خطي من دار الفكر بدمشق 


سور بة - دمشق - شارع سمد الله الجابر في ص ,ب 4937 نيا : وخر 
مي د جد 4931 مالم 11-11كا/ للتتلكء تكس 7345 1ك لنعر] 


المد لله العلم الخبير » والصلاة والسلام على سيدنا مد البشير النذير » وعلى 
آله وصحبه أثئمة الدى ومصابيم الحياة » ورضي الله تبسارك وتعالى عن أنمة 
الاجتهاد من السلف الصالح صحباً وتابعين ٠‏ وتابعيهم يإحسان إلى يوم الدين . 
وعد 

فإن تنظم شؤون الحياة والعلاقات الاجتاعية بين النأس ٠‏ لا يتم على نحو 
صحيح في ميزان العدل الإلمي والمنطق البشري » بدون عقيدة سامية ء وأخلاق 
رصينة ؛ ومباد وأنظمة شاملة » تضع حدأ للفرد في ذاته وفي سره وعلانيته » 
وللأسرة الخلية الأولى للمجمع + ولامجمع الكبير المنتظم تحت سلطان الدولة » 
ليعيش في أمن واستقرار » ويظسل في تقدم إلى الأمسام » وليحمي نقسسه من 
الأمراض التي قد يتعرض ها والتيارات التي تغزوه وتهز كيانه » إما بسبب 
الضعف والاتحلال والفساد ء أو بسبب الفقر والجوع ء أو بسبب التسلط والظلٍ 
والاستعباد ؛ أو بسبب الترف والأهواء . أو بسبب طغيان المادة على كل شيء » 
كا في عصرنا الخاضر . 

ولا عامم لهذا امجتمع من التردي » والانحدار أو الضياع ؛ إلا بباعث إصلاحي 


8د 
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قوي مز أركان الانحراف » ويقض مضاجع الغافلين السادرين ٠‏ ليعيد إلى النفس 
الشعور بالذات والثقة بها » وضرورة إثبات وجودها وحيويتها وفاعليتها » وليس 
مثل القرآن العظم ٠‏ وسيرة ني الإسلام أصدق هجة ٠‏ وأقوم دعوة ٠‏ وأخلص هدفاً 
في تصحيح مسيرة الناس ؛ <« وبالحق أنزلناة وبالحق نَزّلَ ٠‏ وما أرسلناك إلا 
مبشراً ونذيرأً > « إن هذا القرآن .هدي للتي هي أقوم » و يبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لم أجرأ كبيرأ © . 

ولا يكن البقاء لأي دعوة تعقمد على الاعتقاد الداخلي أو العاطفة فقط ٠‏ بل 
لا بد دائماً من الالتزام العملي ببعض الواجبسات . ليكون ذلك دليلاً صادقاً على 
صحة الاعتقاد ؛ لأن الإيمان الصحيح هو مأ وقر في القلب وصدقه العمل . 

وقد كان فقه الإسلام الذي ما يزال موضع اعتزاز وفخار وتقدير بين أنواع 
الفقه العالمي خير صورة سملية لأسامين ؛ لبَى مطالب الناس في حم أقواهم 
وأفعاهم وتصرفاتم . وتنظم شؤون حياتهم ٠‏ وفيه تبلورت بحق أحكام القرآن 
والسنة النبوية . وبه تحقق المقصد الأممى والغاية الكبرى لهذا الدين الحنيف ؛ 
لأن ماجاء به الإسلام من مبادئ في العقيدة الصحيحة والعبادة السلهة والمماملة 
المستقية » إفا يستهدف في الحقيقة تحقيق أغراض تهذيبية ؛ تؤدي إلى تصحيح 
المعاملات والسلوك الاجتاعي ؛ وكن الفقه الأكبر : وهو معرفة النفس ماما 
وماعليها . والفقه بالمعنى الضيق وهو الأحكام الشرعية العملية : هو الترجمة 
الصادقة الدقيقة لشريعة الإسلام . ومنهاج القرأن في الجياة . 

ولكن مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي بجاجة ماسة إلى كتابة حديثة 
فيه » تبسط ألفاظه ١‏ وتنظم موضوعاته ؛ وتبين مراميه . وتربط اجتهاداته 
بالمصادر الأسلية له ؛ وتيسر للساحث طريق الرجوع إليه ؛ للاستفادة منه في 
مجال التقنين ؛ وتزوده بمعادن الثروة الخصبة الضخمسة التي أبدعتهسا عقول 


ين 


أمجتهدين » دون تقد بأتجاه مذهي معين ؛ لأن فقه مذهب مالا يثل فققه 
الشريعة كله » وقد بد وله الحد حلى هذا النحو بمحاولات كتابة موسوعة فقهية 
في سورية ومصر والكويت ٠»‏ ولا يكتل شيء منها ؛ لأن للعمل الجساعي عيويه 
أحياناً » من بطء الانمحاز» وتوزع العاماء » وكثرة المفكلات . 

وكون أحد آراء الفقهاء بدون تعيين هو الحق والصواب ‏ باعتبا رأن الحق وإحد 
لا يتعدد _ لا هنع الأخذ بأي رأي فتهي ؛ لتعذ رمعرفة الأصوب بسبب أتقطاع 
الوحي والنبوة » إلا أن يتضح لنا رجحان الرأي بد! :* الأرجح . وإذ لم يتبين الأمر 
أمامنا » فلنأخذ في مجال وضع القوانين المستتدة من الفقه بالرأي الذي يحقق مصلحة 
الناس ٠‏ وحاجة التعامل ؛ ويتلاءم مع التطورات الزمنية , والأعراف الصحيحة 
الني لا تصادم الشريعة ٠‏ وتنسجم في أفقها العام وهدفها البعيد ؛ مع مبادك الإسلام 
وروح التشريع » ومقاصد الشرائع الكلية » وبذلك نحقق غاية الشريعة ومصالح 
الناس معأ » فلا يتعثرتطبيق الشريعة ٠‏ ولا يصطدم بأصوفا العامة »أو 
بأحكامها الثابتة المقررة في نصوصها » فإن الأخذ بالنصوص لايكون بتعطيلها ؛ بل 
بتحصيصها وتأويلها والاجتهاد في فهمهسا » فكثيراً ما خصص الفقهاء النص 
بالتعامل » وقرروا بناء الأحكام على العرف . 

وكل هذا يتم وفق نظرة إسلامية شاملة متكاملة ؛ لا بمجرد ترقيع بمظاهر » 
وترك الجوهر والمضمون الحقيقي » ولا بمجرد تطعم القوانين والأنظمة ببوذج 
إسلامي مبشور الجسذور والأصول عن بقية أحكام شرع الله تعالى » كالاهقام 
بتطبيق العقوبات الشرعية ( الحدود مثلاً ) في مجتمع ما غريب عن الإسلام في 
التربية والتعلم » والاجتاع والاقتصاد ء والمنهسج والحيساة . والتنظم المستورد 
المغروض قسرا على الأمة . 

وبما أنني ما زلت مؤمنا بأن المستقبل للإسلام وفقهه وتشريعأته » وإن 

لاد 


عطل بعض الناس الانتفاع بنظامه ١‏ بالقوانين الوضعية المستوردة » فياني حريص 
على بيان أحكام هذا الفقه ؛ لأن ذلك التعطيل ردة موقوتة ليس لما دعام بقاء 
أو استقرار أو احترام في أذهان للسامين . بدليل ظهور صحوة مباركة في بداية هذا 
القرن الخسامس عشر الحجري ٠‏ وبروز اتجاه قوي نحو المودة بالفمل لتطبيق 
الشريعة الإسلامية في شتى الجالات . وقد بدأت فعلاً لجان عامية متخصصة تنفذ 
قرارات وزراء العدل العرب بوضع قانون موحد همسقد من الشريعة الإسلامية 
في النطاقين المدني والجنائي . 


منهج هذا الكعاب : 


ويمكن إبراز بعض مزايا هذا الكتاب في الفقه على النحو الجديد في التأليف 
أسلوباً وتبويبأ وتنظياً وفهرسة واستدلالاً با يأتي : 


5 إنه كتاب فقه الشريعة الإسلامية المعقمد على الدليل الصحيح من القرأن 
والسنة والمعقول . لا فقه السنة وحدها ؛ ولا فقه الرأي وحده . إذ ليس عمل الجتهد 
معتبراً من دون الاعتاد على القرأن والسنة ٠‏ ومعرفة أحكام الشرع الفقهية الني هي : 
جرد أمر وصفي وبيان مسليات ٠‏ لاتكوّن قناعسة عقلية ولا متعسة نفسية 2 
ولا طبأنينة للعالم والمتعلم إذا جاءت من غير دليل ٠‏ ؟ أن العلم بدليل الحم يخرج من 
ربقة امود على التقليد المذموم في القرأن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه 
الأئمة فمن يتلقى العلم عنهم ‏ ثم إن أدلة الأحكام هي روح الفقه ٠‏ ودراستها رياضة 
للعقل ١‏ وثر بية له . وتكو ين لاملكة الفقهية لدى كل متفقه . 

وبكابة موجزة : يمتاز هذا الكتاب الشامل لفقه المذاهب باعتاده ‏ وهو 
نفس أعتاد المذاهب الأربمة ونموها . على استنباط أحكامه من مختلف مصادر 
التشريع الإسلامي النقلية والعقلية ( الكثاب والسنة والاجتهاد بالرأي المعتقد على 


مام 


روح التشريع الأصلية العامة ) » فن قصر فقه الإسلام على القرآن وحده فقد بتر 
أو مسيخ الإسلام من جذوره ٠‏ وكان أقرب لأعداء الدين » ومن حصر الفقه بالسئة 
وحدها فقد قضّر وأساء » وعاش قاصر الطرف عن شؤون الحيأة » وبعد عن 
التفاعل أو التجاوب مع متطلبات الناس ‏ وتحقيق مصالحهم ؛ ومن المعروف أنه 
حيمًا وجدت المصلحة فم شرع الله ودينه » وأن زعماء مدرسة الحديث ( مالك 
والشافعي وأحمد ) أخذوا بالمصالح المرسلة والعرف وإلعادة وسد الذرائع وغيرها من 
أدلة الاجتهاد بالرأي » ؟! أن زعماء مدرسة الرأي كالنخعي وربيعة الرأي وأبي 
حديفة وأصحابه لم يهملوأ بتاتا سنة أو أثرً أو اجتهاداً عن السلف . 


؟ - وهو ليس كتابأً مذهبياً حدودا » وإفا هو فقه مقارن بين المذاهب 
الأربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) وبعض المذاهب الأخرى أحياناً ‏ 
بالاعتاد الدقيق في تحقيق كل مذهب على مؤلفاته الموثوقة لديه » والإحالة على 
المصادر المعتبدة عند أتباعه ؛ لأن تقل حك في مذهب من كتب المذاهب الأخرى 
لا يخلو من الوقوع في غلط في بيان الرأي الراجح اللقررء وقد عثرت على أمثلة 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ آثرت عدم الإشارة إليها » حرصاً على الموضوعية والإيجابية 
فها يقرر ؛ وبعداً عن تفسيرات فجة ٠‏ وعصبيات مذهبية ضيقة , وتنزهاً عن 
المغالاة في تقديس كل جزئيات الكتب الفقهية . وقد لقي هذا النوع من الدراسة 
وألبيان لفقه المذاهب الأربعة إقبالاً شديداً وحرصاً تأمأ على المطالعة والاستفادة » 
وهو يتفق مع الاتجاه العالمي للدراسة القارنة ؛ ويضعف العصبية المذهبية أو 
يزيلها من النفس . ومع ذلك فإفي أحاول دام التنويه بالرأي الموحد بين فقهاء 
المذاهب ؛ لا في مجرد العناوين لأحكام فقهية » بل في الشروط والتفصيلات 
اا 


ا 


اتغبل يا الفقهاء . حتى يتبين القارئ طريق السلامة : فيأخذ الرأي الذي صح 
دليله . ويترك بسدون أسف كل رأي متكيع على حديث ضعيف . واذا لم أذكر 
ضعف الحديث فيعني غالبا أنه مقبول ٠‏ 

إنه استيعاب لختلف الأحكام الفقهية للمسائل الأصلية ٠‏ وموازنة القضايا 
الفقهية في كل مذهب مع المذاهب الأخرى . حقى يتحقق التقابل بين الاراء » 
ويجد الباحث ضالته المنشودة لمعرفة الحك المطلوب في المذهب الذي يطمان إليه » 
ومقابلة الجزئيات المذهبية مع المذاهب الأخرى والموازئة بين الآراء . وبالرئغ من 
كونه أمرا عسيراً . فإئه يحقق هدف القارئ ؛ ويروي ظبأه . 

فيه تركيز على اللجوائب العملية ١‏ وبعد عن المسائل الفرضية البعييدة 
الحصمول . وإهمال لكل ما يتعلق بالرق والعبيد . لعدم الحاجة إليه بعد إنهاء هذه 
المشكلة وإلغاء الرق من العالم , إلا على سبيل الإلمام الار يخي واستكمال الصورة 
الفقهية أحياناً . 

1 قد أذكر ترجيحاً بين الآراء ٠‏ بحسب ما يبدو لي ٠‏ وبخاصة في مقابلة 
الحديث الضعيف أو لما أرى في مذهب ما من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة 
ومضرة . 

وإذ م أصرح بالترجيح ٠‏ فالأولى العمل برأي الأكثر ين أو النهور : لأن 
الكثرة يحصل بها الترجيح ٠‏ فيقدم رأي الجهور إلا إذا لم يكن ملائماً لظروف 
اهيأة الشرعية المعاصرة في المعاملات أو لم يترجح لدى مجتهد ما . 


ويجوز تقليد كل ذهب » وإن أدى إلى التلفيق"' » عنسد الضرورة أو 


الحاجة أو العجز والعذر ؛ لأن الصحبح جوازه عند المالكية وججاعة من الحنفية » 


زع التلميق :هو الإترانل اكبعية ل عقوا نوأ اظ صنهة للى عدم 


1ب 


كا يجوز الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع الرخص” عند الحاجة أو المصلحة ؛ لأن 
دين الله يسر لا عسر ؛ وأن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس » 
قال تعالى : © يريد الله بكم اليسر ء ولا يريد بم العسر »4 ١‏ وما جعل علي 
في الدين من حرج >< يريد الله أن يخفف عدم » وخلق الإنسان ضعيفاً > . 

ولا يجوز تتبسع الرخص عبشا أولهوى ذاتي » بأن يأخذ الإنسان من كل 
مذهب ماهو الأخف عليه » بدون ضرورة ولا عذر » سداً لذرائع الفساد بالانحلال 
من التكاليف الشرعية » ولا يجوز التلفيق الذي يؤدي إلى نقض حم الحام ؛ لأن 
حكه يرفع الخلاف درءا للفوض ٠‏ ولا التلفيق الذي يؤدي إلى الرجوع عما عمل 
به المرء تقليداً » أو مصادمة أمر مع عليه » أو الوقوع في محظور شرعي ٠‏ كالتنوج 
بامرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود » مقلداً كل مذهب فيا لا يقول به الآخر . 

 '/‏ سهولة الأسلوب » وتبسيط الكلام » وبيان الأمثال , والتنظم الأقرب 
لفهم أهل العصر » وتحقيق الرأي الراجح في كل مذهب ء ووضع الضوابط الكلية » 
ليسبل التعرف على الأحكام من غير استطراد ولا بعثرة لمسائل » فيصبح الفقه 
قريب المنال بأسلوبه وتنظهه وتبويبه » بعد أن كان أحياناً عصي الفهم » غريب 
الأسلوب ء بعيد الإدراك » حتى بالنسبة للمتخصص الذي يلقى صعوبة في 
التعرف على حك فقهي معين في ثنايا المسائل الكثيرة المتشابكة » وقد يحناج لجهد 
كبير ووقت طويل للاطلاع على باب فقهي برمّته » أو اللجو إلى أكثر من 
كتاب في الموضوع ذاته . وحيتئذ لا يبقى عذر لأحد في مماولة التخلص من 
أحكام الفقه الإسلامي » بعد أن أزيل غموضه ء ورفعت حواجز الوم والتعقيد 
والصعوبة في فهمه من بطون الكتب القدة الغاصة بثروة وكتوز لا مثيل لها في 
التاريخ . 





(1) نتبع الرخص : أن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أعون له وأيس فها يطرأ عليه من المسائل . 
د اأأسه 


م حاولت بحث بعض القضايا الجديدة , ليتعايش الداس معها » مستلهاً 
قواعد الشريعة ومبادئها ومقروات الفقهاء ‏ ويظل الباب مفتوحا أمام المزيد من 
البحوث والاجتهادات الجزئية ؛ لأن فضل الله لا ينقطع . ومواهبيه وعطاياء 
لا تنحصر في زمن دون أخر ١‏ ولا على أشخاص دون غيرهم ٠‏ 

ويظل رائدي إلى الأبد قوله تعالى : ١‏ إنما يذشى الله من عساده العاماء » 
وقوله سبحانه : « وقل : رب زدفي علمأ 4 وقوله يلو فها يرويه البخاري 
ومسلم :« من يرد الله به خيرأ ٠‏ يفقهه في الدين » وما يرويه البخاري ؛« رب 
مبلّمْ أوعى من سأمع » . 

ومع أن هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير وصبر وأنأة . وتعاون فئة من 
العاماء . فقد سممت على الكتابة مستعيناً بالله تعالى ٠‏ لتقريب الفقه إلى الناس . 
سواء العالم والمتعم : دون أي تعصب لرأقٍ مذهبي معين ؛ لأن الحكة ضالة المؤمن 
أينا وسجدها التقطها . ولأن المساههمة في تقدم العلم بحسب ما يرى العالم من الحاجة 
أمر واجب على العاماء . لأن « العم يزكو بالإنفاق » كا قال سيدنا علي رضي الله 
عنه » خصوصاً ما يتطلب البحث والتتبع والاستقصاء . والتحقيق وبيان الراجح 
دليلاً ومذهباً ٠‏ راجيا من الله تعسالى أن يحقق به النفع ٠‏ وأن يكون سبيلاً للأجر 
وادخار الثواب عند الله تعالى بعد الموت وانتهاء الأجل . قال يبتع فيا يرويه 
البخاري في الأدب المفرد . ومسلم وأصحاب السان إلا ابن ماجه عن أبي هريرة : 
« إذا مات الإنسان انقطع عمله . إلا من ثلاث : صدقة جارية . أو عل ينتفع 
به . أو ولد صالح يدعو له '" وقال ابن حمر رضي الله عنه : ٠»‏ مجلس فقه خير 
من عبادة ستين سنة » وجزى الله والدي رحه الله الذي حبب إلي هذا العلم ؛ 
وجزى الله أيضاً أساتذتي في الأزهر وسورية على أفضالهم علي خير الجزاء . 


دلويو عي بها لعي سن مسحمة 


41 لحي رمز له السيوطي الع ١‏ , 





أب 


فإن اصبت الهدف المرجّى » فذلك من فضل الله تعالى » ولا أدعي العصة 
والكال والإحاطة بكل شيء في الفقه » فذلك من سمات الله وحده » وأعترف سلفاً 
بعجزي وقصوري : < وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4 وإفا هو عل لا يعدوأن 
يكون مماولة في البيان والتنظم وتقريب الفقه للناس ٠‏ والموازنة بين أحكامه في 
المذاهب الأربعة وتحوها ٠‏ والله ولي التوفيق . 


٠‏ رب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين » واجعل في لسسان صدق في 
الآخرين ؛ واجعلني من ورثة جنة النعم » . 

الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب : 

كان المسلم في الصدر الأول وحدة متكاملة » يجمع بين شؤون الدين والدنيا 
والآخرة » في انسجام والتزام دقيق متوازن » سواء في شخصه وأسرته أم في سلوكه 
وتمله في الحياة » وسواء أكان حاتا قائداً » أم رعية من أحاد المسامين الساديين » 
فكان إذا دعا داعي الجهاد مثلاً هب كالأسد الحصور للدفاع المستّيت عن دين الله 
تعالى وعزة الإسلام وحرمات المسامين » وإن طرأت قضية عم الجمباعة أو المجتع في 
السياسة والح أو في القضايا الاجتاعية أو في مجال الإفتاء » بادر إلى تقديم كل 
ما مكده من عمل مثر أو فكر متفتح منتج مستلهاً العون الإلمي » مبتغياً تحقيق 
مرضاة الله تعالى . 


واليوم تشعبت اتجاهات المسامين ومسالكهم » فلم يعد العمل للإسلام في قة 
أهقام المسلم واعتنائه » وأصبح العمل البنّاء من أجل الصالح العام أمرآ قلييل 
الأهمية أو عسير التحقيق ٠‏ وأنصرف غالب الناس من ملايين المسامين الموزعين في 
زهاء خمسين دولة إلى أعالهم الخاصة ٠‏ تشفلهم ثروتهم أو تجارتهم أو عملهم الحر أو 
تثقيفهم أنفسهم بثقافات نظرية أو عملية طغت على الثقافة الإسلامية . 
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وأصبسح من الصعب العشور على فهم إيجابي للمسم لحياة العصر ؛ بسبب 
أزدواج الثقافة العامية المادية والشرعية ٠‏ أو سبب العمل بالتقنينات الوضعية 
المستوردة والنظريات الاقتصادية ألطديثة . 

لكن يظل في أعماق الساحة الإسلامية قَلْةَ من الرجال أو الشباب الذين 
فهموأ ما يتطلبه الإسلام . وحياة المسم المعاصر » من احتياجات مع زحمة أعباء 
الحياة ؛ لمعرفة شؤون الخلال والحرام في المعاملات أو أحكام التكاليف الشرعية . 
فقدروأ مأ يضر وما ينفع ٠‏ وبعدوأ عن العيش بالعاطفة وحدها . 

ولقد كان لأصحاب دار الفكر بدمشق . فضل الاقتراح علي بتأليف كشاب 
فتهي جامع لكل نواحي الفقه الإسلامي . ينسجم مع أسلوب وحاجيات السام 
المعاصر الذي م يعد يقبل بديلاً عن التسليع بالقناعة الفكرية , والاطمثئنان 
الذاتي لصحة الحم الشرعي المؤيد بالدليل . فبادرت إلى تلبية الدعوة وتنفيذ 
الاقتراح بجهد متواصل وعمل مضن . حتى وفقني الله تعالى لإنمجاز المطلوب . بعد 
أن لمست فائدة هذا المنهج في الإقبال على دراسة واقتناء وتدريس ثلاثة أجزاء من 
هذا الكتاب عن المعاملات والعقود بعنوآن « الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد » 

فللخحوة أصحاب دار الفكر كل التقسدير والشكر الجزيل . وهم من الله 
تعان المثوبة وما يستحقون على نشر هذا الكتاب وطبعه وقويله وإخراجه في 
أجمل مظهر من الطباعة الأنيقة الحديثة . وجزام الله خير الجزاء , 


مقدمات ضرورية عن الفقه 


لابد قبل البدء في بحث الأحكام الشرعية من بيان معلومات تتناول 
ما يأق : 

معنى الفقه وخصائصه ء لحة موجزة عن فقهاء المذاهب ء مرأتب الفقهاء 
وكتب الفقه . اصطلاحات الفقه والمؤلفين في المذاهب ؛ أسباب اإختلاف 
الفقهاء » وخطة البحث , 

المطلب الأول . معنى الفقه وخصائصه : 

الفقه لغة : الفهم”" » ومنه قوله تعالى : « قالوا : يا شعيب ٠‏ ما نفقه 
كثيرأ ما تقول » وقوله سبحانه :« فالمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثاً > , 

وفي الاصطلاح الشرعي : غرقة أبو حنيشة رحمه الله تعألى بأنه « معرفة 
النفس ها لها وما عليها »'' والمعرفة : هي إدراك الجزئيات عن دليل . والمراد بها 
هنا سببها : وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى . 

وهذاآا تعر يف عام يثمل أحكام الاعتقاديات 0 كوجوب الإمان ونجره » 
والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف ء والعمليات كالصلاة والصوم والبييع 


(1) يقال ؛ فقه يفقه 'كعل يمل . أي فهم مطلقا ؛ سواء أكان الفيم دقيقاً أم سطحياً ؛ ويقال : ثقه يفقه مثل كرم 
يكرم ١‏ أي صار الفقه له سجية . ويقال : تفقه الرجل تفقهأ : أي تعاطي الفقنه , ومنه قوشه تماي : 3 ليتفقهوا في 
الدين © . 

(؟) مرآة الأصول :41478 ١‏ التوضيح كن التتقيح ؛ لم١٠‏ , 
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ونحوها . وهذا هو ألفقه الأكبر . وعموم هذا التعريف كان ملائماً لعصر أبي حنيفا 
الذي ل يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية . ثم استقل . 
فأصبيح علم الكلام ( التوحيد ) يبحث في الاعتقاديات . وعم الأخلاق والتصوف 
كالزهد والصبر والرضسا وحضور القلب في الملاة ونحوهسا . يبحث في 
الوجدانيات . وأما الفقه المعروف حالياً فوضوعه أصبح مقصورا على معرفة 
ما للنفس ومأ عليها من الأحكام العملية . وعندئذ زاد الحنفية في التعريف كامسة 
« عملا » لتخرج الاعتقاديات والوجدانيات . 

وعرف الشافعى رحمه الله الفقه بالتعر يف المشهور بعده عند العاماء بأنه : 
العم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"" . 

والمقصود بالعم هنا : هو الإدراك مطلقاً الذي يتناول اليقين والظن ؛ لأن 
الأحكام العملية قد تثبت ت بدليل قطعي يقيني ؛ 5 تثبث غالبأ بدليل ظني . 

والأحكام : جمع حك . وهو مطلوب الشارع الحكم . أو هو خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكثفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً - والمراد بالقطاب عند 
الفقهاء : هو الأثر المترتب عليه . كا يجاب الصلاة ١‏ وتحريم القثل . وإياحة 
الأكل . واشتراط الوضوء للصلاة . 

واحترز بعبارة « العلل بالأحكام ٠‏ عن العلم بالذوات والصفات والأفمال . 

وه الشرعية » : المأخوذة من الشرع ٠‏ فيحترز بهسا عن الأنحكام المسيسة 

مثل : الشمس مشرقة , والأحكام العقلية مثل : الواحد نصف الاثنين ٠‏ والكل 
79 من الجزء . والأحكام اللفوية أو الوضعية ؛ مشل : الفاعل مرفوع , أو 
نسبة أمر إلى آخر إيجابأ أو سلبأ مئل زيد قائم ٠‏ أو غير قاثم . 


)شرم حيع اللوامع للنسلي 55/١:‏ وما عمنيها . شرح الإسوي 1 514/3 تكرح العنسيد أزثمر أي المراساب : 
اليغذ , مراغ الأسول 207١:‏ . امد شل إلى مدهب أحد ؛ سن عد . 
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و« العملية » : المتعلقة بالعمل القلي كالنية . أو غير القلي ممأ يمارسه 
الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوهأ من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة . والمراد 
أن أكثرها علي » إذ منها ما هو نظري » مثل اختلاف الدين مانع من الإرث . 
واحترز بها عن الأحكام العامية والاعتقادية , كأصول الفقه » وأصول الدين كالعلم 
يكون الإله واحدا سميماً بصيرأ . وتنمى العملية أحياناً : « الفرعية » 
والاعتقادية : « الأصلية » . 


وه المكتسب » صفة للع : ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد » وهو 
احتراز عن عم الله تعالى » وعل ملائكته بالأحكام الشرعية » وعم الرسول وَلتهُ 
الحاصل بالوحي ء لا بالاجتهاد , وعامنا بالبدهيات أو الضروريات التي لا تحتاج 
إلى دليل ونظرء كوجوب الصلوات ألخخس » فلا تسمى هذه العلومات فقهاً , 
لأنها غير مكتسبة . 

والمراد بالأدلة التفصيلية :ما جاء في القرآن » والسنة . والإجساع » 
والقياس . واحترز بها عن عا المقلد لأئمة الاجتهاد ؛ فإن المقلد لم يستتدل على كل 
مسألة يعملها بدليل تفصيلي » بل بدليل واحد يعم جميع أعماله : وهو مطالبته 
سؤال أهل الذكر والعلم » فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه . هذا ... 
وقد أصبح الفقه أخيرا ا في قواعد الزركثي : هو معرفة أحكام الحسوادث 
نصاً واستنباطاً » على مذهب من المذاهب . 

وموضوع الفقه : هو أفمال المكلفين من حيث مطالبتهم بها » إما فعلاً 
كالصلاة ؛ أو ترك كالغصب »٠‏ أو تخييراً كالأكل . 

والمكلفون : م البالغون العاقلون السذين تعلقت بأفعاهم التكاليف 
الشرعية . 


0 الفقه الإسلامي جا (؟) 


خعبائص الفققه : 

الفقه : هو الجانب العملي من الشريعة . والشريعة : كل ما شرع الله تععالى 
لعباده من الأحكام » سواء بالقرآن » أم بالسنة ؛ وسواء ما تعلق منها بكيفية 
الاعتقاد ٠‏ ويختص بها علم الكلام أو عل التوحيد ٠أو‏ بكيفية العمل ٠‏ ويختص بهأ 
عل الفقه . 

وقد بدأت نشأة الفقه تدريجيا في حياة الني ميته وفي عصر الصحابة ١‏ وكان 
سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الئاس الماسة إلى معرفة أحكام 
الوقائع الجديدة . وظلت الحاجة إلى الفقه قدائمة في كل زمان لتنظم علاقات 
الناس الاجتاعية » ومعرفة الحقوق والواجبات لكل إنسان . وإيفاء المصالح 
المتجددة » ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة . 

و يمتاز الفقه الإسلامي بعدة هزايا أو خصائص أغهها ما يأق"" : 


5 أساسه الوحي الإلهي ؛ يتبيز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن 
مصدره وحي الله تعالى المتثل في القرأن والسئة النبوية . فكل مجتهد مقيد في 
استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين » وما يتفرع عنهما مبأشرة » 
وما ترشد إليه روح الشريعة ٠‏ ومقاصدها العامة ٠‏ وقواعدها ومبادئها الكلية . 
فكان بذلك كامل النشأة . سوي البنية . وطيد الأركان ٠‏ لاكتال مبادئه . وإتنام 
قواعده . وإرساء أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على النبي مَل ٠‏ قال 
تعالى : « اليوم أكلت لكر دينتم . وأتقمت علي نعمتي . ورضيت لم الإسلام 


(1) راجع عجر الإسلام لأحد أمين ٠‏ وقار بو- الفقبه الإسل'مي للساس وتار بخ التشر بع الخصرى . والسداسة 
الشررعية كيد الرحى نام , والأمرال وتظرئة المقد أل جر مد بوسدب مونو : بن 33 331 الميخلل الفمهي للأسياد 
مسمطى قري 31و 15و10 


مقاه 


ديا 4 ول يبق بعدئذ إلا التطبيق وفق المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد 
الشريعة . 

؟ ‏ ثموله كل متطلبات الحياة : هتاز الفقه الإسلامي عن القوانين بأنه 
يتناول علاقات الإنسان الثلاث : علاقته بربه » وعلاقته بنفسه ٠»‏ وعلاقته 
بمجقعه . لأنه للدنيا والآخرة » ولأنه دين ودولة ٠‏ وعام للبشرية وخالد إلى يوم 
القيامة ٠‏ فأحكامه كلها تتآزر فيها المقيدة وإلعبادة والأخلاق والمعاملة , لتحقق 
- بيقظة الضير ء والشعور بالواجب ٠؛‏ ومراقبة الله تعالى في السر والعلن » 
واحترام الحقوق ‏ غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار » وتنظيم 
الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله . 

ومن أجل تلك الغاية : كانت الأحكام العملية ( الفقه ) وهي التي تتعلق بأ 
يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات ٠‏ شاملة نوعين : 

الأول : أحكام العبادات : من طهارة وصلاة وصيسام وحبج ورثة ونذر 
ويمين » ونمو ذلك ممأ يقصد به تنظم علاقة الإنسان بربه . وقد ورد في القرآن 
عن العبادات بأنواعها نحو ١؟١‏ آية . 

الغانٍ ؛ أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات 
أفراداً أم ججماعات . وهذه الأحكام تتفرع إلى مأ يلي : 

أ الأحكام التي تسمى حديثاً بالأحوال الشخصية : وهي أحكام 
الأسرة من بدء تكوينها إلى هأيتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث » 
ويقصد بها تنظم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض . 

ب الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق بمساملات الأفراد ومبادلاتمم من 


كاك 


بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام ٠‏ ويقصد بها تنظم 
علاقات الأفراد المالية وحفظ حق المستحق . وقد ورد في المجموعة المدنية في 
القرآن نحو سبعين أية . 

ج ‏ الأحكام الجشائية : وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من 
جرائم » وما يستحقه عليها من عقوبات ٠‏ ويقصد بها حفظ حياة النناس وأموالهم 
وأعراضهم وحقوقهم ٠‏ وتحديد علاقة الجني عليه بالجاني وبالأمة » وضبط الأمن . 
وقد ورد في الجموعة الجنائية في القرآن نحو ثلاثين آية , 


د أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية : وهي التي 
تتعلق بالقضاء والدعوى وطرق الإثبات بالشهادة والهين والقرائن وغيرها . 
ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العسدالة بين الناس . وقد ورد في القضاء 
والشهادة وما يتعلق بها في القرآن نحو عشرين أية . 

ه . الأحكام الدسسورية : وهي التي تتعلق بنظام الحم وأصوله . 
ويقصد بها تحديد علاقة الحمام بالمحكوم ؛ وتقرير ما للأفراد والجساعات من 
حقوق ؛ وما عليهم من وأجبات . 

و الأحكام الدولية : وهي التي تتعلق بتنظي علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها من الدول في السلم والحرب . وعلاقة غير المسامين المواطنين بالدولة . 
وتشبل الجهاد والمعاهدات . ويقصد بها تحصديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام 
المتبادل بين الدول ٠.‏ 


ز ‏ الأحكام الاقتتصادية ,المالية ؛ وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد 
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الخزينة ونفقاتها . ويقصد بها تنظ العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء » وبين 
الدولة والأفراد . 

وهذه تثمل أموال الدولة العامة والخاصة ٠‏ كالغناتم والأنفال والعشور 
( ومنها الجمارك ) والخراج ( ضريبة الأرض ) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد 
الطبيعة المخلوقة » وأموال الجتع كالزكاة والصدقات والنذور والقروض ٠‏ وأموال 
الأسرة كالنفقات والمواريث والوصايسا : وأموأل الأفراه كأرباح التجارة » 
والإجارة » والشركات ‏ وكل مرافق الاستغلال المشروع » والإنتاج » والعقوبات 
المالية ء كالكفارات والديات وألفدية . 

َس الأخلاق أو الآداب ( المحاسن والمساوق ) : وهي التي تحد من 
جموح الإنسأن » وتشيع أجواء الفضيلة والتعاون والتراحم بين الناس . 

وكان سيب أتساع الفقه هو ما جاء في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة 
في كل باب من هذه الأبواب . 

 *‏ اتصافه بالصفة الدينية حلاً وحرمة : يفترق الفقه عن القانون 
الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال 
والحرام فيه , مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين : 

أحدهها ‏ دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف ء ولا علاقة بالأمر 
المستتر الباطني ٠‏ وهو الحكم القضائي ؛ لأن القاضي يحم بما هو مستطاع . 
وحكه لا يجعل الباطل حقأ » والحق باطلاً في الواقع » ولا يحل الحرام ولا يحرم 
الحلال في الواقع . ثم إن القضاء ملزم » بعكس الفتوى , 

والثاني ‏ حم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع » وإن كان خفيا عن 
الآخرين ء ويعمل به فها بين الشخص والله تعالى . وهو الحكم الدياني . وهذا 


عاكآل. 


ما يعتبده المفتي . والفتوى : هي الإخبار عن الح الشرعي من غير الزام . 

ومنشأ هذه التفرقة : حديث الني ملت فها يرويه مالك وأحمد وأصحاب 
الكتب الستة «٠:‏ إنماأنا بشر . وإنم تختصون إلي . ولعل بعضم أن يكون 
ألحن'' بحجته من بعض ١‏ فأقضي له على نحو ئما أسمع ؛ فن قضيت له بحق مسلم . 
فإئما هي قطعة من النار ٠‏ فليأخذها أو ليتركها » وسبب وجود هذين الوصفين : 
أن الشريعة وحي الله . لما ثواب وعقاب أخروي ٠‏ وهي نظام روحي ومدثي 
معأ . لأنها جاءت مقيري الدنيا والآخرة ٠‏ أو الدين والدنيا . 


وتظهر ثرة التفرقة مثلاً في الطلاق والأيمسان والسديون والإبراء والإكراه 
ونحوها ؛ وبناء عليه . اختلفت وظيغة القاضي عن وظيفة المفتي . فالقاضي يسدر 
حكه بناء على الأمر الظاهر فقسط ٠‏ والمفتي يراعي الباطن والظاهر معأ . فنإذا 
اختلفا بنى حكه على الباطن إذا بان له , 

فن طلق امرأته خطأ غير قاصد الطلاق . يقع منه قضاء ولا يقع ديانة . 
ومن أبرأ مدا يله دوب أن يعامه بذلك ثم رفع الدعوى على المدين مطالباً بسداد 
الدين . فالقضاء يقضي له بقبض الدين . والفتوى تمنمه من ذلك لوجود الإبراء . 


وقد أدى وجود هذه النزعة الدينية أو الوازع الديني الداخلي إلى إضفاه صفة 
الحيبة والاحترام للأنظمة الشرعية » وإلى صيانة الحقوق بجانب النزعة المادية التي 
تلاحظها فقط القوانين الوضعية ؛ لأن الشريعة ترعى الاعتبارين معأ : الاعتبار 
القضائي والاعتبار الدياني . 

5 ارتباط الفقه بالأخلاق ؛ يختلف الفقه عن القانون في تأثره بقواعد 


(1) أن بحبجمه أي أقطن وأحس بان لا . 
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الآخلاق ؛ فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام 
واستقرار امجتتع » وإن أهدرت بعض مبادى الدين والأخلاق . 

أما الفقنه فيحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق القويمة » 
فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وتزكيتها وإبعادها عن المتكرات ؛ 
وتحريم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس » وحماية الحتأجين من 
جشع أصحاب امال ؛ والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل » 
وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا , من أجل إشاعة المحبة 
وتوفير الثقة » ومنع المنازعة بين الناس » والسمو عن أدران المادة » واحترام حقوق 
الآخرين ؛ والأمر بتنفيذ العقود قصد به الوفاء بالعهد ؛ وتحريم لخر للحفاظ 
على مقياس الخير والشر وهو العقل . 

وإذا تأزر الدين والخلق مع التعامل » تحقق صلاح الفرد وانجقع » وسمادتها 
معا , وتيا سبيل الخلود في النعمى في عام الآخرة » والأمل بالخلود هو مطمح 
البشرية من قديم الزمان . وبذلك تكون غاية الفقه هي خير الإنسان حقا في 
الحال والمآل » وإسعاده في الدنيا والآخرة . 

ثم إن التأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالاً وأشد احتراماً وطاعة » 
أما القوانين فيكثر الإقلات من سلطانها . 

ه ‏ الجزاء على الخالفة دنيوي وأخروي : يتاز الففه عن القانون الذي 
يقرر جزاء دنيوياً فقط على المخالفة بأن لديه نوعين من الجزاء على امالفات : 
الجزاء الدنيوي من عقوبات مقدرة ( الحدود ) وغير مقدرة ( التعازير ) » على 
الأعمال الظاهرة للداس » والجزاء الأخروي على أعمال القلوب غير الظساهرة 
للناس » كالحقد والحسد وقصد الإضرار بالآخرين إذا اتخذ مظهراً إيجابياً » وعلى 
الأعمال الظاهرة التي لم يعاقب عليها في الدنيا ‏ إمأ بسبب إهمال عقوبتها ٠‏ 
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كتعطيل الحدود اليوم في أغلب الدول ٠‏ أو لعدم إثباتها في الظاهر . أو لدم 
إطلاع السلطة عليها . 

كذلك الجزاء في الفقه إيجابي وسلي ٠‏ إيجابي لأن فيه ثوابا على طاعة الأوامر 
وامتثاها . وسلي لأنه يقرر ثوابأ على اجتشاب النواهي والمعاصي والكف عنها . 
أما القانون فيقتصر على تقرير جزاءات سلبية على مخألفة أحكامه ٠‏ دون تقرير 
ثواب على حالة أمتثال قواعده . 

5 الئزعة في الفقه جماعية : أي أن فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجباعة 
معا » دون أن تطغى واحدة على الأخرى ؛ ومع ذلك تقدم مصلحة الماعة على 
مصلحة الفرد عند تعارض المصلحتين ٠‏ ؟ أنه عند تعارض مصلحة شخصين : 
تقدم مصلحة من يصيبه أكبر الضررين ٠١‏ تطبيقا لقاعدة ه لا ضرر ولا ضرار » 
و« يدفع أكبر الضررين بالأخف منها ». 

فن أمثلة رعاية مصلحة الماعة : تشريع العبادات من صلاة وصوم 
ونحوهماء وحل البيع وتحريم الربا , وتحريم الاحتكار ثم البيع بقن المثشل ٠‏ 
ومشروعية التسعير الجبري . وإقامة الحسدود على أخطر المنكرات » وتنظم 
الأسرة ٠‏ ورعاية حقوق الجار . والوفاء بالعقود . والبيع الجبري للمصلحة العامة 
كبناء المساجد والمدارس والمشافي . وإنشاء المقابر . و.وسيع الطرق ومجاري 
الأنهار . 

ومن أمثلة تقييد حق الفرد عند ضرر الماعة . أو حدوث ضرر أكبر ؛ عدم 
إلزام الزوجة بطاعة زوجها إذا أضْرٌ بها . لقوله تعالى :89 ولا تمسكوهن غضراراً 
لتعتدوا » » وعدم إطاعة الام إذا أمر بمعصية , أو تنكر للمصلحة العامة ؛ لأن 
الطاعة في المعروف , ولقول الرسول الله َع فيا رواه أحمد ٠:‏ السبع والطاعة 
على المرء المسلم فها أحب أو كره , مالم يؤمر بمعصية ؛ فبأن أمر بممصية . فلا سمع 
ولا طاعة » . 
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ومن أمثلته : تقييد جواز الوصية بثلث المال منعاً من إضار الورثة ٠‏ لقول 
البي متم لسعد بن أبي وقاأص فيا 0 « إلثلث والقثلث 
كثير ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ٠‏ يتكففون الناس » 
أي فقراء يسألون الناس بأكفهم . 

ومن أمثلته : ترك الأراضي المفتوحة بيد أهلها على أن يدفعوا ضريبة الجزية 
والخراج » توفيراً لمورد عام للخرينئة » ورعاية لمصلحة السامين العامة . ومنه 
تشريع الشفعة للشريك أو للجار دفساً للضرر الذي قسد يحدث من المشتري 
الجديد . ومنه إمرار ألماء في أرض الغير لإرواء الأرض البعيدة عن مجرى الماء . 
ونحو ذلك من الأمثال ألتي تصدر عن مبدأً وإحد في الإسلام ٠‏ وهو أن مصدر 
الحق : هو الله الذي لا يمنحه لأحد إلا لغرض حكم هو تحقيق الخير للفرد 
ولامجتع معأ . 

 '‏ الفقه صصالح للبقاء والتطبيق الداتم : إن فقه المبادئ الخالدة 
لا يتغير كالتراضي في العقود » وضان الضرر » وقيع الإجرام وحماية الحقوق ' 
والمسؤولية الشخصية ‏ أما الفقه المبني على القياس ومراعاة الصالح والأعراف » 
فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية » وخير البثرية » والبيئات 
امختلفة زماناً ومكاناً » مادام الحم في نطاق مقاصد الشريعة وأصوها الصحيحة » 
وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات » وهذ! هو المراد بقأعدة ٠‏ تتغير 
الأحكام بتغير الأزمان » . 

إن الغاية من توطثة الفقه وتعبيد طرق الوصول إليه هي 
الإفادة كلانه فل التبعيد الفرفي + وكل لسغي الرضفي بكايتتذاد القوانين 
في كل بلاد الإسلام منه ؛ لأن غايته خير الإنسان وإسعاده في الدارين » أما غاية 
القوانين الحالية فهي مجرد استقرار انمع . 
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وقد اشتمل الفقه الإسلامي على فروع القوانين اتختلفة 5 بينا ١‏ ويمكن 
معرفة حك مشكلات العصر كالتأمين ونظام المصارف ونظام البوردمات وقواعد 
النقل الجوي والبحري ونحوها بالقواعد الفقهية الكلية . والاجتهاد المستند إلى 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها . ؟ يمكن 
صياغة الغقه على أساس النظريات العامة 5 هو الشأن في دراسة القوانين . مثل 
نظرية الضان ١‏ ونظريسة الضرورة ؛ ونظريسة العقد . ونظرية الملكية . 
والمؤيدات الشرعية المدنية والجزائية ونظرية الحق . والتعسف في استمال الحق . 
والظروف الطارئة وغيرها . وأجاز بعض النقهاء خلافاً للأكثرية تخصيص 
النصوص بالعرف كعدم إلزام المرأة الشريفة القدر يارضاع ولدها عند المالكية" , 
ومثل أخذ أبي يوسف بالعرف في مقياس الأموال الربوية كيلاً أو وزناً لتحقيق 
المساواة وعدمها . فإذا تبدل عرف التعامل . فأصيح بيع المال الربوي كالقمم 
والشعير وزنياً بعد أن كان كيلياً ؛ أو العكس . عمل به . وينظر حينئذ للتساوي 
وزناً أو كيلا بحسب المتعارف بين الئاس . 

أجاز بعضهم تغير الحم لتغير علته كإيقاف سم المؤلفة قلويهم”" ٠‏ واعقاد 
حساب أوائل الشهور العربية على الحساب ٠‏ لا على الرؤيةا" . 

وأجاز أخرون تغير الحم بالضرورة أو الحاجة دفعأ للحرج والضرر عن الئاس 
بشرط توافر معنى الضرورة والحاجة شرعاً . والترخيص بالقدر اللازم فقط لإزالة 
الضرورة وتحقيق الحاجة . لأن « الضرورة تقدر بقدرها »'"'' والضرورة : هي التي 
تهدد المرء ببلاك نفسه أو نسله . أو تلف ماله ؛ أو ذهاب عقله إذا لم يقدم على 


١1‏ والتحقيق 45 هذا عى سل تير النسن المايى أو المحمل, بالمرفب ؛ وكيس من قبل التخفيصض 
1 متم القدير : 1175 وما يمبرها ء 

ذ؟! رمالة أصد كأكر ق أرائل القيور المريه . 

اشر كرا مطر نه الممرورة الضرية 
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الشيء الممنوع . والحاجة : ما يترتب على عدم استعمال الشيء الممنوع حرج 
عو اي ماله أو عقله . 

والعمل بالفقه واجب إلزامي ؛ لأن الجتهد يجب عليه أن يعمل با أداه 
إلييه اجتهاده » وهو بالنسبة إليه حك الله تعالى . وعلى غير الجتهد أن يعمل 
بفتوى الجتهد » إذ ليس أمامه طريق آخرلمعرفة الحم الشرعي سوى الاستفتاء : 
< فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » . وإنكار حك من أحكام الشريعة 
ألتي ثبتت بدليل قطعي أو زع قسوة حك ما كالحدود مثلاً » ؛ أوأدعاء عدم 
صلاحية الشريعة للتطبيق » يعتبر كفرأ وردة عن الإسلام . أما إنكار الأحكام 
الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق 37 ؛ لأن امجتهد بذل 
أقصى جهده لمعرفة الحق وببان حك الله تعالى , بعيداً عن أ ي هوى شخصي » أو 
مأرب نفعي . أوطلب سمعة أو شبرة زائفة » وإنما مستنده الدليل الشرعي » 
ورائده الحق » وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص . 

وسبيل العودة إلى العمل بالفقه : هو تقنينه أي صيافته في مواد 
شنط تسا لرجوع القضاة إليه » وتوحيداً لأحكام القضاة » تسيو لمن 
المتقاضين بمعرفة الحم الذي يتقاضى على أسأسه . ويتم هذا بواسطة لجنة من علماء 
المذاهب لانتقاء الحم من أي مذهب بحسب ما يرى من الصلحة ؛ ويكون عمل 
اللجنة جادا وسريعاً , حتى إذا ما انتهت من أهمالها أصدر الجاتم ‏ وهنا 
العقدة ‏ أمراً باعتاد القانون المسقد من الفقه ‏ تجاوباً مع تطلعات الناس 
بالرجوع إلى الشريعة وفقه القرآن والسنة » وفي ذلك راحة للنفوس ٠‏ وطيأنينة 
للقلوب تزول بها تلك الازدواجية بين الدين والحياة والأنظمة السائدة . 

ولعل في مثل هذا المؤلّف ما ييسر الطريق أمام هؤلاء المقننين » وليس في 
الأمر صعوبة إذا صدقت النية وتوافرت العزيمة , وكان الحامم جادأ في تنفيذ هذه 
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مواجهة التحديات والتخرصات والأضاليل . 

المطلب الثاني . لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب : 

الفقيه أو المفتي : هو الجتهد . وامجتهد : هو الذي حصلت له ملكة يقتدر 
بهأ على استنباط الأحكام من أدلتها . وإطلاق كلمة الفقيه أو المفتي أخيراً على 
متفقهة المذاهب من باب الجاز والحقيقة العرفية . والفتأوى الصادرة في زماننا هي 
مجرد نقل كلام المفتي ( الجتهد ) ليأخذ به المستفتي . وليست هي بفتوىق حقيقة . 

والمذهب : لغة : مكان الذهاب وهو الطريق . واصطلاحاً : الأحكام التي 
اشملت عليها المسائل . شبهت مكان الذهاب بجامع أن الطريق يوسل إلى 
المعاش . وتلك الأحكام توصل إلى المعاد"" , 

ولقد بدأت نوآة المذاهب في عصر الصسحابة ؟ أشرنا سابقاً . فكان مثلاً 
مذهب عائشة » ومذهب عبد الله بن عمر . ومذهب عبد الله بن مسعود وغيرهم . 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن عمد . وخارجة بن زيد . وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن حارث بن هشام ١‏ وسلمان بن يسار . وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود ) ونأفع مولى عبد الله بن عمر . ومن أهل الكوفة ؛ علقمة بن 
مسعود ١‏ وأبراهم النخعي شيخ حماد بن أبي سليان شيخ أبي حنيفة . ومن أهل 
البصرة : أطحسن البصري 8 

وهناك بين التسابعين فقهاء اخرون : مثل عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ 
وعطاء بن ألي رباح . وطاوس بن كيسان . وتصد بن سيرين . والأسود بن 

1لا عبرمى اليل . تادر 
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يزيد » ومسروق بن الأعرج ٠‏ وعلقمة النخعي , والشعي » وشرييح » وسعيد بن 
جبير » ومكحول الدمشقي » وأبو إدريس الخولاني . 

وفي أول القرن الشاني إلى منتصف القرن الرابع ال حجري وهو الدور الذهبي 
للاجتهاد » لمع في الأفق ثلاثة عشر مجتهداً دونت مذاهبهم » وقلدت آراوم 
وه" : سفيان بن عبينة بمكة ٠‏ ومالك بن أنس بالمدينة » والحسن البصري 
بالبصرة » وأبو حنيفة وسفيان الشوري ( 179 ه ) بالكوفة ؛ والأوزاعي 
( اها ه ) بالشام » والشافعي والليث بن سعد بمصر » واسحق بن رأهويه 
بئيسايور » وأبى ثور وأحمد » ودأود الظاهري » وابن جرير الطبري ببغداد . 

إلا أن أكثر هذه المذاهب ل يبق إلا في بطون الكتب » لانقراض أتباعها : 
وظل بعضها قائما مشهوراً إلى يومنا هذا » وسأذكر هنا محة موجزة عن أنمة 
المذاهب الكبرى الثانية لأهل السنة » وأهل الشيعة » وبعض الخوارج المعتدلة 
الذين ما يزال أتباعهم موجودين » ماعدا الظاهرية الذين فقدوا الأشياع 
والأتباء9) 

أولآ ‏ أبو حنيفة . النعمان بن ثابت ( ٠6١ .8١‏ ه ) مؤسس 
المذهب الحنفي : 

هو الإمام الأعظم أبو حنيفة ؛ النعمان بن ثابت بن زُوْطى الكوفي من أبناء 
فارس الأحرار ء ولد عام +١‏ . وتوفي عام 16١‏ ه رحمه الله » عاصر أوج الدولتين 
الأموية والعباسية . وهو من أتباع التابعين » وقيل : من التأبعين » لقي أنس بن 
مألك » وروى عنه حديث : « طلب العم فريضة على كل مس » . 





+ تاريخ الفقه الإسلامي للسايس ؛ صم‎ )١( 
. (ى أنضل ما يقرا عن الأقة الجتهدين ماكتبه عنهم أستادنا الرحوم الشييخ عمد أبو زهرة‎ 
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وهو إمام أهل الرأي : وفقيه أهل العراق ٠‏ صاحب المذهب الحنني . قال 
الشافعي عنه : « الناس في الفقه عيال على ألي حنيفة » . كان تاجر قاش 
بالكوفة . 

أخذ عله في الحديث والفقه عن أكثر أعيان العاماء . وتفقه في مدة ثمانية 
عشر عاماً بصفة خاصة بمياد بن أبي سليان ؛ الذي أخذ الفقه عن أبراهيم 
النخعي ؛ تشدد في قبول الحديث ٠‏ وتوسع في القياس والاستحسان . وأصول 
هذهيه : الكتاب والسنة والإجمام والقياس والاستحسان . له في عَم الكلام كناب 
الفقه الأكبر , ؟! له مسند في الحديث ٠‏ وم يؤثر عنه كتاب في الفقه . 


وأشهر تلامذته أربعة : 

5.أبو يوسف ٠‏ يعوب بن ابراهيم الكوفي ( 11١‏ ؟ذاه): 
قاض القضاة في عهد الرشيد ؛ كان له الفضل الأكبر على مذهب ألي حنيفة في 
تدوين أصوله : ونشر أرائه في أقطار الأرض ٠‏ وكان مجتهداً مطلقاً . 
والده من أهل حرستا بدمشق ٠‏ ونشأ بالكوفة . وعاش في بغداد . وتوفي بألري ٠‏ 
تفقه أولاً على أبي حنيفة ء ثم أتم تعامه على أبي يوسف . ولازم مالك بن أنس 
العم ومجتهداً مطلقاً . صنف التصائيف الكثيرة التي حفظ بها فقه أبي حنيفة ١‏ فهو 
صاحب الفضل في تدوين المذهب الخنفي ٠‏ وكتبه « ظاهر الرواية » هي الحجة 
المعئدة عند الحنفية . 

؟. أبو الممذيل. زفر بن الهمذيل بن قيس الكوفي 
1١ (‏ 168 ه ) : ولد في أصبهان , وتوفي بالبصرة , كان من أصحاب الحديث 
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ثم غلب عليه الرأي » ومهر في القياس » حتى صار أقيس تلامدة أبي حنيفسة 
وأصحابه » وكان مجتهداً مطلقاً . 

ء ‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي ( اللسوفى عام ٠١:‏ ه ) : تتامذ أولاً لأني 
حنيفة » ثم للصاحبين : أي يوسف وجمد » اشتهر برواية الحديث ؛ وبرواية آراء 
أبي حنيفة » لكن روايته دون رواية كتب « ظاهر الرواية » للإمام جمد ؛ ولم 
يبلغ في الفقه درجة أبي حنيفة وصاحبيه : 

ثانياً ‏ مالك بن أنس ( 58 - 4لاز ه ) مؤسس المذهب المالكي : 

هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي" » إمام دار المجرة فقهاً 
وحديثاً بعد التابعين ء ولد في عهد الوليد بن عبد الملك ومات في عهد الرشيد في 
المدينة رجه الله ٠‏ وم يرحل منها إلى بلد آخر » عاصر كأبي حنيفة الدولتين 
الأموية والعباسية » لكنه أدرك من الدولة العباسية حظاً أوفر » وقد اتسعت 
الدولة الإسلامية في عصر هذين الإمامين » فامتدت من الحيط الأطلسي غربا إلى 
الصين شرقاً » ووصلت إلى أواسط أوربا بفتح الأندلس . 

طلب العلم على عاماء المدينة » ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة ٠‏ 
وأخذ عن نافع مولى أبن حمر وابن شهاب الزهري » وشيخه في الققه ربيعة بن 
عبد إل رحمن المعروف بربيعة الرأي . 

كان إماماً في الحديث وفي الفقه » وكتابه ه الموطأ » كتاب جليل في الحديث 
والفقه . قال عنه الشافعي رجه الله : « مالك أستاذي ؛ وعنه أخذت العلم » وهر 
الحجة بيني وبين الله تعالى » ومسا أحد أمن علي من مالك » وإذا ذكر العاماء ٠‏ 
فالك النجم الثاقب » بنى مذهبه على أدلة عشرين : خمسة من القرأن . وخمسة 





(41 نسبة إفى ذي أصح ؛ قبيلة من المن . 


ات 


ممائلة لها من السئة » وهي نص الكتاب ٠‏ وظاهره وهو العموم » ودليله وهو 
مفهوم انخالفة » ومفهومه : وهو مفهوم الوافقة » وتنبيهه وهو التنبيه على ألعلة . 
كقوله تعألى : « فإنه رجس » أوفسقاً » فهذه عشرة . 

والبقية هي : الإجماع , والقياس ٠‏ وجمل أهل المديدة ١‏ وقول الصحابي . 
والاستحسان » واطحك بسد الذرائع . ومراعاة الخلاف . فقد كان يراعيه أحياناً . 
والاستصحاب ٠‏ والمصالح المرسلة » وشرع من قبلنا"' . 

وأمم ما اشتهر به : العمل بالسنة . وعمل أهل المديئة . والمصالح المرسلة . 
وقول الصحابي إذا صصح سنده » والاستحسان . 

كان من أشهر تلامذته فريق من المصريين ٠‏ وفريق أخر من شهال 
أفريقية والأندلس ؛ منهم سبعة مصر يون وهم" : 

1 أبى عبد الله » عبسد ال رحمن بن القساسم ١‏ ( المتوق بمصر عام 
١ذاه‏ ) » تفقه على مالك مدة عشرين سنة . وتفقه على الليث بن سعد فقيه 
مصر المتوق عام 176 ه ء كان مجتهنداً مطلقا . قال عنه يحى بن يحي : + أعلم 
الأصحاب بعلم مالك ؛ وأمنهم عليه » ؛ وهو الذي نظر وصحم « المدوئة » في 
مذهب مالك ؛ وهي من أجل الكتب عند المالكية ؛ وعنه أذ سحئون المغربي 
الذي رتب المدونة على ترتيب الفقه , 

5 أبو محمد ء عبد الله بن وهب بن مسام » ( ولد عام 6؟١‏ وتوقي 
سلة ١507‏ ه ) ء لازم مالكأ عشرين سنة ٠‏ ونشر فقهه في مصر وكان له أثر في 
تدوين مذهبه » وكان مالك يكتب إليه : إلى فقيه مصر ٠‏ وإلى أبي مد المفتي . 
وتفقه أيضاً على الليث بن سعد ؛ وكان محدثاً ثقة وان قسن #اديران القل + 


(1) تأريم العقه للسايس. : ره ١ ٠١‏ كتاب مالك لأفي رهرة : ص 184 وما بمدسا , 
الأموال ونطرية العقد للد كتور جمد يوسهب موب : سركة ‏ كه كاب مالاك : م559 وما بندها , 


ا 


؟ - أشبب بن عبد العزييز القيسي (١‏ ولد في السنة التي ولد فيها 
الشافعي وهي سلة ١٠6١‏ ه ء وتوفي سنة ٠١4‏ ه ) بعد الشافعي بثانية عشر 
يوماً ٠‏ تفقه على مالك والليث بن سعد ء أنتهت إليه رياسة الفققه بمصى بعد أبن 
القاسم ؛ وله مدونة روى فيها فقه مالك تسمى « مدونة أشهب » وهي غير مدونة 
سحنون , قال عنه الشافعي : مارأيت أفقه من أشبب . 

5 أبو مد ء, عبد الله بن عبد الحكم ( الوق عام 5١54‏ ه ) ء أعلم 
أصحاب مالك بمختلف أقواله » وإليه صارت رياسة المالكية بعد أشبب . 

أصببّغ بن الفرجء الأموي ولاء» (المتوق عام 770 ه) ء تفقه بابن القأسم 
وابن وهب وأشبب السابق ذكرهم : كان من أعلم خلق الله هذهب مالك ومسائله . 

5 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام 504 ه ), أخذ الفقه 
والعم عن أبيه » ومن عاصره من الفقهاء المالكيين السابق ذكرم » م أخذ عن 
الشافعي ٠‏ حتى صار علا في الفقه » وأئتهت إليه الرياسة والفتيا بمصر ٠‏ والرحلة 
من بلاد المغرب والأندلس . 1 

بآ عمد بن إبراهم الاسكندري بن زياد » المعروف بابن الْمَوّاز» 
( والمتوق عام 754 ه )؛ أخذ ألففه عن عاماء عصره : حتى صار راسخاً في الفقه 
والفتيا » وله كتابه المشهور بالموازية » وهو أجل كتاب ألفه المالكيون . وأصحه 
مسائل ٠‏ وأبسطه كلاماً وأوعبه » بنى فيه الفروع على الأصول . 

ومن أشبر تلامنة مالك المغاربة سبعة ومم : 

5 أبو الحسن » علي بن زياد السونسي (١‏ المدوقى عام 185 ه ), 
أخذ عن مالك والليث بن سعد » كان فقيه إفريقية . 

؟ أبو عبد الله » زياد بن عبد ال رحمن القرطبي ء ( التوق عام 
*؟1 ): يلقب بشيُطون » سعع الموطأ عن مالك : وكان أول من أدخله الأندلس . 

ات 


؟ - عيسى بن ديشار ء القرطي الأندلسي . المشوفي عام 7١7‏ ها . كان 
فقيه الأندلس . 

؟ - أسد بن الفرات بن سنان التدونسي . أصله من خراسان من 
نيسابور . ( ولد عام ١ ١66‏ وتوفي عام 5١7‏ ه ) شبيداً بسرقوسة . إذ كان أمير 
الجيش الذي ذهب لفتيح صقلّية . كان عالأ فقيهاً . مجاهداً يقود الجيوش ١‏ وجمع 
بين فقه المديئة , إذ سمع الموطأ من مالك , وفقه العراق ٠‏ إذ لقي أبا يوسف 
وممد بن الحسن ٠‏ وله كتاب « الأسدية » التي هي الأصل لمدونة سحنون . 

5 يحى بن يحبى بن كثير الليثي ء ( المتوق عام 7١6‏ ه ). أندلسي 
قرطبي . نشر مذهب مالك في الأندلس . 

فته الملتاك ون شيب بن سلهسان السُلّمي ١‏ ( المتسوفى عسام 
8 ه )ء أنفرد برياسة الغقه المالي بعد يحبى المذكور أنفاً . 

؟- سَخُدون . عبد السلام بن سعيد التّنُوخي .| المتوفى عام 
4١‏ ه ). تفقه بعاماء مصر والمدينة ٠‏ حت صار فقيه أهل زمانه . وشيخ عصره ٠‏ 
وعالم وقته . وهو صاحب « المدونة » في مذهب مالك التى يعقئد عليها المالكية . 

ومن أشهر ثلامذة مالك الذين نشروا مذهبه في الحجاز والعراق 
ثلاثة وه : 

5 أبو مروان . عبد الملك بن أبي سّلمة الماجشون . ( المتوفى عام 
“ااه ). كان مفتي المدينة في زمأنه . وقيل : أنه 'كتب - موطأ ٠‏ قبل مالك . 

؟ ‏ أحمد بن الْمَعَدل بن غيلان الهدبدي . معاصر ابن الماجشون ومن 
أصحابه ١‏ كان أفقه أصحاب مالك في العراق . ولم يعرف تاريخ وفاته . 


؟ - أبو إسحساق ؛ إسماعيسل بن إسحق . القاضي (١‏ المتسوفى عسام 
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7ه )ء أصله من البصرة ٠‏ واستوطن بغداد » تفقه على ابن المعذل ؛ السابق 
الذكر ؛ نشر مذهب مالك في العراق . 


ثالثاً-ممد بن إدر يس الشافعي ( ١4-15١‏ ه )مؤسس ال مذهب الشافعي : 

الإمامأبو عد الله حمد بن إدريس القرد شي المهاشمي الْمَطْلِي بن العباس بن 
عثان بن شافع رحمه الله » يلتقي نسبه مع الرسول عَلْدو فيجدهعبد مناف » ولدفيغزة 
بفلسطين الشام عام ١6١‏ 520 وهوعام وفأةأبي حنيفة »وتوف في مصرعام ١؟‏ هم 

بعد موت أبيه في غزة ويعد سنتين من ميلاده » حلته أمه إلى مكنة موطن 
"بائه ٠‏ فنشأ بها يتها » وحفظ القرآن في صباه , ثم خرج إلى هذيل بالبادية » 
٠ 00‏ فحفظ أشعارهم ١‏ ونسخ في العربية والأدب ١‏ حتى قال 
الأمعي عنه : ه وصححت أشعار هذيل على فى من قريش يقال له : مد بن 
إدريس ». فكان بلك اسان ف العرية وواضعاً فيها . 

تتامذ في مكة على مفتيها مسلم بن خالد الزنهي ٠‏ حتى أذن له بالإفتاء وهو 
أبن خس عشرة سنة , ثم إرتحل إلى المدينة » فتفقه على مالك بن أنس » وسمع 
منه الموطأ » وحفظه في تسع ليال » وروى الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة 
والفضيل بن عياض ؛ وعمه حمد بن شافع وغيرثم . 

وارتمل إلى المن ٠‏ فولي عملا فيهاء ثم ارتحل إلى بقداد عام 188 ه 
و 150 هداء فأخذ عن عمد بن الحسن كتب فقهاء العراق ؛ وكانت له مناظرات 
معه ١‏ سر متها الرشيد . 

ولقيه أجد بن حنبل في مكة سنة ١87‏ ه ء وفي بغداد سنة 150 ها ء وأخذ 
عنه فقهه وأصوله . وبيانه ناسخ القرآن ومنسوخه . وفي بغداد صنف كتابه القديم 
المسمى بالحجة الذي ضن فيه « مذهبه القديم » ثم ارتحل إلى عصر عام +5 هد 
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حيث أنشأ ٠‏ مذهبه الجديد » وتوفي يها شهيد العلل" في أخر رجب يوم المعة 
سنة 04 ها ء ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه ؛ رحه الله . 

ومن مؤلفاته « الرسالة » أول مدون في عل أسول الفقه . وكاب ٠‏ الأم » 
في فقه مذهبه الجديد . 

كان مجتهداً مستقلاً مطلقاً . إماماً في الغقنه والحسديث والأصول . جمع فقه 
الحجازيين والعراقيين ؛ قال فيه أحمد : ٠‏ كان أفقه الناس في كتاب الله وسدة 
رسوله » وقال عنه أيضأ : ه مامن أحد مسر بيده خبرة وقبا . إلا ولاشافمي في 
عنقه منّة » وقال عنه طاش كبري زاده في مفتاح السعادة : « أتفق العلساء من 
أهل الفقه والأصول والحديث . واللغة والنحو وغير ذلك . على أمائته وعدالته 
وزهده ٠‏ وورعه وتقواه وجصوده ؛. وحسن سيرته ؛ وعلو قدره . قالمطنب في 
وصفه مقصر ؛ والمسبب في مدحته مقتصر » . 

وأصول مذهبه : القرآن والسئة , ثم الإجماح . ثم القياس . وم يأخذ بأقوال 
الصحابة » لأنها اجتهادات تحمل الخطأ . وترك العمل بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية والمالكية ٠‏ وقال : « من استحسن فقد شرع » ؛ ورد المصالح المرسلة ٠‏ 
وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المديئة ؛ وسماه أهل بغداد ٠»‏ ثاصر السنة ». 

روى عنه كتابه القديم » الحجة » أربعة من أصحابه العراقيين وهم : أحمد بن 
حنبل » وأبو ثور ء والزعفراني ٠‏ والكرابيسي ٠‏ وأنفسهم رواية له : الزعفراني , 

وروى عنه مذهبه الجديد في ٠‏ الأم » في أبواب الفقه كلها أربعة أيضأ من 
أصحابه وات 0 ؛ لتقي . لوطي ٠‏ والر بيع الجيزي ٠‏ والربيع بن سليأن 

() قيل حر لب طنيه فاق اكمره + حم تاق ب قدي . ٠‏ فأفحمة ٠.‏ قصريه يغتا في حصهضه ٠‏ 


فرض بسبب ذلك أياما ؛ ثم مات . وكان أشبب يدعو عليه في سجرده : قائلاً : اللهم أمت الشاقمي + رإلا ذهب نم 
مالك , والشبور أن الضارب له : فتيان المقربي [ مجيرمي الخطيب :15/6 ومابعدها 4 


ب لم 


المرادي رأوي « الأم » وغيرها عن الشافعي . والفتوى على مافي الجديد » دون 
القديم . فقد ررجع الشافمي عنه » وقال ٠:‏ لا أجعل في حل من روأه عني » إلا 
في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة ٠‏ يفى فيها بالقديم إلا إذا اعتضد القديم بحديث 
صحيح لا معارض له : فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي ؛ فقد صح أنه 
قال :ه إذا صم الحديث فهو مذهي » وأطربوأ بقولٍ عُرْض الحائط ». 

وقد كثر تلاميذه وأتباعه في الحجاز والعراق ومصر وغيرهامن البلاد الإسلامية ؛ 


ونترجم بصغة خاصة لفسة مصريين منهم أخذ واعنه مذهبه الجد يدوم" : 


1 يوسف بن يحى البو يطى أبى يعقوب » ( توفي عام 71 ه ) 
وهو مسجون ببغداد بسبب فتنة القول بخلق القرآن التي أثارها الخليفة المأمون , 
استخلفه الشافعي في حلقته ٠‏ له مختصر مشبور أختصره من كلام الشافعي . 

؟ . أبو إبراهم ٠‏ إمماعيل بن يحبى المزني » ( الدوفق عام 114 ه )» 
قال عنه الشافعي : « المزني ناصر مذهبي ». له في مذهب الشافعي كتب كثيرة » 
منها امختصر الكبير المسمى المبسوط ؛ وانختصر الصغير . أخذ عنه كثير من عاماء 
خراسان والعراق والشام ٠‏ وكان عالا مجتهدا . 

؟ الربيع بن سلهان بن عبد الجبسار المرادي » أبوجمد » راوي 
الك لكتب كان مؤذتاً بجامع مرو بن العاص ( جامع القسطاط ( ٠‏ توفي عام ضاء 
صحب الشافعي طويلاً » حتى صار رأوية كتبه » وعن طريقه وصلنا : الرسالة والام 
وغيرهما من كتنب الإمام . وتقدم روايته على رواية الزني إن تعارضأ . 

عة'مقة بن يكى بن حرملة ( التسوفقسنة55 ه ) »روئفعن 
الشافعي من الكتب مالم يروهالربيع »مثل كتاب الشروط( “أجزاء ) » وكتاب السنن 

(١)كتاب‏ الشاقمي لأسعاذنا أي زهرة : صن ؤ؟١‏ ومأيعدها . 


لالاا. 


( عشرةأجزاء ) »وكتاب النكاح . وكتاب ألوان الإبل والغنم وصفاتها وأسنانها . 

م عمد بن عبد الله بن عبد امك ٠‏ الثوق في ذي القعدة سنة 
خلا سا )ء وأحد تلامذة مالك . كان أهل متعر لا يعدلون يبام أحداً ٠‏ وكأن 
الشافعي يُحبه ويوده , ثم ترك مذهبه إلى مذهب مالك ؛ لأن الشافعي ل يخلفه 
في حلقته . ولأنه مذهب أبيه 3 

رابعاً أحمدبن حنبل الشيبائي (241-154 ه ) مؤمس المذهب الحنبلي : 

: " 0 8 

الإمام أبو عبد الله . أحمد بن حدبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني ٠‏ ولد 
ببغداد ٠‏ ونشأ ها ء وتوف فيها في ربيع الأول رحمه الله . وكانت له رحلات إلى 
مدائن العلم . كالكوفة والبصرة ومكة والمديئة والمين والشام والجزيرة . 

تفقه على الشافعي حين قدم بغداد . ثم أصبح جتهدا مستقلاً . وتجاوز سدد 
شيوخه المائة ؛ وأكب على السّنة يجمعها ويحفظها . حق سار إصام المحدثين في 
عصره ؛ بفضل شيخه : هشم بن بشير بن أني خسسازم البخساري الأصل 
(غ6١.‏ *#ما ها 

كان إماماً في الحديث والسنة والفقه . قال عنه إبراهم الحَرْبي ٠:‏ رأيت 
أحمد . كأن الله قد جمع له عام الأولين والاخر ين » وقال عنه الشافعي حين ارتل 
إلى مصر ؛ « خرجت من بغداد » وماخلفت بها أتقى ولا أفقه من أبن حنبل ». 

وقد امتحن أحصد بالضرب والحبس في فتئة خليق القرأن في زمن المأمون 
والمعتصم والواثق . فصبر صبر الأنبياء . قال عنه ابن المديني : إن الله أعز الإسلام 
برجلين : أبي بكر يوم الردة ؛ وأبن -حنبل يوم الحنة . وقال عله بشر الحافي : إن 

وأصول مذهبه في الاجتهاد قريبة من مبدأ الشافعي ؛ لأنه تفقه عليه . فهو 


خلااه 


يأخذ بالقرآن والسنة وفتوى الصحابي والإجماع والقياس » والاستصحاب » 
والصالح اللمرسلة » والذرائع . 

لم يؤلف الإمام أجد في الفقه كتابأ » وإنفا أخذ أصحابه مذهبه من أقواله 
وأفعاله وأجوبته وغير ذلك . 

وله كتاب « المسلد » في الحديث « حوى نيفاً وأربعين ألف حديث » وكان 
ذا حافظة قوية جدأ . ويعمل بالحديث المرسل ( وهو ماسقط منه الصحابي ) 
وبالحديث الضعيف الذي يرتفع إلى درجة الحسديث الحسن ؛ لا الباطل ولا 
المنكر ؛ مرجحاً العمل بالمرسل أو الضعيف على القياس . 


وكان من أشهر تلامذته الذين نشروا عله الآتي ذكرم”" : 


5 صالح بن أحمد بن حثبل المدوقى سنة 156 ه : وهو أكبر أولاد 
الإمام أحمد . تلقى الفقه والحديث عن أبيه ٠‏ وعن غيره من معاصريه ٠‏ قال فيه 
أبو بكر الخلال راوي الفقه الحنيلي : « سمع من أبيه مسائل كثيرة » وكان النابر 
يكتبون إليه من خراسان ٠‏ يسأل لهم أي أباه ‏ عن السائل ». 

؟ ‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل (؟١5‏ - 765١‏ ): اشتغل بروايا 
الحديث عن أبيه . أما أخوه صالح فقد عني بنقل فقه أبيه ومسائله . 

؟ ‏ الأثرم » أبو بكر » أحمد بن مد بن هانئ الخراساني البغدادي 
( المتوق سئة 57 ه ) » روى عن أحمد مسائل في الفقه » وروى عنه حديف 
كثيرأ : له كتاب « السنن في الفقه » على مذهب أحمد وشواهده من الحديث : 
كان من الفقهاء الحفاظ الأعلام . 


هذا ب 4ب نه ومستير, 





ا 000 


(1) أبن حنبل لأستاذنا للوسموم أني هرة : ص 395 ء ها ١‏ 


أكون 


5 عبد الملك بن عيد الحميد بن مهران المموني . ( المدوق سنة 
ه )ء صحب أحمد أكثر من عشر ين سلة وكآن جليل القدر في أسحاب 
أحمد , وكان أبو بكر الخلال معجباً بنقله عن أ-مد أشد الإعجاب . 

5 أحمد بن مسد بن المجاج . أبو بكر المروذي ٠١‏ المسوفى 
عام ه ): كان أخص أصمحاب أحمد به . وأقريم إليه . وإماما في النقسه 
والحديث ٠‏ كثير التصائيف . وإذا أطلق الحنابلة 'كامة « أبو بكر » يراد به المروذي . 


حرب بن إمماعيل الحنظلي الكرماني . ( المتوفى سلة 58١‏ ه ). 
أخذ عن أمد فقهاً كثيرأ . وكان الروذي ٠‏ مع عظم صلته بأحمد . ينقل عنه 

- إبراهيم بن إسحاق الحربي » أبو إسحاق (١‏ المتوفى عام 588 ه ). 
كان تبحره في الحديث أكثر من الفقه ؛ وكان عامأ باللغة . 

ثم جاء أحمد بن همد بن هارون . أبو بكر الخلال (١‏ الدوقى سنة 
١ه‏ ) فجمع عن أصحاب أحمد فقهه . حتى عد أنه ه جامع الفقه الحنبلي ٠‏ أو 
ناقله أو راويه . وقد صحب الخلال أبا بكر الروذي حتى مأت ٠‏ ويظهر أنه هو 
الذي حبب إليه رواية فقه أحمد . 

ثم لخص ماجعه الخلال اثنان شهيران هما : 

أبو القامم ؛ عمر بن الحسين الخرقي البغدادي ( المتوفى عام 554 ه ) ودفن 
في دمشق + له كتب كثيرة في المذهب ٠‏ منهاأ مختصره المشبور ٠‏ الذي شرحه ابن 
قدامة في كتابه « المغنى » . 

أبو بكر ؛ عبد العزيز بن -جعفر ء المعروف بغلام المذلال ١‏ ( المتوفى سئة 


يرجم روايات وأقوالاً رجح الخلال غيرها . 
لقادت 


خامسا_أبوسلهان :داود بن علي الأصفهاني الظاهري (المولود بالكوفة 
سنة؟١؟‏ هء المعو في بغداد عام ١٠7؟؟‏ ه ) مؤسس المذهب الظاهري: 

هو شيخ أهل الظاهر » وواضع أساس هذا المذهب ٠‏ الذي انتصر له وأشاده 
من بعده أبو مد » علي بن سعيد بن حزم الأندلسي ( 201-586 ه ) 
وذلك بما ألف من كتب » من أشها « الحلى » في الفقه , و« الإحكام في أصول 
الأحكام » في أصول الفقه . 

كآن داود من حفاظ الحديث » فقيهاً مجتهدأ » صاحب مذهب مستقل » بعد 
أن كأن شافعياً في بغداد . 

وأساس المذهب الظاهري ؛ العمل بظاهر القرآن والسنة » مادام لم يقم دليل 
على إرادة غير الظاهر , ثم عند عدم النص ؛ يأخذ بالإجاع » بشرط أن يكون 
إجماع علماء الأمة قاطبة » وقد أخذ الظاهرية بإجماع الصحابة فقط » فإن لم 
يوجد النص أو الإجاع أخذوا بالاستصحاب ؛ وهو الإباحة الأصلية . 

أما القياس والرأي والاستحسان والذرائع وتعليل نصوص الأحكام بالاجتهاد» 

من أمثلته الفقهية : قصر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الثرب 
منها » وقصر تحريم الريا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث ؛ وأن المعة 
تصلى في مسجد العشائر » كقول أني ثور أحد أصحاب المذاهب المندثرة » وأن 
الزوجة الغنية تكلف بالإنفاق على زوجها المعسر وعلى نفسها . 

اتتشر هذا المذهب في الأندلس ‏ وأخذ في الاضحلال في القرن الخامس » ثم 
أنقرض تامأ في القرن الثامن . 


3000 


سادساً ‏ زيد بن علي زين العابدين بن الحسين المتوق سنة 111 ه 
إمام الشيعة الزيدية » الذي يعد مذهباً خامسا بجانب المذاهب الأر بعة : 

كان إماماً في عصره وشخصية علمية متمددة النواحي ؛ لمعرفته بعلوم القرآن 
والقراءات وأبواب الفقه ؛ وكان يسبى » حليف القرآن » وله أقدم كتاب فقهي 
هوه المجموع » في ألفقه . مطبوع في إيطالياأ ٠.‏ وشرحه العلامة شرف الدين 
الحسين بن الحيمي اليني الصماني المتسوق عام 1781١‏ ه في كتاب ٠‏ الروض 
النضير . شرح جموع الفقه الكبير » في أربعة أجزاء . 

وقد بلغت كتبه ١١‏ كتاباً » منها « الجموع ٠‏ في الحديث . 


والزيدية : مم الذين جعلوا الإمامة بعد علي زين العابدين إلى أنه زيد 
مؤسس هذا المذهب . وقد بويع لزيد بالكوفة في أيام هشام بن عبد املك , 
فقاتله يوسف بن حمر » حتى قتل . 

وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب الني يَقك ؛ ويتولى 
أبا يكر وتمر : ويرى الخروج على أئمة الجمور , وقد أنكر على من طعن على أبي 
بكر وجمر من أتباعه ٠‏ فتفرق عله الذين بايعوه » فقال هم : رفضقوتي » فسموا 
« الرافضة ٠‏ لقول زيد هم :« رفضقولي ». ثم خوج ابنه يحي بعسده في أيأم 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ فقتل أيضأ . 

ومن أهم المؤلفات الطبوعة حالياً في هذا المذهب ه كتاب البحر الزخار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار» للإمام يحى بن المرتضض المتوق عام 6٠‏ ه في 
أربعة أجزاه » وهو جامع لآراء الفقهاء واختلافاهم . 

ويميل هذا الفقه إلى فقه أهل العراق مهد التشيع والأمة ؛ ولايختلف كثيراً 
عن فقه أهل السنة . ويخالفون في مسائل معروفة ؛ منها ؛ عدم مشروعية المح 
على الخفين ؛ وتحريم ذببحة غير المسم » وتحريم الزواج بالكتابيسات » لقوله 

- اأء 


تعالى : < ولا تمسكواأ بعصم الكوافر ©»: وخالفوا الشيعة الإمامية في إباحة زواج 
المتعة » فلا يجيزونه » ويزيدون في الأذان : ه حي على خير العمل »» ويكبرون 
مس كتكبيرات في الجنازة . 
أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب أهل السنة » ومذهبهم في العقيدة هو مذهب 
المعتزلة . وم يعقسدون في استنباط الأحكام على القرآن والحسديث والاجتهساد 
بالرأي ٠‏ والأخذ بالقياس والاستحسان والمصالم المرسلة والاستصحاب . 

والخلاصة : أن الزيدية منسوبة لزيد: لقوهم بأمامته ‏ وإن لم يكونوا على مذهبه 
في الفروع الفقهية ‏ بخلاف الحنفية والشافعية مثلاً»فهم يتابعون الإمام في الفروع . 

سابعاً ‏ أبو جعفر : مد بن الحسن بن فروخ الصضار الأعرج 
القّمّي المتوق سنة ١5؟‏ ه . مؤسس مذهب الشيعة الإمامية في الفقه . 

والإمامية يقولون يإمامة اثني عشر إماساً معصوما أوهم الإمام أبوالحسن علي 
المرتضى » وآخرهم همد المهدي الحجةء الذين زعموا أنه مستور وأنه هو الإمام القائم. 

وابن فرّوخ هو المؤسس الحقيقي لفقه الشيعة الإمامية في فارس في كتابه 
« بشائر الدرجات في علوم آل عمد » وماخصهم الله به » طبع سنة 1786 ه . 

وقد تقدمه أول كتاب للإمامية في الفقه لموسى الكاظم الذي مات في السجن 
سنة اما ه؛ كتبه إجابة عن مسائل وجهت إليه » تحث أسم «الخلال والحرام ». 

ثم كتب ابنه علي الرضا كتاب « فقه الرضا » طبع عام ١/4‏ ه في طهرآن . 


ثم جاء بعد ابن فرّوخ الأعرج في القرن الرابع ؛ عمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكَلَينى الرازي ٠‏ شيخ الشيعة » المتوفى سنة 554 ه ء فألف كتابه ه الكافي في علم 
إلدين » وقيه اذنتن سلة عشر ألفاً وتسعة وتسعون حديئاً من طرق آل البيت « 
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وهو رق يزيد على ماجاء في كتب الصحاح الستة ( البخاري ومسل ... ). 

وبه تكون عمدة مذعب الإمامية : هذه الكتب الأربعة الأساسية للشيعة . 
وم كالزيدية لا يعتبدون في الفقه بعد القرأن إلا على الأحاديث التي رواها متهم 
من أل البيت ٠‏ ؟ أنهم يرون فتسح باب الاجتهساد ١‏ ويرفضسون القياس ٠‏ 
وينكرون الإجاع . ومررجع الأحكام الشرعية ثم الأمة دائأ لا غيرهم . 

وفقه الإمامية وإن كان أقرب إلى المذهب الشافعي ٠‏ فهو لايختلف في الأمور 
المغهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً . من أهمها إباحة نكاح 
الئعة ؛ فاختلافهم لايزيد عن اختلاف المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً . 
وينتشر هذا ا مذهب إلى الأن في إيران والعراق . والحقيقة أن اختلافهم مع أهل 
السنة لا يرجم إلى العقيدة أو إلى الفقه . وإنها يرجع لناحية الحكومة والإمامة . 
ولعل أفضل ماأعلنت عنه ثورة الخمينى في إيران عام 1394م ١‏ هو تجاوز الخلاف مع 
أهل السنة , واعتبارالمسلبين جيعاً أمة واحدة راجين تحقيق ذلك , 

ومن أهم السائل الفقهية التي افترقوا بها عن أهل السنة : الول بإباحة 
الزواج المسؤقت أو زواج الممتعسة » وإيجساب الإشباد على الطلاق ١‏ وتحر يهم 
كالزيدية ذبيحة الكتابي والزواج بالنصرانية أو اليهودية : وتقدعهم في الميراث ابن 
العم الشقوق على العم لأب . وعدم مشروعية المسح على الخفين ؛ ومسح الرجلين 
في الوشوء ٠‏ ويضيفون في الأذان والتشبد : « أشبد أن علياً ولي الله » . 

ثامناً . أبو الشعفاء التابعى جابر بن زيد (المتوفى سنة 
عده/ م ) مؤسس مذهب الإباضية ؛ الذي ينسب إلى عبد الله بن 
إباض التمي ( التوق عام ١م‏ ه ) . 

كان جابر بن زيد من العاماء التابمين العاملين بالقرآن والسنة » تتامذ على أبن 
عباس رضي الله عنهها . وأصول فقه الإباضية كأصول المذاهب الأخرى المعقدة على 


القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستدلال أوالاستنباط بجمييع طرقسه من 
الاستحسان والاستصلاح ( المصالح المرسلة ) والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها . 
والعقيد عندم أن الإلمام من غير الني يَِته ليس بحجة في الأحكام الشرعية على غير 
الملهَم » وأما الجتهد الملهم فليس الإلهام في حقه حجة إلا في قضية لا يوجد لحكها دليل 
متفق عليه , وكأنسه الاستحسان المعروف . وثم يتبرؤون من تسميتهم الموارج أو 
الخوامس » وكانوأ يعرفون بأهل الدعوة » وأهل الاستقامة » وجاعة المسامين . 

وقد اشتهر الإياضية بالقول بالمسائل الفقهية التالية/؟ : 

5 عدم جواز المسح على الخفين كالشيعة الإمامية . 

؟. عدم رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام » أما إسبال الأيدي في الصلاة 
والاقتصار على تسلية واحدة فهم موافقون المذهب للمالي والزيدي . 

القول بإفطار من أصبيح جنباً في رمضان عملا بحديث أبي هريرة ورأي 

تحريم ذبائح أهل الكتتاب السذين لايعطون الجزية أو الحربيين غير 
المعاهدين » والإمامية لايجيزون أكل هذه الذبائح مطلقاً . 

5. تحريم نكاح الصبي والصبية في قول جابر بن زيد» والعمل في المذهب بخلافه . 

5 كراهة المع بين بنات العم خوف القطيعة » وهي كراعة تنزيه . 

الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين عملاً بالأحاديث التي تحث على 
الايصاء وم ز الوصية لأولاد الاين مع وجود الأولاد 0 لقول ألله تمان : 
< كتب عليك إذا حضر أحدم الموت إن ترك يرأ الوصية للوالدين والأقربين » 

() يحث « دور المدربة الإباضية في الفقه والحضارة الإسلامية » للدكتور [براهيم عبد المزيز بدوي ص 18 » 
مع تعديلاثت وتصصيحات لما , 


هأ 


ونسخت ألوصية للوالدين بأية المواريث وبحديث ٠‏ لا وصية لوارث » . 

3 - لكاتب حر من وقت الكتنابة » وللدجّر حر بعد صوت المدبّر كبقية 
المذاهب » أو بعد انقضاء الأجل الذي أجل إليه ‏ ولايجوز بيعه إلا في الديْن عند 
أكثر علماء الذهب . 

ذ - تحريم التبغ على أنه من الخبائث . 

ومن كتبهم في العقيدة : « مشارق الأنوار » للشيخ نور الدين السالمي » وفي 
الأصول « طلمة الشيس ٠»‏ للشيخ نور الدين السالمي ؛ وفي الفقه ه شرح النييل 
وشفاء العليل » للشيخ مد بن يوسف بن أَطّْفْيُش ٠7‏ جزءا . واه قاموس 
الشريعسة » للسعدي ؛ ٠١‏ جزءاً » وه المصلف » للشييخ أجد بن عبد الله 
1 لكندي ء 07 جزءاً :و« منهج الطالبين » للشييخ الشقعبي #اجزءاء 
وه الإيضاح » للشيخ الشساخي ١ه‏ أجزاء » و« جوهر النظام » للشيسخ 
السالمي » وه الجامع » لابن بركة في جزءين 8 

وما يزال مذهبهم قائمافي سلطنة مان وفي شرق أفر يقما والجزائر وليبيا وتونس. 

وم في العقاشد يقولون بتخليد أصحاب الكبائر في النار إن لم يتوبوا . 
وبالولاية والبراءة ( ولاية الطائع والبراءة من العاصي ) و بجواز التّقية في الأقوال لا 
في الأفمال » وبأن صفات الله تعالى هي عين الذات , أي أن صفاته قائمة بذاته 
وليست مغايرة له ٠‏ فهم يقصدون تعظم الله وتنزيهه » ؟ أجم بنفيهم رؤية الله 
عز وجل في الآخرة يقصدون التعظم والتنزيه ؛ ولكنهم لايقولون كالمعترلة 
بالتحسين والتقبيح العقليين ؛ ولا بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالىا" . 








(1) هذا ... وإني اعلن رجوعي عا كتبته عن الإباضية في الطبعة السابقة , لتبين الخطا فيه . 


ع ا. 


المطلب الثالث مراتب الفقهاء وكتب الفقه : 

لبد للمفتي أن يعلم حال من يفتي بقوله » فيعرف درجته في الرواية وفي 
الدراية » وطبقته بين طبقات الفقهاء . لميز بين الآراء التمارضة ٠‏ ويرجح 
أقواها » والفقهاء على سبع مرائب!" ؛ 

5 الجنتهد المستقل : وهو الذي استقل بوضع قواعده لنفسه ؛ يبن عليها النقه, 
كآمُة المذاهب الأربعة . وسمى ابن عابدين هذه الطبقة : طبقة الجتهدين في الشرع . 

؟ ‏ المجتهد المطلق غير المستقل : وهوالني وجدت فيه شروط الاجتهاد 
ألتي اتصف بها اجتهد المستقل ء لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه » بل سلك طبريق إمام من 
أثة المذاهب في الاجتهاد ؛ فهو مطلق منتسب ء لا مستفل . مشل تلامذة الأئمة 
السابق ذكرم كأبي يوسف وسمد وزفرمن الحنفية , وابن القاسم وأشهب وأسد بن 
الفرات من المالكية ٠‏ والبويطي والمزني من الشافعية ٠‏ وأبي بكرالأثرم » وأبي بكر 
المروذي من الحنابلة . وسمى أبن عابدين هذه الطبقة : طبقة الجتهدين في المذهب : 
وم القادرون على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم 
في الأحكام » وإن خألفوه في بعض أحكام الفروع ٠‏ لكن يقلدونه في قواعد الأصول . 

وهأتأن المرتبتان قد فقدتأ من زمأن . 

 '‏ المجمتهد المقنيد » أو مجتهد المسائل التي لا نص فيها عن صاحب اذهب 
أو مجتهسد التخريج ؛ كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي 
والبزدوي وقاضي خان من الحنفية ء والأهري وابن أي زيد القيرواني من 
المالكية ؛ وأني إسحاق الشيرازي والروذي وممد بن جرير وألي نصر وأبن خزيمة 

(1) ألرد على من أخلد إى الأرض للسيوطي :د ص 79 17 ء حاقية أبن عابدين : “,الا ومابعدها ء رسالة 


ريم المفتي : ص ١١‏ - 1 ء مالك لألي زهرة 1 ص 458 + »45 +49 + أبن حلي لأبي زهرة : ص 516 797 . صفة 
الفتوى وألفتي والمستفتي لأسمد بن مدان الحراني الحنبلي : ص ١‏ : الفوائد المكية فيا يمتاجه طلبة الشافعية : ص 54 . 


. لاق اه 


من الشافعية ٠‏ والقاضي أي يعلى والقاضي أي علي بن أبي موسى من الحنابلة . 
وهؤلاء يمون أصحاب الوجوه ؛ لأنهم يخرجون مالم ينص عليه على أقوال 
الإمام » ويسمى ذلك وجهاً في الذهب ٠‏ أو قولاً فيه . 

؟ ‏ مجتهد الترجييح : وهو الذي يكن من ترجيح قول لإمام المذهب على 
قول آخرء أو الترجيح بين ماقاله الإمام وساقاله تلامسذه أو غيره من الأنمة » 
فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض . مثل القندوري والمرغيناني صاحب 
المداية من الحنفية ٠‏ والملامة .خليل من المالكيية ٠‏ والرافمي والنووي من 
الشافعية » 0 علاء الدين الرداوي متققح مذهب الجنابلة : وأبي الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي ( ٠ه‏ ه ) الجتهد في مذهب الحنابلة . 

هه مجتهد الفعيا : وهو أن يقوم بحفظ المذهب وثقله وفهمه في 

الواضحات والمشكلات » وييز بين الأقوى والقسوي والضعيف : والراجسح 
والمرجوح ٠‏ ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته ء كأصحاب المتون 
المتبرة من المتأخرين ٠‏ مثل صاحب الكنز : وصاحب الدر الخشار . وصاحب 
الوقاية » وصاحب جمع الأنهر من الحنفية ٠‏ والرافعي والنووي من الشافعية . 

3 طبقنة المقندين : الذين لا يقدرون على ماذكر من القييز بين القري 
وغيره ٠‏ ولا يفرقون بين الغث والسمين . 


هذا ولم يفرق الجهور بين الجتهد القيد ١‏ وجتهد التخريج ؛ وجعل ابن 
عابدين طبقة مجتهد التخريج مرثبة رابعة بعد امجتهد المقيد ؛ ومثل له بالرازي 
الجصاص ( المتوق سنة :57 ه ) وأمثاله . 

مراتب كتب الفقه الحنفي : رتب الحنفية كتب الفقه عندهم . ومسائل 
عدائهم على طبقات ثلاث" : 


, رسم التي ع سن 16 ومابسيها‎ + 534/8١ : حاشية آبن عأبدين‎ )١( 
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١‏ مسائل الأصول » وسمى ظاهر الرواية : وهي مسائل مروية 
عن أصحاب المذهب » وم أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد » ويلحق هم زفر 
والسن بن زياد وغيرهما من تلاميذ الإمام » لكن الغالب الشائع في ظاهر 
الرواية أن يكون قول الثلاثة ( الإمام وصاحبيه ) . 

وكتب ظاهر الرواية للإمام عمد : هي الكتب الستة المعقدة المروية عن جمد 
برواية الثقات ٠‏ بالتواتر أو الشهرة » وهي المبسوط”" ٠‏ والزيادات : والجامع 
الصغير ؛ والجسامع الكبير : والسير الكبير » والسير الصغير . وسميت بظفساهر 
الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات . وقد جمعت هذه الكتب ألسدة في 
مختصر الكافي ‏ لأبي الفضل المروزي المعروف بالحام الشهيسد » المتسوفى عام 
4ل هاء ثم شرحه السرخسي في كتاب المبسوط في ثلاثين جزءاً وهو كتاب معقد 
في نقل المذهب . 

؟ ‏ مسائل النوادر : وهي المروية عن أصحاب المذهب المذكورين » 
لافي الكتب المذكورة » بل إما في كتب أخر لحمد ٠‏ كالكيسانيات والمهارونيات 
والجرجانيات ٠‏ والرّقيات ٠‏ والمخارج في الحيل » وزيادة الزيادات رواية أبن 
رست » وهي أمالي جمد في ألفقه » ويقال لها : غير ظاهر الرواية ؛ لأنها م ترو 
عن عمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى . 

وإما في كتب لغير مد » كالحرّر للحسن بن زياد وغيره » وكتب الأمالي 
المروية عن أبي يوسف , 

والأمالي : ججمع إملاء : وهو مايقوله العام بما فتح الله تعالى عليه من ظهر 
قلبه » ويكتبه التلامذة » وكان ذلك عادة السلف . 





(1) ويعرف بالأصل , وهو أطول وأم كتب عمد . 


20 الفقه الإسلامي جا كع 


وإما برواية مفردة كرواية أبن سماعة ٠‏ والعلى بن منصور وغيرهما في 
مسائل معينة . 


* . الواقعات والفتاوى : وحي مسائل استنبطها الجتهدون المتأخرون لما 
سثلوا عنها » وم يجدوا فيها رواية عن أهل المذعب المتقدمين ؛ وم أصحاب أبي 
يوسف وهمد ؛ وأصحاب أصعاييا 0 وثم كثيرون 3 


فن أصحابها مثل : عصام بن يوسف ٠؛‏ وأبن رستم . وحمد بن سماعة ٠‏ وأبي 
سلهان الجرجاني ١‏ وأبي حفص البخاري . 


وأما من بعدم فثل : حمد بن سامة ء وهمد بن مقناتل ؛ ونصر بن يحى » 
وأي النصر القاسم بن سلام ء وقد يخالفون أصل المذهب لدلائل ظهرت هم . 

وأول كتاب جمع الفتاوى : كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي . ثم 
جمع المشاييخ بعده كتبا أُخَر » كجموع النوازل والواقعات للناطفي ٠؛‏ والواقمات 
للصدر الشهيد أبن مسعود , 

ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل عختلطة غير مقيزة » ؟ في فتاوى قاضيخان » 
والخلاصة وغيرهها . وميز بعضهم ٠‏ 5 في الحيط لرضا الدين السرخسي » فإنه ذكر 
أولاً مسائل الأصول ؛ ثم النوادر , ثم الفتاوى . 


وأشهر من امتاز بتدوين ورواية الفقه الحنفي بعد حمد وأبي يوسف م : 
عيسى بن أبأن ( المتوق سنة*7؟ ه ) , وسشمد بن سماعة ( المتوفى سنة +79 ه ) 
وهلال بن يحى الرأي البصري ( المدوى سنة 60؟ ه ) . وأحمد بن عمر بن مهير 
الخصاف ( المتوق سنة 884١‏ ه ) ء, وأحمد بن محمد بن سلامة ٠‏ أبو جعفر الطحاوي 
( التوقى سنة 55١‏ ها). 


المطلب الرابع ‏ اأصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه : 

للفقهاء كغيرهم في عنتلف العلوم اصطلاحات'' معينة شائعة » تتردد في كثير 
من المناسبات الفقهية » ؟ أن هناك أصطلاحات في كتب المذاهب ٠‏ تبين طريق 
الأخذ بالقول الراجح في المذهب »؛ وضي المعروفةب : 

رمم المفتي : أي العلامة التي تتدل المفتي على مايفتي به » وللعلامة أبن 
عابدين رسألة باسم ا زم المفتي 5 رمي الرسالة الثانية من رسائله المشهورة . 

أولاً .. المصمطلحات الفققهية العامة : 

هناك مصطلحات فتهية أو أصولية عامة » هي الفرض » الواجب » 
المندوب ؛ الحرام » المكروه تحرياً , المكروه تازيهاً » المباح ؛ وهي أنواع الحم 
التكليفي”” عند الأصوليين من الحنفية » ويلحق بالواجب : الأداء والقضاء 
والإعادة . والركن والشرط » والسبب : والمانع » والصحيح » والفأسد: 
والعزيمة » والرخصة ٠‏ وهي أنواع الح الوضعي'" عند الأصوليين . 

١‏ - الغرض : هو ماطلب الشرع فعله طلبا جازماً بدليل قطعي لا شبهة 
فيه » كأركان الإسلام المسة التي ثبتت بالقرآن الكريم ٠‏ والثابت بالسدة المتواترة 
أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة » والثابت بالإجماع كحرمة بيع اللطعوسات 


(1) الامطلاح ؛ هو إطلاق نفظ على معنى مين بين ئئة من المضساء ٠‏ كإرادة هيئة مخصوصة بأقوال وأفمال 
معينة من لفظ ء الصلاة » مع أنها في الثنة هي الدماء . 

(1) الممم التكليني : هو مااقتضى طلب فمل من الكلف , أو كقه عن فملى . أو تخييره بين الفمل واثترك . 
»مي تكليفياً ؛ لأنه يتضن التكليف ( للطالبة ؛ بفعل أو ترك قمل أو تخيير بينها ‏ 

(؟) الك الوشعي : هو مااقتضي وضع شيء سببا لشيء أو شرطاً له أو ماتماً منه ؛ أو صحيحاً أو فماسنداً أو 
عزيمة أو رخصة . ومعي وشعياً ؛ لأنه يقنضي رضع أصور ترتيط بالأشرى . كالأسباب للسبيمات ٠‏ والشروط 
لمشروطات , 

قهد 


الأربعة ( القمج والشعير والقمر والملح ) ببعضها نسيئة"' . وحكه : لزوم الإتيان 
به » مع ثواب فاعله ٠‏ وعقاب تاركه » ويكفر منكره . 

؟ ‏ الواجب : ماطلب الشرع فعله طلباً جازماً . بدليل ظني فيه شبهة . 
كصدقة الفطر : وصلاة الوتر والعيدين ٠‏ لثبوت إيجابه بدليل ظني ١‏ وهو خبر 
الواحد عن الني يليه . وحكه كالفرض . إلا أنه لايكفر منكره . 
ماطلب الشرع فعله طلباً جازماً . 

المندوب أو السئة : هو ماطلب الشرع فعله من المكلف طلبا غير 
لازم ؛ أو هو ما يحمد فاعله , ولا يذم تاركه . مثل توثيق الدين بالكتابة ( سد 
أو غيره ) » وحكه : أنه يئاب فاعله . ولايعاقب تاركه . وقد يستحق اللوم 
والعتاب من الرسول يَك . 

وسمى المندوب عند غير الحنفية سنة ونافلة ومستحباً وتطوعاً ومرغباً 
فيه » وإحساناً وحسناً . وقسم الحلفية المندوب : إلى مندوب مؤكد ٠‏ كصلاة 
الماعة » ومندوب مشروع ٠‏ كصيام يومي الاثنين واخنيس ؛ ومندوب زائد , 
كالاقتداء بأكل الرسول وشربه ومشيه وثومه ولبسه ونحو ذلك . 

واختار صاحب الدر امختار وابن عابدين رأي الجهور , فقالا : لافرق بين 
الندوب والمستحب والنفل والتطوع ٠‏ وتركه خلاف الأولى ٠‏ وقد يلزم من تركه 
بوت الكرافةا” : 


0 
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الحنفية : هو ماثبت طلب تركه بدليل قطعي لاشبهة فيه » مثل تمريم القتل 
وشرب لخر والزنا والسرقة . وحكنه : وجوب اجتنابه ؛ وعقوبة فاعله . ويسمى 
الحرام أيضا معصية ؛ وذتباً » وقبيحأ » ومزجوراً عنه » ومتوعداً عليه أي من 
الشرع . ويكفر متكر الحرام . 

ه ‏ المكروه تحرهاً : وهو عند الحئفية : مأطلب الشرع تركه على وجه 
الحتم والإلزام بدليل ظني ء كأخبار الآحاد » كالبيع على بيع الغير » والخطبة على 
الخطبة » وليس الحرير والذهب للرجال . وحكه : الثواب على تركه » والعقاب 
على فعله . 

وإذا أطلق الكروه عند الحنفية يراد به المكروه تحريماً . والمكروه التحريمي 
عندم إلى الحرام أقرب ٠‏ ولكن لايكفر منكره . 

١‏ المكروه تنزيهاً ؛ وهو عند الخنفية : ماطلب الشرع تركه » طلبأ غير 
جازم » ولامشعر بالعقوبة . كأكل لحوم الخيل ؛ للحاجة إليها في الجهاد » والوضوء 
من سؤر الحرة وسباع الطير كالصقر والغراب » وترك السئن المؤكدة حموماً. 
وحكه : ثواب تأركه » ولوم فأعله دون عقاب . 

والمكروه عند غير الحنفية نوع وإحد : وهو ماطلب الشرع تركه لاعلى وجه 
الحتم والإلزام » وحكه ؛ أنه يودح ويثاب تاركه , ولايذم ولايعاقب فاعله . 

؛ ‏ المباح ؛ هو ماخير الشرع المكلف بين فعله وتركه ؛ كالأكل والشرب . 
والأصل في الأشياء الإباحسة مالم يرد حظر أو تحريم . وحكه : أنه لاثواب ولا 
عتاب على فعله أو تركه . إلا إذا أدى الترك إلى خطر الملاك ٠‏ فيجب الأكل مثلاً 
ويحرم الترك » حفاظاً على النفس . 

السبب عند جمهور الأصوليين : هوما يوجد عنده الحم , لا به 
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سواء أكان مناسباً للحم , أم لم يكن مناسبا . مشال المناسب : الإسكار سبب 
لتحريم المر ؛ لأنه يؤدي إلى ضياع العقول » والسفر سبب لجسواز الفطر في 
رمضان ؛ لأنه يؤدي إلى التيسير ودفع المشقة . ومثال غير المناسب أي بحسب 
إدراكنا : دلوك ( زوال ) الشمس سبب لوجوب الظهر ء في قوله تعالى : < أ 
الصلاة لدلوك الشمس » » وعقولنا لاتدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحم . 


. الشرط والركن : الشرط : هو ما يشوقف عليه وجود الشيء وكان 
خارجاً عن حقيقته ؛ فألوضوء شرط للصلاة خارج عنها ؛ وحضور الشاهدين في 
عقد الزواج شرط له .خارج عنه ٠‏ وتعيين المبيع والآن في عقد البيع شرط لصحته 
وليس جزءا من العقد . 

والركن عند الخنفية : هو مايتوقف عليه وجود الشيء ٠‏ وكان جزءا من 
حقيقته أو ماهيته , فالركوع ركن في الصلاة ؛ لأنه جزء منها ٠‏ وكذا القراءة في 
الصلاة ركن ؛ لأنها جزء من حقيقة الصلاة ؛ والإيجاب والقبول في العقد ركن ؛ 
لأنه جزء يتكون به العقد . والركن عند الجهور : صايتوقف عليه أساساً وجود 
الشيء » وإن كان خارجاً عن ماهيته . 


٠‏ - المائع : مايلزم من وجوده عدم الحم , أو بطلان السبب . مثال 
الأول : الدين في باب الزكاة مانع من وجويا عند الحنفية . ومثال الثاني : الأبوة 
مانع من القصاص 1 


: الصبحة والفساد والبطلان‎ - ١ 


الصحة : موافقة أمر الشرع . والصحيح : هو مااستوق أركانه وشروطه 
الشرعية . وصحة العبادة عند الفقهاء : وقوعها مسقطة لطلب الشرع ٠‏ على وجه 
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يسقط القضاء . وصحة المعاملات : تريب آثارها الشرعية عليها ؛ فالمراد من 
صحة العقد هو ترتيب أثره عليه » وهو ماشرع له ٠‏ كحل الانتفاع في البيع » 
والاستتتاع في الزواج . 

والعبادات باتفاق العاماء : إما صحيحة » أو غير صحيحة » وغير الصحيح 
منها لافرق فيه بين الباطل والفاسد ء فالقسمة ثنائية . 

أما المعاملات المدنية : فلا فرق فيها أيضاً عند غير الحنفية بين الفأسد 
وألباطل » وعند الحلفية تكون القسمة ثلاثية ؛ لأن العقد غير الصحيح إما باطل 
أوفاسد . 

وغير الصحيح : هو مالم يستوف أركانه وشروطه المطلوبة شرعاً . 

والباطل عند الحنفية : هو الذي يشقّل .على خلل في أصل المقد أي في 
أساسه » ركنا كان أوغيره ‏ أي في صيغة العقد ‏ أو العاقدين ٠‏ أو المعقود عليه . 
ولا يترتب عليه أي أثر شرعي ٠‏ كأن يصدر البييع من مجنون أو صبي غير مميز 
( دون السابعة ) . 

والفاسد عند الحنفية : هو مأكان الخلل فيه في وصف من أوصاف العققد » 
بأن كان في شرط من شروطه » لا في ماهيته أو ركنه . ويترتب عليسه في 
المعاملات بعض الأآثار ء إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية » مثل البييع بن 
مجهول : أو للقترن بشرط فاسد كانتفاع البائع بالمبيع بعد البيع مدة معلومة , 
والزواج بغير شهود . فيثبت الملك خبيثا في البيع الفاسد إذا قيض المبيع » ويجب 
المهر » وألعدة بعد الفراق ‏ ويثبت النسب بالدخول في الزواج الفاسد . 


وبه يظهر أن البطلان : هو مخالفة أمر الشرع المؤدية إلى عدم ترتب الآثار 
الشرعية المقصودة عادة من العبادة أو المعاملة . وهو في المعاملات ؛ مخالفة 


ب 06م 


التصرف لنظامه الشرعي في ناحية جوهرية . والداحية الجوهرية : هي 
الأساسية . 

والفساد : هو اختلال في العقد الخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية 
مدمة يجعله مستحقاً للفسخ . وهو يجمل العقد في مرتبة متوسطة بين الصحة 
والبطلان » فلا هو بالباطل غير المنعقد لتوافر الداحية الجوهرية أو الأساسية 
المطلوبة شرعاً فيه » ولا هو بالصحيم التام الاعتبار » لوجود خلل فيه في ناحية 
فرعية فقط غير جوهرية . وأسباب الفساد أربعة هي : الجهالة ؛ والغرر 
( الاحتال ) : والاكراه” ء والشرط الممنوع المفسد . 


: الأداء والقضاء والإعادة‎ ١ 

هذه الأمور تبحث عادة مع الواجب الوسع : وهو الذي يتسع وقته له 
ولغيره من جنسه » لأوقات الصلوات المفروضة . فإن كل وقت يسع الفريضة 
صاحبة الوقت » وأداء صلاة أخرى . 

والأداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعاً . 

والإعادة : فعل الواجب ثانياً في الوقت ؛ كإعادة الصلاة مع أجماعة , 

والقضاء : فعل الواجب بعد أنتهاء الوقت . وقضاء الصلاة اللفروضة أمر 
واجب » لما رواه أنس في الصحيحين أن الرسول يلي قال : « من نام عن صلاة أو 


)١(‏ الجهآثة أريمة أنواع : إما في المعقود عليه . أو في البوض . أو في الأجل ؛ أو في وسالل الترثيق المشروطة 
في العقد . كالرعن والكفالة . والغرر : أن يعقد التعاقد على أمر بوهوم عير مرثوق ١‏ وهو نوحان : إما في أل المعقود 
عليه ؛ كببيع اسل في بطن أعه ؛ وإما في أوصاف المقد الفرعية ومقاديره ٠‏ أدعاء مقدار مين لحايب شال . 
والإكراء : جل الذي على أن يفيل مالا يرضاه ولا يخثار مياشرتيه ؛ لو خلي ونفسه ( راحع المدخل المقيي للأسشاد 
مصطلي الزرقًا ؛ قل : 799 حم ), 


ف 5 


نسيها » فليصلها إذا ذكرها » لاكفارة لها إلا ذلك » ويقاس على النامي والشائم 
من باب أولى : تارك الصلاة كسلاً » أو عدأ بغير عذر مشروع 5 


ثانياً : الممبطلحات الخاصة بالمذاهب : 
هناك مصطلحات مكررة في كل مذهب : دعا إليهأ إيثار الاختصارء وملل 
التكرار » وضرورة معرفة المعتمد الراجح من بين الأقوال وهي مايلي : 


مصطلحات المذهب الحنفي : 

أ ظاهر الرواية ؛ يراد به في الغالب الشائع ‏ ؟ عرفنا ‏ قول أمّة 
الحنفية الثلاثة ( أبو حنيفة وأبى يوسف وجمد ) . 

ب . الإمام : حو أبو حنيفة » والشيخان : همأ أبو حنيفة وأبو يوسف » 
والطرفان : ها أبو حنيفة وحمد » والصاحبان : هما أبو يوسف وحمد . والشاني : 
هوأبو يوسف . والشالث : هو حمد ؛ ولفظ « له » أي لأبي حئيفة ؛ ولفل 
فيا ء أوه عندهما» أوه مذهبها » أي مذهب الصاحبين » وإذا قألوا : 
المشايخ ؛ فالمراد بهم في الاصطلاح ؛ من لم يدرك الإمام . 

ج ‏ إيفتى قطعاً با اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة ؛ 
فيان اختلفوا ؛ فإنه يفت بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق » وخصوصاً في 
العبادات » ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدهها إلا لموجب : وهو 5 قال ابن 
نجم ‏ إمسأ ضعف دليل الإمام » وإما للضرورة والتعامل . كترجييح قوما في 
المزارعة والمساقاة ( المعاملة ) » وإما بسيب اختلاف العصر والزمان . 

ويفق بقول أبي يوسف في القضاء والشهادات والواريث » لزيادة تجربته . 
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كا يفق بقول مد في جميع مسائل ذوي الأرحام » ويفق بقول زفر في سبع عشرة 
الوا . 

د . إذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة : يفق بقول أبي يوسف . ثم 
بقول جمد ؛ ثم بقول زفر . والحسن بن زياد . 

ه . إذا كان في مسألة قياس واسشحسان » فالعمل على الاستحسان إلا 
في مسائل معدودة مشهورة » هي اثنتان وعشرون مسألة" , 

وإذالم تذكر المسألة في ظاهر الرواية ٠‏ وثبتت في رواية أخرى . تعين 
المصير إليها . 

وإذا اختلفت الروايات عن الإمام ٠‏ أو لم يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية 
أصلاً » يؤخذ في الحالة الأول بأقواها حجة . و يؤخذ في الحالة الشانية با اتفق 
عليه الشايخ التأخرون ٠‏ فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين . فإن ل يوجد منهم 
قول أصلاً ؛ نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبر واجتهاد , ليجد فيها مايقرب 
من الخروج عن العهدة ٠‏ ولا يتكلم فيها جزافاأ ؛ ويخشى الله تعالى ويراقبه . لأن 
الجرأة على الفتها بدون دليل أمر عظم لايتجامر عليه إلا كل جاهل شقي . 


و . إذا تعارض التصحيح والفاتوى ٠‏ فقيل : الصحيح كذا ؛ والمفق به 
كذا ؛ فالأولى العمل بما وافق المتون » فإن لم توجد موافقة لما . فيؤخذ بالمفقق 
به ؛ لأن لفظ الفتوى آكد ( أقوى ) من لفظ الصحيح والأصيح والأشبه وغيرها . 
وإذا ورد في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما . ويرجح 





(1) أنظر رد النحتار لابن عابدين : 60 علاء 4 / 80 . رسالة المفتي في مرج رسائل أين عاسدين : 


اللي 1 ”7 
(5) رمم المفق ا م 10258 
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أحدهما بما هو أوفق للزمن أو العرف أو أنفيع للوقف أو للفقراء » أو كان دليله 
أوضح وأظهر ؛ لأن الترجيح بقوة الدليل . 

ولفظ :ه به يفتى » أكد من لفظ ٠ه‏ الفتوى عليه ء ؛ لأن الأول يفيد 
الحصر . 

ولقسظ « الأصم » أكسد من ه الصحيح » و ١‏ الأحصوط » آكسد من 
الاحتياط ». 

ز . المراد بكلسة « المتون » : أي متون الحنفية المعتبرة » مشل كاب 
مختصر القدوري ٠‏ والبداية » والنقاية » والختار» والوقاية ٠‏ والكنز ‏ والملتقى » 
فإها وضعت لنقل ظاهر الرواية والأقوال المعقدة . 

ح . لايجوز العمل بالضبعيف من الرواية » ولوفي حق نفسه » بدون 
فرق بين المفتي والقاضي » إلا أن المفتي مخبر عن الح الشرعي ٠‏ والقاضي ملزم به . 
وصيح عن أبي حنيفة أنه قال : « إذا صح الحديث فهو مذهي » » ونقل مثل ذلك 
عن غيره من أمّة المذاهب" . لكن يجوز الإفداء بالقول الضعيف للضرورة تيسيراً 
عل التاون: د 

ط ‏ الحكم الملفق عند الحنفية باطل » ؟ أن الرجوع عن التقليد بعد 
العمل باطل , على ما هو الختار في المذهب » فن صلى ظبراً بمسح الرأس مقلداً 
للحنفي ؛ فليس له إبطال صلاته باعتقاده لزوم مسح كل الرأس مقلدأ لامالي . 

وأجاز بعض الحنفية التقليد بعد العمل ٠‏ ا إذا صلى ظانأ صحة صلاته على 
مذهبه , ثم تبين بطلانها في مذهبه : وصحتها على مذهب غيره فله تقليده , 
ويجتزئ بتلك الصلاة » على ما قال في الفتاوى البزازية : روي عن ألي يوسف أنه 


. ط يحي ألدين عبد اخميد‎ . 7/6 74١ / + : أعلام الموقعين‎ ١55 عه‎ / ١: أنظر الميزان لنعمراني‎ )١( 
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صلى المعة مغتسلاً من الجام , ثم أخبر بفأرة ميتة في بثر امام . فقال : تأخذ 
بقول إخواننا من أهل المدينة : « إذا بلغ الماء قُلّتِين ( 7٠١‏ لترأ أو ١١‏ تنكة ) ءلم 
ي ‏ أجاز بعض الحنفية : أن المقلد إذا قطضى يذهب غيره ؛ أو 
برواية ضعيفة » أو بقول ضعيف ٠‏ نفذ ١‏ وليس لغيره نقضه . 
ك - العتبر حاشية ابن عابدين ( 1905 ه ) علامة الشأم وهي ٠‏ رد 
الحتار على الدر الختار » خاتمة التحقيقات والترجيحات في اللذهب الحنفي . 


مصطلحات المذهب المالكي : 


المذهب المالكي كغيره من الممذاهب يقيز بكثرة الأقوال . مراعاة لمصالح 
الناس وأعرافهم الختلفة . 


والمفتي يفتي بالراجح الذي يكون صالحا في موضوع المسألة . وغير المفتي 
الذي لم يستكل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق عليه ؛ أو المشبور من المذهب ؛ أو 
ما رجحه الأقدمون . فبإن لم يعرف أرجحية قول ٠‏ قيل 5 ذكر الشيخ عليش 
( حذاذه ) : إنه يأخذ بالقول الأشد ؛ لأنه أحوط ٠‏ وقيل : يختتار أخف الأقوال 
وأيسرها , لأن ذلك أليق بالشرع الإسلامي ؛ لأن الني ملت جاء بالحنيفية 
المحة ء وقيل : إنه يتخير . فيأخذ بأها شاء ؛ لأنه لا تكليف إلا بما يطاق" . 

أ رتب بعض الالكية الترجيح بين روايات الكتب ٠‏ والروايات عن 
المشاييخ ٠‏ فقال : قول مالك في المدوئة أولى من قول ابن القامم فيها ٠‏ فإنه الإمام 
الأعظم ٠‏ وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها ٠‏ لأنه أعلم بمذهب مالك , 


(1) كتاب مالك لأي زهرة ؛ ص 867 وما بعدها , 
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وقول غيره فيبا أولى من قول ابن: القأمم في غيرها » وذلك لصحتها . وإذا لم 
يذكر قول في المدونة » فإنه يرجع إلى أقوال الحرجين . 
ب . إذا قيل : « المسذهب » يراد به مذهب مالك ؛ وإذا قيل : 
« المشبور » فيعني مشهور مذهب مالك ٠‏ وف ذلك إشعار بخلاف في الملهب . 
والمعتد أن المراد « بالمشبور » : ما كثر قائله . 


ج ‏ إذا قيل : « قيل كذا » أوه اختلف في كذا» أوه في كذا قولان 
فأكثر » أي أن هناك اختلافاً في المذهب . 


د . إذا ذكر « روايتان » أي عن مالك . وقد جرى مؤلفو الكتب عند 
المالكية على أن الفتوى تكون بالقول المشهور » أو الراجح من المذهب . وأمأ 
القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بها » ولا يجوز العمل به في خاصة 
النفس » بل يقدم العمل بقول الغير عليه ؛ لأن قول الغير » قوي في مذهبه” . 


ه ‏ في التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان : المنع : وهو 
للريقة العرين . واللواز:: :وك طريق البارجة > درست +بوقال السترق 
ناقلاً عن مشايخه : إن الصحييح جوازه » وهو فسحة!" . 

و - يعتبر متن العلامة الشيخ خليل ( 727 ه. ) ومدرسته من الشراح 
الكثير ين الذين شرحوه هو المعقمد عند المالكية » في تحرير الأقوال والروايات ٠‏ 
وييان الراجح منها”" . 





5١ / ٠١ حلغية النسوقي على الشريم الكبير للدردير‎ )١( 

0 المرجم وللكان السابق - 

زم تجوز الأجرة على الفتيا عند امالكية إن ل تنمين , 
1ع 


مصطلحات المذهب الشافعي : 

نقل عن الشافعي في بشع عشرة مسألة قولان فأكثر . ؟ في خيار الرؤية 
الذي ذكر فيه قول بجوازه وقول بمنسه رجع فيه عن الأول . وكا في وجوب الزكاة 
على المدين بدين مساو لما في يده ؛ و5 في إقرار افلس بدين له لاخر . هل 
يدخل المقر له مع الغرماء أم لا . وكا في تغرير الزوج بزوجته . بأن يذكر لها 
نسب غير نسبه . هل لها الخيار بفسخ الزواج ٠‏ أو أن الزواج باطل ؛ ونحو ذلك ٠‏ 
بما جعل بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً للنيل منه . 
والطعن في اجتهاده . وزجم نقص عامه . والحق أن التردد بين القولين عند تسارض 
الأقيسة » وتصادم الأدلة ٠.‏ ليس دليل النقص ٠‏ ولكنه دليل الكمال في العقل . 
فهو لا هجم باليقين في مقام الظن ١‏ ودليل على #ال الإخلاص في طلب الحق 
والقصد . فبو لا يجزم بالحك إلا إذا توافرت لديه أسباب الترجيح ١‏ وإن لم تتوافر 
الأسباب لذلك . ألقى بتردده" . 

وعلى المفتي إذا وجد قولين للشسافعي أن يختسار مسا رجحه المخرجون 
السابقون” . وإلا توقف كا يقول النووي . وإذا كانت المسألة ذات أوجه 
للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلفة ٠‏ فيأخذ الفتي بما رجحه 
الجتهدون السابقون : وهو ما صححه الأكثر , ثم الأعلم » ثم الأورع ٠‏ فإن لم يجبد 
ترجيحاً ؛ يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي'” ويعتبر 
الشيخ أبو زكريا » يحى بن شرف النسووي ( 795 ه ) بحسق مُحرّر اذهب 


(ا) الشافمي لأني زهرة د ص ©9ا . 198 

51) ويرجمح احتهدون ما رححه الشائني هو ؛ فنإن ل يكن له ترجيج رجبسوا المتأجر على المتقدم ٠‏ فإ ل 
يعرف التآخر , وذلك تادر رجسرا أقربا إلى أسوله . 

(؟! الشائمي : بي 558 وما يبدها 


م كلد 


الشافعي أي منقحه ٠‏ ومبين الراجح من الأقوال فيه » وذلك في كتابه « منهاج 
الطالبين » وعمدة المفتين » » وهو المعد لدى الشافعية » حت بالنسبة لبعض 
كتب النووي الأخرى كالروضة ٠‏ وقد اعقد في تأليفه على عنتصره الحرّر » للإمام 
أبي القامم الرافعي ( المتوق سنة 778 ه ) » ثم اختصر الشيخ زكريا الأنصاري 
المنهاج إلى المنهج . والفتوى على ماقاله النووي في المنهاج وما ذكره الشارح في 
ناية الحتاج للرملي » وتحفة الحتاج لابن حجر » ثم ماذكره الشيخ زكريا . 

وهذه طريقة النووي في حكاية الأقوال وييان الأوجه الخرجة للأصحاب:», 
وكيفية الترجيح بينها » علساً بأنه يسمي أراء الشافعي أقوالاً » وآراء أصحابه 
أوجباً » واختلاف رواة الذهب في حكاية مذهب الشافمي طرقاً » فالاختلافات 
ثلاثة : الأقوال : وهي المنسوبة للشافعي ٠‏ والأوجه : وهي الآراء التي يستنبطها 
فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله » والطرق : وهي اختلاف الرواة في 
حكاية المذهب2 . 

أ « الأظهر » : أي من قولين أو أقوال للشافمي رحمه الله تعالى » قوي 
الخلاف فيها أوفيها ٠‏ ومقابله « ظاهر » لقوة مدرك كل" . 

ب « المشهور » : أي من قولين أو أقوال للشافعي لم يقو الخلاف فيها أو 
فيهاأ » ومقابله ه غريب » لضعف مدركه . 
فكل من الأظهر والمشبور : من قولين للشافعي . 

ج ‏ « الأصح » : أي هن وجبين أو أوجة إستخرجها الأصحاب من كلام 
الشافعي » بناء على أصوله » أو استنبطوها من قواعده ‏ وقد قوي الخلاف فيا 
ذكر ء ومقأبله صحيح . 


, الفوائى اللكية فيا يحتاجه طلية الشافعية : من 56 وما بمدها‎ , 88١ الشأقمي : ص‎ )١( 
. انظر في هنأ وما يأقي مقدمة كتاب المنهاج للنووي‎ )1( 


ا 


د .« الصحيح » : أي من وجهين أو أوجه ء ولكن ل يقو الخلاف بين 
الأسسان + ومقابلة شعي لقباك متركة:: 

فكل من الأصيح والصحيح : من وجهين أو أوجه للأصحاب . 

« المذهب » من الطر يقتين أو الطرق : وهي اختلاف الأصسحاب في 
حكاية المذهب . كأن يحي بعضهم في المسألة قولين . أو وجهين لمن تقسد 
ا ااا مر اب راد لوي 

ه . ومدلول هذا التعبيره المذهب » : أن المفتق به هو ما عبر عنه بالمذهب . 

و« النص » أي نص الشافعي ٠‏ ومقابله وجه ضعيف أو كار : وعلى 
كل قد يكون الإفتاء بغير النص . 

ل « الجصديد » : هو مقابل المذهب القديم . والجديد :هو ماقاله 
الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتساء . ورواته : البو يطي والمزني والربيع المرادي 
وحرملة ويونس بن عبد الأعلى ١‏ وعبد الله بن الزبير المكي . وسمد بن عبد الله بن 
الحم وطيرهم . والثلاثة الأول : ثم الذين قاموأ بالعبء . والباقون نقلت عنهم 
أمور حصورة . 

ح -« القديم » : ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه ٠‏ الحجة » أو 
أكق مله م وزواعلهاعو امه اه شبرهم : الإمام أحمد بن حئيل . والزعفراني 
والكرابيسي » وأبو ثور . وقد رجع الشافعي عنه ؛ وم يحل الشافمي الإفتاء به . 
وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة . 

وأما ما وجد بين مصر والعراق ٠‏ فالمتأخر جديد , والمتقدم قديم . 





)١(‏ التحر يي : أن يبيب الشافمي بحمكين مختلفين في صورتين متشابيتين ٠‏ دم يطهر ما يصلح العرق ينها 
فينقل الأسحصاب جواب الشافعي في كل سورة إلى الأخرق , ٠‏ فيحسمل في فل صورة منبها فولان : سسوص وعخرج ٠‏ 
المنصوس في مسألة عنرج في الآخرى . والمنسوص في الأخرف حرج في الأونى ؛ فبفال : فبها قولان بالمثل والتحريج ٠‏ 
والأسح أن القول اخهرّج لا ينس للشاقي ؛ لأنه ريما روجع به ١‏ فداكر عرفا . 


6ك 


وإذا كان في المسألة : قديم وجديد » فالجديد هو المعمول به » إلا في مسائل 
يسيرة تحو السبع عشرة ٠‏ أفتي فيها بالقدم”"ا : 

ط ‏ « قولا الجديد » : يعمل بآخرهما إن عم » فإن لم يعم » وحمل 
الشافعي بأحدها , كآن' إبطالاً للآخر أو ترجيحاً لما عمل به . 

وكأمة « قيل » تعني وجود وجه ضعيف » والصحيح أو الأصح خلافه . 

وه الشيخان » هما الرافعي وألنووي . 

ي ‏ قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب » ويمتدع 
التلفيق في مسألة » كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب ٠‏ والشافعي في مسح بعض 
الرأس في صلاة واحدة ؛ وأما في مسألة بتامها بجميع معتبراتها فيجوز ء ولو بعد 
الفيل كان انض م ادكه مديسة عند يعدن الأريمة دوق غيزة قله تقلينقه 
فييبا دق لا يلزمه قشاؤهاء ويجوزالاتتمال من مذهب لغيره » ولو يعد 
العمل . 

مصبطلحات المذهب الحنباي : 

كثرت الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظهة » إما بسبب اطلاعه 
على الحديث بعد الإفتاء بالرأي » أو بسبب اختلاف الصحابة على رأيين في 
المسألة ‏ أو لمراعاته الظروف والملابسات في الوقائع الستفق فيها . 

وقد اختلف عاماء المذهب في طرق الترجيح بين الأقوال والروايات على 


فريقين : 


(1) أوصل الشاقعية هذه السائل إلى إثنتين وعشرين مسألة » مثل عدم عطي وقت الغرب بمفي مدي ركمات 
(انظر بجيرمي الخطيب 7/1١١‏ 18ا) 
(5) بجيرمي الخطيب 6١/1:‏ 


5-0 الفقه الإسلامي جا (ه) 


أحدها . الاهتام بنقل الأقوال . لأن ذلك دليل كال في الدين . والشاني - 
الميل إلى توحيد رأي الإسام . بالترجيح بالتاريخ إن عم تاريخ القولين . أو 
بالموازنة بين القولين » والأخذ بأقواها دليلاً , وأقربها إلى منطق الإمام وقواعد 
مذهبه ١‏ فإن تعذر الترجيح كآن في المذهب قولان . عند الاضطرار إليه ١‏ ويخير 
المقلد بينههما في الأظهر . لأن الأصل في المجتهسد أن يكون له رأف واحد في 
اجتهاده ٠‏ وإن لم يكن له رأي واحد في المسألة . لا يكون له اجتهاد فيها'" , 

والقول الواحد الذي يذكره المؤلفون : هو ما رجحه أهل الترجيح من أنئمة 
المذهب ؛ كالقاضي علاء الدين » علي بن سليسان السعدي المرداوي , الجتهد في 
تصحيح المذهب ٠‏ في كتبه الإنصاف ٠‏ وتصحيح الفروع ٠‏ والتنقيج" . 

أ إذا أطلقت كلمة « الشيخ » أوء شيخ الإسلام ٠‏ عند المتأخرين من 
عاماء الحنابلة : فيراد به أبو العباس . أحمد تقي الدين بن تهية الحراني ( 300 
7 ه ) الذي كان له في رسائله وفتاويه واختياراته فضل في نشر مذهب أجد . 
كا كان لتابيذه ابن القم مساحب إعلام الموقعين ( المتوفى عام 76١‏ ) فضل أيضاً في 
ذلك . 

ب إذا أطلق المتأخرون قبل ابن تهية كساحب الفروع والفسائسق 
والاختيارات وغيرهم : « الشيخ » أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا عمد 
عبد الله بن قدامة المقدسي ( المتوى سنة 77١‏ ه ) صاحب المغني والمقنع . والكافي 
والعمدة وعختصر البداية في الفقه . 

ج . وإذا قيل « الشيخان » : فالموفق وانجد أن ابن قدامة الانف الذكر . 





اختاة جياض ع 


(1) امن عضل لأى زعرة داس كهاا 155 ١‏ ومقدمة لشاف الماح 7/1 اذ 
كعات القباج ام لال المشل إل مذم. أعد تن 4 


"7 


ويجد الدين أبو البركات ( المتوق سنة 309 ه ) صاحب ه الحرر في الفقه » على 
مذهب الإمام أجمد 

د - وإذا قيل : « الشارح » فهو الشيخ ثمس الدين » أبو الفرج ؛ عبد 
الرحمن ابن الشييخ أبي مر المقدسي ( 387 ه ) » وهو ابن أخ الموفق وتأميذه » 
وم قال الحنابلة : قال في الشرح » كان المراد به هذ! الكتساب » وقد استد من 
المغني » وأسمه : الشريح الكبير » أو« الشافي » شرج « المقنع » في عشر مجلدات أو 
جزءا » وإلكتب المعقدة عند الحنابلة هي : الغني والشرج الكبير» وكشاف 
القناع لمنصور البهوتي ٠‏ وشريح منتهى الإرادات للبهوتي . والعمل في القتوى 
وألقضاء في السعودية على كتاني البهوتي ٠‏ وعلى شرح الزأد وشرح الدليل . 

ه . إذا أطلق « القاضي » فالمراد به القاضي أبو يعلى جمد بن الحسين بن 
الغراء ( المتوق سنة 1084 ه ) . 

وإذا أطلق « أبو بكر » يراد به المروذي ( 774 ه ) تلميذ الإمام أحمد . 

و - وإذا قيل : « وعنه » أي عن الإمام أجحد رحمه الله . وقوهم : 
« نصاً » معناه نسبته إلى الإمام أحمد . 

وأخيراً أريد في هذا الكتاب بكابة الجمهور : المذاهب الثلاثة ؛ في مواجهة 
المذهب الرابع » ويعرف من هم الجهور من تحديد المذهب المخالف المقابل لهم . 
وإذا قلت : اتفق الفقهاء : أردت أمّة المذاهب الأربعة دون التفات للأراء 
الشأذة . 

المطلب الخامس ‏ أسباب اختلاف الفقهاءم : 

لاحظنا فيا سبق ظاهرة اختلاف المذاهب في تقرير الأحكام الشرعية . 
ليس فيا بين المذاهب فقط ء وإفا في دائرة المذهب الواحد » وقسد يستغرب 
الشخص العادي غير المتخصص في الدراسات الفقهية مثل هذا الاختلاف . 
لاعتقاده أن الدين واحد ؛ والشرع واحد ء والحق واحد لا يتعدد » والمصدر 

م 


واحد وهو الوحي الإلهي ٠‏ فأماذا التعدد في الأقوال . ول لا يوحد بين المذاهب . 
فيؤخذ بقول واحد يسير عليه المسامون ؛ باعتبارهم أمة واحدة ؟ ! وقد يتوهم أن 
اختلاف المذاهب اختلاف يؤدي إلى تناقض في الشرع . أو المصدر التشريعي ؛ أو 
أنه اختلاف في العقيدة كاختلاف فرق غير المسامين من أرثوذكس وكاثوليك 
وبروتستانت ؛ والعياذ بالله ! ! 

وهذا كله وهم باطل . فإن اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة ويسر بالأمة , 
وثروة تشريعيسة كبرى محل اعتزاز وفخسار » واختلاف في مجرد الفروع 
والاجتهادات العملية المدنية الفقهية . لا في الأصول والمبادث أو الاعتقاد ؛ ولم 
سمع في تار ييخ الإسلام أن اختلاف المذاهب الفقهية أدف إلى نزاع أو صدام مسلح 
هدد وحدة المسامين ؛ أو ثبط همتهم في لقاء أعدائهم ؛ لأنه اختلاف جزئي 
لا يضر ؛ أما الاختلاف في العقيدة فهو الذي يعيبها ويفرق بين أبشائها ؛ و يمزق 
ثملها ٠‏ ويضعف كيانها » لهذا فإن العودة إلى العمل بالغقه الإسلامي . والاعتاد 
على تقئين موحد مسقد منه سبيل لتدعم وحدة الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها . 

وبه يتبين أن اختلاف الفقهاء محصور فقط بين ا لأخوذ من مصادر 
الشريعة ؛ بل هو ضرورة اجتهادية هليها الاجتهاد نفسه في فهم الحم من الأدلة 
الشرعية مباشرة » م هو الشأن في تفسير نصوص القوائين ٠‏ واختلاف الشراح فها 
بينهم » وذلك إما بسبب طبيعة اللغة العربية المجملة أو الحملة ألفاظها أحيانا أكثر 
من معنى وأحد محدد » وإما بسبب رواية الحديث وطريق وصوله إلى اللمجتهد قوة 
وضعفاً ٠‏ وإما بسبب التفاوت بين المجتهدين في كثرة أو قلة الاعتاد على مصدر 
تشر يعي ٠‏ أو لمراعاة المصالح والناجات والأعراف المتجددة التطورة . 

ومنبع الاختلاف : هو تفاوت الأفكار والعقول البشرية في فهم النصوص 

جد ! “أ ١‏ إدراك أسرار التشريع وعلل الأحكام الشرعية . 
سخة ‏ 


وذلك كله لا ينافي وحدة المصدر التشريعي » وعدم وجود تناقض في الشرع 
نفسه ء لأن الشرع لا تناقض فيه » وإنما الاختلاف سبب عجز الإنسان » لكن 
يجوز العمل بأحد الآراء الختلفة » رفعاً للحرج عن الناس الذين لا يدون سبيلاً 
آخر بعد أنقطاع ألوحي إلا الأخذ بما غلب على ظن هذا الجتهد أو ذاك » مما فهمه 
من الأدلة الظنية ‏ والظن مثار اختلاف الأفهام » وقد قال الني يع : « إذا 
اجتهد الحا فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد »'" . 

أما الأدلة القطعية التي تدل على الحم يقيناً وقطعاً بسبب قطعية ثبوتها 
وقطعية دلالتها المستنبطة منها » كالقرآن والسنة المتواترة أو المثهورة'" » 
فلا مجال أصلاً لاختلاف الفقهاء في الأحكام المستفادة منها . 

وأهم أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
الظنية هو مايأقي” ؛ 

أولاً ‏ اختلاف معاني الألفاظ العربية : إما بسبب كون اللفظ مملاً » 
أو مشتركاً » أو متردداً بين العموم والخصوص » أو بين الحقيقة ولمجساز » أو بين 
الحقيقة والعرف » أو بسبب إطلاق اللفظ تارة وتقيبده تسأرة » أى بسبب اختلاف 


(1) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وبي هريرة ه ورواه بقية أصحاب الكتب الستة 

(؟) السنة حند الحنفية أنواع ثلائة : متوائرة وسشبورة وآحاد » والتوائرة : هي ما رواعا عن الرسول جمع يتنم 
عادة تواطؤم, على الكذب » وذلك في العصور الثلائة الأولي : عصر الصحابة والتابعين وتايمي التابعين . والشبورة : 
هي ما كان من الأخبار أحادياً في الأصل ثم أتتشر في القرن الثاني بعد الصحابة . وسنة الأحاد ؛ هي ما رواهاعن 
الرسول واحد أو أثنان فصاعدا دون المشهور والمتواتر من العصور الثلاثة الأولى ٠‏ 

(0 راجع بداية الجتهد لابن رشد الحفيد : ١‏ / © وبأبمدعا » حجة الله البالغة الدعلري : ؟ / 16 ومأيمدها , 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم , الباب الثالث , الساس ؛ إلباب الخنامس والمشرون » والسادس والمشرون » 
الموائقات للشاطبي ؛ ؟ / 71١‏ - 714 : رفع لللام عن الأثمة الأعلام لابن تهية ؛ أسباب اختلاف النقهاء للشمن علي 
الخفيف . مقارنة المذاهب ف الفقمه للشين عنود شلئوث ٠‏ والشييخ خمد علي السأيس ٠‏ مالا يجوز فيه اشلاف للشييخ 
عبد الجليل عيسى ٠‏ الإنصاف في التنبيه على الأسباب الني أوجبت الاختلاف بين للسفين في أرائهم لابن السيد البطليوسي . 

7ه 


الإعراب والاشتراك في الألفاظ إما في اللفظ المفرد : كلفظ القَرْء الذي يطلق على 
الأطهار وعلى الحيضات ٠‏ ولفظ الأمر : هل يحمل على الوجوب أو على الندب . 
ولفظ النهي : هل يحمل على التحريم أو الكراهية . 

وإما في اللفظ المركب : مثل قوله تعالى بعد أية حد القذف ؛: « إلا السذين 
تابوا © فإنه يحمل أن يعود على الفاسق فقسط . ويحمل أن يعود على الفناسق 
والشاهد ء فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف . ومثل : « إليه 
يصعد الكل الطيب » والعمل الصالح يرفمه » اختلف في الفاعل . هل هو 
الكل , أم العمل , 

وإما في الأحوال العارضة . نحو : 8 ولايضارٌ كاتب ولاشهيد 4 فإنه يحقل 
لفظ « يضار » وقوع الضرر منها أو عليهها . 

ومثال التردد بين العموم والخسوص : <ا لاإكراه في الدين 4 هل هو خبر 
بمعنى النهي ؛ أو هو خبر حقيقي 3 

واجاز له أنواع : إما الحذف . وإما الزيادة ٠‏ وإما التقديم وإما التأخير . 

والتردد بين الإطلاق والتقييد : نحو إطلاق كامة الرقبة في العتق في كفارة 
أليين ١‏ وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأ . 

ثانياً ‏ اختلاف الرواية : وله أسباب ثانية . كأن يصل الحديث إلى 
أحدم ولايصل إلى غيره . أو يصل من طريق ضعيف لايحتج به . ويصل إلى 
أخر من طريق صحيج ؛ أو يصل من طريق واحد . ويرى أحدم أن في بعض 
روأته ضعفاً لايعتقده غيره . أو لايراه مانعاً من قبول الرواية وهنا ميق عل 
الاختلاف في طريق التعديل والترجيح . | 

أو يصل إليها من طريق متفق عليه . غير أن أحدهما يشترط في العمل ببه 

ا 


شروطا لايشترطها الآخر : كالحديث المرسل ( وهو مارواه غير الصحابي بدون 
سند إلى الرسول َيه ) . 


ثالثاً . اختلاف المصادر : هناك أدلة اختلفوا في مدى الاعتاد عليها » 
كالاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب , والذرائع ونحوها 
من دعوى البراءة الأصلية أو الإباحة وعدمها . 

رابعاً . اختلاف القواعد الأصولية أحيائاً : كقاعدة العام الخصوص 
ليس بحجة » والمفهوم ليس بحجة ٠‏ والزيادة على النص القرآني نسخ أم لا ونحو 
ذلك . 

خامساً ‏ الاجتهاد بالقياس : هو أوسع الأسباب اختلافاً » فإن له أصلاً 
وشروطياً وعذية 0 وللعلة شروطاً وسالك 4 وفي كل ذلك مال للاختدلاف 4 
والاتفاق بالذات على أصل القياس ومايجري فيه الاجتهاد وسالابجري أمر يكاد 
أن يكون غير متحقق . ؟! أن تحقيق المناط ( وهو التحقق من وجود العلة في 
الفرع ) من أهم أسباب اختلاف الفقهاء . 

سادساً ‏ التعارض والترجيح بين الأدلة : وهو باب واسع اختلفت فيه 
الأنطار وكثر فيه الجدل . وهو يتنأول دعوى التأويل والتعليل والجمع والتوفيق 
والنسخ وعدمه . والتعارض إمأ بين النصوص أو بين الأقيسة مع بعضها » 
والتعارض في السنة قد يكون في الأقوال أو في الأفمال » أو في الإقرارات » وقد 
يكون الاختلاف بسبب وصف تصرف الرسول سياسة أو إفتاء » ويزال التعارض 
بأسباب من أهها الاحتكام إلى مقاصد الشريعة » وإن اختلفت النظرة إلى ترتيب 
القاصد , 

وبهذا يعم أن اجتهادات أئمة المذاهب جزام الله خيراً لايمكن أن تمثل كلها 


- الام 


شرع الله المنزل على رسوله يلق » وإن كان يجوز أو يجب العمل يأحدهاء 
والحق أن أكثرها مسائل اجتهادية وآراء ظنية تحترم وتقدر على السواء . ولايصيح 
أن تكون ذريعة للعصبية والعداوة والفرقة الممقوتة بين المسامين الودسوفين في 
قرأنهم بأهم إخوة ١‏ والأمورين بالاتفاق والاعتصام بجبل الله . وقد كان المجتهد 
من الصحابة يتحساشى أن يسمى اجتهاده : حك الله أو شرع الله . وإفا كان 
يقول : هذا رأني ؛ فإن كان صوابأ فن الله . وإن كان خطأ فني ومن الشيطان . 
والله ورسوله منه بريء . وكان مما يوصي به الني مقع أمير الجيش أو السرية 
قوله :« وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزهم على حك الله . فلاتازهم على 
حك الله . ولكن أنزهم على حكنك . فإنك لاتدري . أتصيب حك الله فيهم أم 
ل 

وهو يدل على أن الأصيم في قضية الإصابة والخطأ في الاجتهاد في الفروع 
الفقهية : هو مذهب الخطثة , وم جمهور السامين . منهم الشافعية » والحنفية على 
التحقيق ١‏ الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من الجتهدين ٠‏ وغيره 
عخطئ : لأن اللحق لايتعدد . ويقولون أيضاً : إن لله تعالى في كل وأقعة حكداً 
معيناً ٠‏ فن أصابه فهو المصيب » ومن أخطأه فهو الخطئ . لكن بالنظر إلى 
العمل بقرة الاجتهاد . لاشك أن حم كل مجتهمد هو حك الله . لتعذر معرفته 


وأخيرأ تظضل عقدة المسامين الجسائمة فيهم في عصرنا هي العمل , العبل 
بشريعتهم عقيدة وعبادة والتزاماً وتطبيقاً لأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات 
والجنايات والعلاقات الخارجية على حد سواه . 


(1) روه أخد ومسل والترمدي وين ماجه عي سلبان ف بريدة سن أبنه . 


ب 77 مه 


خطة البحث ؛ طريقتي في بحث أبواب الفقه هي تقسم الفقه إلى أقسام 
ستة : 

١‏ العبادات ٠‏ وماله صلة بها كالنذور والأيمان والأضاحي والذبائح ( صلة 
الإنسان بالله تعالى ) . 

أ النطريات الفقهية . 

. ) العقود المدنية وتوابعها ( علاقة الإنسان بغيره‎  تالماعملا‎  '" 

؟ ‏ الملكية ومايتبعها من بحث أحكام الأراضي ٠‏ وإحياء الموأت » وحقوق 
الارتفاق » وعقود استقار الأرض » وأحكام المعادن والنفط ٠‏ والقسمة ٠‏ والغصب 
واللقطة والسبق والمفقود والشفعة . 

ه . ماله صلة بالدولة ( الفقه العام ) : اللدود واؤِنايات والجهاد 
والمعاهدات والقضاء وطرق الإثبات وأحكام الإمامة الكبرى أو نظام الحم . وقد 
يسبى ذلك بالأحكام السلطائية . 

1 الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتوابعها ؛ وميراث ووصية » 
ووقف ء وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتها في بحث النظريات الفقهية, 
ويتكرر تفصيلها أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية ٠‏ وعقسد البيع 
وغيره . 


7ت 


جدول المقاييس" 


1 وحدات الأطوال : 

القصّبة : ١‏ أذرع أو 541,؟ م ( مترأ )'" . 

الجريب ل ٠‏ قصبة أو 706٠١‏ ذراعاً هاشيا أو قدما مربعاً أو يأردة مربسة “أو 
تكسن 07 مثر مربسع ١)‏ والقدم : 5١.5‏ سم ٠‏ واليساره الحسالي 
4# مم . 

الذراع الحاشمي : 755 إصبعاً أو قيراط . والإصبع : 1,510 سم ( سلتهتر ) . 

الذراع المصري العتيق” : 25.5 مم . 

الذراع المقصود هو الحاشمي :31,7 سم . 

ألباع :؟ أذرع . والمرحلة : ؟١‏ ساعة . 

القفيز( في الأطوال ) : ل الجريب أو 71,3 0 

القلوة ( غلوة سبم ) 20٠0:‏ ذراع أو 184,6 م . 

الميل : 0٠١‏ ذراع أو ١444‏ م أو سل ساعة أو ٠٠٠١‏ باع . 

والميل البحري الحديث : ”1848,7 م . 








)١(‏ انظر التراج في الدولة الإسلامية للدكشور ضياء السدين الريس ٠‏ ط أوآن : ص 589 585 ء النظلم 
الإسلامية لشدكتور صبحي الصاح : سي ١ 155 ٠05‏ الإيضاس والثبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفمة 
الأنصاري 8 

() القصية الخالية : 0*,؟7 م" , قد يمختلف التقدير بالنرام أو لكر بين الحنفية والشائعية وغيرم ؛ يسبب 
الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة . 

0 والمؤلفون يمونه بأسياه عنتلفة ؛ فيقولون : الذراع الصفير ؛ أو ذراع السامة ؛ أو ذراع القياس ؛ أو ذراع 

كلاد 


الفرسخ : ؟ أميال أو 5065 م أو 7٠٠١‏ : ة » حوالي ل ١‏ ساعة . 
البريد المربي : ؟ فراسخ أو 7707 م أو 77,0075 ك أو حوالي 5 ساعات . 
مسافة القصر لامسافر : 88,7٠5‏ م ( كيلو متر ) » وعند الحنفية حوالي 1١‏ م . 
الغدان المصري :ف +٠0‏ م' أو ل 518 قصبة مربعة . 

والفدان القديم : هكذه م" . 

ادوم : .ث1 . 


؟ ‏ وحدات المكاييل : 


الصاع الشرعي أو البغدادي : ؛ أمداد أو_ل ه رطل » ووزثه : لارعقة درهاً أو 
هار لترأ أو 5970 حم وهو رأي الشافعي وفقهاء الحجاز والصاحبين بأعتبار أن 
المد رطل وثلث بالعراق » وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق : ثمانية أرطال 
باعتبار أن المد رطلان » فيكون ( 58٠١‏ ثم ) . 

المد :ل ١‏ رطلاً أو 370 ثم ( غرام ) أو ٠,788‏ لترأ . 

الرطل الشرعي أو البغدادي 8 ١8‏ درهماً ء وقيل : ١٠١‏ درهاً , والرطل 
البغدادي : 508 غ ٠‏ والرطل المصري : ١64‏ درهاً أي 4040 ثم تقريباً . 

الدرمم العراق 7,17 ث ء والدرهم الحالي المصري 73,١١:‏ ثم . 

القفيز : ٠١‏ صاعاً أو كمائية مكاكيك » والمكوك : صاع ونصف . ويساوي القفيز 
أيضاً ؟؟ لترأ أو ١١4‏ رطلاً بغدادياً » 5 يسأوي ثلاث كيلجات ٠‏ والكيلجة : 
نصف صاع . 

المنا : رطلان . 

الفَرْق : إناء من نمحاس يسع ١1‏ رطلاً » أي ما يعادل ٠١‏ كغ أو 1 أقساط » 
والقسسّط نصف صاع . 

الْمُذي ( مكيال للشام ومصر وهو غير الْمّدَ ) : 0,؟؟ صاعاً . 

الجريب :48 صاعا أو 157 مدأ . 


قلا 


الوبق : ٠‏ صاعاً , والخمسة أوسق نصاب الزكاة : 7٠١‏ صاعاً أو +76 كغ على رأي 
الجهسور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع 3١96‏ ثم أو 717٠١‏ مداً أو ؛ أرادب 
وكيلتين من الكيل الخهالي المصري أو ٠0‏ كيلة مصرية . والكيلة : 6؟ مدا . 
والإردب الصري الحالي :55 قتدحاً أو هة؟ مدأ أوةة١‏ لتر , أو ٠61‏ كغ أو 
+ رطلاً أو ؟/ا صاعاً . والكيلة المصرية :5 أصع أو 77 رطلاً . 

الإرْدب المصري أو العربي : 4؟ صاعاً أو 54 منا أو 178 رطبلاً أو" ويبسات 
أو ةة لتر . 

الؤيُبة : 6؟ مدأ أو أصع » فهي الكيلة المصرية الحالية . 

الكْرّ( أكبر مقساييس الكيل العربي ) 77١:‏ صاعاً أو ٠٠١‏ قفيزاً أو ٠١‏ أرادب 
أو 860؟ رطل عراق أو 1٠5٠١‏ كغ ( كيلو غرام ) . 


: وحدات الأوزان والنقود‎  '" 

الدينار ؛ المثقال من الذهب أو 50, غ”' أو ”/ حبة من الشمير المتوسط . 

حبة الشعير( أي العتدل ) : ٠,١55‏ ثم من الذهب . 

المثقفال أو الدينار : ٠١‏ قيراطاً » والمثقال العجمن : 4,4١‏ ث , والمثتقال 
العراق : 5 3 ١‏ 

القيراط : 5؟79,: غ فضسة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى عشرين قيراطاً وهو 
ما أراد معاوية أن يزيده على مصر , أو ١,147‏ ثم فضة إذا اعتبرنا الثقال 
مقسماأ إلى اثنين وعشرين قيراطاً . 


(1) دده بلك فيصل الإسلامي في السودان ب 4497,؛ ثم ٠‏ 

(1! بناء عليه يككون المشرون مثقالاً » وهر تعاب الذحب في الزكاة مساوياً 1١‏ خم بالثقال العجهمي , و١٠١٠‏ 
بامتقال العراقي . وجب اتناذ المملة اإذهبية أو ما يقوم مقامها أساسا للتقدبر . ويلاحصط أنه يبب تقدير نساب 
الزكاة بسب سغر الصرف لكل من الذحب والفطة الاثم في السوق , لأنه تجهب مفاحطة القوة الشرائية للتقد المماصر ء 
عادبا بأن الشرع بد مبلئين متمادئين للزكاة وها عشرون ديدارأ ٠‏ ومالنا درم فضة ٠‏ وكنا شيثاً وسمراً واحداً . 


كلوال 


الدرمم العربي : ل من المثقال ( السدينسار ) أوهاة,؟ ثم أو" دوانق أو 
ل 50 حبة شعير متوسط ء والعشرة درأهم : /ا مثاقيل ذهباً أو ١4١‏ قيراطاً 
وأوقية الذهب : ٠0‏ درهاً . 
الدائق ؛ قيراطان أوسك 8 حبة شعير متوسط أو الدرم أو ١,455‏ ثم من 
الفضة . 
الطسوج : حبتان أو نصف قيراط أو750١,+‏ ثم » والقيراط : طسوجان . 
الحبة : ١,518‏ غم فضة أو”٠,١‏ غ أو فلسين . 
إلنواة : ه درأهم . 
الفلس كال غم فضة 5 
القنطار الشرعي : 1٠٠١‏ أوقية أو "86٠:‏ دينار أو 0,٠٠١‏ درم » والأوقية 
سبعة مثأقيل : 1١5‏ ثم فضة . 
القنطسار الحالي : ٠٠١‏ رطسل شامي » والرطل الشأمي : 555,؟ كسغ » 
ونصاب العنب والتر( الخسة الأوسق ) : 5,؟ قنطاراً زبيبا أو 767 كغ أو ٠ه‏ 
كيلة مصرية . 
ملاحظة : 
إن التقدير الذي اعقدناء هنا على الأصح : هو أن الديثار( 5.50 خ ) 
والدرم ( 406,؟ ثم ) ونصاب الفضة في ألزكاة ( 50 ثم ) ونصاب الذهب 
( هه غ ) والصاع ( 7,175 غ ) فتكون الخسة أوسق ؛ 
"٠‏ صاع 2,171 خم - ,07 كذ أي 708 كغ تقريبأ 


(1) وجاء في لسان المرب : والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أريمة آلافه دينار . 
به لألاا. 


القعلورل 


م 
1 
ذواب د 
7 مففك 


( يأيّها الناسٌ اعبدوا ريم م 


دكلاه 


بمهيد 


تقوم أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات 
والعقوبات ء وذلك هو الفقه الأكبر » وبما أن بحثنا في فقه الأحكام الشرعية 
الغناية + فلا تبرض البحف أمون النقرية والأخلاى:. 

وألعيادات خمسة : الصلاة » والزكاة 4 وألصوم # واج 0 وألل+جهاد ٠‏ ونث 
الجهاد في خطتنا ليس مع العبادات » وإفا هو في فقنه الأحكام ذات الصلسة 
بالدولة . 

والمعاسلات خسة : المعاوضات لمالية » والمداكحات » واللخاصات » 
والأمانات » والتركات . 

والنكواناف نه + القضاض:: وعد الس + والرتاء والقلق ب والروة ا" 

والعبادة : هي امم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال » والأمال 
ألباطنة والظاهرة”؟ ٠‏ ودين الله : عبادته وطاعته والخضوع له . 

فالصلاة والزكاة » والصيام » والحج » وصدق الحديث ء وأداء الأمانة » وبر 
ألوالدين » وصلة الأرحام » وألوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف » والنمهي عن 
المذكر » وجهاد الكفار والمنسافقين » والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن 


. ا . ويضاف خا سد الشرب وف السكن‎ / ١ : رم أحتار‎ )١( 
٠ © العبودية لشيخ الإملام أبن تمية ؛ ص‎ )1( 
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السبيل ٠‏ والبهاتم » والدعاء والذكر والقراءة . وأمثال ذلك : من العبادة . 

وكذلك حب الله ورسوله . وخشية الله والإنابة إليه . وإخلاص الدين له . 
والصبر لحكه 1 والشكر للعمسه 0 والرضا بقضائه 0 والتوكل عليسه ٠‏ والرجاء 
لرحمنته . والخوف من عذابه . وأمثال ذلك . هي من العبادة . 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحبوبة له . والمرضية له . التي خلق الخلق 
ها ء قال الله تعالى : فإ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ويا أرسل جميع 
الرسل ١‏ ؟! قال نوح لقومه : 8 اعبدوا الله مالم من إله غيزه 4 وكذلك قال هود 
وصالح وشعيب وغيرهم لأقوامهم . 

وبما أن الخلوقين كلهم عباد الله . الأبرار منهم والفجار . والمؤمئون والكفار , 
وأهل الجنة وأهل النار » فإن عبوديتهم الحقة تستلزم عبادة الله الواحد القهار . 
قال تعالى : ل[ إن هذه مم أمةٌ واحدة , وأنا ربكم فاعبدون » وقال سبحائه : 
م يأأها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلم . لعلم تتقون » 

لذا أعتاد الفقهاء تقديم العبادات على غيرها اهتاماً بشأنبها ؛ لأن العباد لم 
يخلقوا إلا لحا . 5 قد قدموا الصلاة على غيرها لأنها أحب الأعمال إلى الله بعد 
الإيمان , ولأنها عاد الدين" , 


خطة بحعث العبادات : 
الكلام في العبادات ماعدا الجهاد يثمل مايأتي : الطهارة . السلاة , 


مجس حم ممصم 00-7 





)١(‏ هال عل  :‏ السلءة ماد الدبن , من أقامها عمد أهام ألدين ٠‏ ومن هدمها ققد هدم الدس, + رواء انيقي 
هي طمبرا. وجو تجايك اسهية 1 ولفظ البلا عموج الدس 0 


ب لاد 


الجدائز» الزكاة » الصيام والاعتكاف » الحج ء الأيان والنسذور ء الأطعمسة 
والأشربة » والصيد والذبائح , الضحايا والعقيقة والختأن . 


وينقسم البحث فيها إلى الأبواب التسعة التالية : 

الباب الأول الطهارات ‏ مقدماتث الصلاة أو الوسائل . 
الباب الثاني الصلاة وأحكام الجنائز . 

الباب الثالث ‏ الصيام والاعتكاف . 

الباب الرابع - الزكاة وأنواعها . 

الباب الخامس ‏ الح والعمرة . 

الباب المسادس ‏ الأهان والنذور والكفارات . 

الباب السابع ‏ الحظر والإباحة أو الأطعمة والأشرية . 
الباب الثامن ‏ الضحايا والعقيقة والختان . 

الباب التاسع ‏ الصيد والذبائح . 


لم 


اليا با لادل 
مي 
الوسائل أو مقدمات الصلاة 


بحث الطهارات يشمل الفصول السبعة التالية : 

الفصل الأول الطهارة : معناها » وأهميتها ٠‏ وأنواع المطهرات » وأنواع 
المياه ‏ وحكر الأسآر والآبار » وأنواع الأعيان الطاهرة . 

الفصل الثاني النجاسة : أنواعها , المقدار المعفو عنها ؛ كيفية تطهير 
النجاسة » حك الغُسالة . 

الفصل الشالث الاستنصاء معداه 0 حكه 0 وسائله ؛ آداب قخساء 

اللماجة . 

الفصل الرابع ‏ الوضوء ومأيتبعه : 
المبحث الأول الوضوء : فرائضه » شروطه » سئنه » 
نوأقضه ع وضوء المعذور ٠.‏ 
المبحث الثاني السوأك : تعريفه » حكمهء كيفيته » 
فوائده . 
المبحث الثالث ‏ المسح على الشفين : معثأه وهمشروعيته 0 


ب فم 


كيفيته . شروطه . مدة المسح ١‏ مبطلاته ١‏ المسح على 


العامة . المسح على الجوارب . المسح على الجبائر . 
الفصل الخامس ‏ الغسل : خصائصة . موجباتةىء فرائضه . سنته 
ومكروهاته . مايجرم على الجنب ٠‏ الأغسال المسنوتة . 
ملحقان بأحكام المساجد وأحكام المامات , 


الفصل السادس ‏ التهم : تعريفه . ومشروعيقته وصفته ؛ أسبسابسه , 
فرائضه ٠‏ كيفيته ٠‏ شروله ؛ سننه ومكروهاته» . 
نواقضه . حم فاقد الطهورين ٠‏ 
الفصل السابع . الحيض والنفاس والاستحاضة . 
المبحث الأول تعر يف الحيض ومدته . 
المبحث الثاني تعر يف النفاس ومدته . 
المبحث الشالث ‏ أحكام البيض والنفساس ومسايحرم على 
الحائض والنفساء . 
المبحث الرابع ‏ الاستحاضة وأحكامها . 


كم 


9" 1 
القصزالاول 
الطهارة 

قدم الفقهاء بحث الطهارة على الصلاة ؛ لأن الطهارة مفتاح الصلاة » وشرط 

لصحة الصلاة » والشرط مقدم على المشروط » قساأل عليسه الصلاة والسلام : 
4 8 -* 

« مفتاح الصلاة الطّهور » وتحريها التكبير ء وتحليلها التسلم ' « الطهور شطر 
الإيمان الريل : 

وفي هذا الفصل مباحث أربعة : 

المبحث الأول - معنى الطهارة وأهيتها . 

المبحث الثاني شروط وجوب الطهارة 5 

المبحث الثالث . أنواع المطهرات . 

المبحث الرابع - أنواع المياه . 

المبحث الخامس ‏ حك الأسار والآبار . 

المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة . 

() حديث صحييح حسن آخرجه أبو داود والثرمذي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب ( نصب الراية 1/ 
” 

(؟) حاديث صسيح رواه مس . والراد بالطهور هنا القمل ‏ بغم الطاء , واختلف في معناه ٠‏ فقيل : إن 
الأجر فيه ينئمي إلى نصف أجر الإيمان , وقيل : الراد بالإهان هنا : الصلاة » قال تعالى : « وساكان الله ليضيع 
إهانم > وبا أن الطهارة شرط في محة الصلاة ٠:‏ فصارت كالشطر ء والشاعر أن لكراد بالطهارة في هذا الحديث : 


الطهارة العنوية , لأن السلم إذا كان متصفاً يطهارة القلب من الصفات الفمية كالكبر والحقد والحسد » كن إهانه 
ضعيفاً ٠‏ وإذا ماصفت روحه وخلصت ثيه ضار إيأنه كاملا . 


لأ 


المبحث الأول معنى الطهارة وأهميتها : 

الطهارة لغة : النظافة والوصس من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس 
من بول ء وغيره ؛ والمعنوية كالعيوب والمعساصي . والتطهير ؛ التنظيف وهو 
إثبات النظافة في امحل . 

والطهارة شرعاً : النظافة عن النجاسة : حقيقية كانت وهي الخحبث ١‏ أو 
عي ةناوع ا 

والحبث في الحقيقة : عين مستقذرة شرعاً . والحدث : وصف شرعي يحل في 
الأعضاء يزيل الطهارة . 

وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها : رفع حدث أو إزالة نجس . أو مافي 
معناهما وعلى صورتها”" . وأراد بالريادة الأخيرة على تعريف الحنفية السابق : 
شمول التهم والأغسال المسنونة ٠‏ وتجديد الوضوء . والفسلة الشانية والشالثة في 
الحدث والنجس . ومسع الأذن ؛ والمفضة وتحوها من نوافل الطهارة ٠‏ وطهسارة 
المستحاضة وسلس البول . 

ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة'" مع تعريفها عند الحنفية . فإنهم 
قالوا : الطهارة في الشرع : رفع ماينع الصلاة من حدث أو تجاسة بالماء » أو رفع 
حكه بالتراب . 

نوعاها : يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان : طهارة حدث ١‏ وتختص 
بالبدن » وطهارة خبث ٠‏ وتكون في البدن والكوب والمكان . وطهارة اللسدث 

)١(‏ اللباب شرح الكتاب ٠١ 7١:‏ , الدر الختار ١:‏ / الا, 


() الموج :151/71 , مني المثاي  157/01١‏ , 
(؟؛ الشرج السغير ١٠١‏ / 6؟ , الشرس الكبير ١ 5١ / ١١‏ الفي ,871٠‏ 


قا. 


ثلاث : كبرى وهي الغسل » وصغرى وهي الوضوء ؛ وبدل منهها عند تعذرها 
وهو ألتهم . وطهارة الخبث ثلاث : غسل » ومسح » ونضح . 


فالطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتهم ومايتعلق ها . 


أهميتها : للطهارة أهية كبيرة في الإسلام » سواء أكانت حقيقيية وهي 
طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة » أم طهارة حكية وهي طهارة 
أعضاء الوضوءه من الحدث » وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة ؛ لأها 
شرط داثم لصحة الصلاة التي تتكرر خمس مرات يومياً » وبما أن الصلاة قيام بين 
يدي الله تعالى » فأداؤٌها بالطهارة تعظم لله » والحدث والجدابة وإن لم يكونا 
نجاسة مرئية » فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ماحل بها » فوجودها يخل 
بالتعظم ١‏ وينافي مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل المتكرر ؛ فبالطهارة تطهر 
الرووح والجسد معاً . 


واهتام الإسلام بجعل المسلم دام طاهراً من الناحيتين المادية والمعنوية" أكل 
وأوفى دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء ٠‏ وعلى أن الإسلام مثل أعلى 
للزيئة والنظافة » والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة » وبناء البنية الجسدية في 
أصح قوام وأجمل مظهر وأقوى عماد » ولصون البيئة وامجمع من اتتشار المرض 
والضعف والهزال ؛ لأن غسل الأعضاء الظاهرة المتعرضة للغبار والأتربة والجرائم 
يومياً » وغسل الجسم في أحيان متكررة عقب كل جنابة » كفيل بحاية الإنسان 
من أي تلوث ٠‏ وقد ثبت طبياً أن أنجع علاج وقنائي للأمراض الوبائية وغيرها 


)١(‏ لاتنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة : بالإخلاص لله ؛ والنزاهة عن الغلى والفش والحقد 
والحسد ٠‏ وتطهير القلب عما سوى الله في الكون ٠‏ فيعيدم لذائه مفتقراً إليه » لالسبب نفعي , 


4ه 


فقال :« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 وأثنى سبحائه على أهل 
مسجد قُباء بقوله : 8 فيه رجال يحبون أن يتطهروا . والله يحب الْطَّيْر ين © . 

وعلى اسم أن يكون بين الداس مشالاً مقيزاأ بارزاً في نظسافته ٠‏ وظهره 
اللاهر والساطن .قال 01 جماعة من صبحبة م تم قادمون على إخواتم ١‏ 
فأصلحوا رحالم . وأصلحوا لباسم . حتى تكونوا كنم شامة في الناس ١‏ ففإن الله 
لايحب الفحش ولاالتفحش 2'", 

المسبحث الثاني . شروط وسحوب الطهارة : 

يجب تطهير ماأصابته النجاسة من بدن أو ثوب أو مكان ١‏ لقوله تعالى : 
« وثيابك فطهر م وقوله سبحانه : لآ أن طهرا بيتي للائفين والاكفين 
والركع السجسود »# . وإذا وجب تطهير الشوب والمكان وجب تطهير البدن 
بالأولى . لأنه ألزم للفمصلي . 

وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة . وذلك بعشرة شروط'": 

الأول الإسلام » وقيل : بلوغ الدعوة ٠‏ فعلى الأول : لاتجب على الكافر , 
وعلى الثاني : تجب عليه . وذلك مبني على الخلاف في مبدأ أصولي معروف ٠‏ وهو 
عخاطبة الكفار بفروع الشريعة ؛ فعند الجنهور : الكفار مخاطبون بفروع العبادات 
أني أنهم مؤاخذون بها في الآخرة مؤاخذة إضافية على ترك الإيمان فهم يستحقون 
عقايين : عقاباً على ترك الإيمان . وعقاباً على ترك الفروع الدينية . وعند 
الحنفية : لايخاطب الكفار بفروع الشريعة . فيستحقون في عام الآخرة عقابا 
واحداً على ترك الإيمان فقط . فالخلاف في العقاب الأخروي . والفر يقان متفقان 


4*1 روأم أعد أ ميبتع وأو داوم وطاق والسيقى عر مهلل بن ال مقاءه وظو بحلء © تويويي 


4 اأمواري 0 ا عرر نا 4 اعسى قا وومأيم هأ 


ماكأه 


على ألا مرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا » فلايصح أداء العبادة من الكفار ماداموا 
كفاراً ٠‏ وإذا أساموا فلايطالبون بالقضاء . 

وعليه : لاتصيح الصلاة من كافر بالإجماع . 

وإذا أسم المرتد لم يلزمه قضاء مافاتته من الصلوات في ردته عند الجهور » 
وعليه القضاء عند الشافعية . 

الثاني العقل : فلاتجب الطهارة على امجنون والمغمى عليه , إلا إذا أفاقا في 
بقية الوقت . أما السكران فلاتسقط عنه الطهارة , 

الثالثك ‏ البلوغ : وعلاماتئه هس ؛ الاحتلام 0 وإنبات الشعر » والخيض 0 
واخمل . وبلوغ السن » وهو غخسة عشر عاماً » وقيل : سبعة عشر عام » وقال أبو 
حنيفة : ثانية عشر عاماً ٠‏ فلاتجب الطهارة على الصي » ويؤمر با لسبع » 
ويضرب عليها لعشر . فسإن صلى الصي » ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء 
الصلاة ٠‏ لزمته الإعادة عند المالكية » ول تلزمه عند الشافعي . 

الرابع ‏ ارتفاع دم الحيض والنفاس ؛ أي انقطاع الدم . 

الخامس ‏ دخول الوقت . 

السأدس ‏ عدم النوم . 

السابع . عدم النسيان : 

الثامن ‏ عدم الإكراه » ويققضي النائم والناسي والكره مافاته إجاعا . 

التاسع ‏ وجود الماء أو الصعييد ( التراب الطاهر ) » فن عدمها قيل : 
يصلي فأقد الطهورين ويقضي » وفي قول لايقضي » وقيل : لايصلي » وعليه 
القضاء ء ؟! سنبين تفصيلاً في بحث هذا الموضوع آخر التهم ٠‏ 


د أث- 


العاشر . القدرة على الفعل بقدر الإمكان . 

المبحث الثالث ‏ أنواع المطهرات : 

ثبت بالدليل القطعي الجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعاً . وأن المفروض 
منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء ٠‏ والتهم عنها عند فقد 
الاه ء أو العضرى باستياله ‏ وإزالة التجاسة . 

واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو اللطلق ؛ وهو مصايسمى 
«ناء » جدون تقييد يوضف كاه مستحمل ٠.‏ أو بإضافة كله الورد ملا :قال 
تعألى 00 وأنزلنا من السباء ماء طهوراً # 8 و ينزل عليكم من السماء مام 
ليطهرع به # . 

5 اتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء ؛ 
أي إزالة النجاسة عن الحرجين من بول وغائط مالم يفحش الخارج . 

واتفقوا على مشروعية التطهر بالتراب طهارة حكئية . وعلى طهارة الخر 
بالتخلل . 

واختلفوا في مطهرات أخرى . وهاهي أراء الفقهاء في المطهرات : 

قال الحنفية”': يجوز رفع النجاسة عن محلها بمايأقي : 

١‏ الماء اللطلق ولو كان مستعملاً . تحصل به الطهارة الحقيقية والحكية 
( الحدث والجنابة ) جميعاً . كاء السماء والأنهار والبحصار والابار والعيون . 
والوديان التي يجتبع فيها ماء السيل : لأن الله تعالى سمى الماء طهوراً بقوله : 


0ك 








مد عميييي نا س يسيس ب بعصت د ا 


1 البمائع ١‏ كه لاق , قتي القدير :اح ككل 8ك الدر انار :75 286 505 ء تسيمن الطفائق : 
541 ومايمدها . اللا شرج الكتاب 265 81 وماأيسيها . 5١‏ مرافي الفلاس : فى ]5 . 152 . 


6ن 


« وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 4 وقال البي ييه : « الماء طهور لاينجسه شيء 
إلا ماغير لونه أو طعمه أو ريحه »"'؛ والطهور : هو الطماهر في نفسه ؛ الطهر 


5 المائعات الطاهرة : وهي التي تنعصر بالعص ء أو تزيل النجاسة . 
لاتحصل بها الطهارة الحكية ( وهي زوال الحدث بالوضوء والغسل ) باتفساق 
الحنفية وغيرهم ؛ لأن الحدث الحكي خص بالماء بالنص القرآني » وهو متيسر 
للناس » وتحصل با الطهارة الحقيقية ( وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب 
والبدن ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المفق به , مثل ماء الورد والزهرء 
وألخل » وعصير الشجر والر من رمان وغيره » وماء الباقلاء ( وهي الفول : أي 
إذا طبخت بالماء حتى صار محيث إذا برد تخن )" ونحوها مماإذا عصر انعص » حتى 
الريق » فتطهر أصبع » وشدي تنجس بالقيء بلحس ثلاث مرات ٠‏ عن طريق 
إرضاعه لولده ٠‏ ويطهر ف شارب أخخر بترديد ريقه وبلعه . 


فبأن كان لاينعصر مشل العسلى والسمن والدهن والزيت واللبن وإن كان 
عنيضاً » والمرق ونحوها » فلاتحصل الطهارة بها » لعدم إمكان تحقق إزالة النجاسة 
بها ؛ لأن الإزالة إنما تكون ياخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئاً فشيئاً » وذلك 
إنا يتحقق فها ينعصر بالعصر ء فتكون هذه المائعات مثل الماء في إزالة أجزاء 
النجاسة ء لكون ألمائع رقيقاً يداخل أجزاء النجاسة ويجاورها » ويستخرجها 
بوإسطة العص . 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ . ورواء إبن ماجه عن أي أمامة بلفظ + إن أماء طهور لاينجسه إلا ماغلب على ريمدء 
وطعمه , ولونه ٠‏ وهو -عديث ضعيف ( نصب ألراية 7١:‏ 14) ء 
(5) أن تغير ناه يدون الطبخ يجوز الترضوٌ يه . 


ةا 


ومنع جمد وزفر وغير الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات”"؛ لأن طهورية الماء 
عرفت شرعاً ٠‏ وأقر الشرع التطهير بالماء دون غيره ؛ فلا يلحق به غيره . 

وتجوز الطهارة ماء خالطه شىء طاهر ؛ فغير أحد أوسافه'"'. كاء السيل 
( امد ) والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران . مادام باقياً على رقتته 
وسيلانه . لأن أسم الماء باق فيه » ولايمكن الاحتراز عن هذه الأشياء الني تختلط 
بالماء . كالتراب والأوراق والأشجار . فإن سار الطين غالبا ٠.‏ وماء الحسابون أو 
الأشنان تخيناً . وماء الزعفران صِبْغاً . لاتجوز به الطهارة . 


؟ ‏ الدلك ؛ وهو مسح المتنجس على الأرض مسحاً قويأ ميث يزول به أثر 
أو عين النجاسة . ومثل الدلك : الحت : وهو القشر بالعود أو باليد . وبه يطهر 
الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جِرْم . سواء أكانت جافة أم رطبة . والجرم : 
كل مايرى بعد الجفاف كالفائط والروث والدم والمني والبول والخر الذي أسابه 
تراب . ويلاحظ أن شمول الجرم الرطب : هو الأصح اتختار . وعليه الفتوى . 
لعموم البلوى . ولإطلاق حديث الني ملع : ٠‏ إذا جاء أحدم المسجد ٠‏ فليقلب 
نعليه ولينظر فيهيا ٠‏ فإن رأف خبشاً ( أذى أو قذراً ا ٠‏ فليسحه بالأرض م 
اشلافها انين 

فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم ١‏ فيجب غسلها ثلاث مرات بالماء ٠‏ ولو بعد 
الجفاف . ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر . وتذهب النداوة من الخف . 
ولايشترط اليبس . 


ينوه سرت ور نيه عسوي جد اتسيف يد لجيه مسيم ع حر 


١‏ المواين الفتية :عى 53 . بداية الحكيد ١ ١‏ /راعه ر ألم 715 ,1١‏ معي للحياس 2031 ؤذ 

1 فإن غير أئلين أو ثلائة لاجوز الترسو مه للحن الممجيج أبد موز التوصق به ولي عير أوسافه «ها 

)روا أسد وأبر داود واطاق ولنن سماتى فى أب ببفية أطهرق ب وانتتلفت في وصلية وإي. 31 , ورصح أو 
عام فى الملذ "كي رك لسل الأوظار 415 . 


3555م 


وقال أكثر العاماء : يطهر النعل بالدلك يابساً » لارطباً ؛ لأن عائشة كانت 
تفرّك المي من ثوب رسول الله يلقو إذا كان يابساً » وتغسله إذا كان رطيا". 

وقال الشافعي وحمد : لايطهر النعل بالدلك : لارطباً ولايابساً » لأن 
النجاسة تداخلت في الخف تداخلها في الثوب والبدن . وقال الحنابلة : يعفى 
بالدلك عن يسير النجاسة » وإلا وجب غسله. 


5 المسح الذي يزول به أثر الدجاسة : يطهر به الشيء الصقيل الذي 
لامسام له ء كالسيف والمرآة والزجاج . والآنية المدعونة والظفر والعظم » 
والزبدية الصينية وصفائح الفضة غير المنقوشة ونحو ذلك ؛ لأنه لاتشداخله 
النجاسة » ويزول ماعلى ظاهره بالمسح » وقد صح أن أصحاب رسول الله عَبتج 
كانوأ يقتلون الكفار بالسيوف ٠‏ ويمسحوها » ويصلون بها . 

وبناء عليه يكفي مسح محل اللحجامة بثلاث خرق نظيفة مبلولة . 


ورأي المالكية كالحنفية في جواز إزالة النجاسة بالمسح فيا يفسد بالفسل 
كالسيف والنعل والخف”" . 


هَ ‏ الجغاف بالشمس أو الهواء وزوال أثر النجاسة : يطهر الأرض وكل ماكان 
ثابتأ ها كالشجر والكلا والبلاط ١‏ لأجل الصلاة عليها ٠‏ لاللتهم بها ؛ بخلاف نحو 
البساط والحصير والثوب والبدن وكل مأيمكن نقله ء فأنه لايطهر إلا بالفسل . 


(1) روآء الدارقطي والبزار في عسنده عن عائشة , ول يسنده حنها إلا عبد الله بن الزيي ؛ ورواء غيرء 
مرسلاً . وأما قوله عليه السلام لمائشة في التي « فاضليه إن كان رطباً ٠‏ وأفركيه إن كان يايساً » مريب + وهو 
حديث لايعرف ( نصب ألراية 3١5 / ١١5‏ ) , 

(1) نيل الأوطار ٠:‏ / 5) ء القرأنين الفقهية : ص 4؟ ء كشاف القناع 316/1١‏ ء للغني 51 / 25 . 

(؟) القوائين الفثهية : ص 4" .ه” . 

.10س 


وطهارة الأرض باليبس لقاعدة : « ذكة الأرض يبسها "ا ولحديث أبن حمر : 
« كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ين ٠‏ وكنت شاباً عزباً . وكانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ؛ وم يكونوا يرشون شيثاً من ذلك »'" . 

والسبب في التفرقة بين الصلاة والتهم في هذا : هو أن المطلوب لصحسة 
الصلاة الطهارة 0 ولصحة ألتهم الطهورية ٠‏ والذي تحقق باليفاف هو الطهارة 3 
لاالطهورية . والطهارة لاتستدعي الطهورية . ويشترط في التهم طهورية 
التراب 0 5 يشترط في الوضوء طهورية المأء . 

ولاتطهر الأرض بالجفاف عند غير الخنفية ٠‏ وإنما لابد من تطهيرها بالماء إذا 
أصابتها النجاسة ٠‏ فالأرض المتنجسة وأجرنة الام والحيطان والأحواض ونحوها 
تطهر بمكائرة الماء عليها أي بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تزول 
عين النجاسة . ؟ في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ١‏ فأمر اللبي بسب 
١ 3 .‏ 
ذنوب من ماء عليه . 


5 - تكرار المغي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة : 
يطهر الثوب . لأن الأرض يطهر بعضها بعضاً . بدليل حديث أم سامة : أنها 
قالت ٠:‏ إني امرأة أطيل ذيلي . أمثي في المكان القذر . ققال لما رسول الله 
؛ يظهره مابعده >" . 


(1) لاأسل له في الحديث الرفوع ٠.‏ ويه أخا اطفيية , و يروي عن أي تعفر عد الويافر ا والراد تسيا : 
طهارتها ( أسنى المطالب للحوت البيروتي : م 1535). ١‏ 

لذ روآه أبو داود ( معام الان للحطاني : (١915‏ ومايمرها ١‏ . 

(5) روى الماعة إلا مسلا مين أي هريرة تقال : » قام أعراني , فبال في المحد . عقام إليه الساس, ليفعوا به د 
فقال الى موقم - دنوة . وأر يقوا على بولة سطلاً مى مأء أو شنوياً من ماه ء فإفسا بعلم ميب بن ول تمكو بصبر ين » 
والسجل أو الذثوب : اللو النطية ؛ نيل الأوطار : 715 4١‏ وما بعدها | . 

!48 روأه أبو دأود . 


كأمه 


ويتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في ذلك ٠‏ وأقره الشافعي بما جرى على 
يابس » وقيده الحنابلة بيسير النجاسة ٠‏ وإلا وجب غسله" . 


- الفْرك : يطهر به مني الإنسان إذا أصاب الثوب وجف ء ولايض بققاء 
أثره » كبقائه بعد الغسل » إن كان رأس العضو ( الحشفة ) طاهراً » بأن استنجى 
بماء » لابورق أو حجرء لأن الحجر ونحموه لايزيسل البول المنتشر على رأس 
العضو ء فإذا لم ينتشر البول » ول يمر عليه المني في الخارج » فإنه يطهر بالفرك 
أيضا , إذ لايض مروره على البول في الداخل . 


ولافرق بين مني الرجل ومني المرأة . فإن كان المني رطسا ٠‏ أو كان مني غير 
الآدمي أو استنجى الأدمي بورق ونحوه : فلايطهر بالفرك » ولابسد من 
الغسل ؛ عملاً بما جاء في السنة من حديث عائشة أنها كانت تغسل الني من ثوب 
رسول الله يلو" » وفي حديث الدارقطني عن عائشة ؛ « كنت أفرك المني من 
شوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إذا كان يابساً » وأغسله إذا كان 
رطباً »'" . 


هذا ويمكن جعل الفرك والدلك واحدا . 
والمالكية كالحنفية في الح بنجاسة المي » وققال الشافعية والحنابلة : مني 
الآدمي طاهر , عملاً بحديث عائشة السابق عند الدارقطني ٠‏ ويقول أبن عساس : 


, 518/1١ القواثين الفقهية : ص 5؟ , كشاف الشباع‎ + ١١8 / ١١ معآتم ألنن للخطاي‎ )١( 
روآء البخاري ومسمْ . قال أبن المجبوزي ؛ ليس في هذا الحديث حجة , لأن فسله كان للامتسذار.‎ )5( 
,)53٠١ لاللتجاسة ( نصب ألراية :ا / ه59‎ 
. غريب لايعرف‎ ٠ وفركه إذا كان يأبساً‎ ٠ سبق تخرييه + وقد عرفنا أن أمر لبي بنسله إذا كان رطبأ‎ )5( 
. ) وقال البمهقي : لامتافاة بين الحديثين ( نصب ألراية , المكان السايق‎ 
, 514 / ١  عانقلا كشاف‎ , د١‎ / ٠ كلاء مغني الحتاج‎ / ١: الفواتين الغقهية : سس 6 ء بدأية الجتهد‎ )1( 
)7( ١ج لاة- الفقه الإسلامي‎ 


« أمسحه عنك يإذخرة"' أو خرقة : فإنما هو بمنزلة الخاط والبصاق »" . 

وسيب الاختلاف شيئان : أحدهما : اضطراب رواية حديث عائشة ١‏ إذ 
مرة تغسله » ومرة تفركه . والثاني : تردد لني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة 
من البدن ؛ وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة . كاللبن وغيره . 

وأميل إلى القول بطهارة الني تيسيرأ على الناس ٠‏ ويفسل الثوب يسبب 
الاستقذار لاللنجاسة . لصحة حديث عائشة الأول الذي تكتفي فيه بفرك الني ٠‏ 
وإن كان ذلك يصليح حجة للحنفية في أن النجاسة تزال بغير الماء'" . 

الندف : ويطهر به القطن إذا ندف . وذهب أثر النجاسة إذا كانت 

التقوير : أي عزل الجره المتنجس عن غيره ٠‏ يطهر به الدهن الجامد 
المتنجس كالسمن والدبس ونحوههما ء لحمديث ممونة زوج الني يَكة ٠:‏ أن فارة 
وقعت في سمن » فاتث فيه ٠‏ فسئل النبي يلاع . فقال : ألقوها وماحومها. 
وكلوو و3, 

وهذا متفق عليه ١‏ فيان كان امن جامد طرحت النجاسة وماحولها 
اص . 

فإن وقعت النجاسة في مائع كالزيت والسمن الذائب ١م‏ يطهر عند 
الخهور” . وعند الحنفية : يطهر بصب الماء عليه بققدره ثلاث مرات ٠»‏ أو يوضع 


(1) الإذخر : سمشيقة طببة الرائعة ثسقف با البيوت فوق الخشب . 

(؟) روآء» سعيد بن منصور والدارئطي مرقوعا . 

(0) المجموع : + 7 ١ 09١‏ بداية الجتيد ؛ ١‏ / 95 . بيل الأوطار 1١5‏ / 50 . 

(1) رواه البخاري . وزاد أحد والنسائي : في سين جامد ( سبل الام 4+ 487. 
(5) لأقوانين الفقهية : دى 58 ؛ المفني ١:‏ / 58 , الشرس الكبير 21/3١‏ , 


هكب 


في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء » فيعلو الدهن ٠‏ ويرفع بشيء أو يفتح الثقب 
حتى يذهب الماء . والنحت مثل التقوير . 

وأما الجبامدات فتقبل التطهير إلا ماتشربت أجزاؤه النجاسة » فإن كان 
الجامد إناء يطهر بصب الماء عليه وسيلانه حتى يغمره » وإن كان ما يطبخ 
كاللحم والحنطة والدجاج فيطهر بغسله نيكأ » ولايطهر أبداً إذا تنجس وغل على 
النار بنجاسته » لتشرب أجزاء النجاسة فيه . وعلى هذا لو غليت رؤوس الحيوآن 
وحم الكرش قبل غسلها وتطهيرها لاتطهر أبداً » ولو غليت الدجاجة قبل شق 
بطنها لنتف ريشها » لاتطهر أبداً . 

واتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في أن اللحم المطبوخ بنجس لايطهر » 
وأضاف المالكية أن البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح بنجس والفخار الذي 
غاصت النجاسة في أعماقه لايقبل التطهير . أما إن وقعت النجاسة في اللحم 
المطبوخ بعد نضجه فيقبل التطهير عند المالكية » بأن يغسل ماتعلق به من المرق 
إذا لم تطل إقامة النجاسة فيه . 

وقال الشافعية : الجامدات التي تشربت النجاسة تقبل التطهير » فلو طبخ 
لحم في نجس ء أو تشربت حنطة النجاسة ٠‏ أوسقيت السكين بنجاسة » تطهر 
بصب الماء عليها إلا اللْبن ( الوب النيء ) الذي عجن بنجاسة جامدة » 
لأبطين: 

٠‏ - قسمة المتنجس » بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة : وقسمة المثلي 
كالحنطة والشعير إذا تنجس + وتوزيعه بين الشركاء أو المشترين » فلو بال حمار 
على حنطة يدوسها ء فقسم أو غسل بعضه » أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع يطهر 
الباق والذاهب . ومثله هبة المتنجس لمن لايرى نجاسته . والتقوير والقسمة والطبة 
لاتعد مطهرات في الحقيقة » وإفا هي مطهرات تساهلاً . ' 

1 


١‏ . الاستحالة : أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيرورة دم 
الغزال مسكا . وكالخر إذا تخللت بنفسها ء أو بتخليلها بواسطة » والميتة إذا 
صارت ملحأ . أو الكلب إذا وقع في ملاحة » والروث إذا صار بالإحراق رماداً . 
والزيت المتنجس بجعله صابوناً . وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره » والنجاسة 
إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان » وهذا حمل بقول الإمام جمد 
خلافاً لأبي يوسف », لأن الدجاسة إذا استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها . 
خرجت عن كونها نجاسة ؛ لأنها اسم لذات موصوفة ١‏ فتنمدم بانعدام الوصف . 
وصارت كالخر إذا تخللت , باتفاق المذاهب . 


وتطهر إلخر ودنْها ( وعاؤها ) إذا تخللت بنفسها أو بنقلها من ظل إلى شمس 
أو بالعكس عند غير الخنفية'' ؛ لأن نجاستها بسبب شدتها السكرة قد زالت . من 
غير نجاسة خلفتها ؛ 5 تطهر الخر إذا خللت عند ال مالكيية » ولاتطهر علد 
الشافعية والحنابلة بتخليلها بالعلاج كالبصل والخبز الحار ؛ لأن الشيء المطروح 
يتنجس جلاقاتها . أما غير ذلك فهو نجس » فلا تطهر نجاسة باستحالة ٠‏ ولابنار . 
فرصاد الروث النجس : نجس » والصابون المعمول من زيت نجس ء ودخان 
النجاسة وغبارها : نجس » وماتصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو 
غيره : نجس ء والتراب الجبول بروث مار أو بغل ونحوه ما لايؤكل له : نجس 
ولو احترق ‏ كالخزف . ولو وقع كلب في ملأحة ؛ فصار ملحا أو في صبّانة فصار 
صابوناً » فهو تجس . لكن استثنى المالكية على المشبور رماد النجس ودخانه 
فقالوا بطهارته على المعقّد . 


١ ؛ الشرس الجبر : 7 / لاه‎ 1١ / ١ الشرح الصئير ؛‎ , 188 7 ١ : القوانين الفقبية : ص 6؟ ؛ بدأية للجتهمد‎ )١( 
1١1171 : وه . المنتقى مطل الوطأً : + / 105 ومابعدها , مغني اتاج 1 / نك , ألغني :2 كل , كشاف الاج‎ 
#مآ.‎ ١: ومابعدها ؛ المهذب‎ 


ععأه 


وقيد الحنابلة طهارة إلخر بنقلها من مكان لآخر حالة غير قصد التخليل » 
فإن قصد تخليلها بنقلها لم تطهر ء لأنه يحرم تخليلها » فلانترتب عليه الطهارة . 


وقال الشافعية" : لايطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاثة أشياء : 
الجر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها » والجلد ( غير جلد الكلب والخازير) 
المتئجس بالموت يطهر ظاهره وباطنه بالديغ » وماصار حيواناً كالميتة إذا صارت 
دوداً الحدوث الحيأة . 


. الدباغ للجدود النجسة أو الميتة يظهرها كلها إلا جلدد الإنسان 
والخنزير » ومالايجتل الدبغ كجلد حية صغيرة وفأرة ٠‏ لقول النبي يَقهْ : ٠‏ أها 
إهاب دبغ فقد طهر »'”' وروي أن الني يتم مر بفناء ( ساحة الدار أو جوانبها ) 
قوم في غزوة تبوك » فاستسقام » فقال : هل عند ماء ؟ فقالت أمرأة : لا ء 
يارسول الله + إلا في قربة لي ميتة » فقال يريع : ألست دبغتها ؟ فقالت : نعم » 
فقال : فإن دباغها طهورها »'" , ولأن الدبغ يزيل سبب نجاسة الميات وهو 
الرطوبات والدماء السائلة » فصار الدبغ كالثوب النجس إذا غسل . 

والدبغ عند الحنفية مطهر إذا كان بما يمنيع النْتّن والفساد » ولو دباغة 
حُكمية كالتقريب والتشميس » لحصول المقصود بها . وكل مايطهر بالدباغة يطهر 


., 3” المشرمية : س‎ 4١( 

(؟) روي من حديث أبن عباس عند النسائي والترمذي وأبن ماجه ؛ ومن حديث أبن عمر عند الدارقطني » 
وهو حديث حسن , ورواء عسل يلفظ ٠‏ إذا دبغ الإهاب ققد طهر » ( نصب الرأية 1١5 / ١١‏ ومابعدها ) والإعاب : 
الجلد قبل الدباغة » فإذا ديع صار أدهاً . 

(45 رواء أبو داود واثنائي عن ملمة بن الْحيّق ٠‏ وروأه أبن حبأن في صحيحه وأجد في مسنده » والتزمذي » 
وأعله عؤلاء برأو فيه : عو الجون بن قنادة ( نصب الراية 939/1١‏ . 

وعن أبن عباس قال : تُصُدقٍ على مولاة لهونة بشأة , فأنت » فر بها رسول الله يه , فقال : هلا أخذتم 
إهابيا فدينتوء غانتفستم يه ؟ فقالو! : إنها ميتة , فقال : إقا حرم أكلها » روأ الجاعة إلا إبن ماجه . 


اده 


بالذكاة . والدبغ يطهر جلد الكلب والفيل على العقد ؛ واستثناء -جلد الآدمي 
للكرامة الإلهية , واستشناء جلد الخنازير لنجاسته العينية ؛ وألحقوا بها مالايجقل 
الدباغة كفأرة صغيرة . أما ماعلى -جلد الميتة من شعر ونحوه فهو طاهر . وقيص 
الحية طاهر . 

والديغ مظهر أيضاً عند الشافعية" ؛ فيطهر كل جلد نجس بالموت ظاهره . 
وكذا باطنه على المشهور وإن كان من غير مأكول اللحم للحديثين السابقين مع 
حديث ابن عباس ( في الماشية ) , لكن يشترط أن يكون الديغ بشيء قالع : 
وهو نزع فضول الجلد ( وهي مأئيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها . ويطيبه 
نزعها ) بحريف ( مايحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافشه ) كالقرظ ( ورق السلم 
مثل شجر الجوز يدبخ به ) والعفص وقشور الرمان ؛ والشب ( شيء معروف من 
جواهر الأرض ) . سواء أكان طاهرا أم نجس كذرق الطيورء ولا يصح الدييخ 
بشس وتراب وتجميسد وقليح بما لاينزع الفضول . وإن جف الجلد . وطلابت 
رائحته ؛ لأن الفضلات م تزل » وإما جمدت » بدليل أنه لو تقع في الماء عادت 
إليه العفونة . 

ولايطهر عند الشافعية بالديغ جلد الكلب والخنزير وماتولد منهها أو من 
أحدهما مع حيوان طاهر . ؟ لايطهر عندهم بالدبغ ماعلى جلد الميتة من شعر 
ونحوه » لكن يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته . 

وقال المالكية والحدابلة على المشبور"! : لايطهر الجلد النجس بالدبغ ؛ 
لحديث عبد الله بن كم ٠‏ قال :« كتب إلينا رسول الله مَإِقُعْ قبل وفاته بشهر 


سم م ما 





(1) مني الحتاى 1١1‏ / كى , الهذب 151/ هق , 
(؟) الشرح الصغير :2071 ؛ بسداية الجتهد :07871 خسايسة المنتهى ١١/1:‏ ء المفتي 51/1 
ومابعيها ؛ ؤلا . 


ا 


أن لاتنتفعوا من الميتة يهاب ولاعصب ع فهو فكاسخ لما قبله من الأحاديث » 
لأنه في آخر عر الني يريع » ولفظه دال على سبق الترخيص » وأنه متأخر عنه . 
وقال الدردير المالي : ماورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « أيما إهاب 
أي جلد ‏ دبغ » فقه طهر » فحمول على الطهارة اللغوية » لاالشرعية في 
مشهور المذهب . وحيئئذ لاتجوز الصلاة عليه . 


وعلى القول المشبور عند المالكية من نجاسة الجلد المدبوغ : يجوز استعاله بعد 
الدبغ في اليابسات غير المائعات ٠‏ كلبسه في غير ألصلاة والجلوس عليه في غير 
المسجد » ولايجوز استعماله في المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان » 
والماء غير المطلق ا الورد ٠‏ والخبز المبلول قبل جفافه » والجبن » فلايوضع فيه » 
ويتلجس بوضعه فيه . واستثنوا من ذلك جلد الخنزير فلايجوز استعاله مطلقا » 
دبغ أو لم يدبغ 2 في يابس أو مائع ؛ وكذا -جلد الأدمي » أشرفه وكرامشه “امنا 
صوف الحيوان ونحوه فلاينجس بالموت عند المالكية . 

وعند الحنابلة روايتان في الانتفاع بالجلد الدجس المدبوغ : 

إحداها ‏ لايجوز ء لحديث ابن عكم المذكور ٠‏ وحديث البخاري في تاريخه 
« لاتنتفعوأ من الميتة بشيء »* . 

والثانية ‏ وهي الراجحة ‏ يجوز الانتفاع به ٠‏ لقول الني وتو السابق : 
م هلا أخذتم إهابها » فدبغتوه » » ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوأ فنارس 
انتفعوأ بسر وجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ؛ ولأنه اتتفاع من غير ضرر » فأشبه 

() وواه ألخة ( أحجد وأصحاب اسن الأربمة ) . وأخربجه أيضاً الشافمي والبيهقي وابن حبان ؛ قال عنه 


الترمذي : حديث حسن . وللدارقطني : إن رسول الله َي كنب إلى جهيضة ١‏ إني كنت رخست لم في جلود أليتة ٠‏ 
قإذا جاءم كتاني هذا . فلاتنتفعوا مى الميتة بإعاب ولاعصب ( نيل الأوطار :564/1 ). 
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الاصطياد بالكلب » وركوب البغل والحسار . وصوف الميتة وشعرها ووبرها 
وريشها طاهر عند الخنابلة . 

والراجح عندي رأي الخدفية والشافعية في أن الدباغ مطهر . لأن حديث 
أبن عكم فيه اختلاف واضطراب ٠‏ قال الحازمي في الناسخ والملسوخ : وطريق 
الإنصاف فيه : أن يقال : إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ . لو 
صح ؛ ولكنه كثير الاضطراب ٠‏ لايقاوم حصديث مهونة في الصحة . والمصير إلى 
حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح ٠‏ ويحمل حديث ابن عكم على منع 
الائتفاع به قبل الدباغ » وحينكذ يسمى إهاباً ٠‏ وبعد الدباغ يسبى جلداً . 
ولايسبى إهاباً . وهذا معروف عند أهل اللغة . وليكون جمعا بين الحكين . وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد" , 

ويلاحظ أخيراً أن كلا من التخلل والدباغ داخل في استحالة أو اتقلاب 
الف 

١‏ الذكاة الشرعية ( الذبج ) في تطهير الذبيح : وهو أن يذيح مسمٍ أو 
كتابي ( بهودي أو نصراني ) حيواناً ولو غير مأكول اللحم . فيطهر بالذكاة في 
أصح مايفتى به عند الحنفية من الحيوان غير المأكول الجلد دون اللحم والشحم , 
لأن كل حيوآن يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة , لقوله مَلْقَه : « دباغ الأديم 
ذكاته »9 ألحق الذكاة بالدباغ . وما أن الجلد يطهر بالدباغ . فيطهر بالذكة , 
لأن الذكاة كالدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة ؛ فتفيد الذكاة 





, 59 نيل الأوطار 11م‎ )١( 

(1] روك النسائي عن عائشة : سثل النبي يِل عن جلود الميتة » فقال + دباخها ذكتها . وللدارقطي عنها عن 
النبي يِل قال : طهرر كل أدم دباغه . قال الدارقطني : إسناد» ظهم ثقات ‏ نيل الأوطار ١‏ / 28 ) وأخرجه أيضاً 
أبن عبان والطيراق والببهقي . 


ااه 


الطهارة كالديغ » إلا في الآدمي والخنزير . وأما فعل الجوسي فليس بذكاة شرعية » 
لعدم أهلية الذكاة » فلاينيد الطهارة » فتعين تطهيره بالدباع . وكل شيء 
لايسري فيه الدم لاينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم 
مالم يكن به دسم . والعصب غبس في الصحيح . ونافجة المسك طاهرة كالمسك . 

وأما الحيوان المأكول اللحم ٠‏ فيطهر بالذيح جميع أجزائه إلا الدم المسفوح » 
باتفاق المذاهب . 

وقال المالكية في المشهور” ؛ إذا ذبح مالايؤكل كالسباع وغيرها » يطهر له 
وشحمه وجلده ؛ إلا الآدمي والخنزير » أما الآدمي فلحرمته وكرامته : وأما 
أخنزير فلدجاسة عينه . لكن قال الصاوي والدردير : مشهور المذهب : لاتعمل 
الذكاة في محرم الأكل من حمير وبغال وخيل » وكلب وخنزير » أما سباع الوحش 
وسباع الطير فتطهر بالذبج . 

وقال الشافعية والحنابلة'' : لاتؤثر الذكاة في شيء من الحيوان غير المأكول ؛ 
لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم هو الأصل » والجلد تبع للحم » فإن لم تعمل الذكاة 
في اللحم . لم تعمل فها سواه » كذبح مجوسي ؛ أو الذبح غير المشروع . ولايقاس 
الذيح على الدباغ » لكون الدبغ مزيلاً للخبث والرطوبات كلها » مطيبا للجلد 
على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لايتغير ؛ والذكاة لايحصل بها ذلك » فلايستغنى 
بها عن الذبح . وهذا الرأي هو الأرجح لدي ؛ لأن القيأس ( قياس الذكاة على 
الدباغ ) في التعبديات أمر غير مقبول . 

4 النار تطهر في مواضع هي : إذا استحالت بها النجاسة » أو زال أثرها 





(1) بداية آنجتهد ؛ ١‏ / 21997 ء القوانين الغقهية : ص 18١‏ > حأشية الصاوي على الشرح الصغير ٠١‏ / 5؟ . 
() مغني الحتاج : ؛ له ء المفني 1١‏ / الا ءا غاية المنتهى 14/7١١‏ . 


ب قدلامه 


بها » كحرق الفخار الجديد » وتحول الروث إلى رماد . وإحراق موضع اشدم من 
رأس القاة . ومثلها الغلي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثا . قال ابن عابدين : 
ه ولانظن أن كل مادخلته النار يطهر . 5 بلغني عن بعض الئاس أنه توهم ذلك ء 
بل المراد أن مااستحالت به النجاسة بالنار . أو زال أثرها بها يطهر » وبه يظهر 
أن حرق النجاسة بالنار مطهر . 

والئار غير مطهرة عند غير ألخنفية 5 بينا في بحث الاستحالة ٠١‏ فرماد النجس 
ودخانه نجسان , إلا أن المالكية استثنوا على المشبور رماد النجس يطهر بالنار . 
وكذا دخان النجس والوقود المتنجس ٠‏ إنه يطهر بالنار . 

نزح البئر المتنجسة أو غوران هاء البئر قدر مايجب نزحه منها : مطهر 
لها كالتزج . 

والنزح : هو نزح ماوجب من الدلاء . أو نزح جمييع الماء بعد استخراج 
الواقنع في البثر من الأدمي أو غيره من الحيوان . وهو مطهر للبثر . وإذا وجب 
نزح جميع الماء من البثر فينبغي سد جنيع منابع الماء إن أمكن . ثم ينزح مافيها من 
الماء النجس . وإن ل يمكن سد منابعه لغلبة الماء . قتنزح المقادير التالية”” : 


أ إن كان الواقع حيواناً : فيان كان نجس العين كالخازير » يجب نزح بيع 
الماء . والصحيح عند الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين . وأما إذا لم يكن 
نجس العين : فيان كان آدمياً فلا ينجس البثر . وأما سائر الحيوآن : فيان كان 
لايؤكل لمه كسباع الوحش والطيور » فالصحيح أنه يوجب التنجيس . وأما 
امار والبغل فالصحيح أنه يجمل الماء مشكولاً فيه . 


)١(‏ تحغة الفنهاه : ٠١9 7 ١‏ ومابعدها ء طّ دار الذكر بدمشق ء بتشر بج وتحقيق أحاديلها للؤئف مع الأمشاد 
للنتصر الكتاني . 
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ب - وإن كان حيواناً يؤكل لمه » فيتنجس الماء إن خرج ميت . ويلزح ماء 
البئر كله إن كان منتفخاً أو متفسخاً . 

وإن لم يكن منتفخأ ولا متفسخاً فهو في ظاهر الروأية مراتب ثلاثة : 

في الفأرة ونحوها : ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون بحسب كبر الدلو وصغره . 

وفي الدجاجة ونحوها : يازيح أربعون أو خسون . 

وفي الأدمي ونجوه : يلوس مأء البئر كله 8 وذلك إذا كان على الأدمي نجاسة 
بيقين » حقيقية أو حكية » أو نوى الغسل أو الوضوء . ودليلهم على ذلك فعل 
الصحابة رضي الله عنهم » ولم يصح فيه حديث نبوي . 

دخول الماء من جانب وخروجه من الجائب الآخر في حوض صغير 
ماما كان فيه ثلاث مرات » فيصير ذلك عتزلة غسله ثلاثاً : هو وسيلة لتطهير 
حوض الام أو الأواني إذا تنجس » لأنه بزوال أثر النجاسة يصير الماء جارياً » ول 
يتيقن من بقاء النجس فيه . وعلى هذا إذا تنجس ماء في قناة أو في وعاء » فيطهر 
بصب ماء طاهر عليه في ناحية منه » حق يسيمل من جوائبه ويخرج من الناحية 
الأخرى . 

. الخفر ( أي قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل ) : يطهرها . 

غسل طرف الثوب أو البدن : يجزئ عن غسله كله إذا نسي المرء محل 
النجاسة » وإن وقع الغسل بغير تحر » وهو الختار عند الحنفية . 

مذاهب غير الحنفية في المطهرات : 

عرفنا في ثنايا بحث أنواع المطهرات عند الحنفية آراء المذاهب الأخرى » 
وأفردها هنا إجمالاً ببيان مستقل . 


ل لأعاام 


مذهب المالكية : المطهرات عند المالكية هي مايأني” : 

. الغسل بالماء الطهور المطلق . لكل مالا يجزك فيه المسح أو النضح‎ ١ 
ولايكفي إمرار لماء بل ولابد من إزالة عين النجاسة وأثرها ء ولا يجوز إزالة‎ 
. النجاسة بمائع غير ألماء‎ 

؟ - المسيح بخرقة مبللة لما يفسد بالغسل ء السيف والدعل والخف . 


' . النضيح للثوب أو الحصير إذا شك في نجاسته » ينضح بلا نية كالغسل : 
وهو رش باليد أو غيرها كفم أو تلقي مطر رشة واحدة ء على الحل المشكوك 
بنجاسته بالماء المطلق . ففي حالة الشك ياصابة مكان بالنجاسة » يجب نضحه 
لاغسله » فإن غسل كان أحوط . ولا يجزئ رش السدن المشكوك في نجاسته , 
وإنما يجب غسله كمحقق الإصابة بالنجاسة . 

التراب الطاهر : طهارة حكمية في حالة التيم , 

5 الدلك : لما أصاب الف والنعل من أرواث الدواب وأبوالهها في الطرق 
والأماكن التي تطرقها الدواب كثيرا لعسر الاحتراز من ذلك ٠‏ بخلاف غير الدواب 
كالأدمي والكلب وار ونحوها ٠‏ فلا يعفى عسا أصاب الثوب أو البدن من 
فضلاتها ٠‏ وبخلاف ماأصاب غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفو عنه . 

5 - تكرار المشي أو المرور : يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على 
الأرض المتنجسة اليابسة » فيتعلق به الغبار . بشرط أن تكون إطالته للستر لا 
للخيلاء » واختلف في النجاسة الرطبة . والتطهير يحصل إذا كانت غير لايسة 
للخف ٠‏ فإن كانت لابسة لف فلا عفو. 


)١(‏ القوأنين الفقهية : ص +؟ ‏ 58 , الشرم الصثير : ١‏ / 54 . 8/ + اذ وما بمدها » ببدابية الجتهد 7/151 1م 
وما يبدها , الشرم الكبير 71 1ه , 
رجا 5 


ومثلها : من مشى برجل مبلولة على نجاسة يأبسة : يطهره مابعده » ويصلي 
كل منههما على وضعه ؛ ولا يجب عليها الفسل . 

ويعفي عن طين المطر » مالم تكن النجاسة غالبة » أوعينها قائمُة . 

؛ ‏ التقوير : يطهر الجامدات » كأن وقعت فأرة في سمن .جامد . طرحثت 
هي وما حوها خاصة ٠‏ قال سحنون : إلا أن يطول مقامها فيه . 

فإن وقعت الفأرة في ممن ذائب » فاتت فيه » طرح جميعه . وعلى هذا » 
إذا وقعت نجاسة في مائع غير ألماء » تنجس » سواء تغير أُولم يتغير . 

8 - النزح : إذا وقعت دابة نجسة في بثر » وغيرت لماه » وجب نزح جميعه » 
فإن لم تغيره » استحب أن ينزح منه بقدر الدابة وألماء » أي ينزح كله بالإضافة إلى 
نزح مقدار الدابة . 

؟ ‏ غسل مكان النجاسة : إذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن » غسل 
وحده » وإن ل يميز غسل الميع . 

٠‏ الاستحالة : تطهر الخر إذا تخللت بنفسها أو خللت ؛ ولا يطهر جلد 
الميتة بالدبغ » والمعتيد أن رماد النجس ودخائه طاهر . 

١‏ الذكاة الشرعية تطهر غير المأكول اللحم » إلا الآدمي والخنزير » وعلى 
رأي الدردير : مشهور المذهب أن الذكاة لاتطهر حرم الأكل كالخيل والبفال 
وأمير والكلب والخازير . 

والمطهر للمائع والجامد وغيرهما عند الشافعية أربعة هي" : 


١‏ صاء مطلق ؛ وهو مايقع عليه أسم صساء ؛ بلا قيد إضافي كأء ورد “أو 


(1) نحفة الطلاب للشميخ زكريا الأنصاري : ص ؛ ء اللجموع ٠١‏ / هدا ؛ مغني اناج 17/١‏ وما يمدها » 
كم ومأ بعدها . 


وأكدااه 


وصفي كاء دافق ٠‏ وهو أنواع : مانزل من السماء وهو ثلاثة : المطر . وذوب الثلج 
والبرد ؛ وما نبع من الأرض وهو أربعة : ماء العيون والأبار والأنهار والبحار .. 
ويتعين الماء لإزالة خبث ورفع حدث وغيرههما كتجديد الوضوء . 

وينضح بول أوقيء صي لم يطعم ( يتناول ) قبل مضي حولين غير لبن 
للتغذي . للأحاديث الصحيحة في ذلك . متها :« يفسل من بول الجارية . 
ويرش من بول الغلام »'' وقد أخذ بهذه التفرقة الشافعية والحنابلة . وم يفرق 
المالكية بين الذكر والأنق وقالوا : النضح : طهارة ماشك فيه أي الشوب 
المشكوك فيه فقط ٠‏ وأوجبوا كالحنفية الغسل في الحالين قياساً للأنثى على 
الذكر" ٠‏ وإني أميل إلى رأي الشافعية والحنابلة للتصريح بالتفرقة . والحكة 
فيه : أن بول الغلام يخرج بقوة . فينتشر . أو أنه يكثر حمله على الأيدي ١‏ فتعظم 
المفقة بغسله » أو أن مزاجه حار ؛ فبوله رقيق ؛ بخلاف الأنثى . 

: لقوله تعالى‎ ١ وتراأب مطهر نم يستعمل في فرض ؛ وم يختلشط بشيء‎ ١ 
. ذا فتهموا صعيداً طيبأ © أي تراباً طاهرا‎ 

.. ودابغ : وهو ماينزع فضلات الجلد وعفونته ء بحيث لو نقع في آلماء بعد 
أندياغه ‏ لم يعد إليه إلنتن والفساد » كفرظ وشْبّ ٠‏ ولو كأن الدابغ نجسأ . كذرق 
طير . 

وتخلل : هو انقلاب أغمر خلا . بلا مصاحبة عين تقع فيها ٠‏ وإن نقلت 
من شمس إلى ظل . أو عكسه . فإن صحب تخللها عين وإن ل تؤثر فيها ٠‏ أو وقع 
فيها عين نجسة وإن نزعت قبل التخلل . لم يكن ذلك مطهرا . 


(1) روأ أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي لمح ١‏ وروى اجاعة عن أم قيس بنث ممصن أن الني نطح 
بول وي ٠‏ وروى أبن ماجه عن أم كُرْرْ أن الني ملكو مال : ٠‏ بول الغلام ينضيم ١‏ وبول الجارية ييل ١‏ ( ثيل 
الأرطار : 16/1 

:8) بعاية للجتهد ١:‏ / 36 . نيل الأوطار ١:‏ / لذ . كشاف القناع + 1 / 4000 وما بسدعا . ط مكة . 


دعكا 


والطهارات الخاصلة بالمطهرات الأربعة أربع : 

وضوء ٠‏ وغسل ٠‏ وتهم ٠‏ وإزالة نجس ٠‏ وهذا الأخير يشمل الإحالة . 

ولا يطهر المتنجس الصقيل كسيف ونحوه بالمسح بل لابد من غسله » م 
لايطهر النعل بالدلك دون الفسل ٠‏ ويطهر إلماء بالمكاثرة ولو لم يبلغ قلتين » 
وتطهر الأرض المتنجسة بكاثرة الماء عليها . 

والمطهرات عند الحنابلة”'' : كالشافعية غالباً إلا في الدباغ » فيأنه غير 
مطهر عندهم ؛ وهي الماء » والتراب ومثله الاستنجاء بالأحجار » والتخلل . 

فتطهر الأرض المتنجسة بمكاثرة الماء عليها أي صب الماء على النجاسة بحيث 
يغمرها من غير أعتبار عدد ؛ ولم يبق للنجاسة عين » ولا أثر من لون أو ريح » 
إن م يعجز عن إزالتهها أو إزالة أحدها . 

ولا تطهر الأرض المتنجسة بشمس ولا رييح ٠‏ ولاجفاف ؛ لأنه عله أمر 
بغسل بول الأعرابي ٠‏ ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به . 

ولا تطهر نجاسة باستحالة » فلو أحرق السرجين النجس » فصار رماداً أو 
وقع كلب في ملاحة » فصار ملحاً , ل تطهر » لأنه مَِقوٍ « نهى عن أكل الجلالة 
وألبانها »'" لأكلها النجاسة » ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه . 

ولا تطهر بنار » فالرماد من روث نجس ؛ والصابون المعمول من زيت 
نجس » ودخان نجاسة وغبارها : نجس ؛ وما تصاعد من مخار ماء نجس إلى جسم 
صقيل أو غيره : نجس » وتراب جبل بروث حمار أو بغل ونحوه ما لايؤكل مه : 
نجس ء ولو احترق كالخزف . وكذا لو وقع كلب في ملاحة ٠‏ فصار ملحاً , أو في 


كفاف الشناع 9/11 ,558 لها ١‏ الغني /1١‏ 515-56 رلك 
(1) رواء أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عمرء وقال : حسن غريب ٠‏ 
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مَكَانة قفار جابونا + : 

ويستثنى من مبدأ عدم التطهير بالاستحالة : ما يخلق منه الأدمي , والخرة 
ألني اتقلبت خلا بنفسها ؛ أو بنقلها من موضع إلى آخر لغير قصد التخليل . 
ويحرم تخليلها . فإن خللت ٠‏ ولو بنقلها بقحسد التخليل لم تطهر ؛ لحديث مسم 
عن أنس قال : « سشل النبي مَلقُةِ عن لخر تتخذ خلاً ؟ قال :لا » ودر افر 
( أي وعاؤها ) مثلها » يطهر بطهارتها تبعا لها . 

ولا يطهر دهن تلجس بغسله ؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه . 
كا لايطهر باطن حُبّ تشر ب الفا لاسن ا د لي 6 
ولا يطهر لحم تنجس ٠‏ ولا إناء تشرب نجاسة ولا سكين سقيت ماء نجساً , 

ويطهر السمن الجامد ونحوه يالقاء النجاسة وماحولهًا . وأما المائع فلا يطهر 
إن ظلت النجاسة فيه ٠‏ كأن ماتت الغأرة فيه . فإان شرجث حية ١‏ فهو طاهر . 

ويلزم غسل ماوقعت فيه النجاسة ٠»‏ حتقى يتيقن من إزألتها ؛ فيان خفي 
موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مكان صغير . كبيت صغير , فيلزم غسله . 
ولايكفي الظن . لأن الطاهر انيه بانج ٠‏ فوجب اجتناب اميع ؛ حتق 
يتيقن الطهارة بالفسل , لأن النجاسة متيقئة . فلاتزول إلا بيقين الطهارة . 

أما خفاء موضع الس وك قن كصحراء واسعة ودار وأسعة , 
فلايضر ء منعأ من الوقوع في الحرج والمشقة . 

ويجزك نضح بول أو قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ٠‏ وإن كان غهساً 
كبول الكبير » ولابد من غسل بول الأنثى والخنثى . 

ولايطهر النعل بالدلك ٠‏ بل يجب غسله ء م يجب غسل ذيل ثوب امرأة 

(1) حافق أبن تيية رمه الله في فتاويه أن استسالة التجاسة يذهب بخبثها وعينها , فلا يبقى سم النجاسة 
خاء وتكون طأهرة . 

بلالا 


تنجس بشي أو غيره » كفسل الثوب والبدن . لكن يعفى عن يسير النجاسة على 
أسفل الخف والحذاء بعد الدلك ؛ علاً بحديث أبي هريرة أن الني ميته قال : 
« إذا وطيع الأذى بخفيه » فطهورها التراب »9 , 

ولاتطهر الأرض النجمة بشمس ولاريح ولاجفاف : عملا بالحديث السابق 
« أهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء » . 

والخلاصة : أن الشافعية والحنابلة نظروا في المطهرات إلى أكل مايحصل به 
مراد الشارع . 

وتوسع الحنفية في شأن المطهرات ٠‏ وقاريهم فيها أحياناً المالكية . والواقع 
العملي وحاجة الناس وأعرافهم كل ذلك يؤيد العمل بمذهب الحنفية . 

المبحث الرابع . أنواع المياه : 

ألمياه أنواع ثلاثة : طهور » وطاهر غير مطهر » ومتنجس : 

النوع الأول الماء الطهور أو المطلق : 

هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره » وهو كل ماء نزل من السماء » أو نبع من 
الأرض ؛ مادام باقياً على أصل الخلقة » فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي 
( اللون والطعم والرائحة ) » أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر أو 
ملح أو نبات مائي » ول يكن مستعملاً » مشل ماء المطر والأودية”" والعيون 
والينابيع والآبار والأنهار والبحار » وماء الثلج والبرد » ونحوها من كل ماء عذب 
أو مالح ٠‏ ويثمل الماء الذي ينعقد على صورة حيوان ٠‏ أو ينعقند ملحا : أو 


يرشح ويتبخر بخار ماء ؛ لأنه ماء حقيقة . 





(1) روله أحجد وأبو داود من رواية عمد بن عجلان ؛ وهو ثقة ؛ وصح في حديث أم سامة السابق ؛ أن لمرور 
على طريق جاف مطهر . لكن ل يقيد ألحديث بنجاسة قليلة ولاكثيرة ٠‏ 
() الأودية جمع واد 0 وهو كل منفرج بين جبال أو أكام يحتع فيه السيل. 


0008 ألفقه الإسلامي ج١‏ (8) 


إلا أن الحنفية قالوا : الماء الذي ينعقد فيه الملح طهور قبل الانعقاد . أصا 
بعد الانعقاد والذوبان ؛ فإنه يكون طاهراً غير طهور فلايرفع الحدث ١‏ ويزيل 
الخحبث . 

هذا الماء المطلق طاهر مطهر إجماعأ . يزال به النجس . و يستخدم للوضوء 
والغسل ؛ لقوله تعالى :< وأنزلنا من السماء مساء طهوراً © 2 وينؤل عليم من 
المماء ماء ليطهرك به 4 . ولقوله مُلْتّهِ عن ماء البحر : « هو الطهور ماؤه . 
الحل ميتته »'" وقوله عليه السلام : ه إن الماء طهور ؛ لاينجسه إلا ماغلب على 
ريه وطعمه ولوثه »'" , 

وبحث الماء الطهور يستتبع معرفة الأمر ين التاليين : 

أ التغير غير المؤثر في الطهورية : 

اتفق الفقهاء على أن كل مايغير الماء مما لاينفك عنه غالبا : أنه لايسلبه صفة 
الطهارة والتطهير . فلايضر تغير أوصاف الماء كلها أو بعضها بطول الكث ( البقاء 
في الكان مدة طويلة ) لتعذر الاحتراز عنه ؛ ولابتراب طهور ١‏ وطحلّب 
( خضرة تعلو على وجه ألماء ) ؛ ومافي مقره وثمره . ولامخالط بجاور[ وهو 
مايمكن فصله ) كعود وذهن ولو مطيبين ومنه البخور ولابجيفة ملقاة على 
الشاطئ تغير الماء بريحها ء ولابدابغ إنائه كقطران وقرظ . ولاببعض المعادن 
كلح مساء وكبريت . ولابما يعسر الاحتراز عنه كالتبن وورق الشجر . وللفقهاء 
تفصيلات وإيرأد قيود هي : 


(1) روأه سبعة من الصحابة وم : أبو هريرة ٠‏ وجابر بن عبد الله » ولي بن أي طالب . وأفن بن مالك . 
وعبد الله بن سمرو . والقراسي » وأبو بكر الصديق . وحديث أي هريرة روأه أصحاب الستن الأربسة ؛ وهو وإن 
ذكرث فيه عثل , تأيد بالروايات الأخرى [ نص الراية ١:‏ / 0 ) . 

19 روا أبن ماجه سن أني أمامة . وهو حديئ شعيف الند ( تصب الرايمة 5 / 44 ) لش حسليه 
الترمذي , وله إمناد صحميج ذاكره أبن القطأن , وقال يله الإمام أجب ؛ هر حددك مسيم . 

15 


قال الحنفية" : تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهر ء مالم يكن 
التغير عن طبخ » فغير أحد أوضافنه أو أوصافه كلها , كاء السيل الذي يختلط 
بالتراب والأوراق والأشجار » ويقيت رقته غالبة » فإن صار الطين غالبا لاتجوز 
الطهارة به . وكالماء الذي اختلط به اللبّن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان 
مادام باقي على رقته وسيلانه ٠‏ لأن أسم الماء بأق فيه » ولايمكن الاحتراز عن هذه 
الأشياء أنخالطة له » فلو خرج الماء عن طبعه أو حدث له امم جديد » كأن صار 
ماء الصابون تخيئاً » أو صار ماء الزعفران صِبْغا » لاتجوز به الطهارة . 

وقال المالكية"! : لايضر ماتغير بطول مُكْثه . أو بما يجري عليه » أو يما هو 
متولد منه كالطحلب والدود والسمك الي أو بمالايئفك منه غالياً , أو 
بالمجاورة » ولايؤثر تغيره بالتراب المطروح ٠‏ على المشهور » وبما طرح فيه من 
المديح ونحوه من أجزاء الأرض كالنحاس والكبريت والحديد » ولوقصداًء 
ولابدابغ طاهر كقطران » أو بمأا يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر يتساقط 
في الآبار والبرك من الريح : فإذا دبغت الجلود المعدة لمل الماء كالقرب والدلاء 
التي يستقى بها » يجوز الانتفاع بمائها ٠‏ وإن تغير بأثر الدابغ الطاهر كالقَط 
والقطران والشب ٠‏ ولايضر التغير بالمجاور ؛ لأن الماء يتكيف بكيفية اجاور , 
ومن اجاور : جيفة مطروحة خارج الماء » فتغير ريح الماء منها . 

ولايضر التغير الخفيف بألة سقي من حَبُل أو وعاء » أو بأثر بخور دهن به 
الإناء من غير دبغ به ٠‏ أو رمي في الماء فرسب في قراره » فتغير الماء به » لأن 
العرب كانت تستعمل القطران كثيرأً عند الاستقاء وغيره » فصار كالتغير بالمقرٌ . 





(1) فتيم القدير ١‏ / 44 ء اللباب شرح الكتاب ١١‏ 7 55. مراقي الفلاح : ص ٠ ١‏ 
() الشرح الصغير : ١9 8+ / ١‏ القوانين ألفقهية : مى 3١‏ بسداية الجتهيد : ١‏ / 55 , الشرج الكيي : 
امه .ؤة3. 


ل 1160 


لايضر التغير بالشك في جنس المغير ٠‏ هل هو من جنس مايضر كالعسل 
وألدم ؛ أو من جنس مالايضر كالكبريت وطول المكث . ويجوز التطهر به . 
وكذا لايضر المشكوك في تغيره بالريق ٠‏ ؟ إذا جعل ألماء في الفم . وحصل شك 
فيه . هل تغير بالريق أو لا . فإنه يجوز التطهير به . 

ويضر التغير لأحد أوصاف الماء بالشيء المفارق غالبا : وهو ماشأنه مفارقة 
لماه غالبا وكان طساهراً ٠‏ كلين وسمن وعسل وحشيش ٠»‏ فإذا امتزيج به .أو 
لاصقه . كالرياحين المطروحة على سطح الماء ؛ والدهن الملاصق له . وتغير أحد 
أوصاف الماء لون أو طعا أو ريما هلم يجمز التطهر يه ٠‏ ويصبح الماء ظاهراً 

والخلاصة : إن خالط الماء شيء طاهر » ولم يغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ فهو 
ماء مطلق طهور ؛ وإن غير أحد هذه الأوصاف الثلاثة فهو طاهر عشد المالكية 
والشافعية والحنابلة » غير مطهر » وعند الحنفية : طاهر مطهر » مالم يطبخ أو 
يغلب على أجزائه , 

والمالكية يلحقون بالتراب : كل أجزاء الأرض كالكبر يت والحديد والنحاس 
فإنها لاتسلب طهورية الماء » إذا غيرت أحد أوصافه ٠‏ ولو طرحتث فيه قصداً . 

وقال الشافعية"' : لايضر تغير يسير بطاهر لامنع إطلاق امم الماء عليه , 
ولو كان مشكوتا في أن تغيره كثير أو يسير . لتعذر صون الماء عنه . ولايضر 
متغير بَكْت وإن فحش التغير ٠‏ وطين وطّْكُلب ( شيء أخضر يعلو الماء من طول 
المكث ) ؛ ومافي مقره ومره » ككبر يت وزرنييخ وثورة ( كلس ) ؛ لتمذر صون 
الماء عن ذلك ؛ ولايضر تغير بملح ساء . لابمليح جبلي ٠‏ فيضر التغير به مالم يكن 
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بمقر ألماء أو جمره ؛ ولاتمنع الطهارة ملح أنعقد من الماء » لأنه كان ماء في الأصل » 
فهو كالثلج إذا ذاب فيه . 

ولايضر تغير بورق شجر تناثر وتفتت واختلط بالماء 8 لتعذر صون ألمأء 
عنه ؛ ولايضر متغير بمجاور طاهر كعود ودهن ء ولو مطيبين ٠‏ وكافور صلب » 
أو بتراب ولسو مستعمسلاً طرج فيه في الأظهر . لأن تغيره بغير التراب تروّح » 

ومذهب الحنابلة” كالشافعية في عدم تأثر الماء بالمغير بطول مكث ( وهو 
الماء الأجن الذي تغير بطول إقامته في مقره )'' أو باللقر والممر ء أو بالمجاور» أو 
بريح ميتة إلى جانبه ؛ لأن ذلك يشق الاحترازعنه أو بملح مائي : وهو الماء 
الذي يرسل على الأرض السباخ ء فيصير ملحا ؛ لأن المتغير به منعقد من ألماء » 
فأشيه ذوب الثلج 1 

والخلاصة : أن الماء المتغير الذي لايضر التوضو به أربعة أنواع : 

. ما أضيف إلى محله ومقره » كاء النهر والبثر وأشباههها‎ - ١ 

؟ ‏ مسالايمكن التحرز عنه كالطحلب والخرٌ( الشوك الأخضر ) وسائر 
ماينبت في الماء » وكذا ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه 
فيه » وماتجذبه السيول من العيدان وألتبن ونحوه ء فتلقيه في الماء » وماهو في فرار 
الماء . كالكبريت والزفت وغيرهما إذا جرى عليه المساء فتغير به » أو كان في 
الأرض التى يقف ألماء فيها . 

4 مايوافق الماء في صغئيه : الطهارة والطهورية 2 كالتراب إذا غير الماء‎ ١ 





(1) كشاف القناع + ١‏ / 70 ومابعدها ؛ المنتي ٠. ١5/٠١‏ 
() لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ باه أجن ٠‏ 


ل لاؤاا + 


لامنع الطهورية ؛ لأنه طاهر مطهر كالماء ٠‏ فسإن تخن بحيث لايجري على 
الأعضاء . ل تجز الطهارة به . لأنه طين وليس بماء ؛ ولافرق في التراب بين وقوعه 
في الماء عن قصد أو غير قصد . وكذلك الملح البحري أو المائي ٠‏ والمعدني . لأن 
هذا الأخير خليط مستغنى عنه غير متعقد من الماء ١‏ فهو كالزعفرآن وغيره . 

؛ ‏ مايتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة . كالدهن بأنواعه . ومثله 
الفطران والزفت والشيع ١‏ والطاهرات الصلبة . كالعود والكافور والعنير ١‏ إذا لم 
يتلف في الماء . وم يمع فيه . لأنه تغيير مجاورة . فأشبسه مالو تروح الماء بريح 
شيء على جانبه . ولاخلاف في هنا . 

ولاخلاف بين العاماء في جواز التوضؤ بما خالطه طاهر لم يغيره ؛ فإذا سقط 
شيء من الباقلا والحص والورد والزعفران وغيره في ماء ٠‏ وكان يسيرأ . فلم يوجمد 
له طعم ولالون ولارائحة كثيرة : جاز الوضوء به ء لأنه « يلتم اغتسل وزوجته 
من جفنة فيها أثر العجين » . 

ب . الماء الطهور المكروه الاستتعال تنزيهاً عند الحئفية : 

هناك ماء طاهر مظهر مكروه استعماله تنزيها محال وجود غيره على الأصعح 
عند الحنفية” : وهو الماء القليل الذي شرب منه حيوان مثل الرة الأهلية . 
لاالوحشية إذ سؤرها””' نجس . ومشل الدجاجة الغملاة ( امتروكة تأكل 
القاذورات ) وسباع الطير ؛ والحية والفأرة ؛ لأنها لاتتحامى عن النجاسة . وهذا 
عمل بمقتضى الاستحسان ء تيسيرا على الناس بسبب غقالطة الناس للهرة . 
وتطوافها بهم ٠‏ وللضرورة في سباع الطير لسدم إمكان التحرز عنها . وقد قرر 


(1) مراقي الفلاح :اس * , 
() السؤر ‏ الباقي من لماه في الإثاء بعد شرب حيوآن منه , 
لخااد 


الننبي ويك طهارة سؤر الهرة ٠‏ فقال :ه إنها ليست بنجّس ٠»‏ إنها من الطوافين 
عليك ٠‏ والطوافات »'"' ٠‏ وعن عائشة عن الني يله « أنه كان يُصغي إلى الهرة 
الإناء حتى تشرب » ثم يتوضأ بفضلها »" . 

وتزول الكراهة إذا لم يوجد غير هذا الماء . وقال الشافعية بطهارة ف الهرة 
وطهارة سوّرها . 

النوع الثاني المام الطاهر غير الطهور ؛ 

وحكه عند الحنفية أنه يزيل الخبث » أي النجاسة عن الثوب والبدن , 
ولايزيل الحدث » فلايصح الوضوء والغسل به » وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها . الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاشة وسلب 
طهوريته : وسالب الطهورية عند الحئفية هو غلبة غير الماء عليه إما في مخالطة 
الجامدات وإما في المائعات؟” . والغلبة في الجامدات تكون باخراج الماء عن رقته 
وسيلانه » أو التي تزيل طبع الماء ( وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات ) 
بالطبيخ بنحو حِمّص وعدس » ول يقصد به التنظيف كالصابون والأشنان ؛ لأن 
الني َيه أغتسل بماء فيه أثر العجين ٠‏ وكان يغتسل وهو جنب ويفسل رأسه 
بالخطمي ( ورق يدق ويغسل به الرأس ) ٠‏ وأمر الني بغسل الذي وَقَصَشه 
( كسرته ) ناقنه ٠‏ وهو مُحْرم بماء وسِدُر( شجر النبق ) » وأمر قيس بن عناصم 
حين أسام أن يغتسل اء وسدوة , 





)١(‏ وواء الخسة عن كبشة ينت كلب بن مالك , وقال الترمذي : حديث حسمن صحيح ١‏ وأخرجه أيضأ 
البييقي + وصححه البخاري والمقيلي وابن خزمة واين حبان والحام والدار قطني ( نيل الأوطار : ١‏ / 88 ) . 

(؟] وواه الدار قطتي ( للصدر والمكان السايق ) وأصفى الإناء كلهرة : أماله . 

؟) مرأقي القلاح : ص * . 1+ فتح القدير ١١‏ / 58 ومابيدها , 

(1) تصب الرأية ٠١8 / ١‏ » نيل الأوطار :1 / 81 , والحديث الأول رواء التسائي وابن ماجه والأثرم » 
والحديث الثاني رواه أحد عن عائغة , 
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والغلبة في المائع الذي لاوصف له كالماء المستعمل » وماء الورد المنتقطع 
الرائحة : تكون إما بريادة الوزن كأن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل 
من الماء المطلق أو بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة , كالخل لله لون 
وطعم وريح » فأي وصفين ظهرا منعما صحة الوضوه . ولايضر ظهور وصف 
واحد لقلته ١‏ أو بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط . كاللبن له اللون 
والطعم » ولارائحة له . 

الماء المشكوك في طهوريته عند الخلفية ؛ وهو ماشرب منه حمار أو 
بغل . وهو عند الحنفية طاهر في نفسه » مشكوك في إمكان إزالة الحدث به » فن 
م يجد غيره توضأ به وتهم » بسبب تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف 
الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته" . 

وقال المالكية'" : إن سالب الطهورية الذي يترتب عليه أنه لايرفع الحسدث 
ولايزيل الخبث : هو كل طاهر يخالط الماء ما يفارقه غالباً ٠‏ ويغير أحد أوصافه 
( لونه أو طعمه أو ريحه ) ؛ ولم يكن من أجزاء الأرض » ولادابغاً لإنائئه . ولانما 
يعسر الاحتراز عنه . مثال ذلك الطاهر المفارق لاماء غالبا الصابون وماء الورد 
والزعفران واللين والعسل والزبيب المنبوذ في الماء ٠‏ واللمسون وروث الماشيسة 
ودخان شيء محروق ٠‏ والحشيش » أو ورق الشجر أو التبن الواقع في بثر يسهل 
تغطيتها ١‏ والقطران الراسب في الماء لغير دباغ للوعاء والطحلب المطبوخ في 
الماء » والسمك الميث . فهذه الأمثلة إن غيرت أحد أوصاف الماء . جعلته ظاهراً 
غير طهور . ومثلها المتغير الفاحش بألة السقي ٠‏ أو بإنائه , إذا كانا من غير أأجزاء 





0 فتح القدير والهداية :1/ هلا. 
() الشرح الكبير : ١‏ / 79 ومايمدها , الشرح السغير : 5١ / ١‏ . القرانين الفقهية : عمس ١؟‏ ومابعدها ؛ بدابة 
الجتهد ١١‏ /ر ؟؟. 


اج 


الأرض كإناء من جلد أو خشب ٠‏ وحبل من كثّان أو ليف . فسان كان التغير 
يسيرأ » أو بسبب استعمال القطران للدباغ , فلايسلب الطهورية + ولايضي . 

وقال الشافعية" : الذي يسلب طهورية الماء » فيجعله غير صالح لرفع 
الحدث ولا لإزالة النجس به : هو كل مخالط ظطاهر يستغني الاء عنه ء إذا غير 
أحد أوصافه ( لونه أو طعمه أو ريحه ) تغيرأ كثيرأ يمنع إطلاق امم الماء عليه ؛ ولم 
يكن المغير تراباً ولاملحأ مائيا ولو طرحا قصداً . وذلك مثل الزعفران وماء 
الشجر والمني والملح الجبلي وإلمر والدقيق والطحلب المطروح في الماء » والمنقوع في 
الماء من كتان أو عرق سوس » والقطران لغير دباغ ؛ والماء الخلوط بنحو سدرأو 
صابون » فلا يصح الوضوء به ؟اء اللحم وماء الباقلا . 

وسواء أكان التغير حسيا أم تقديرياً , فلو وقع في الماء مائيع يوافقه في 
الصفات ٠‏ كاء الورد المنقطع الرائحة , فلم يتغير » فلو قدرنا أن ماء الورد الواقع 
حل ممله مخالف وبسط » كلون العصير . وطعم الرمان ٠‏ وريج اللأدّن" , ثم 
غيّره » لم يصر طهورا . 

وقال الحنابلة”' : يسلب طهورية الماء أنواع منها : المستخرج بالعلاج ٠‏ كاء 
ورد وزهر وبطيخ » إذا غلبت أجزاؤه على الماء ؛ والطاهر الذي يغير اسم الماء 
حق صار صبغاً أو خلاً ؛ والطاهر الذي يغير أحد أوصاف الماء تغيرأ كثيراً » بأن 
طبخ فيه كاء الباقلا والحص ٠‏ أو لم يطبخ كالزعفران والمميح المعدني ؛ أو طرحه 
فيه آدمي عاقل قصدأ كطحلب أو ورق شجر ونحوه » ففي كل ذلك لايعد ماء 
مطلقاً : فلا يتوضاً به . 





() مغن الحتاج 18/0 المهذبي بأ / 8. 
(5) اللاذن : نوع من العلوك يستعمل عطرا ودراء . 
(5 لقني ١5 / ١:‏ ومابمدها , كشثاف القتاع 5١/7 ١‏ . 


الأ 


ثانيها ‏ الماء الستعمل القليل : 

والقليل : هو ما نقص عن القُلّنين بأكثر من رطلين . والقلتان : جمسمائة 
رطل بغدادي تقريباً ( 50 ) وبالمصري ( سيل 40؛ ) رطلا"'' وبالشامي ١م‏ 
رطلاً » والرطل الشامي ٠:‏ ل *؟ كك فيكون قدرههما( 110,15 كغ) 
وتساوي ٠١‏ تنكات ( صفايح ) وقيل : ٠١‏ تنكة أو 77١‏ لترأ . وقدرههما بالمساحة 
في مكان مربع ؛ ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بالذراع المتوسط . وفي المكان 
المدور كالبثر : ذراعان عمقاً » وذراع عرضاً . وقال الحنابلة : ذراعان ونصف 
عمق » وذراع طولاً . 

والمستعمل عند الحنفية" : هو الماء الذي استعمل لرفع حدث ( وضوء أو 
غسل ) أو لقربة ( ثواب ) كالوضوء ‏ في مجلس آخر ‏ على الوضوء بنية التقرب أو 
لقبتلاة المشازة ودشيول انهه وين الضف ؤقراءة القزان ,يميا الناء 
مستعملاً بمجرد أنفصاله عن الجسد . والمستعمل : هو الذي اتصل بالأعضاء ؛ لا 
كل الماء . وحكده عندمٌ أنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث ويطهر 
الخبث أي أنه لا يزيل الحدث من وضوء وغسل ٠‏ ويزيل النجاسة الحقيقية عن 
الثوب والبدن على الراجح امعد . 

والمستعمل عند المالكية" : هو الماء الذي استعمل في رفع حدث ( وضوء أو 
غسل ) أو في إزالة خبث ( عين النجاسة ] . سواء أكان الغسل واجبأ كفسل 
الميت ٠‏ أم غير واجب كالوضوء على الوضوء وغسل الجمعة والعيدين . والفسلة 
الثانية والثالثة في الوضوه ٠‏ إذا لى يغيره الاستعمال . 








١1‏ الرطل البنداوي : 79 1 8؟1 مرم ١‏ والرطل المسرش : ١1+‏ درهما . وسعة الدرم لاث,لالمم 
(9) البدائع : ؛ / 15 وما بعدها . الدر ألختار ورد أتمتار : 1 / عفد . هذ . فح القدير : د ؤم كا 
(5) الشرمم المسفمر :76 ع« دعق الشرح الكبير مع اليدسوق :71 4١‏ 35 القوانت المفهية :اس 56 . 


بماية اهنيد 157١‏ وما بميها . 
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والمستعمل في رفع الحدث : هو ما تقاطر من الأعضاء”" » أو اتصل بها » أو 
انفصل عنها وكان المنفصل يسيراً » أو غسلت فيه » فإن اغترف منه وغسلت 
الأعضاء خارجه فليس بمستعمل . ولماء المستعمل : طاهر مطهر ء ولا يكره على 
الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة , أو في غسل إناء ونجوه » لكن 
يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوية مع وجود غيره ؛ إذا كان 
يسيرأ . وعلة الكراهة : أن النفوس تعافه . 

وإلماء المستعمل عند الشافعية”" : هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة 
عن حدث كالغسلة الأولى فيه » والأصح أن نفل الطهارة كالغسلة الثانية وإلشالشة 
طهور في المذهب الجديد . والمراد بفرضية الطهارة ولو صورة كوضوء الصبي » إذ 
لا بد لصحة صلاته من وضوء 8 

ومن المستعمل ؛ ماء قليل اغترف منه بدون نية الاغتراف عند إرادة غسل 
أليدين بأن يقصد تقل الماء من إنائه لغسلهها خارجه ٠‏ فإن نوى الاغتراف ببيا فهو 
طهور . 

ومن المستعمل : ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف » وماء غسل كافرة 
لتحل لحليلها المسلم » وماء غسل ميث » وماء غسل مجنونة لتحل لحليلها المسلم . 
ولا يصبح مستعملاً إلا إذا انفصل عن العضو , 

والمستعمل الطاهر في إزالة النجاسة ( وهو الغسالة ) يشترط فيه شروط. 
ثلاثة ؛ 

١‏ .أن يكون المساء وأردأً على محل النجاسة إن كان قليلاً في الأصح 


(4 إحترز بالماء عن التراب ٠‏ غلا يكره الثهم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء . 
(1) مغني الحتاج ٠١ / ١١‏ ونأ بمدها عه ء امهنيب : 1/ 218 . 
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لا كثيرأ » قلا يتنجس الماء » لو عكس الأمر ء لأن المساء ينجس بمجرد وقوع 
النجاسة فيه . 

؟ - أن يتفصل طاهراً بحيث ل يتغير أحد أوصافه . وقد طهر امحل . 

. ألا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء و يعطيسه من الوسيخ 
الظاهر . فإذا تغير الماء أو زاد وزنه . أوم يطهر المحمل بأن بقي لون النجس 
وريحه معاً ؛ أو طعمه وحده , ولم يعسر زواله . لدلالة ذلك على بقاء عين' 
النجائة . 

وحم المستعمل : أنه طاهر غير طهور في المذهب الجديد ء فلا يتوضاً أو 
يغتسل به ١‏ ولا تزال النجاسة به ؛ لأن السلف الصالح كنوا لا يحترزون عن 
ذلك ء ولا عما يتقاطر عليهم منه » وفي الصحيحين « أنه يِه عاد جابراً في مرض 
موه ؛ فتوضأ وصب عليه من وضوئه » وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل 
للاستعمال ثانيا ٠‏ بل انتقلوا إلى التهم ٠‏ وم يجمعوه للشرب . لأنه مستقذر . 

ويعفى عن يسير الماء المستعمل الواقع في الماء . فإن جمع الماء المستعمل فبلخ 
قلتين » فطهور في الأصح . 

والمستعمل عند الحنابلة”' : هو المستعمل في رفع حدث أكبر ( جنابة ) أو 
أصغر ( وضوء ) ٠‏ أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة وهي الغسلة 
السابعة”" 5 هو المذهب ٠‏ ول يتغير أحد أوصاف الماء ( لونه أو طعمه أو ريحه ) . 


ومن المستعمل : ما غسل به الميت ؛ لأنه غسل تعبدي » لا عن حدث . 





)١(‏ كشاف القناع 56/٠١‏ 79 , المغني + 1١‏ / 36 وما بمدها , ؤا 97) ر اكأكلى 
(1) الغسلة الرابعة عي الطاهرة في الوضوه + والغسلة الكامنة في إزالة النجاسة يبد زواطنا : عي الشاهرة نشد 
المنابلة . 
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ويصبح الماء مستعملاً : لو نوى الجنب أو المتوضئ رفع الحدث في ماء قليل » فبإن 
لم ينو رفع الحدث أو نوى الاغتراف أو نوى إزالة الغبار أو التبرد أو العبث ظل 
الماء طهوراً . ومنه : ألماء اليسير الذي غمس أو غسل به يد القاثم من نوم الليل » 
وكان الشخص مسلا عاقلاً بالغ » وكان الغمس قبل غسل اليد ثلاثا . ومنه ألماء 
الذي يغمس فيه المسلم البالغ العاقل ( غير الصبي والمجنون والكافر ) يده كلها إلى 
الكوع . فلو غمس غير يده كالوجه والرجل م يكن مستعملاً . 

ولا يصير الماء مستعملاً إلا بعد أنفصاله عن محل الاستعيال . ويعفى عن 
يسير الماء المستعمل الواقع في الماء ؛ لأن الني مله وأصحابه كانوا يتوضؤٌون من 
الأقداح » ويغتسلون من الجفان ٠‏ واغتسل النبي وعائشة من إناء واحمد » تختلف 
أيدها فيه » كل وإحد منهما يقول لصاحبه : أبق لي » ومثل هذا لا يسم من 
رشاش يقع في ألماء . فيان كثر الواقع وتفاحش لم تجز الطهارة به على الرواية 
الراجحة » وهو مذهب الشافعية أيضاً ا بينا » والمستعمل في طهارة مستحبة 
كتجديد الوضوء » والغسلة الثانية والشالثة في الوضوء » وغسل المعة والعيدين 
وغيرها فيه روايتان : إحداهما ‏ أنه كالمستعمل في رفع الحدث ؛ لأنه طهارة 
مشروعة . والشانية وهي الراجحة : أنه طهور فلا يمنع الطهارة ؛ لأنه لم يزل 
مائعاً من الصلاة » فأشبه ما لو تبرد به » ولا خلاف بين العأماء أن ما استعمل في 
التبرد والتنظيف طاهر طهور غير مكروه . 

ولا يصير الماء اليسير مستعملاً إذا إغترف منه المتوضئ عند غسل يديه ؛ لأن 
المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها ‏ ولأن الني عليه السلام فها 
روأه سعيد عن عثان اغترف من إناء : « ثم غرف بيده المنى » فصب على ذراعه 
المنى » فغسلها إلى المرفقين ثلاثا » . 


وحك المستعمل : أنه لايرفع الحدث ولايزيل الخبث ٠‏ كالشافعية . 
ب هلالا 


وإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين » ففيه وجهان : وجه : أنه على الأصل 
كا كان » ووجه : أنه طهور لقول النبي مَل : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث »" وإن اجتع الماء المستعمل مع غير مستعسل فبلغ قلتين . صار الكل 
طهوراً . 

ثالثها ‏ ماء النبات من زهر أو كر ء كاء الورد . أو الزهر . وصاء البطيخ 
ونحوه من الفاكهة » طاهر غير مطهر . 

النوع الثالث ‏ الماء النجس : 

وهو ألذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها مثل قليل الأرواث ؛ وكان الماء 
راكداً ( غير جاري ) قليلاً . 

والقليل بالمساحة عند الحنفية” : ما دون عشر في عشر بذراع إلعامة . 
فينجس وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه , 

وأما إذا كان عشرأ في عشر بحوض مربع ٠‏ أو ستة وثلاثين في مدور ء وكان 
عمقه بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه . على الصحيح ؛ فلا ينجس إلا بظهور 
وصف النجاسة فيه . 

وأما الماء الجاري فينجس بظهور أثر النجاسة فيه . والأثر : طعم النجاسة أو 
لوها أو ريحها . 

وبذلك يكون الماء المتنجس نوعين ؛ 

الأول ما كان طهوراً قليلاً » ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه . 

(1) رواء ألنمسة وانشافمي وابن شريمة وابن حبآن واشام والدارقطي والبييقي عن عبد الله بي عر د وضالء 


الماع : سحيم على شرطها ( نيل الأوطار 5١/5:‏ ). 
(؟) مراق الغلام دس ١‏ , 
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الثاني .. ما كان طهوراً وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة . واتفق 
العاماء على نجاسة النوع الثاني الذي تغيرت فيه أحد أوصاف الماء ( طعمه أو لونه 
أو ريحه ) ء ؟ أن الشافعية والحنابلة وافقوا الحنفية في نجاسة النوع الأول إلا 
ما يعفى عنه عند الشافعية كيتة ما لا دم له سائل مثل الذباب والنحل إذا وقع 
بنفسه أو ألتنته الرياح . 


وقال المالكيية في أرجح الروايات بطهورية النوع الأول وهو الماء القليل 
الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه : لكثة مكروة » مراعأة > 00 8 


والمننجس عند أكثر الفقهاء لا ينتفع به ولا يستعمل في طهارة ولا في غيرها 
إلا في نحو سقي بههمة أو زرع » أو في حالة الضرورة كعطش . 


قلة المام وكثرته : 


لكن الفقهاء اختلفوا في حد القلة والكثرة : فالكثرة عند ألي حنيفة : هو أن 
يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه أدمي من أحد طرفيه ء لم تسر الحركثة إلى 
الطرف الثالي منه'" . والقلة : ما كان دون عشر في عشر من أذرعة العامة ؛ م 
تقدم , 

ولا حد تلكثرة في مذهب المالكية فلم يحدوا لما حداً مقدراً » والماء اليسير 
المكروه : هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل » فنا دونها . فإذا حلت فيه 
نجاسة قليلة كالقطرة , ول تغيره » فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو إزالة 


(40 الشرح الكبير مع السوق : ١‏ / 59 وما بعدعا , ؟1 ١‏ الشرع الصفير : ١‏ / 76 58 وما بعدها ؛ القوانين 
الفقهية : ص ٠؟‏ + بدأية المجتهد : ١‏ / 57 ء امهنيب :1 / 6غ ١‏ مني اتاج 5١/1‏ ومأ يدها ء المغني 1م 
ا ماغاية الممتهي 5/1١:‏ وما بعدها , كشاف القناح ١‏ 7 598 . 59 25 + 44 وما بمدهأ . 

(5) فتج القدير ١‏ / 0ه . 


د لالاا ل 


خبث ؛ أو متوقف على طهارة كالطهارة المسنونة والمستحبة ؛ ولا كراهة في 
استماله في العادات . 


والحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير : هو القائان!"! , 
من قلال هجر : وهو خس قرب ء في كل قربة مائة رطل عراقي ١‏ فتكون القلتان 
خمممائة رطل بالعراقي . 

فإذا بلغ الماء قلتين . فوقعت فيه نجاسة . جامدة أو مائمة » ول تغير طعمسه 
أولونه ؛ أو ريحه . فهو طاهر مطهر . لقوله يلع : ٠‏ إذا بلبغ الماء قلتين . لم 
يحمل الث » قال الحام : على شرط الشيخين ( أي البخاري ومسل ) . وفي 
رواية لأبي داود وغيره ياسناد صحييح : ٠‏ فإنه لا ينجْس » وهو المراد بقوله «٠:‏ لم 
يحمل الخبث » أي يدفع النجس ولا يقبله . 

فإن وقعت اللجاسة في مائع كثير غير مائع . ولو بمقدار قلتين فإنه ينجس 
بمجرد ملاقاة النجاسة ؛ لأن الماء يشق حفظه عن النجس ؛ بخلاف غيره وإن 
كثر . 

وإن تغير أحد أوصاف الماء الكثير ( القلتين ) ٠‏ ولو تغيراً يسيراً ٠‏ فنجس 
بالإجماع الخصص لحديث القلتين ولسديث الترمذي وابن حبان ٠:‏ الماء لا 
ينجسه شيء »'"' ١‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن الماء القليل والكشير إذا 
وفعت فيه نجاسة . فغيرت للساء طعبأ أو لوناً أو رائحة . أنه نجس . ما دام 
كذلك . وقد روى أبو أمامة الباهلي أن الني مره قال : « الماء طهور لا ينجسه 


(1) الفلة : عي الجرة . ميت قلة لأا تقل بالأبدي أو تحمل , 
(1) أبظر نسب أثراية : ١‏ م دذاء قال أبن عسان : وهنا محموصن جمديث الفلتين , وأكلاهما ( هذا والحديث 
الات ) سوس بالإحما أن المأء المتغير بسجاسة يجي . قلبلاً طن الماء أو كيرا , 
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شيء إلا ما غلب على ريحة وطعمه ولوئه » رواه أبن ماجه ؛ لكنه حديث 
الل 
ضعيقا 0 .ء 


وأرجيح رأي الشافعية والحتابلة في الأخذ بحديث القلتين الشابت الصحيح » 
وإن أعله الحنفية بالاضطراب وتعارض الروايات ٠‏ إذ في رواية : « إذا بلغ ثلاث 
قلال » وفي رواية « قلة  »‏ أعلوه بجهالة قدر القلة » وقد أجاب الشافعية عن 
هذا كلو .. 

المبحث الخامس ‏ حكر الأسآر والآبار : 

وفيه مطليأن : 

المطلب الأول حكر الأسآر : 

الأسآر : جمع سؤر » والسؤر : البقية والفضلة » وإصطلاحاً : هو بقية ألماء 
في الإناء أو في الحوض بعد شرب الشارب منه . ثم استعير لبقية الطعام . 

وأتفق العاماء على طهارة أسآر المسامين ويمة الأنعام » وإختلفوا فيا عداها 
اختلافاً كثيراً , 

فحم السؤر بسبب خالطة لعاب الشارب له عند الحنفية" : يختلف 
بحسب طهارة أو نجاسة لحم الشارب » فسور الآدمي وما يؤكل لمه من الحيوان 
طاهر ؛ وسؤر الكلب نجس ؛ وقد يكون السؤر مكروهاً , أو مشكولاً فيه , 
فتكون الأسآر عند الخنفية أربعة أنواع : طاهر , ومكروه 0 ومشكوك فيه 0 
ونجس 5 يتبين مما يأتي : 

)١(‏ نصب ألرلية ١‏ / 4؟ 

(0) سبل لام 1/ كا 

: وما بمدها ؛ تبيين أطقائق‎ /6 / ١ : وما بمدعأ ء 1597 ء فتح القدير‎ 7١4 / الدر أتار ورد الحتار ؛ ؛‎ )١( 


را 


002 إلفقه الإسلامي 000 )5( 


5 - سؤر طاهر مطهر بلا كراهة : وهو الذي شرب منه الأدمي » أو 
حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم . والفرس في الأصيح . ونحوها. هام 
تكن جلالة ( تأكل الجلة ) ولا في حال اجترارها إن كانت من الحيوانات أنجترة ؛ 
لأن الماء الختلط به اللعاب أثناء الشرب قد تولد من لحم طاهر ؛ فيكون طاهراً . 


ولا فرق بين أن يكون الأدمي صغيراأ أو كبيراً ٠‏ مساماً أو كافراً ٠‏ جنياً أو 
حائضاً . إلا أن يشرب الكافر جرأ فينجس ففه . إذا شرب عقب الخر فورأً من 
إناء , أما لو مكث قدر ما يغسل فه بلعابه . ثم شرب لا ينجس" . 


ودليل طهارة سؤر الأدمي مطلقاً : ها روآه أبو هريرة قال : يأ رسول 
الله . لقيتني وأنا جنب ٠‏ فكرهت أن أجالسك ٠‏ فقال يلقع : ه سبحان الله . إن 
المؤمن لا ينجس «'' . وروى مسلم عن عسائثسة قالت :ه كنت أشرب وأنسا 
حائض , فأناوله الني بِيْئِتهٍ ٠‏ فيضع فاه على موضع في » . وروى البخاري أنه 
عليه الصلاة والسلام شرب اللبن » وعن يمينه أعرابي ؛ وعن يساره أبو بكر . ثم 
أعطى الأعرابي ٠‏ فقال ؛ الأيمن فالأيمن . 

؟ ‏ سؤر طاهر مكروه تنزيهاً استعماله مع وجود غيره : وهو سؤر 
اهرة . والدجاجة الخلاة'" . والإبل والبقر الجلالة ( أي التي تأكل النجاسة إذا 
جهل حافا ) ٠.‏ وسباع الطير كالصقر والنسر والشاهين والحسدأة والغراب . 
وسواكن البيوت كالحية والفأرة : ما لم تر النجاسة في فها . لأنها تلازم التطواف 


(1) ومثل ذلك + لو ساب عشو الذفر غجاسة ثم لمسهنا بعمة , حت [ ببق أثرها , أوقناء السثير سل شدي 
أمةاء ثم مسةاء عمق زال الأثر ٠‏ طهر , 

(5) رواه عسل . وروي أيضاً أن الني ع لقي حديفة , قد يده ليسافحة , قش يده . وقسال : إفي 
حب ؛ فقال عليه السلام : » المؤمن لا يلجس » 

() هي الرسلة التى تقاليط النجاسات . أما الى سى في بيت وتعلف فلا بكرء مؤرها , لأنيا لا نأض إلا 
ا 


امه 


في اللنازل » أو للضرورة » وعدم إمكان الاحتراز منها ء ولأن الني يه كان 
يصغي ( ييل ) للهرة الإناء » فتشرب منه ء ثم يتوضا به" , 

؟ ‏ سؤر مشكوك في طهوريته لا في طهارته : وهوسؤر البغل 
والمار الأهلي » فيتوضاً به أو يغتسل , ثم يتهم بعدئذ أو يقدم أيها شاءء 
احتياطاً بالنسبة لصلاة واحدة . وسبب الشك : هو تعارض الأدلة في إباحة مه 
وحرمته » أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته ء أو للتردد في 
توافر الضرورة والبلوى المسقطتين للنجاسة » وذلك بسبب ربط هذا الحيوان في 
الدور وشربه من الأوالي المستعملة » ونخالطة الناس له بالركوب عليه » فا مذهب 
عند الحنفية : طهارة لعاب البغل والمار قطعا » والشك في الطهورية . 

أما تعارض الأدلة في الإباحة والحرمة : فقد ورد في شأن حرمة له 
حديثأن : 

١‏ حديث أبجر بن غالب » قال : يا رسول الله . أصابتنا سَنّة ( جدب 
وقحط ) » ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا بمان حُمّر ‏ وإنك حرمت اشُمْر 
الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من ممين مرك" . 

؟ ‏ وحديث أنس أن رسول الله مع جاءه رجل ء فقال : يا رسول الله » 
أكلت المر » فسكت ء ثم أتاه الشانية » فقال : أكلت المر ؛ فسكت » ثم أتساه 
الثالثة » فقال : أفنيت الجر ؛ فأمر منادياً ينادي في الناس : «٠‏ إن الله ورسوله 
ينهام عن لحوم المر الأهلية » وفي رواية ٠:‏ فيإنها رجس » فأكفئت القدور » 
وإنها لتفور باللحم ع" . 


(1) ووأه الدارقطني من طريقين عن عائشة رني الله عتها ( نصب الرأية 15/1 ) 
(5) روآه أبو داود 
45 روأء البخاري 


ل الأكاه 


وأما اختلاف الصحابة في الطهارة والنجاسة : فعن أبن عمر نجماسته » وعن 
أبن عبأس طهارته . 


والحق أن رواية حديث أنس أصم . وأن لحم امير محرم بلا إشكال وأنه إذا 
تعارض الحرم والمبيح ٠‏ يقدم الحرم » سواء بالنسبة للحديثين أم للاجتهادين عن 
الصحابة » والأصح أن دليل الشك هو التردد في الضرورة : فإن امار يربط في 
الدور والأفنية ‏ إلا أنها دون ضرورة الهرة والفأرة » لدخوما المضايق ٠‏ دون 
امار . فوقع الشك في الطهورية » فهو نجس من وجه لنجاسة لعابه » طاهر من 
وجه لوجود نوع من الضرورة ؛ وسرى الشك إلى سؤره ١‏ فهذا سبب الشك . لا 
أن السبب هو الإشكال في حرمة لمه ١‏ ولا اختلاف الصحابة في سؤره . 


. سور غجس غجاسة مغلظة . لا يجوز استعاله بجال إلا للضرورة كأكل 
لميتة : وهو ما شرب منه كلب أو خنزير أو سباع البهاتم كالأسد والفهد والذئب 
والقرد والهر والضبع . 

أما الكلب : فلقوله عليه السلام : « إذا شرب الكلب في إناء أحدم فليفسله 
سبعاً »”'" فاما تنجس الإناء » فالماء أولى » وهذا يفيد النجاسة . 


وأما الخنزير . فلأنه نجس العين . لقوله تعالى : 8 فإنه رجس »* وأما 
سباع البهائم » فلأن لجها نجس ٠‏ ولعاها امخالط لأماء يتولد من لمها ٠‏ فيتنجس 
الماء . 


(1) روآه أحمد والشيخان ( متفق عليه ) عن أبي هريرة ولأحمد ومسل : ٠‏ ظهرر إناء أحدم إذا ولع فيه اللكذب 
أن يفسله سبع مرات أولاهن بالتراب » ( نيل الأوطار :47571, 


1 


وقال المالكية!! : 


١‏ - سور ابن آدم : إن كان مساماً لا يشرب الخر : فسوره طاهر مطهر 
باجاع . وإن كان كافراً أوشارب مر : فإن كان في فه نجاسة فهو كلماء الذي 
خالطته النجاسة . وإن لم يكن في فه نجاسة , فهو طاهر مطهر ء وهو رأي 
الجهور . 

لكن يكره عند المالكية سؤر شارب خمر مسا أو كافر شك في فه » ؟ يكره 
ما أدخل يده فيه ٠‏ لأنه كاء حلته نجاسة ول تغيره . 


؟ ‏ سؤرما يستعمل النجاسة : كهرة والفأرة » فنإن رئي في أفواهها 
نجاسة » كان كالماء الذي خالطته النجاسة » فإن تحقق طهارة أفواهها » فطاهر ء 
وإن لم يعم فيغتفر ما يعسر التحرز عنه » لكنه مكروه + وفي تلجيس ما يتحرز 
منه قولان” ٠‏ أرجحها : القول بالطهارة . 


؟ - سؤر الدواب والسباع طاهر : لكنه يكره سؤر حيوان لا يتوق نجسأ 
كطير . 

- سور الكلب والخازير طاهرء وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سيع 
مرات عن ولوغه في الماء إغا هو عبأدة : وف غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير 
سبعاً : قولان 8 


/ ١١ ؟5 - 50 د الشرس الصغير ؛ 5 / 15 ؛ الشرح الكبي‎ / ١ القوانين اللتهية : ص 55 ؛ بدايية امجتهد‎ )1١( 
12خ‎ 5“ 
طهور الإثاه إذا ولغ فيه افر أن‎ ٠ : روى قرة عن إبن سيرين عن أَبي هريرة قال ؛ قال رسول الله ييه‎ )1( 
يغسل هرة أو مرتين + وقرة ثقة عند أهل الحهديث . وروى مالك من حديث أي قثادة أن رسول الله يبتع فال عن‎ 
, ٠ ألبرة ؛ + إنهأ ليست بنجس ء إغا عي من الطواقين عليكم والطوافات‎ 
11ت‎ 


وقال الشافعية والحنابلة" : 

١‏ سوؤر الأدمي طاهر . سواء أكان مسلماً أم كافراً ٠‏ وهذا متفق عليه بين 
العلماء » كا يبنا ٠‏ لقوله ملت ٠:‏ المؤمن لا ينجس ٠‏ . 

؟ .. سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر ؛ قال ابن المدذر : أجمع أهل العلم على 
أن سؤر مأكل مه يجوز شربه والتوضؤٌ به . 

؟ ‏ سؤر اهر والفأرة وابن عرس ونحوها من حشرات الأرض كالحيات وسام 
أبرص : طاهر . يجوز شربه والتوضؤ به . ولا يكره عند أكثر أهل العم من 
الصحابة والتابعين . إلا أبا حنيفة . فإنه كره الوضوء بسؤر الهر . 5 أوشحنا ٠‏ 
فإن فعل أجزأ . 

سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والمير والسباع المأكول مه وغير 
الماكول . طاهر . وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة . لحديث جابر : ٠‏ أن النبي 
لَه سكل : أنتوضاً ما أفضلت الجر ؟ قال : نعم . وبما أفضلت السباع كلها "ا , 
ولأنه حيوان يجوز الاتنفاع به من غير ضرورة ٠‏ فكان طاهراً كالشأة . ولأن النبي 
ينه وصحبه كانوا يركبون البغل والمار . فلو كان نجساً لبين الدي ييْمٍ ذلك , 
ولأنهها لايمكن التحرز عنها للقتنيهها ٠‏ فأشبهسا الهر . وقول النبي عن الخمر يسوم 
خيبر : « إنها رجس ٠‏ أراد أنها مخرمة الأكل . ٠‏ 

ه ‏ سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهيا أو من أحدهما : نجس لقوله مَل 
في الكلب ٠:‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أوطن بالتراب ٠‏ . 


1) الجموع ؛ "59/١‏ | المنفي : تا ان مغن الحئاس ١١ح‏ 8و , كشاف الماع :21 005 , 

(5) روأه الشافمي ف ممنده . 

(5) رواء مم , وف روأية سميحها الترمذني : - أولاعن أو أمراهى باليرات + وق زواية لق جلود 1م لأسابقية 
بالنزاى » أي بآ بساعب السايمة ‏ 
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والختؤزير الكلبي؛ لأنه أسوأ حالاً منه . وأما المتولد فحكده حك أصله ؛ لأنه 
يتبع أخسها في النجاسة . 

وهذا المذهب هو الراجح » أما قول المالكية بالغسل تعبداً فلا يفهم » لأن 
الأصل وجوب الغسل من النجماسة ء بدليل سائر أنواع الغسل » ولو كان الأمر 
بالغسل تعبداً لما أمر الني َلُهِ بإراقة الماء » ولما اختص الغسل بموضع الولوغ , 
لعموم اللفظ في الإناء كله . 

المطلب الثاني حك الآبار : 

الكلام في الأبار المتنجسة يشبه الكلام في الماء الذي خالطته نجاسة , ولا 
فرق بين الأمرين عند الجمهور , وفرق الحنفية بينهها في بعض الأحوال . 

فقال المالكية"' : إذا وقعت دابة نجسة في بثر » وغيرت الماء » وجب نزح 
جنيعه . فإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة وإلماء . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : الماء الراكد والجاري سواء في التفرقة بين القليل 
والكثير » فا دون القلتين وهو القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة المؤثرة » وإن 
م يتغير . وأما الكثير وهو القلتان فأكثر » فلا ينجس ملاقأة نجس جامد أو سائع 
إن لم يتغير الماء » وإن غيره فنجس . 

وبناء عليه قال الشافعية ؛ إذا أريد تطهير الماء النجس نظر : فيان كانت 
نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين » طهر » بأن يزول التغير بنفسه » أو بأن 
يضاف إليه ماء آخر ء أو بأن يؤخذ بعضه , لأن النجاسة بالتغير وقد زال . 

وقال الحنابلة : المصانع أو البرك التي يجتمع فيها مساء كثير » لاتتنجس بشيء 


. القوأئين الففهية : عي «؟‎ 4١( 
.13 56/1 ألفني‎ , 516 537 ١١ الجموع :1 اط )خكاء مشي المتاج‎ )8( 
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من النجاسات مال تتغير » أي يتغير لونها أو طعمها أو ريحها » فيان تغيرت 
بنجاسة كبول أدمي أو عذرته المائسة » نزحت ٠‏ ولم يقدروا مقداراً معينا للساء 
المنزويح » ثبث عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح « أنه سثل عن صبي بأل في 
بثر» فأمرهم أن يازفوها » ومثل ذلك عن الحسن البصري . وسثل أحمد عن بار 
بال فيها إنسأن » قال : تنزح حت تغلبهم . قلت : ساحده ؟ قال : لايقدرون 
على نزحها . أي فهم في نزح جميع ماء البثر كالمالكية . 

واتفق الحنفية"' مع الجهور على أن الماء الكثير ( وهو عشر في عشر )!" 
لاينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه ٠‏ وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير 
أوصافه . وقدروا استحسائاً مقمادير معيئة في نزح ماء البثر القليل : على النحو 
التالي : 


أولاً ‏ حالة بقاء الواقع في البثر حياً : 

إذا سقط دمي أو حيوان في بثرء وبقي حيا : 

لاينجس البثر بوقوع آدمي فيه أو حيوان مأكول اللحم إذا خرج حياً » ول 

ويتجس البثر إذا وقع فيه خنزير » أو وصل إليه لعاب الكلب ؛ أما لساب 
سائر أنواع الحيوان غير المأكول اللحم كلعاب بغل وحمار وسباع طير ووحش إذا 
وصل إلى الماء » فيأخذ فيه الماء في الصحيح حك الحيوان طهارة » وكراهة 
ونجاسة » فينزح بالنجس والمشكوك فيه وجوباً ٠‏ ويستحب في المكروه عدد من 


)١(‏ تبيين الشفائق "١ 9871١‏ , الدر الخثار ورد الخقار ؛ ١‏ / 151 وما بعدها , غقص القدير 4 28/1١‏ ومآ 
يعدها ٠‏ مرافقي الفلاح : من ه وما بعدها ؛ اللباب شرم الكتاب 3٠/1‏ . 58 . 
(5) أي أن مساحة الماء الكثير هي مقدار مشرة أذرع طولاً , وعشرة أذرع عراً . 


لكاو 


الدلاء » م سيآتي . والنجس : هو سباع الوحش أو البهام كالأسد والذئب » 
والمكروه : هو سباع الطير كالنسر والصقر » والمشكوك فيه : هو البغل وإلمار . 

وقال الحنابلة"' : إذا وقعت الفأرة أو اهر و نحوها في مائع أوماء يسير 
ثم خرجت حية ؛ فهو طأهر . 

ثانياً . حالة موت الإنسان أو الحيوان في البثر : 

أ إذا مات الإنسان في البئر ينجس المأء عند الحئفية » لأن أبن عباس وأين 
الزبير أفتيا بمحضى من الصحابة بنزج ماء زمزم بموت زنجي فيه" . 

وهذا عخالف لرأي غير الحنفية”" السذين يقولون بطهارة ماء البثر بوت 
الآدمي » ولو كان كافرأ » لقوله يَُوْ : « المؤمن لا ينجس »3 . 

ب - إذا كان الحيوان برياأ غير مائي كشأة ولب ودجاجة وهرة وفأرة 
وماث في البثر » فإنه ينجس . 

ج ‏ ولا ينجس البئر بموت حيوان لادم له سائل كذياب وصرصور 
وخنفساء وزنبور وبق وعقرب » أو بموت حيوأن مائي كسمك وضفدع وتمساح 
وسرطان وكلب ماء وخنزيره ‏ لقوله ُو : « إذا وقع الذباب في شراب أحدم 
فليغمسه ء ثم لينزعه » فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر شفساء » روأه 
البخاري » وزاد أبو داود : « وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء »7 ولقوله عليه 


(1) لفقي 1/عم, 

(0) راجع نصب آلرأية : ١5 / ١‏ , 

(9) المغني + 457/1 5 

(4) روآه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن حذيفة بن المان بلشظ » إن المسلم لاينجس » + وقبال أبن عيياس : 
« أل لاينجس حيا ولا ميث » ( نيل الأوطار؛ 7١‏ 80150 ), 

(©) رواه أسمد واليشاري وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأرطار : 1/ 2ه ) . 


ااه 


السلام : « يا سلسان , كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لهادم . فأتت 
فيه » فهو حلال أكله . وشربه » ووضوءه ٠‏ . 


ثالثا .. حالة وقوع النجاسة في الماء : 

أ تنجس البثر الصغيرة بوقوع نجاسة فيها . وإن قلت . كقطرة دم وقطرة 
خمرء وبول وغائط ؛ وينزح ماء جميع البثر . بعد إخراج عين النجاسة ٠‏ وتطهر 
البئر والدلو والرشاء ( الخبل ) والبكرة ١‏ ويد المستقي . 

ب - ولا تنجس البثر بالبعر ( للإابسل والغم ) والروث ( للفرس والبغسل 
والمار ) واخثي ( للبقر ) إلا أن يستكثره النساظر أو ألا يخلسو دلو عن بعرة 
ونحوها . وأما القليل فهو ما يستقله الناظر . 

وذلك بدليل ماروى ابن مسعود رضي الله عنه قال :« أتيت الني يلت 
بحجرين وروثة ١‏ فأخذ الحجر ء وألقى الروثة ٠‏ وقال : إنها ركس "٠‏ . 

ولا تنجس البثر بحْرُء مام وعصفور ونحسوها نما يؤكل من الطيور غير 
الدجاج والإوز والبط ؛ استحساناً ؛ لأن أبن مسعود رضي الله عنه مسح خرء 
أمامة عنه يأصيعه , 

والأصيع أنه لاينجس البثر بخرء الطيور غير المأكولة اللحم » مشل سباع 
الطير ٠‏ لتعذر صونهأ » أي البثر عنه أي عن ألخر» : 

وقال الشافعيسة : روث جميع البهسائم والطيور نجس ؛ لأنه ركس . 
والركس : النجس . 


, هه ) والر قي ؛ الجن‎ / ١: رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن اين مسعود ( ل الأوطار‎ )١[ 


خ#ذا - 


وقال المالكية والحنابلة”' : روث وبول الحيوان المأكول طاهر » وروث 
وبول رم الأكل نجس . 


مقدار الماء الواجب ذرحه : 


١‏ - يجب نزح ماء البكر كله أو مائتا دلو لوم يمكن نزح البثرء إذا مات 
آدمي فيه » أو حيوان كبير مثل البغل وال مار والكلب أو الشاة ونموها ؛ أو إن 
انتفيخ الحيوان في البار أو تفسيخ » سواء أكان صغيراً أم كبيرأ » أو كانت الفسارة 
هاربة من الهرة أو مجروحة » وإن خررجت حية ؛ أو كانت الهرة هاربة من الكلب 
أو مجروحة ٠‏ لأن الغأرة واهرة تبول في هذه الحالة ٠‏ والبول والدم نجاسة مائعة . 


" - ويازح مابين أربعين دلوأ إلى ستين دلوأ إذأ كان الحيوان ذا حجم 
متوسط » مثل الخنامة والدجاجة والسنور ( الحر ) . والأظهر ماذكر في الجامع 
الصغير : وهو أربعون أو خخسون دلوا » وفي الاثنين من هذه الحيوانات ينزح الماء 
كله . والأربعون واجب والخسون مستحب . 


؟ - وينزح من البكر عشرون دلوأ أو ثلاثون بحسب كُبْر الدلو وصفرها”” » 
إذا مات فيها حيوان صغير كالعصفور والفأر وسام أبرص ونحوها . ونزج 
العشرين واجب ٠‏ والثلاثين مستحب أي أنه إذا كان الواققع كبيرأ والبئر كبيرة 
فالعشرة مستحبة ٠‏ وإن كأنا صغيرين فالاستحباب دون ذلك ؛ وإن كان أحدهما 
صغيراً والآخر كبيراً » فخمس مستحبة ؛ وخمس دونها في الاستحباب . 


هذا وقد روي عن أنس أنه قال في الفشأرة إذا ماتت في البثر وأخرجت من 


. 7 الفوأنين الفقهية : ص‎ )١( 
. هذا ماجاء في الهداية , والمذكور في الكتاب للقدوري : بحسب كبر الحيوآن وصفره‎ )1( 
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ساعتها : ينزح منها عشرون دلوا . وروي عن ألي سعيد الخدري أنه قال في 
الدجاجة إذا ماتث في البثر : ينزح منها أربعون دلوا" . 
دلو : يسع صاعاً ء أي حوالي ل ؟ كخ أو 0/,؟ ليتراً ٠‏ وغير هذا الدلو 
المذكور ء بأن كان أصغفر أو أكبر يحتسب به » فلو نزح القدر الواجب بدلو وأحيد 
كبير » أجزأ » في ظاهر المذهب الحنفي , لحصول المقصود . 

ويكفي ملء أكثر الدلو ؛ كا يكفي نزح الموجود في البثر ولو كان دون 
القن الواضي:: 

ويمكن تطهيرها بتغويرها أي بفتح مصرف أو حفر منفذ يخرج منه بعض 
الماء . وإذا وجد في الماء حيوان ميت » فيحك بموته من يوم وليلة إذا لم يكن 
منتفشاً ٠‏ ومن ثلاثة أيام بلياليها إذا كان منتفخاً » فيلزم إعادة صلوات تلك المدة 
إن توضؤوا منها عن حدث ٠‏ وغسلوا الثياب وكل شيء أصابه ماؤها . 

المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة : 

جميع مافي الكون إما جماد , أو حيوان » أو فضلات . والأصل في الأشياء 
الطهارة ٠‏ مالم تثبت نجاستها بدليل شرعي . والفقهاء متقاربون في الحم بطهارة 
الأعيان ٠‏ فاتفقوا على أن الجساد ( وهو كل جسم لم تحله الحياة ولم ينفصل عن 
حي" ) كله طاهر إلا المسكر » فجميع أجزاء الأرض الجامدة والمائعة وما تولد 
منها طاهرة » ومن الجامد : المعادن كالذهب والفضة والحديد ونحوها ؛ وجميع 
أنواع النبات ولو كان ساماً أو مخدراً كالحشيش والأفيون والبنج ٠‏ ومن المائع : 

(1) راع الأثرين في نتصبه الرؤية 358/1١‏ . 


0 أما المنفصل عن لحي كالبيض والسين وعسل التحل قليس من الماد , لاتقصالة عنه , وهو طاهر . 
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الميساه والزيوت وعسل القصب وماء الأزهار والطيب والخل . واتفقوا أن كل 
جاف طاهر » وأن نافجة ( وعاء ) المسك طاهرة كالمسك ٠‏ وأن الزتاد والعنبي" 
طاهر ء وأن شعر الحيوان المأكول طاهر ء وأن الخر المتخللة بنفسها طاهرة . 

كا اتفقو! على طهارة الحيوان المذق ذكاة شرعية » وعلى طهارة ميتة اليسميك 
والجراد » وعلى طهارة ميتة الأدمي ولو كافرأ إلا الحنفية » فقالوا بنجاستها ؛ 
لقوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم » وتكريهم يقتضي طهارتهم ولو أمواتاً » 
ولقوله ييا : « إن المسم ‏ أي بحم الغالب ‏ لا ينجس » . أما قوله :<« إفأ 
المشركون نجس » فيراد به نجاسة الاعتقاد , أو أن اجتناهم كالنجس , لا نمجاسة 
الأبدان . 

واختلفوا في أشياء » فقال الحنفية' : كل شيء من أجزاء الحيوان غير 
الخنزير لا يسري فيه الدم من المي والميت المأكول وغير المأكول حتى الكلب : 
طاهر ء كالشعر » والريش المجزوز ؛ والإنفحة الصلبة'" » والمتقار والظلف » 
والعصب على المشهور ؛ والقرن والحافر ؛ وإلعظم مام يكن به سم ( وَدَك ) ؛ 
لأنه نجس من الميتة ٠‏ فإذا زال عن العظم زال عنه النجس » والعظم في ذاته 
طاهر ء لما أخرج الدار قطني : « إنما حرم رسول الله يت من الميتة مها . فأما 
الجلد والشعر والصوف ٠‏ فلابأس به » . ويدخل فيه شعر الإنسان غير امنتوف » 
وعظمه وسته مطلقا مل المذهب ٠‏ أما الشغر النثوف فنجس + لأن كل ما أبين 
من الحي فهو كيتته . 


(1) الزباد : مادة عطرة تتخذ من دأبة كالسنور هي أكير منه قليلاً . والمنبر ؛ يقال : إنه روث دابة بحرية . 
مرأقي القلاس : ص0 ء 58 ء ألدى ألختار : ايزا ,نا 157 , 596 , الاك البدائع : لا 36 . 
(0) الإنئحة ثيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر» يعمر في صوفة ويخلظ به الجن . والإنفحة الصلية 
متفق على طهارته! , أما الإنفحة ا مائمة واللبن في ضرع الميتة مطاهران عدد أي حنيفة ؛ ثجسان عند الصاحبين » 
والأظهر قوفما * أوضح أبن عابدين . 
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وأما دمع الحي وعرقه ولعابه وتخاطه فكالسؤر طهارة ونجاسة . والمذهب 
طهارة لعاب بغل وحمار : وكراهة لعاب سباع الطير وسواكن البيوت كالفارة 
وألحية والعقرب واهرة ونغوها . ونجاسة لعاب وسؤر الخازير والكلب وسائر 
سباع الوحش . 

ولعاب الأدمي كسؤره طاهر . إلا في حال شرب الخر لنجاسة فه ٠.‏ ويطهر 
فه بالفسل 5و عرب لذاء من ساعته . أو بابتلاع بزاقه ثلاث مرات . 


ورطوبة الفرج طاهرة عند الإمام خلافاً لصاحبيه : وهي رطوبة الولد عند 
الولادة . ورطوبة اخلة إذا خرجت من أمها . وكذا البيضة . فلا يتنجس بها 
الثوب ولا الماء . لكن يكره التوضو به . وميتة ألحيوان البري الذي ليس لله دم 
سائل الذياب والسوس والبل والعقرب والزنبور والبرغوث : طاهرة . 


وخرء الطيور المأكولة اللحم التي تذرق في الحواء كالمام والعصفور والعقعق 
( القاق ) ونحوها : طاهر , لأن الناس اعتادوا اقتناء الممامات في المسجد الحرام 
والمسأجد الجامعة ٠‏ مع عامهم أنها تذرق فيها ٠‏ ولو كان نجساً لما فعلوا ذلك ٠‏ مع 
الأمر بتطهير المسجد في قوله تعالى : 8 أن طهرا بيتي للطائفين 4 ٠‏ وروي عن 
أبن عمر : « أن حمامة ذرقت عليه ٠‏ فسحه وصلى » وعن ابن مسعود مثل ذلك في 
العمفون . 

وكذلك خرء مالا يؤكل مه كالصقر والبازي والحدأة ونجحوها . ظطاهر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ للضرورة المتحققة . لأنها تذرق في الحواء ٠‏ فيتعذر صيانة 
الثياب والأواني عنها . 


ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة وعمد . لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع 


5 00 


دمه ٠‏ ولو كان نجساً لما أبيح ٠‏ ولأنه ليس بدم حقيقة ء بل هو ماء تلون بلون 
الدم ؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء . 

والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذيح طاهر ؛ لأنه ليس بمسفوح ء 
وهذا حل تساوله مع اللحم . ولو لف ثوب جاف طاهر في شوب نجس رطب 
لا ينعصر الرطب لو عصر ء لا ينجس ٠‏ ؟ لا ينجس ثوب رطب نر على أرض 
نجسة يابسة ٠‏ فتندت الأرض منه وم يظهر أثرها فيه . ولا ينجس الثوب بريح 
هبت على نجاسة » فأصابت الريح الثوب » إلا أن يظهر أثر النجاسة فيه . 

وقال المالكية' : كل حي ولو كلباً وخنزيراً طاهر ولو أكل نجساً » وكذا 
عرقه ودمعة »؛ ومخاطه 4 ولعأبه الخارج من غير اللعدة”" 0 وبيضه إلا البيض 
المذر وما خرجه بعد موته ٠‏ والبيض المذر : وهو ما تغير بعفونة أو زرقة » أو 
ستاوكنا : سن عتلاك الفروق «وفي ا اغعلعل بيناضه يفاره فن غير 
نتوئة . ومأ خرج من اللنيوان من بيض أو مخاط أو دمع أولعاب بعد موته بلاذكاة 
شرعية » يكون نجساً » إذا كانت ميتة الحيوآن نجسة . 

ومن الطاهر : بَلْعْمِ : وهوما يخرج من الصدر منعقدداً كالمخاط ؛ وكذا 
ما يسقط من الدماغ من آدمي أو غيره . 

ومنه : الصفراء : وهي ماء أصفر ملتحم » يخرج من المعدة يشبسه الصببغ 
الزعفراني » لأن المعدة عندم طاهرة » شا خرج منها طاهر : مالم يستحل إلى 
فساد كالقيء المتغير . 

ومن الطاهر : ميتة الآدمي ٠‏ ولو كافرأ على الصحيح ؛ وميتة مالا دم له من 


(1) الشرس الكبير : ١غ‏ وما بعدها . الشرح الصغير : 45/١‏ ومأ بعدها , يداية الجتهد : “بالا , 
(5) أما النارج من المعدة انجس . وعلامته أن يكون أصفر منتئاً . 
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جمييع هوام الأرض » كعقرب وجندب وخنفس » وجرأد » وبرغوث ء بخلاف 
ميتة القمل : والوزغ ( غراب الزرع ) والسحالي من كل ماله لحم ودم ٠‏ تكون 
نجسة ٠‏ ولكن لا يؤكل الجراد إلا بما يموت به من ذكاة وغحوها . أما دود الفساكهة 
والمش ( الجبن المعتق في اللبن والملح ) ٠‏ فيؤكل قطعاً ولو بدون ذكاة . ويعفى 
عن أ لقملتين والثلاث لأمشقة 5 

ومنه : ميتة أشيوان البحري من المسيك وغيره ٠‏ ولو طألت حياته بالبر 
كبساح وضفدع وسلحفأة بحرية , ولو على صورة النازير والأدمي . 

ومله : جميع ما ذكي بذبح أو نحر أو عقر من غير محم الأكل . أما محرم 
الأكل كالخيل والبغال والمير . فإن الذكاة لا تطهره على مشبور المذهب"' ا قرر 
الدردير والصاوي 6 وكذا الكلب والخازير لا تطهره ألذْ5ة ٠‏ فتكون ميتة مأ ذكر 
تجسة » ولو 5ك : 

ومن الطساهر : الشعر والوبر والصوف ولو من خازير ؛ وكسذا زغب 
الريش : وهو ما اكتنف القصبة من الجانبين . 

ومنه ؛ الماد إلا المسكر , كا بيئا في الأعيان المتفق على طهارتها . أما المسكر 
فنجس سواء أكان مرا أم من نقفيع الزبيب أو القر وتحوه , وأما ادر كالحشيشة 
والأفيون والسيكران ؛ فطاهر لأنه من الجماد » ويحرم تعاطيه لتغييبه العقل , 


ومنه : لبن الآدمي ولو كافرأ ٠‏ ولبن غير محرم الأكل . ولو مكروها كالهر 
والشيع + أنا لين خبرع الأكل قيال والبقال والمين فيو سن + ويه + فشلة 


(1) أما مكروه الأكل كسبع وهر : فإن ذي لأكل له طهر جلده تبساً لله : وان ذي بتسد أخد جليده لقيد 
طهر ولا يؤكل لبه ؛ لأنه ميتتة بناء على تبعيض الذكاة رهو الراجيح [ الشرح الكبير 14/6 ) . 
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ألحيوان المباج الأكل » من رويث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور» 
مالم يستعمل النجاسة ؛ فيإن استعملها أكلاً أو شرباً » ففضلته نجسة . 

والفأرة من المباح أكله » ففضلتها طاهرة » إن لم تصل للنجاسة » ولو شكا ؛ 
لأن شأنها استعبال النجاسة كالدجاج . بخلاف الخام » فلا يحكم بنجاسة فضلته » 
إلا إذا تحقق أو ظن استعالها للنجاسة . 


ومن الطاهر : مرارة ا مذْكُّى غير محرم الأكل من مبساح أو مكروه . والمراد 
بها : الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة للحيوان . ومنه : القأس : وهو 
مأ تقذفه المعدة من المأء عند إمتلائها . والقيء طاهر مالم يتغير عن حالة الطعام 
بحموضة أو غيرها » فإن تغير فنجس . 


ومنه : السك وفأرته : وهي الجلدة المتكون فيها . وكذا الخخر إذا خلل 
بفعل فاعل أو حُجّر أي صار كالحجر في اليبس أو تخلل بنفسه أو تحجّر بنفسه » 
ويطهر معه وعاوه وما وقع فيه . ومنه : زرع سقي بنجس » لكن يغسل ظبأهره 
المتنجس . 


ومن الطاهر : رماد النجس » كالزبل والروث النجسين »٠‏ والوقود المتنجس 
انه يطهر بالثان . وكذا كان الجن طاعر صل المقد.. 


ومنه : الدم الغير المسفويح , أي الجاري من المذك : وهو الباقي بالعروق » أو 

في قلب الحيوان » أو ما يرشح من اللحم ؛ لأنه كجزء المذى , وكل مذق وجزؤه 

ماهر . لكن ما بقي على محل الذبيح هو من باقي السفوح : نجس . وكذا 

ما يوجد في بطن المذبوح من الدم بعد السلخ : نجس ؛ لأنه جرى من محل الذبج 
إلى البطن » فهو من المسفوح ٠‏ 

156 - ألفقه الإسلامي ج١ )٠١(‏ 


وقال الشافعية"! : الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخازير وفرع كل 
منها . والناد كله ظاهر إلا المسكر . 


والعلقة ( دم غليظ ) والمضغة ( لمة صغيرة ) ورطوبة الفرج ( وهي ماء 
أبيض متردد بين المذي والعرق ) من كل حيوان ماهر . ولو غير مسأكول . من 
أدمي أو غيره : ظطاهرة . ومن الطاهر : لبن المأكول . ولو ذكرأ صغيرأ ميتا . 
وإنفحته'" إن أخذن منه بعد ذبحه » ولم يطعم غير لين ولو مجساً . ومترشح كل 
حيوان طاهر كعرق ولعاب وعخاط ويلغم . إلا التيقن خروجه من المعدة . وماء 
قروح وتقط ( بثور ) لم يتغير . والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من ميتة 
إن كان متصلبأ » ولو من غير مأكول ٠‏ ولو استحالت البيضه دما . وبزر القز: 
وهو البيض الذي يخرج منه دود القز . 

ومنه ميتة الحيوان البحري وإن ل يسم معكا إلا القساح والضفدع والحية 
فإنها نجسة . أما ميتة الجراد فهي طاهرة . وأما ميتة غيره من الحيوان البري الذي 
ليس له دم يسيل كالذباب والفل والبرغوث فهي نجسة , 

ومنه : المسك وفارته المنفصلة في حياته . أو بعد ذكاته . ومنه : الرّباد 
( نوع من الطيب يوّخذ من حيوان كالسنور ) لا ما فيه من شعر السئور البري ٠‏ 
والعنبر ( هو نبت أوروث بحري وهو الطيب المعروف ) وإن ابتلعه حوت ؛ مالم 

ومن الطاهر إجصساعاً كا بينا ؛ شعر أو صوف أو ريش أو وبر الحيوان 


: شرم الحشرمية : ص88 . المهدب‎ , ٠١4 . 113/1: وما يدها . شرح الباجوري‎ ١/8 : عقي الحتاسم‎ )١( 


كحك , الجمو : كلاه . 
() الإنفحة : ثبن قي جوف تمو سخبلة ٠‏ وهي طاهرة للحاجة إلبها في عمل اين . 
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للأكول ٠‏ ولو أخذ ثتفاً بعد التذكية ء أو في حال الحياة : أما لوأخذ بعد الوث 
فنجس ٠‏ ؟ أن الشعر امجزوز من حيوان غير مأكول : نجس كيتته . 

ويعفى عن قليل من دخان النجاسة ٠‏ وعن اليسير عرفأ من شعر نجس من 
غير كلب أو خنزير » ؟! يعفى عن كثير الشعر هن مركوب لعسر الاحتراز عنه . 
ويعفى عن روث سمك في ماء مالم يغيره لتعذر الاحتراز عنه . ويعفى عن قليل 
بخار النجاسة المتصاعد بواسطة نار نجس . أما البخار الخارج من نجاسة 

والشر والشجر والزرع الدابت من نجاسة : أو سقيت بماء نجس : طاهر » 
لكن يطهر ظاهر الزرع النابت على نجاسة بالغسل . 

وقال الحنابلة؟' : الطاهر ؛ دم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح » وما في 
خلال اللحم ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ؛ ودم ألسبك وبوله ؛ لأنه لو كان نجس 
لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح » ولأنه يستحيل ماء ء ولأنه كالكبد . 

ودم الشهيد » ولو كثر إذا لم ينفصل عنه . 

ودم بق وقل وبراغيث وذباب ونحوها من كل مالا نفس له سائلة . 

والكبد والطحال من مأكول . لحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان » 

ودود القز وبزره 

وألسك وفارته ( سرة الغزال ) 

والعنبر'" ‏ لما ذكر البخاري عن أبن عباس : « العنبر شيء دسرره البحر » أي 





1 كفلف القتاع : ابا ل 11 غلية المنتهى : ١1/1‏ 
(؟) العنير : مادة صثبة , لا طعم لطا ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت ١‏ يقال : إنه روث دابة بمرية . 


د لاعاس 


دفعه ورمى به » وهو الطيب المعروف . 

وما يسيل من ف وقت النوم , والبخار الخارج من الجوف . لأنه لا تظهر لله 
صغة باغغل ٠‏ ولايمكن التحرز مله , 

والبلغم ولسو أزرق ؛ وسواء أكان من الرأس أم الصسدر أم المعسدة . لآن 
الني يلك فها يرويه مسم أشار بمسحه في الثوب أثناء الصلاة . 

وبول ما يوكل له » أما العلقة التي يخلق منها الأدمي أو يخلق منها حيوان 
طاهر ؛ فإنها نجسة ؛ لأنهبا دم خمارج من الفرج . وكذلك البيضة المذرة ( أي 
الفاسدة ) أو البيضة التي صارت دمأ : نجسة . لأا أي الأخيرة في حك العلقة . 

ومن الطاهر : الدم والعرق واللعاب والخناط من حيوان يؤكل ٠‏ أو من غيره 
إذا كان مثل افر أو الفأر أو أقل منه . وألا يكون متولدا من النجاسة . 

ومنه : ميقة الحيوان البحري ؛ وإن لم يسم سمكا . إلا القساح والضفدع 
والحية » فانها نجسة ٠‏ كا قال الشافعية . 5 أن مينة الحيوان البري ماعدا الجراد 
الذي ليس له دم يسيل كالذباب والهل والبرغوث نجسة . ؟ قال الشافعية . 

ومن الطاهر : الشعر ونحوه من كل حيوان مأكول اللحم حياً كان أو ميتاً . 
أو من غير مأكول اللحم إذا كان قدر هر فأقل , ولم يتولد من نجماسة . لكن 
أصول الشمر والريش نجسة مطلقاً . 


اغا مه 


افصراشان 
النجاسة 


وفيه مباحث خخسة ؛: 

المبحث الأول . أنواع النجاسة إجمالاً وحكر إزالتها : 

النجاسة : ضد الطهارة ؛ وَإلنجس ضد الطاهر ء والأنجاس جمع نجس : وهو 
أمم لعين مستقسذرة شرعساً . ويطلق على النجس الحكي والحقيقي . ويختص 
الخبث بالحقيقي ؛ ويختص الحدث بالحكي . والنجس يفت الجيم : أمم , 
وكمرها سق 

وتنقسم النجاسة قسمين : حقيقية » وحكية . 

فالنجاسة الحقيقية : هي لغة : العين المستقذرة كالدم والبول والقائط ؛ 
وشرعاً : هي مستقذر ينع من صحة الصلاة حيث لا مرخص . 

والنجاسة الحكية : هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة 
حيث لامرخص . ويثشمل الحدث الأصغر ألذي يزول بالوضوء » والحدث الأكبر 
( المجدابة ) الذي يزول بالغسل . 

والنجاسة الحقيقية أنواع : إما مغلظة أو خففة » وإما جامدة أو مائعة , 
وإما مرئية أو غير مرئية . 

وأما حم إزالة النجاسة غير المعفو عنها : عن الثوب والبدن واللكان للمصلي : 


ةا جح 


فواجب عند جمهور الفقهاء غير المالكية . لقوله تعالى «٠‏ وثيابك فطهر # . 
وهناك قولان مشهوران في مذهب مالك" : الوجوب والسنية . وذلك حالة 
التذكر والقدرة والتمكن ٠‏ والمعتند المشهور هو السئية . إلا أن فروح المذهب بئيت 
على قول الوجوب ٠‏ فإن صلى المره بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها . أعاد صلاته 
أبدأ ٠‏ وجوباً . لبطلانا . وعلى القول المشهور بأن إزالة النجاسة سدة إن ذكر 
وكدر ه تندييا الإعادة 8 وعلى كلا القولين : تناب الإعادة للناسي 1 وغير العام 
بوجود النجاسة » والعاجز عن إزالتها . 

ويثمل هذا المبحث المطلبين الآتيين 

المطللب الأول النجاسات المتفق عليها والختلف فيها : 

أولاً . النجاسات المتفق عليها في المذاهب : 

أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية'" : 

5 لحم الخنزير : وإن كان بذيحه شرعاً ؛ لأنه بالنص القرآني نجس العين ٠‏ 
فيكون لمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجسأ . 

5 الدم : دم الآدمي غير الشهيد ودم الحيوان غير المائي ؛ الذي انفصل 

منه حياً أو ميتأ ٠‏ إذا كان مسفوحاً ( جارياً ) كثيرا . فيخرج دم الشهيد سادام 
عليه : ودم السك ودم الكبد والطحال والقلب . وما يبقى في عروق الليوان 


4 


(1) الشرم الكبير ١:‏ / 56 , الشرح الصغير ١٠١‏ / 54 وما بمدها . فتح العلي اخالك 71 ١0١‏ , 

)١(‏ ختمم القدير ؛ ١9 / ١‏ وما بمدعا ء اللباب شرم الحتاب :1 / 22 ونأ بمدها , مراك الملاسم : بى 9؟ 
وما بعدها ١‏ ألقوانين النقهية : حى 56 , بداية المجتهد : ١‏ / */ا وما بعدها , الشرح الصخير 2 ةل وما بمدعا ؛ ملي 
ارثا : ١‏ / لالا وعا بمدها . لتهذب ١:‏ 417 وما بعدها , كشاف القتاج  ١‏ / اذل وما عمدها . للف 715 8م رمآ 
بمدعا . الشرح السغير ١١‏ /ركة. ده. 
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والدم المسفوح نجس ولو كان عند المالكية والشافعية من سمك وذباب 
وقراد . 

ويترتب على هذا الخلاف : أكل الفسيخ ( السك الملح ) الذي يوضع بعضه 
على بعض » ويسيل دمه من بعضه إلى بعض ٠‏ لايؤكل منه عند الشافعية والراجيح 
عند المالكية إلا الصف الأعلى أو المشكوك في كونه من الأعل ىأو من غيره . 

وأما عند الحنفية وابن العربي من المالكية : فيؤكل كله ؛ لأن الخارج من 
السيك ليس بدم » بل رطوبة » وحينئذ فهو طاهرة" , 

؟ بول الآدمي وقيئه” وغائطه : إلا بول الصي الرضيع » فيكتفى 
برشه عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس . وكذلك بول الحيوان غير المأكول اللحم 
وغائطه وقيثه , إلا خرء الطيور وبول الفأر والخفاش عند الحنفية ٠‏ لأن الفأر 
لايمكن التحرز عنه » والخفاش يبول في الحواء » فيعفى عنهها في الثياب والطعام 
فقط دون ماء الأوأني » ومأ اجترته الحيوانات نجس . 

5 الغخمر : نجسة عند أكثر الفقهاء » لقوله تعالى : < إننا الخر والميسر 
والأنصاب والأزلام ررجس من عمل الشيطان » وقال بعض المحدثين بطهارتها . 
والخمر تشيل كل مسكر مائع عند الجهور والمعقد عند الحلفية . 

© القيح : وهو دم فاسد , لايخالطه دم , وهو نجس لأنه دم مستحيل . 
ومثله الصديد : وهو ماء رقيق يخالطه دم . والنجس منها : هو الكثير » ويعفى 
عن القليل . 

5 الذي والوّذي : والذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثورآن الشهوة 

(1) الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوق ٠١‏ / 57 . 

1) أثقيء عند الحنفية تجس غياسة مخلظة إذا ملأ الغم بحيث لامكن إصساكه . 


- 


أو تذكر الجاع بلا تدفق » وهو نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوه في حديث 
علي رضي الله عنه » قال : « كنت رجلاً مذّاء ٠‏ فاستّحيّت أن أسأل رسول الله 
َه » فأمرت المقداد بن الأسود فسأله » فقال : فيه الوضوء . والمسلم : يغسل 
ذكزة وايقوضا 10 , 

والوّذي : ماء أبيض كدر نخين يخرج عقب البول ٠‏ أو عند حمل شيء ثقيل . 
وهو نجس ؛ لأنه يخرج مع البول أو بعده . فيكون له كه . 

والرمل أو الحصاة التي تخرج عقب البول : إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة 
من البول فهي نجسة » وإلا فهي متنجسة تطهر بالغسل" , 

لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل ؛ مأكول اللحم أو 
غير المأكول ٠‏ كالكلب والشاة والهرة والعصفور ونحوها . ومثله : جلد الميتة إن لم 
يدبغ . هذا عند الحنفية . وقال غيرهم : ميتة غير الأدمي بجميع أجزائها من عظم 
وشعر وصوف ووبر وغير ذلك نجسة » لأن كلاً منها تحله المياة . 

3 لوم الحيوان غير المأكول ٠‏ وألبانه ؛ لأنها متولدة من اللحم 

5 الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كليد 
والألية » إلا الشعر وما في معناه » لقوله ملع : ٠‏ ماقطع من البهيسة وهي حية 





: نسل الأوطار‎ ( ٠ يغسل ذكره وأنئييسه ويشوضاً‎ ٠: ولأصد وأبي داود‎ ١ أخرجه الشيخان عن علي‎ )١( 
أالمكمةغع‎ 

(1) يلاحظ أن فضلات ألني ميق من دم وقييم وقيه » وغائط ويول ومذي وودي طاهرة ٠‏ لأن بركة الحبشية 
شربت بوله َيه فقال : ٠‏ لن تلج النار بطئك ٠‏ صححه الدارقطني ء ولأن أبا طيبة شرب من دم الني َم المأخوة 
بعد سجامته . ثقال له الني يلي :+ من خالط ديه دمي لي تمسه النار» , 

() مني اتاج الا 


هأ 


فهو أي المقطوع ‏ ميت +" . 
ثائياً ‏ النجاسات المختلف فيها : 
اختلف الفقهاء في حك نجاسة بعض الأشياء : 

: الكلب‎ ١ 
الأصح عند الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين ؛ لأنه ينتفع به حراأسة‎ 
فإنه‎ <٠: وأصطياداً » أما الخنزير فهو نجس العين , لأن الماء في الآية القرآنية‎ 
رجس » منصرف إليه » لقربه . وف الكلب وحده أو لعابه ورجيعه هو النجس ء‎ 
: لقوله مَتَعْ‎ ٠ فلا يقاس عليه بقية جسمه » فيغسل الإناء سبعا بولوضه فيه"‎ 
إذا شرب الكلب في إناء أحدك فليفسله سبعاً » ولأحمد ومسل :« طهور إناء‎ « 

أحدم إذا ولخ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب »”" , 

وقال المالكية"! : الكلب مطلقاً سواء أكان مأذوناً في اتخناذه ككلب الحراسة 
والماشية , أم لا » طاهر » والولوغ لا غيره كا لو أدخل رجله أولسانه بلا 
المشهور عندهثم ٠‏ 

وقال الشافعية والحنابلة” : الكلب والخنزير وما تولد منهما من الفروع 
وسوره وعرقه نجس العين ويغسل ماتنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب » 





)١(‏ رواه أللنام وسححه على شرط. الشيخين + وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه عن أي واقد الليقي رشي الله 
عنه ( سبل ألسلام 5١:‏ /8؟ ), 

(0 فتم القدير ١‏ / خكء رد أغخثار لابن عأيدين 1١١‏ / 55ل , 3٠٠‏ , البدائع 1 /؟7 , 

(5) متفق عليه بين أعدد والشيخين من أن هريرة ( ثبل الأوطار : ١‏ / اء سبل اللام 52/٠١‏ ), 

(5) الشرم الكبير : ١‏ / *ه ١‏ الشرح الصغهر ١:‏ / ؟1 , 

(ه) منني الحتاج ١١‏ / هلا , كشاف القناع 308/77 ء المغني 89/1 , 
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لأنه إذا ثبتت نجاسة ف الكلب بنص الحديث السابق : « طهور إناء أحدم ... » . 
والفم أطيب أجزائه ٠‏ ثرة مأايليث ٠‏ فبقيته أولى 5 


وفي حديث أخر رواه الدارقطني والمام : ٠‏ أنه يَريْْهِ دعي إلى دار قوم . 
فأجاب . ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب . فقيل له في ذلك . فقال : إن في دار 
فلان كلباً . قيل له : وإن في دار فلان هرة ٠.‏ فقأل : إن الهرة ليست بنجسة » 

سيا الل عا 

تفق أَئَة المذاهب على طهارة ميقة الحيوان المائي إذا كان معكا وثخوه من 
٠ 0‏ لقوله يَِته : « أحلت لنا ميتثشان ودمان : النمك والجراد . 
والكبد والطحال »”' ولقوله عليه السلام في البحر : » هو الطهور مأؤه الل 


رين 
هيممةه »000 ء 


واختلف الفقهاء في ميتة الحيوان الذي لادم له سائل ؛ وعباراتهم في الميتة 
مطلقاً مايأقي 1 

قال الحنفية”" : موت ما يعيش ف الماء فيه لايفسده أي لاينجسه . كالسمك 
والضفدع والسرطان ؛ لكن لم الميتة ذات اللدم السائل وجلدها قبل الدبغ 
نجس . وما لادم له سائل إذا وقع في الماء لاينجسه كالبق والذباب والزنابير 
والعقرب ونحوها ء لحديث الذباب : « إذا وقبع الذباب في شراب أحدم . 


(1) أخرسجه أجد وأين ماجه والمدارقطني عن أبن خمر ١‏ وفييه شمف ( سل السلام ٠‏ / 52 ؛ نيل الأوظار : 
هم ١8-١‏ 1, 

(5) أخرجه أسحاب السان الأريمة وأبن أي شيبة ٠‏ واللفظ له ؛ وصححه أبن حريمة والترصذي سن إلى هريرة 
(١‏ سبل السلام : ,)١1/ 1١‏ 

5 فتم القدير ١‏ / لات , البدالع  ١‏ 2 55 وما بعدها . مرلقي القلام :بن 58 , 


عهأم 


فليغمسه » ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء »''' وبه يتبين أن 
ميتة الحيوان المائي وما لادم له طاهرة عند الحنفية . ومثلهم قال المالكية” : 
ميتة البحر وما لادم له طاهرة . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : ميقة السك والجراد ونحوها من حيوان البحر 
ظطاهرة ؛ وأما ميتة مالا دم له سائل كالذباب والبق والكنافس والعقارب 
والصراص ونحوها » فهي نجسة عند الشافعية . طاهرة عند الحنابلة . وميتة 
والحنابلة . 

إلا أن الشافعية قألوا : ميتة دود نحو خل وتفاس نجسة ؛ لكن لاتنجسه لعسر 
الاحتراز علها » ويجوز أكله معه ؛ لعسر قييزه . 

وقال الحنابلة : مالا نفس ( دم ) لمه سائلة : إن تولد من الطاهرات فهو 
افر هيا ومين + وآناان قوله عن اللجتاماف دود المم: ( البشاة) 
وصراصره فهو نجس ٠‏ حياً وميتاً ؛ لأنه متولد من التجاسة » فكان نهساً كود 

والخلاصة : أن ميتة الحيوان المائي وما لادم له طاهرة عند الفقهاء إلا 
الشافعية فيقولون بنجاسة ميتة مالادم له سائل ‏ لقوله تعالى : # حرمت عليم 
الميتة 4 والميتة عند الشافعية : مازالت حياته ء لا بذكاة شرعية » كذبيحة 


)١(‏ رواء البخاري عن أني هريرة . قال الشاقمي : » ووجيه ذليك أنه عليه السلام لايأمر يقس مأينجس 
مامات فيه ؛ لأن ذلك خمد إفساده » وزاد فيه أبو داود بإسناد حسن : ه وأنه يتفي بجناحه الذي فيه الدأء » ( نصب 
الراية : 1م 6ا1ا)اء 

(9) بدأية الجتيد : ١‏ / 6ل ١‏ ألشرح الصغير ١٠‏ / غلاء 16 , 215 القوأنين الفقهية : ص 58 + 

(5) مغني اتحتاج 7/٠‏ 28 + المهذب 89/1 + المغني ١ 11 40 / ١‏ كشاف القناح ١:‏ / 29 , 
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المجوسي » والمحرم ( بضم اليم ) » وما ذبح بالعظم ٠‏ وغير المأكول إذا ذبح . 
وكذلك قال المالكية : جميع ماذكي ( ذبح ) بذبح أو نحر أو عقر من غير رم 
الأكل طاهر » أما ماحرم أكله كالمير والبغال : والخيل عندم ؛ فإن الذكاة 
لاتعمل فيه . وكذا الكلب والخنزير لاتعمل فيها الذكاة , فيتة ماذكر نجسة . 

؟ ‏ أجزاء الميتة الصلبة التي لادم فيها : 
والصوف والعصب والإنفحة” الصلبة : طاهرة ليست بنجسة عند اطحئفية؟' ؛ لأن 
هذه الأشياء ليست بيتة ؛ لأن الميتة من الحيوان شرعا : اسم لمازالت حياته . 
لابصنع إنسان ٠‏ أو بصنع غير مشروع » ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون 
ميتة . ولأن نجاسة الميتات لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ؛ وم 
توجد في هذه الأشياء . 

وبناء عليه يكون الجزء المقطوع من هذه الأشياء في حال الحياة طاهراً . 

وأما الإنفحة المائعة واللبن فطاهران عند أبي حنيفة ٠‏ لقوله تعالى : 8« وإن 
لم في الأنعام لعبرة نسقيم ما في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائفاً 
للشاربين » . وقال الصاحبان - وقوفما هو الأظهر ‏ : هما نجسان ؛ لأن اللبن 
وإن كان طاهرأ بنفسه » لكنه صار نجس لجاورة النجس . 


وقال المهور غير الحنفية'' : أجزاء الميتة كلها نجسة ٠‏ ومنها الإنفحة واللين 


)١(‏ الإنفحة 5 بينا مابقاً : شيء يستشرج من بطن الجدي قبل أن يُطْس غير اللبن ؛ قبعصر في صوفة مبثلة في 
اثلبن ٠‏ فيغلظ كالجين . وهر العروف عت العامة بالجبئة » , 

رك البدائم ب دمع , 

(؟) الشرج السغير : ١‏ / 15 , كا وما بعدهسا , الشرح الكبير : ١‏ / 6ه . منني الحتاج :71 هلا ء التني 1 
ا كفل كلل إلا وار 


كقام 


إلا إذا أخذا من الرضيع عند الشافعية ؛ لأن كلا منها تحله الحياة : إلا أن الحدابلة 
قالوا : صوف الميتة وشعرها طاهر ‏ لما رواه الدارقطني عن الني مَيدْةِ أنه قال : 
لابأس بسك الميتة إذا دبغ » وصوفها وشعرها إذا غسل » لكنه حديث ضعيف . 

كا أن المالكية استثنوا زغب الريش والشعر » فقالو! بطهارتها » لأنه ليس 
بميتة » بخلاف العظم فإنه ميتة . ورجح بعض امالكية الكراهة التنزهية لناب 
الفيل الميت المسمى بالعاج » وكذا قصب الريش من حي أو ميث : وهو الذي 
يكتنفه الزغب . 

والخلاصة : أن الفقهاء ماعدا الشافعية يقولون بطهارة شعر ألميتة وصوفها 
وريشها . 

؟ . جلد الميتة : 

قال المالكية والحنابلة في المشهور عندهم” : جلد الميتة نجس » دبغ أو لم 
يدب » لأنه جزء من الميتة » فكان محرماً لقوله تعالى : ©« حرمت علي الميتة » 
فلم يطهر بالدبغ كاللحم » وللأحاديث النبوية الواردة في ذلك » منها : 
« لاتنتفموا من الميتة بشيء »'" » ومنها كتابه يَيَْهِ إلى جهينة ٠:‏ إني كنت 
رخصت لم في جلود الميتة » فإذا جاءم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة اهاب 
ولا عصب »”" وفي لفظ ٠:‏ أتانا كتاب رسول الله ييه قبل وفاتته بشهر أو 
شهرين » وهو ناسخ لمأ قبله ‏ لأنه في آخر عر الي مَلِت . وتأول المالكية 


. “7١ اللغني 71 56 ء بداية الجتهد‎ , 807 ١ : الشريس الصغير‎ )١( 

(9) رواه أبو بكر الشافعي بآسناده عن أني الزيير عن جابي » وإستاده حسن . 

() رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مكم . وقال أحمد ؛ إسناده بيد لكن التحقيق أن هنا الحديث 
ضعيف . لاتقطاع سنده وأشطراب مثنه وسنده ء وللإطلاق ثارة ؛ والتقيمد أخرى فيه يشهر أو بشهرين . وقال 
الترمذي : إن أمد ترك أخيراً هذا الحديث , لاضطرثهم في إسناده , وججع بعضهم بيثه وبين الأحاديث الصحيحة في 
تطهير الدبخ بأنه في الحلود التي نم تدبخ . لأن امم « الإهاب » خاص يالجلد الذي لم يديغ . 
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حديث ١‏ أيا إهاب . أي جلد ‏ دبغ فقد طهر » بأنه في مشهور المذهب ممول على 
الطهارة اللفوية ٠‏ لا الشرعية . 
ومثل ذلك : إذا ذييح ما لايؤكل لمه . يكون جلده نجسأ , دبغ أو يدبغ . 


. وقال الحنفية والشافعية” : تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره ٠‏ كالمذبوح 
غير المأكول اللحم بالدباغ » لقوله يَيْكَوْ : « أيما إهاب دبغ فقند طهر 6" ورواه 
مس بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » وهذا هو الراسح لصحة هذا الحديث ٠‏ 
ولأن الدبغ يقطع الرطوبات ويزيل النجاسات . ويؤيده حديث البخاري 
ومسم عن أبن عباس ٠‏ قال «٠:‏ تُصّدّق على مولاة لمهونة بشاأة . فاتت . فر بها 
رسول الله ييه » فقال : ٠‏ هلا أخذتم إهابها فدبغقوه . فانتفعم به ؟ فقالوا : إنها 
ميتة ؟ قال ؛ إنما حرم أكلها » . 


وفي لفظ قال : + يُطيّرها الماء والقرظ » قال النووي في شرح مسلم كور 
الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه 
كالشّث ( من جواهر الأرض يشبه الزاج ) والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من 
الأدوية الطاهرة ؛ ولا يحصل بالشيس إلا عشد الحتغية . ولا بالثراب والرصاد 
والملح على الأصح , 

أي أن الحنفيسة يجيزون الدبغ الحقيقي بمواد كهاوية , والدبغ الحكي 
كالتقر يب والتشميس ؛ لأن كل ذلك مجفف قالع مطهر . 5 قدمنا سابقاً . 


(ه) البدائم ١‏ / عد , مني اتاج 24/1 . 

(5) روا أثنان من الصحابة : !بن عياس ء واين عمر ء الأول رواه النسائي والترميدي وانن ماحه وقبال 
الترمدي د حديث حسن سيج . والشاني : رواء الدارقطني ٠‏ وقال : إسناده حسن ( نسب الرأية : 5م ث اذ وما 
بمدعا )ء 
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© بول الصبي الرضبيع الذي لم يطعم غير اللين : 

قرر الشافعية والحنابلة”” : أن ماتنجس يبول أو فيء صي م يَطْعم ( يتساول 
قبل مضي حولين ) غير لبن للتغذي ( لاتحنيكه بنحو تمر حين الولادة ) » ينضيح . 
أما الطفلة الصبية والخئق فلابد من غسل موضع بوفما » يإسالة ألماء عليه , عملاً 
بالأصل في نجاسة الأبوال . واستثناء الصي بسبب كثرة مله على الأيدي ٠‏ مأخوذ 
من خبر الشيخين : عن أم قيس بنت مخْطن أنها : « أتث بابن لما صغير م يأكل 
الطعام » فأجلسه رسول الله مَتَعٍ في حجره » فبال على ثوبه » فدعا بماء » فنضحه 
وم يغسله » ولخبر الترمذي وحسنه : « يغسل من بول الجارية » ويرش من بول 
الغلام »'"' وفرّق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر » فخفف في بوله » وبأن 
بوله أرق من بوها » فلايلصق بامحل لصوق بوها به ؛ وألحق بأ الننثى . 

وهذا الرأي هو الراجح ء لصحة الحديث الخاص الوارد فيه » فيقدم على 
الحديث العام الآمر بالاستنزاه من البول . 

وقرر الحنفية والمالكية'” : نجماسة بول أو قيء الصبي وألصبية ٠‏ ووجوب 
الفسل منه » عملاً بعموم الأحاديث الآمرة بالاستازاه من البول ؛ « أستنزهوا من 
اليول ٠‏ فيان عامة عذاب القبر منه »3 , 


. لاذك' ألهذب 4 1/ ؟؟‎ / ١ عىمء كثاف القناع‎ / ١ منني اتاج‎ )١( 

(5) راجع الشديثين في نصب الراية 11 / 3593599 ء 

(؟) بداية المجتهد : ١‏ 7 70 , 6 , الشريج الصفير : ١‏ / 76 , عرافي الفلاح : ص 5؟ , اللباب شرح الكتاب : 
ام عه فختح القدير ١١‏ / غؤكدء ألدر أختار 55/15١‏ . 

(1) رواء ثلاثة من الصحابة : أنس . وأبو هريرة , وابن عباس ؛ وحديث أنس روه الدارقطتي ٠‏ وهو 
مرسل , وحديث أبي هريرة روآه الدارقطني أيضأ والحام في المستدرك ٠‏ وقال ؛ حديث صحيح على شرط الشيخين : 
ولأأعرف له علة , ول يخرجاه ء وحديث اين عساس روه الطبراتي والدارقطني واليبهقي والحام ( نصب الراية ١٠:‏ / 
عل) 


د 165 


إلا أن المالكية قالوا : يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو 
غائط الطفل ء سواء أكانت أمأ أم غيرها : إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها 
حال نزوفا ٠‏ بخلاف المفرّطة » لكن يندب لا غسله إن تفاحش ٠‏ 

5 - بول الحيوان المأكول اللحم وفطبلاته ورجيعه : 

هناك اتجاهان فقهيان : أحدها القول بالطهارة , والآخر القول بالنجاسة , 
الأول للمالكية والحنابلة » والثاني للحنفية والشافعية . 

قال المالكية والحنابلة" : بول مايؤكل له من البيوان كالإبل والبقر والغنم 
والدجاج وإلمام وجميع ألطيور » ورجيعه وفضلاته ( روثه ) : شيء طاهر » 
واستثنى المالكية التي تأكل النجاسة أو تشربها » فتكون فضلته نجسة , ك أن 
مأيكون منها مكروهاً » أبوانها وأروائها مكروهة . وهكذا فإن أبوال سائر 
الحيوانات تابعة للحومها » فبول الحيوان الحرم الأكل نجس ؛ وبول الخلال طاهر » 
وبول المكروه مكروه . 

ودليلهم على الطهارة : إباحته عليه الصلاة والسلام للعُرّنبين شرب أبوال 
الإبل وألبانها'' ‏ ولأن إباحة الصلاة في مرابض الغ دليل على طهارة أروائها 


و يوالها" 1 


)١(‏ الشرح الصنير : ١‏ / 41 ء بداية الجتهد : ١‏ / 79 ومابعدها + القوأثين الفقهية ؛ ص 7 وبابعدها : كقاكت 
القباع 1 / ظا, 

(؟) روك الشيغان وأجد عن أنس بن مالنك »أن رهطا من كل أو قال ؛ عُرْيْدة » قعصوا ء فاجتووا 
اللديثة ؛ فأمر لهم رسول للد يم بلقاح ٠‏ وأمرم أن يخرجوا ٠‏ غيشربوا من أبوالها وألبالها » وإجتووها أي استوخوها » 
يقال ؛ أجتويت المدينة : إذ! كرست المفام فيها ٠‏ وإن كنت في نممةاء وقيده الخطالبي : با إذا تغرر بالإقامة ؛ وهو 
الكناسب هذه القصة ( نيل الأوطار ١‏ 4847 ). 

0 قال ابن تهية في هاية المديث السابق : وقد ثبث عه أنه قال : سلوا في مرايض أَلعَم » روى أحمد 
والترمذي وصححه تقال: قال رسول الله يي :ء سلوا في مرابض الهم ؛ ولاتصلوا في أعطان الإبل » قيل : إن حكنة 
النهي مأفبها من النفور ٠‏ قربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطمها ( نيل الأوطار : ؟ / 337 ) , 


م علا 


وقال الشافعية والحنفيية”" : البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان 
مطلقاً نجس ٠‏ لأمره َيِه بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد" ٠‏ ولقوله يَقع 
في حديث القبرين : « أما أحدهما فكان لايستنزه من البول »'" » ولقوله يِل 
السابق : « استنزهوا من السول » وللحصديث السابق : ٠‏ أنه مقع لما جيء له 
بحجرين وروثة ليستنجي بها » أخذ الحجرين ورد الروثة » وقال : هذا ركس ٠‏ 
والركس : النجس » . وألقيء وإن ل يتغير وهو الخارج من المعدة : نجس ؛ لأنه 
من الفضلات الستحيلة كالبول , ومثله البلغم الصاعد من المعدة » نجس أيضاً » 
بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر ء فإنه طاهر . 

وأما حديث العرنيين وأمره عليسه السلام لهم بشرب أبوال الإبل » فكان 
للتداوي » والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه . 

إلا أن الحنغية فصلوا في الأمر » فقالوأ : 

بول مايؤكل لمه نجس نجاسة مخففة » فتجوز الصلاة معه إذا أصاب المرء 
مأيبلغ ربع الثوب . وهو رأي الشيخين أبي حنيفة وأني يوسف . 

وأما روث الخيل وخِفي البقرء فنجس نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة مثل 
غير مأكول اللحم ٠‏ لأنه يَِقُةْ رمى الروثة . وقسال : هذا رجس أو ركس . 
ونجس عند الصاحبين نجاسة عخففة ء فلاملع صحة الصلاة بالثوب المتنجس به 
حتى يصب كثيراً فاحشأً , لأن للاجتهاد فيه مساغاً » ولأن فيه ضرورة لامتلاء 
الطرق به » ورأي الصاحبين هو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها . 


(1) منتي اتاج ٠١‏ / الاء المهذب 44/1 ء ختيم القدير : ١17/١‏ ومابسيعا ء مراق القلام : عن 59 
ومأيمده! ؛ الدر الخثار : ١‏ / 6ؤ؟ . 559 , 

(5) متفق عليه بين أحد والشيخين عن ألس بن مالك ( نيل الأوطار ١:‏ / ؟) ء نصب الرآية 4 1/ 4797 . 

(9) روأه البخاري ومسا عن ابن عبآس ( نصب الرأية : 1 5907 ) . 


0 النقه الإسلامي جا (11) 


والكثير الناحش : مايستكثره النساس ويستفحشونه . كأن يبلغ ربيع 
الكو 

وعلى هذا : يكون بول مايؤكل مه . ورجمع ( نجو ) الكلب ٠‏ ورجييع 
ولععاب سباع البهائم كالفهد والسبع والخنزير . وخرء الدجاج والبط والأوز 
لدتنه . من النجاسة الغليظة بالاتفاق ٠.‏ ويعفى قدر الدرهم متها . 

وبول الفرس » وبول مايؤكل مه . وخرء طير لايؤكل كالصقر والحدأة في 
الأصبح لعموم الضرورة ؛ من النجاسة الخفيفة . ويعفى منها مادون ربع الثوب ٠‏ 
أو البدن أي مادون ربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً . وأما الربع 
فأكثر فهو كثير فأحش . 

وأما خرء الطير المأكول اللحم الذي يذرق ( أو يزرق ) في الحواء , كالمام . 
فهو طاهر عند الخنفية ٠‏ لعموم ألبلوى به بسبب أمتلاء الطرق والخانات ها . 5 
أن الإمام جمد حم أخرأ بطهارة بول مايؤكل لمه ومنه الفرس ٠‏ وقال : لايمنع 
الروث وإن فحش ٠‏ لما رأى من بلُوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها . لما 
دخل الرّي مع الخليفة . وقاس المشاييخ عليه طين يخارى ؛ لأن ممشى الساس 
والدواب واحد”"” . وهذا يتفق مع رأي مالك وأحمد . وقال الشافعية"”"' : يعفى 
عن ذرق الطير إذا كثر لمشقة الاحتراز عنه . وأرى الأخذ بالأيسر في هذه الأمور 
مالم يكثر النجس . 

ب المني : 

وهو مأيخرج عند اللذة الكيرى عند الماح ونحوه . 





(1) رد أنختار ؛ ١‏ / 6؟؟ ومايمدها » اللباب شرس الكتاب ١‏ 817 . 
(5) مغني الحتاج 1/ هلا , 
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وفي نجاسته وطهارته رأيان إن كان من الآدمي . وأما مني غير الآدمي فهو 
نجس عند الحنفية والمالكية » طاهر عند الحنابلة إن كان من مأكول اللحم » 
والأصح عند الشافعية : طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدها . 

وفي مني الآدمي : قال الحنفية والمالكية"" : المني نجس يجب غسل أثره » إلا 
أن الحنفية قالوا : يجب غسل رَطّْبه » فإذا جف على الثوب » أجزأ فيه الفرك . 

وأطلق المالكية الح بنجاسة المني ولو من مباح الأكل للاستقذار والاستحالة 
إلى فساد . ولأن أصله دم ء ولايلزم من العفو عن أصله العفو عنه أي لايلزم من 
العفو عن يسير الدم : وهو دون الدرمم العفو عن يسير المني » إذ ليس كل ماثبت 
لأصل يثبت لفرعه . 

ودليلهم حديث عائشة ؛ « كنت أفرك المي من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس إذا كان يابسأً » وأغسله إذا كان رطبا +" . 


وفي رواية البخاري ومسم من حديث عائشة : أنها كانت تغسل المني من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وس » فيخرج » فيصلي ٠‏ وأنا أنظر إلى بقع 
الماء في ثوبه . ولأنه شبيه بالأحداث الخارجة من البدن » نما يدل على كونه 
تجسأ . 

وقال الشافعية على الأظهر ‏ والحنابلة؟" : المني طاهر ويستحب غسله أو 


(؟) الدر أقمتر 1 / لإخ؟ ومايمدها ١‏ اللباب قرح الكتاب ١١‏ / ده ؛ عراقي الفلاح : ص 3١‏ + بداية 
أنجتهد : ١‏ / 8 ء, الشرم الصغير : ٠ 26 / ١‏ الشرص الكبير 21/1١:‏ . 

(5) روأه الدارقطني في سئنه والبزار في مسنده ؛ وقال : لايع أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزيير , وأما 
حديث ٠‏ أغسليه إن كأن رطب ٠‏ وأفركيه إن كان يابساأً ٠‏ فهو غريب + وحديث لايعرف ( تصسب الراية 1١‏ / 5:1 ) 
وف الجلة : عذا الحديث مضطرب ٠‏ إذ في بعضه الغسل . وفي بعضه الفرك ١‏ وف بمضه : « فيصفي غيه » . 

() مني أختاج ٠‏ / كلا عحء كثاق القناع 5356/1 ؛ المهذب 879/3 . 
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فركه إن كان مني رجل ٠‏ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ٠‏ أنها كانت تك 
لني من ثوب رسول الله يق » ثم يصلي فيه »'' . وفي رواية « كنت أحكه من 
ثوبه وهو يصلي فيه "٠‏ . وقال ابن عباس : « أمسحه عسك بإذخرة أو خرقة , 
فإنما هو بمازلة المحاط والبصاق »'" . ويختلف عن البول والمذي بأنه بده خلق 
أدمي . 

ورجح الشوكاني نجاسة المي فقال : « فالصواب أن المي نجس يجوز تطهيره 
بأحد الأمور الواردة +''! أي بالغسل أو المبسح أوالفرك . وأرجح القول بطهسارته 
حت لايلزم منه القول بنجاسة أصل الإنسان . وتيسيرا على الناس . لكن يزال 
أثره ندباً » أتباعاً للمنة النبوية . 

ويلاحظ أن الحم بطهارة المني مشروط يألا يسبقه المذي الذي يخرج عادة 
عند ثورة الشهوة ٠‏ وبأن يكون العضو مغسولاً مسبقاً بالماء . فإن كان عليه أثر 
بول بتنشيفه بالورق 5 عليه حال كثير من النداس اليوم ٠‏ فنإن المي يتنجس 
بسبب مايختلط به من البول . والأولى تخصيص إزار ( لياس ) لحالات الماع 
خروجاً من الخلاف . 


ماع القروح 0 
عد الحنفية والمالكية!” من النجاسات ؛ القيح ( وهو المدّة الخائرة تخرج من 





(1) روأه امضاعسة . ولفظسه : « كنت أفرك ألني من شوب رسول الله يل ثم يسذهب فيصل فيه (٠‏ نيل 
الأوطار ١١‏ / 89 , 

9) روأه أبئأ خرية وحيان في صحيحيها . 

4 رواه سميد وروا الدأرقطني مرفوعاً . 

(4) تيل الأوطار ١:‏ / 6ه , 

() السدائع 7٠١‏ :3 , اقدر الختار : ١‏ / 596 , الشرح الكبير : ١‏ / 25 ومأبعدها , الشرح الصغير ١‏ / 6ه ء 
التوانين الفقهية : س ©؟ , 
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الدمل ) والصديد ( وهوالماء الرقيق من المذة » الذي قد يخالطه دم » وماء 
القرووح ( المصل الأبيض ) : وهو كل ماسال من الجرح من ذقطٍ نارء أو جرب أو 
حكة أو غير ذلك ٠‏ لكن يعفى عن قليل الصديد والقيح كالدم . 

وأتفق الشافعية والحنابلة'" مع بقية الأمّة في الحم بنجاسة القيح والصديد ء 
لكن قرر الحنابلة أنه يعفى عن يسير دم وماتولد منه من قيح وغيره كصديد ء 
وماء قروح » في غير مائع ومطعوم ؛ لأن الإنسان غالبا لايسلم مه » ولأنه يشق 
الاحتراز عنه » كأثر الاستجار . وأما المائع والمطعوم فلايعفى عن شيء من ذلك . 

وقدر اليسير المعفو عنه : هو الذي لم ينقض الوضوء » أي مالايفحش في 
النفس » ويعفى من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم . والمعفو عنه 
إذا كان من حيوان ظطاهر من أدمي من غير سبيل » فيان كان من سبيل لم يعف 
عنة , 

والمذهب قطعاً عند الشافعية : طهارة دم البَثّرات ( خرّاجٍ صغير ) ودم 
البراغيث وونم الذباب » وماء القروح والنفاطات ( أي الحروق ) أو المتنفط الذي 
له ريح ء أو لاريح له في الأظهر » وموضع الفصد والحجامة » قليلاً كان أو 
كثيراً . والأظهر العفو عن قليل دم الأجني » أي عن دم الإنسان المنفصل عنه ثم 
العائد إليه , ش 


5 الآدمي الميت ٠‏ ومايسيل من ف الناثم : 
عرفنا في أنواع المطهرات في الآدمي الميت قولين'" : 
(1) كشاف القناع ١‏ / خذكء مغني اتاج ١‏ ذل ؟كك ‏ ككلاء لالهلاب 17/151 , 


(5) فتمح القدير ١:‏ / الاء الشريس الصفير ٠‏ / 14 ؛ مي المحتاج 178/١:‏ : كشاف القناع ١١‏ / اللا 
ألهذب 57/15 , 
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قول الحنفية : إنه ينجس عملا بفتوى بعض الصحابة ( ابن عباس وإبن 
الزبير ) كسائر الميتات ٠‏ 

وقول جمهور العاماء ؛ إنه طاهر . لقوله 2 1 إن المسم لاينجس » . 

وأصا الماه السائل من ف الناتم وقت الدوم فهو طاهر ؟! سرح الشافعية 
والمنايلة"/؛ إلا أن الشافعية والمالكية قالوا : إن كان من الممدة كأن خرج منتناً 
بصغرة فنجس كالبلغم الصاعد من المعدة . فإن كان من غيرها أو شك في أنه منها 
أو لا » فانه طاهر . 

وعد المالكية" من الطاهر : القلس . وهو ماتقذفه المعدة من الماء عند 
امتلائها . مالم يشابه في التغير أحد أوصاف العذرة . 

المطلب الثالي . أنواع النجاسة الحقيقية : 

للنجاسة الحقيقية تقسيات عند الحنفية هي مايأتي : 

التقسم الأول . تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة!": 

النجاسة المغلظة : ماثبتت بدليل مقطوع به كالدم المسفوح والغائط ؛ 
والبول من غير مسأكول اللحم » ولو من صغير لم يطعم , وخر" وخزء طير 
لايزرق في المواء كدجاج وبط وإوز ء ولحم الميتة وإهاها ؛ ونجو( قذر) 
الكلب ٠‏ ورجيع السباع ولعابها ؛ وألقيء ملء الفم ٠‏ وكل ماينقض الوضوء إذا 
خرج من الإنسان كالعذرة والمني والمذي والدم السائل , 


(1) منت الحتاج 71ج , كشاف الفتاع 5071 , 

(5! الشرح السغير 187١‏ . 

؟) العنأية ببامش فتيم القدير 51 / ١5١‏ . 181 , المر الخثار : 1 / ج54 لأكا . اللياب 5 / 38 , 

(6) وأما الأشربة ألحرسة الأخرى سوى لمر ننجاستها غليظة في ظطاهر الرواية ٠‏ خفيفة على قياس ثول 
الصاسيين لاختلاف الألة ذييا ز رد اليار : 1/ هذ؟ ) , 


ككال 


ويعفى منها في الصلاة مقدار الدرمم فادونه : ( وهو الدرهم الكبير المثقال ؛ 
وفي المساحة : قدر عرض الكف في الصحيح ) ؛ لأن القليل لايمكن التحرز عنه » 
وقدر القليل بالدرم أخذأ عن موضم الاستنجاء » فإن زادت النجاسة عن الدرمم 
م تجرالصلاة . 

والدجاسة المخففة : وهي ماتثبت بدليل غير مقطوع به ٠‏ كبول مايؤكل 
مه : ومنئه الفرس ٠‏ وخرء طير لايؤكل , أصا نجاسة البعر( للإبل والغتم ) 
وألروث ( للفرس والبغل والار ) ولحي ( للبقر) فهي غليظة عند أبي حنيفة » 
وقال الصاحبسان : خفيفة » ورأيهها هو الأظهر , لعموم البلوى بامتلاء الطرق 
هأ » وظهرها عمد آخرأ » وقال : لايمنع الروث وإن فحش . وفي عصرنا في 
الطرق المعبدة تعتبر النجأسة مخففة . 

ويعفى من النجاسة انخففة في الصلاة : مقدار ربع جميع الثوب »إن كان 
المصاب ثوب » وربع العضو المصاب كاليد والرجل » إن كان المصاب بدناً . وهذا 
التقدير مرأعى فيه التيسير على الناس ٠‏ سها من لارأي له من العوام . 

التقسيم الثاني تفسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة : 

النجاسة الجامدة : كالميتة والخائط . 

والمائعة : كالبول والدم المسفوح والمذي . 

النقسيم الثالث ‏ تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية!": 

المرئية أو العينية : مايكون مرثئيا بالعين بعد الجفاف كالعذرة والدم » 
وطهارة النجاسة المرئية تكون بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ؛ لأن النجاسة 
حلت المحل ؛ باعتبار العين ( الجرّم ) » فتزول بزواها . 


(41 قتم القدير ١‏ / مكل البر الختار ١‏ / 0< لا« , اللباب ١‏ / لاه ؛ مراق الفلا : ص "5 , 
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وغير المرئية أو غير العينية : مالايكون مرئياً بعد الجفاف كالبول ونحوه . 
أي مالاتكون ذاته مشاهدة بحس البصر . وطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن 
الغاسل أن امحل قد طهر , وقندر ذلبك لموسوس بثلاث مرات ؛ لأن التكرار لابد 
منه لاستخراج النجاسة » وإذا لم يقطع بزوله » فالمعتبر غالب الظن » 5 في أمر 
الاجتهاد في القبلة : ولابد من العصر في كل مرة » في ظاهر الرواية , لأنه هو 

النجاسات عند غير الحنفية : 

يلاحظ أن هذه التقسيات معروفة عند غير الحنفية » وأضاف إليها المالكية 
تقسهاً آخر عندم وهو : النجاسة الجمع عليها في الذهب ٠‏ والختلف فيها في 
المذهبة. 

والتجاسات الجمع عليها في الذهب : ثماني عشرة : بول ابن أدم الكبير , 
ورجيعه » واللذي » وإلودي » ولحم الميتة ؛ والخنزير وعظمهها » وجلد الختزير 
مطلقاً , وجلد لميتة إن لم يديغ » وما قطيع من الحي في حال حياتمه إلا الشعر 
ومافي معناه ؛ ولين الخازيرة » والمسكر » وبول الحيوان الحرم الأكل » ورجيعه » 
والمني » والدم الكثير » والقيح الكثير » والأصح أن كل حي ولو كلبا أو خازيراً 
طاهر ء وكذا عرقه في المعقمد عند المالكية . 

والنجاسات الختلف فيها في المذهب المالكي ثاني عشرة : بول الصبي الذي 
لايأكل الطعام » وبول الحيوان المكروه الأكل . وجلد الميتة إذا دبغ » وجلد المذى 
لوو انان لحف وسو ورمكك شه وناب لفل - ودم الحوت , 
والذباب ٠‏ والقليل من دم الحيض ٠‏ والقليل من الصديد » ولاب الكلب ؛ ولبن 





. القوانين ألنقهية : صن 1؟‎ )١( 
دقاةا د‎ 


وشعر الخنزير » والخمر إذا خللت . 

وتظهر ثرة هذه التقسيات في كيفية التطهير » وفي المقدار ا معفو عنه . 

المبحث الثاني . المقدار المعفى عنه من النجاسة 

للفقهاء تقديرات للمعفو عنه من النجاسات لامانع في تقديري من الأخذ 
بها » وأهها في كل مذهب مايأتي : 

5 مذهب الحنغية: 

حددوا المعفو عنه بحسب نوع النجاسة مغلظة أو مخففه : يعفى من النجاسة 
الغلظة أو اتخففه : القدر القليل » دون الكثير » وقدروا القليل في النجاسة 
الجامدة المغلظة : ببمادون الدرم ( ١19‏ , ” ثم ) : وهو مأيزن عشرين قيراطاً , 
وبما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة . وتكره الصلاة تحرياً في للشهور بالقدر 
القليل من النجأسة » مع كونه معفواً عنه . 

والقليل من النجاسة الخففة في الثياب : مادون ربع الثوب ٠‏ وفي البدن : 
مأدون ربع العضو المصاب كاليد والرجل . 

؟ا يعفى عن القلييل من بول أو خرء الحرة والفأرة » في الطعام والثيساب 
للضرورة . وعن انتضاح غسالة لاتظهر مواقع قطرها في الإناء » وعن رشاش 
بول » كرؤوس الإبر ء للضرورة ء وإن أمتلا منه الثوب والبدن ؛ لكن لو وقبع 
في ماء قليل نجسه في الأصح , لأن طهارة الماء آكد , ومثله الدم الذي يصيب 


(اإفتعج القدير : 16١ / ١‏ 146 , آلدر الختأر وحاشية إبن عابدين :  !90 / ١‏ 5+5 : مرق القلاج : ص 55 
ومأبعدها ٠.‏ 
ككاءه 


الجزار » وأثر الذباب الذي وقع على نجاسة . ومثله أيضاً روث أحمار وخثي البقر 
والفيل في حالة الضرورة والبلوى . 


ويعفى عما لايمكن الاحتراز أو الامتناع عنه من غسالة الميت مادام في 
تغسيله ٠‏ لعموم البلوى . ؟ يعفى عن طين الشوارع . إلا إذا علم عين النجداسة 
للضرورة . 

ويعفى عن ألدم الباقي في عروق الحيوان المذق ( المذبوح ) لتعذر الاحتراز 
عنه : وعن دم الكبد والطحال والقلب . لأنه دم غير مسفوم . وعن الدم الذي 
لاينقض الوضوء في الصحييح ٠‏ وعن دم البق والبراغيث والقسل وإن كثر . وعن 
دم السمسك في الصحيح وعن لعاب البغل والسار . والمذهب طهارته » وعن دم 
الشهيد في حقه وإن كان مسفوحاً . 

ويعفى للضرورة عن بخار النجس وغباره ورماده لثلا يحم ينجاسة الخبز في 

ثر الأمصار ٠‏ وعن ريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب ؛ إلا إذا ظهر 

أثر النجاسة في الثوب . 

ويعفى عن بعر الإبل والغم إذا وقبع في البثر أو في الإناء مالم يكثر كثرة 
فاحشة أو يتفتت » فيتلون به الماء . والقليل : هو مايستقله الناظر إليه ء 
والكثير : مايستفحشه الناظر إليه , 


وأما خرء الطيور المأكولة التي تذرق في الحواء ٠‏ فهو طاهر ٠‏ وإن لم تذرق 


وهكذا فبإن سبب العفو إما الضرورة ؛ أو هوم البلوى ٠‏ أو تعمذر الاحتراز 


؟ - مذهب المالكية9: 


يعفى عن القليل من دم الحيوان البري ٠‏ وعن القليل من الصديد والقيح » 
وهو بمقدار الدرم البغلي : وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون . 
وذلك سواء أكان الدم ونحوه من نفسه أم من غيره » من آدمي أو حيوان ولو من 
خازير ؛ بوب أو بدن أو مكان . 


ويعفى عن كل مايعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول 
المسجد ؛ لا بالنسبة للطعام والشراب » فإذا حل ذلك بطعام أو شراب نجسهء 
ولايجوز أكله وشربه » والمعفو عنه لمشقة الاحتراز مايأتي : 


سلنين الأحداث : وهو ماخرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث ٠‏ كالبول 
للضرورة إذا لازم كل يوم » ولو مرة . 

وبلل البساسور"' إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة . أما اليد أو 
الخرقة ٠‏ فلايعفى عن غسلها » إلا إذا كثر الرد ها أي إرجاع الباسور» بأن يزيد 
على المرتين كل يوم » وإلا وجب غسلها ؛ لأن اليد لايشق غسلها كالشوب 
والبدن . 

ومايصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط طفلها ٠‏ ولونم يكن 
وليدها ' إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها ٠‏ يخلاف امغرطية ٍ 


/ 1 د هه / الإ 41 . 305 الشرس المغير‎ 88 / ١ : القسواثين الففهيسسة : ص ؟؟ . الشرح الكبير‎ )١( 
الأ كلا,‎ 
البأسور : هو النابت داخل غغخرج الشائط بحيث يخرج منه وعليه يلولة النجاسة . وشروج الصرم‎ )9 
. كالباسور‎ 
الأأاه‎ 


ومثلها الجزار والكثاف والطبيب الذي يعالج الجروح . ويندب لها ولأمثانها 
إعداد ثوب خاص للصلاة . 

ومايصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من بول أو روث يل أو بفال أو 
حمير ء إذا كان ممن تزاول رغيهها أو علفهيا أ زبلينا .ونحوذلك » لمشقئة 
الاحتراز . 

ار كباب أو اتامؤين يقع على نجاسة ( غذرة أو بول أو دم ) بأرجله أو فه . 
ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن لمشقة الاحتراز . 

أثر الوثم الذي تعسر إزالته للضرورة". 
لشقة غسله قبل برء الجرح ٠‏ فإذا برأ غسل وجوبا أو ندباً على قولين . 

أثر الدمامل من المدّة السائلة إذا كثرت . سواء سالت بنفسها أو بعصرها . 
لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة والجرب . فإن كانت دملا واحداً فيعفى جما 
سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه . فإن عصر بغير حاجة ل يعف إلا عن قدر 
الدرهم دون مازاد عليه , 

دم البراغيث يمادون الدرمم : لامازأد عنه 0 وخرء البراغيث ولو كثر . 
والقليل من ميتة القمل ؛ ثلاث فأقل . 

الماء الخارج من ف النائم إذا كأن من المعدة بحيث يكون أصفر منتناً , إذا 
لازم ٠‏ فإن ل يلازم فهو نجس . 

طين المطر . وماؤه امختلط بنجاسة , إذا أصاب الثوب أو الرجل ٠‏ سادام 





() ثم العلي امالك للشيخ عليش ١3١/1١:‏ , 
15 


طرياً في الطرق ء ولو بعد اتقطاع المطر ء مالم تغلب النجاسة على الطين بأن 
تكون أكثر منه يقيئاً أوظناً » ومالم تصب الإنسان عين النجاسة غير الختلطة 
بغيرها » ومألم يكن له دخل في الإصابة بشيء من الطين . فإن وجدت حالة من 
هذه الثلاثة فلاعفو » ويجب الفسل 5 لاعفو بعد جفاف الطرق : لزوال 
المشقة . 0 

أثر الاستجار بحجر أو ورق بالنسبة للرجل » إن كان غير زائد على المعتاد . 
أما إن كان منتشراً كثيراً » غسل الزائد على ماجرت العادة بتلويثه » ويعفى عن 
المعتاد . ويتعين الماء في الاستنجاء بالتبول من قبل المرأة » ؟ا سنفصل في بحث 
الاستنجاءه 0 

مذهب الشافعية”): 

لايعفى عن شي» من النجاسات إلا ماياق : 

مالا يدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول المترشش 

القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدساميل والقروح والقييح 
والصديد منها » ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوه مما لادم له سائل””» 
وموضع الحجامة والفصد » وونم الذباب ٠‏ ويول الخُفَاش » وسلس ألبول » ودم 
في الأظهر » للشقة الاحتراز عنه : 

لكن إذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث أو فرش أو حمل الثوب إلذي 


(41 المجموح ١‏ 7 589 + 755 ومابسدها , مفي اتاج ١١‏ / لذء ٠ 154 1١١‏ شرح البأجوري ٠ ٠١6 / ١٠١‏ 
و حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ١ / ١‏ ومابعدها . شرح الحشرمية لابن حجر : ص 68 ومابعدها . 
(؟] كذياب ول وعقرب وزئبور ( دبور ) ووزغ ( وهو البرص ) ء لانمو سعية وضفدع وفارة . 


237- 


فيه ذلك المعفو عنه » عفي عن قليله فقط إذ لامشقة في تجنبه .» ولايعفى عن 
جلد البرغوث ونموه . ؟ا يعفى في الأظهر عن قليل دم الأجني'". غير الكلب 
والخازير » ومن الأجني : مااتفصل من بده ثم أصابه » وسيب العفو : هو 
المساحة » أما دم الكلب ونحوه فلايعفى عن قليله لنلظ حكه . ويتحدد القليل 
والكثير بالعرف . 

ويلاحظ أن محل العفو عن سائر الدماء مالم يختلط بأجني ١‏ فإن اختلط به 
ولودم نفسه من موطع أخر لم يعف عن شيء منه . 

ويعفى عن أثر محل الاستجار في حق صاحبه دون غيره ٠‏ حق ولو عرق 
محل الأثر وانتشرء ولم يجاوز محل الاستنجاء . 

ويعفى عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا من طين الشارع المتيقن نجاسته ١‏ في 
زمن الشتاء » لا في زمن الصيف ٠‏ إذا كان في أسفل الثوب ( ذيله ) . والرجل ٠‏ 
دون أل وأليد ء بشرط ألا تظهر عين النجاسة عليه ٠‏ وأن يكون المرء محترزاً عن 
إصابتها بحيث لايرخي ذيل ثيابه » وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب » 
لا إن سقط على الأرض ٠‏ 

فيكون ضابط القليل المعفو عنه : هو الذي لاينسب صاحبه إلى سقطة على 
شيء ؛ أو كبوة على وجهه ١‏ أوقلة تحفظ . فإن نسب إلى ذلك ٠‏ فلايعفى عنه . 

فإن لم يكن الطين متيقن النجاسة ٠‏ وإفا يغلب على الظن اختلاطه بها 
كغالب الشوارع »فهو وأمثاله كثياب المارين والأطفال والجزارين والكفار 
الذين يتدينون باستعمال النجاسة . طاهر في الأصح عملاً بالأصل . وإن لم تظن 
نجاسته فهو طاهر قطعاً . ؟ أن ماء الميزاب الذي تظن تجاسته طاهر جزماً . 


(1) آي ملاتفصل عن نفس الإنسان ثم عاد إليه ١‏ لكن لو أخد دمأ أجسيأ ولطخ به يدثه أو ثرية ١‏ فإئية 
لايعفى عن شيء منه , لنمديه بذلك ء كان التخبخ بالنجاسة حرام . 
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ويعفى عن ميتة دود الفاكهة والخل والجين التخلقة فيها مالم تخرج همنه ثم 
تطرح فيه بعد موتها . وهام تغيره » وعن الإنفحة المستعملة للجبن ؛ والكحول 
المستخدم في الأدوية والعطور . وعن دخان النجاسة ٠‏ وعن القليل من بخار الماء 
النجس المنفصل بواسطة النار » وعن الخبز المسخن أو المدفون في رماد نجس ء وإن 
علق به شيء منه ٠‏ وعن الثياب المنشورة على الحيطان المبنية برماد نجس »٠‏ لمشقة 
الاحتراز . 

ويعفى عن خرء الطيسور في الفرش والأرض إن شسق الاحتراز عنسه » ولم 
يتعمد المشي عليه ٠‏ ولم يكن أحد الجانبين رطب , إلا للضرورة كأن يتعين محل 
الرورفيه . 

ويعفى عن قليل شعر نجس كشعرة أو شعرتين ؛ من غير كلب أو خازير أو 
ماتولد منهها أومن أحدهها مع غيره . فذلك منها وإن قل غير معفو عنه . 
ويعفى عن كثير الشعر من مركوب لعسر الاحتراز عله , 


ومن المعفو عنه : أثر الوثم”'. وروث السك في الماء إذا لم يغيره » والدم 
الباقي على اللحم أو العظم ١‏ ولاب النائم الخارج من الممدة في حق المبتلى ببه , 
ومايصيب قاد الحيوان وسائسه ونحوهما من جرّة البعير ونحوه من الحيوانات 
امجترة » وروث البهأتم وبونما حين درس الحب ٠‏ وروث الفأر في جمع الماء في 
المراحيض إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء ٠‏ وروث المحلوبة ونجاسة شديها 





(1) ألوثم : غرز الجلد بالإيرة حثى يخرج الدم ١‏ ثم يوسع عليه نمو نيلة ليزوق . أو يفضر بسبب الدم امامل 
يغرر الإبر . وهو حرام لخبر السحبحين : + لعن الله الوأصلة وامستوصلة والواثمة وللستوشمة . والواشرة والسشوشرة , 
والنامصة والمتيصة » وتهب إزالته مالم تعف ضرا ببيح التهم . فإن حاف دلك ل تجب إزالته ولاإثم عليه بد التوبة , 
رهذا إذا مله برشاء بمد البلوغ . إلا فلاتلزمه إزالته ( معني الحتاج 16١ / ٠١‏ ) وقال الحنفية : يطهر عحل الوثم إدا 
ميل لأنه أثر يشق زواله ( رد التار 1 /8.؟). 


ب 390ب 


إذا وقع في اللبن حال حلبه » وأثر روث البهائم امختلط بالطين . الذي يصيب 
عسل خلايا النحل ؛ ونجاسة ف الصي عند إرضاعه أو تقبيله . 


؟ ‏ مذهب الحنابلة" : 

لايعفى عن يسير نجاسة , ولو لم يدركها الطرف ( أي البصر ) كالذي يعلق 
بأرجل ذباب ونحوه » لعموم قوله تعالى : « وثمابك فطهر » » وقول أبن عمر : 
« أمرنا أن نفسل الأنجاس سبعاً » وغير ذلك من الأدلة . 

إلا أنه يعفى عن يسير دم وقييح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم » 
لأنه يشق التحرزعنه » وذلك إذا كان من حيوان طاهر حال حياته » من آدمي 
أو غير أدمي مأكول اللحم كابل وبقر ؛ أولا كهر ونحوه من غير سبيل ( قبل أو 
دبر ) فيان وقع في مائع أو مطعوم » أو كان من حيوان نجس كالكلب والخازيرء 
والجار والبغل , أو خرج من أحد السبيلين ( القبل أو السدبر ) حتى دم حيض 
ونفاس وأستحاضة ٠‏ فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك . 

ويعفى عن أثر الاستجيار”' بعد الإنقاء واستيفاء العسدد المطلوب في 
الاستجار . وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه . 

وعن يسير سلس بول » مع ؟آل التحفظ منه » لللمشقة . 





(0 اللففي 3:7 5/ ولا عم , كشاق القناع : اريت 

(1) يعفى عن النجاسات للتلظة لأجل عبلها في ثلاثة مواضع ؛ 

أحدها . عمل الاستنجاء ٠‏ يعفى عن أثر الاستجار بمد الإنقاه واستيفاء العدد بغير خلاف نمافه . 

الثاني أسفل الخف والخذاء ؛ إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حبني زالت عين النجاسة , فيه ثلاث روايات : 
إحداعن ‏ يجزيه دلكه بالأرض وتباح السلاة فيه » ويظهر أن هذه الرواية هي الرأجحة ك1 أوضح ابن قدامة . 

الثالث ‏ إذا جبر عظمه بعظم نجس + فجبر ‏ ثم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ؛ وأجزأته صلاته ( المفني ؟ / 5م 
ومايعيها ) , 

لظا ل 


وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ؛ مالم تظهر له صفة في الثي» 
الطاهر : لعسر التحرز . 

وعن ماء قليل نجس باء معفو عن يسيره . 

وعن النجاسة التي تصيب العين » ويتضرر المرء بغسلها , 

وعن أثر الدم الكثير ونحوه كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد المسح ؛ لأن 
ألباقي بعد المسح يسير . 

وعدوا من الطاهرات : دم العروق من مأكول اللحم ؛ لأنه لايكن التحرز 
منه ؛ ودم السمك ‏ ودم الشهيد الذي عليه ولو كثر » ودم بق وقل وبراغيث 
وذباب ونحوها من كل مالائفس له سائلة ؛ والكبد والطحال من مأكول ٠‏ 
الحديث :« أحل لنا ميتشان ودمان » ؛ ودود القز وبزره » والمسك وفأرثه : 
وهي ميرّة الغزال » والعنبر لقول أبن عباس فيا ذكره البخاري : « العنبر شيء 
دسره البحر » أي دفعه ورمى به » ومايسيل من ف الناتم وقت النوم » 5 سبق 
بيانه » والبخار الخارج من الجوف » لأنه لاتظهر له صفة بامحل ؛ ولايمكن التحرز 
منه ؛ والبلغم ولو أزرق ٠‏ سواء أكان من الرأس أم الصدر أم المعدة » لحديث مسام 
عن أبي هريرة مرفوعاً ٠:‏ فإذا تنخع أحدم ٠‏ فليتنخع عن يساره ‏ أو تحت 
قدمه : فيأن لم يجد فليقل هكذا » فتفل في ثوبه » ثم مسح بعضه ببعض » ولو 
كانت النخامة نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه » وهو في الصلاة . 

ويول ممك ونحوه مما يؤكل كل ذلك طاهر , 

المبحث الثالث ‏ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بلماء : 

المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة : هي الأبدان » والثياب » 


ومواطن الصلاة . 
لاا ل الفقه الإسلامي 1 19) 


وقد عرفنا في بحث المطهرات : أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة 
النجاسة , لقوله بتع لأسماء بدت أبي بكر في كيفية تطهير ثوبها من الحييض ؛: 
« تمه ثم تقرصه بالماء 0 

وعرفنا أيضاً أن الرأي الراجح في النجاسة الحقيقية لاالحكية عند الحنفية : 
هو جواز التطهير بالمائعات الأخرى غير الماء كاء الورد والخل وعصير الفواكه 
والنباتات , وأنه يمكن التطهير بمطهرات أخرى كثيرة هي ١؟‏ مطهرأ عند الحنفية 
وأفقهم في بعضها غيرهم » وخالفهم في البعض الآخر . 

وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي مايأتي" : 

: العدد‎ ١ 
اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاث فقالوا : إن‎ 
كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوههما » فطهارتته أن يغصسل‎ 
٠ حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ؛ ولايطهر إلا بالغسل ثلاث هرات‎ 
وإفا قدروا التكرار بالثلاث ولو في نمجاسة الكلب ؛ لأن غالب الظن يحصل‎ 

عنده » فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرأ : 


ودليلهم حديثان هما ٠:‏ يفسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا »'"' وه إذا 


, ) 588/1١ متفق عليه بين أحمد والشيخين ( ثيل الأوطار‎ )١( 

(!) انظر عند الحنفية : البدائع ١١‏ لاغ . كد ١‏ ألدر ألخثار ؛ ١م‏ 05 , 78٠6‏ , قتس القدير : 1/ قااء 
اللباب ١٠١‏ / له , مرافي الفلاح : مس 55 ومابعدها » وعند الالكية : بداية الجتهد ١١‏ / ؟م ؛ الشرح الصغير 1/ 
2١‏ - 5خ د القوأنين الفقهية : ص 58 + ود الشافمية : المجموع ١:‏ / خاا ؛ متي الحتاج 5 / جه جه ١‏ اللهذب : 
ذم ومابعدها , وعند الحتايلة : للختي ١١‏ 7 41 مه ء كشاف القناع 5١871‏ :518 . 

(©) روي عن أي هريرة عن طريقين + الأول عنه الدار قطلي ١‏ وفيه مثروك . ولمه رواية أخرى ببإسساد 
صديح ٠‏ والشاني عند أبن عدي في الكامل ؛ وابن الجوزي » وهو حصديث لم يصح [ نصب الراية 1١/1١١‏ 
ومابيدها ) . 

سخلا . 


استيقظ أحدم من نومه » فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه »'" 2 فقد 
أمر يَيِنَع بالغسل ثلاثاً ء وإن كان هناك شيء غير مرئي ٠‏ وأما الأمر بالغسل 
سبع من ولوغ الكلب » فكان في ابشداء الإسلام » لقليع عمادة النساس الف 
الكلاب » كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخر حين حرمت 
مر . 

وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه » فطهارتها زوال عينها ولو ممرة 
على الصحيح » إلا أن يبقى من أثرها ٠‏ كلون أو ريح » مايشق إزالته » فلايضر 
بقاؤه » ويغسل إلى أن يصفو لماء » على الراجح ء بدليل قوله يع للحائض إن م 
يخرج أثر الدم ٠:‏ يكفيك الماء » ولايضرك أثره »'"" . 

وتظهر المثقة عندما يحتاج في إزالة الأثر إلى غير الماء القزاح كصابون أو ماء 
ا 

وعليه : يطهر الثوب المصبوغ بمتنجس إذا صار إلماء صافياً مع بقاء اللون . 

ولايضر أثر دهن متنجس على الأصح لزوال النجاسة المجاورة بالغسل » 
ويظيز المين والذهن التتجين بصب لماه عليه ورقمه عله قلات . 

ويطهر اللبن والعسل والديس والدهن بغلي على النار ثلاثاً » فيصب عليه 
ألماء ٠‏ ويغلى » حتى يعلو الدهن ٠‏ ويرفع بشيء ثلاث مرات . 

ويطهر للحم طبخ بخمر بغلي وتبريسد ثلاث مرأت . وعلى هذا : الدجاج 


(1) رواء صائك والشافمي وأحد في مده وأصحاب الكتب السشة عن أني هريرة ٠‏ وهو حديث صحييج 
حسن, 

(5) روى أحمد والغرمذي وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة :ه أن خولة بنت يسار قالت : يارسول الله . 
فيس في إلا ثوب وأحد , وأذا أحيض فيه ؟1 قال : فإدآ طهْرتِ ٠‏ فاغسلي حوضع الدم , ثم صلّي كيه , قالت : يأرسول 
الله » إن نم يخرج آثره ؟ قال : يككفيك الماء , ولابضرك أثره » وسنده ضعيف . ( نيل الأوطار 1/ 140) . 


كلاه 


المغلي قبل إخراج أمعائها ٠‏ يطهر بالغسل ثلاث » ويطهر ظاهره وباطنه . على 
الفتى به . وإذا وضع الدجاج بقدر إنلال المسام لنتف ريشه ٠‏ يطهر بالغسل 
تلان . 

والحنطة المطبوخة في خخر لاتطهر أبدأ . على المفتى به . أما لو انتفخت من 
بول » نقعت وجففت ثلاث . ولو عجن خبز بخمر صب فيه خل ٠‏ حت يذهب 
أثره » فيظهر , 

وقال المالكية : لايكفي في غسل النجاسة إمرار الماء . بل ولابد من إزالة 
عين النجاسة وأثرها » بأن ينفصل الماء طاهراً ٠‏ ويزول طعم النجاسة قطسا . 
ويزول لونها وريمها إن تيسر زوالا » ولايضر بقاء لون أو ريح عسر زواله . 
كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهها . 

ولايشترط عدد معين للغسل أصلاً ؛ لأن المفهوم من الأمر ببازالة النجاسة 
إزالة عينها . وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبع من ولوغ الكلب » فهو 
عبادة لالنجاسة . 

وقال الشافعية والحنابلة : مانجس علاقاة شيء ( من لعاب أو بول . وسائر 
الرطوبات ؛ والأجزاء الجمافة إذا لاقت رطباً ) من كلب أو خازير ء وماتولد 
منها » أومن أحدها من حيوان ظطاهر » يغسل سبع مرأت إحداهن بالتراب 
الطاهر : ولو غبار رمل ٠‏ لقوله يله ٠:‏ يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع 
مرات » أولاهن أو أخراهن بالتراب »'"' وفي حديث عبد الله بن المنفل : « إذا 


(1) رواء الأأنة السئة في كتبهم عن أني هرهرة . وفي لفظ لكل وثني داود :ء طهور إناء أحندم إذا ولع فيه 
الكنب أن يفسله سبع مرات ٠‏ وروا مالك في أموظأ بلقظ : » إذا شرب » بدل » إذا ولغ ء وغير مالك لهم يقولون : 
ه بْذا ونم +( نصب الراية ١١‏ / +38 ) , 


دقام 


ولغ الكلب في الإناء » فاغسلوه سبع مرات ٠‏ وعفروه الثامنة بالتراب »" . 

ويقاس الخنزير على الكلب ؛ لأنه أسوأ حالاً منه ٠‏ وشر منه » لنص الشارع 
على تحريمه » وتحريم اقتنائه » فثبت الك فيه بطريق التنبيه » وإاألم ينص 
الشارع عليه ؛ لأنهم لم يكونوأ يعتادونه . 

والغسلة الأولى أولى بجعل التراب فيها للخبر الوارد » وليأتي الماء بعده » 
فينظفه » ولابد من استيعاب الحل المتنجس بالتراب » بأن ير التراب مع الماء على 
جميع أجزاء حل المتنجس . 

والأظهر عند الشافعية تعين التراب » فلا يكفي غيره كأشنان وصابون . 

ويقوم عند الحنابلة الأشنان والصابون والنخالة ونحوها من كل مأله قوة في 
الإزالة » مقنام التراب » ولو مع وجوده » وعدم تضرر امحل به , لأن نصه على 
التراب تنبيه على ماهو أبلغ منه في التنظيف . وإذا أضر التراب بالمحمل فيكفي 
مسماه أي أقل شيء يسمى تراباً يوضع في مأء إحدى الغسلات » للنهي عن إفساد 
المال » ولحديث : ٠‏ إذا أمرتك بأمر فائتوا منه ما استطعم .7 . 

وأما نجاسة غير الكلب والخنزير فتطهر عند الحنابلة بسبع مرأت منقية دون 
تراب » لقول ابن حمر : « أمرنا أن نفسل الأنجساس سبعاً » فيتصرف إلى أمره 
مُه » وقد أمر به في نجاسة الكلب » فيلحق به سائر النجاسات » والح لايختص 
بمورد النص ء بدليل إلحاق البدن والثوب به ء وكذلك محل الاستنجاء يغسل 
سبعاً كغيره . فإن لم يئق امحل المتنجس بالسبع » زاد في الغسل حتى ينقى انحل , 


(1) رواء مس ( تصب الراية ١‏ ؛ / *38) . 
(5) روى أحمد ومسم والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة : « ذروني هاتركتك , فإغا هلك من كان قبل بكثرة 
مسائلهم ٠‏ وإختلافهم على أنبيائهم ؛ فإذا أمرتكم بكيء فأتوا منه ملاستطعم » وإذ! ميتم عن شيء فدعوء » وهو حديث 
صحيح ,٠‏ 
كأخا. 


ولايضر بقاء لون النجاسة أو ريحها أو هما معأ حالة العجز عن إزالتهها » لحسديث 
خولة بنت يسار السابق : « يكفيك الماء . ولايضرك أثره » . ويضر بقساء طعم 

وأما عند الشافعية في نجاسة غير الكلب والخازير : فإن كانت النجاسة مرئية 
( عينية ) : وهي التي تدرك يإحدى الحواس . وجبت إزالة عينها وطعمها ولونها 
ورائحتها . ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه . 

ولايضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ١‏ 5 قرر الفقهاء بالاتفاق . ويضر 
بقاؤهما معأ . أو بقاء الطعم وحده . ولايشترط عدد معين للغسلات . 

وإن كانت النجاسة غير مرئية ( لاعين عليها ) : وهي ماتيقن وجودها 
ولايدرك لما طعم ولالون ولاريح ٠‏ كفى جري الماء عليها مرة ٠‏ كبول جف ولم 
يبق له أثر . والجري : هو وصول الماء إلى امحل بحيث يسيل عليه زائداً على 
النضمم . 


؟ ‏ العصر فها يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة : 

قال الحنفية : إن كان محل النجاسة مما يتشرب فيه كثير من النجاسة : فإن 
كآن ما يمكن عصره كالثياب : فطهارتسه بالغسل والعصر إلى أن تزول عين 
النجاسة ٠‏ إن كانت النجاسة مرئية . وبالغسل ثلاث والعصر في كل مرة إن كانت 
غير مرئية ؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا يالعصر . ولايتم الغسل بدونه . 

أما إن كان محل النجاسة مما لايتشرب فيه شيء أصلاً من النجاسة كالأواني 
الخكزفية والفينية ؛ أو كان مما يتشرب شيء قليل من النجاسة كالجسد والخف 
والتنعل « فطهارته بزوال عين النجاسة ٠‏ 


185ل 


وأما إن كان مما لايعصر كالحصير والسجاد والخشب : فينقع في الماء ثلاث 
مرات » ويجفف في كل مرة » فيطهر » وهو قسول أبي يوسف ء وهو الرأي 
الراجح ٠‏ وقال جمد : لايطهر أبدأ . 

وأما تطهير الأرض : فإن كانت رخوة ؛ فيصب الماء عليها » حتى يتسرب في 
أسفل الأرض » وتزول النجاسة ٠‏ ولايشترط فيها العدد » وإنما بحسب الاجتهاد 
وغلبة الظن بطهارتها » ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر ء وعلى قياس 
ظاهر الرواية : يصب ألماء عليها ثلاث مرات » ويتسفل في كل مرة . وإن كانت 
صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب للماء عليها ثلاث مرات ويزال 
عنها إلى الحفرة . وإن لم يكن ها منفذ لاماء لاتغسل لعدم الفائدة في الغسل . 
وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها » كا سنبين قريباً . 

ولم يشترط غير الحنفية العصر فيا يمكن عصره . إذ البلل بعض المنفصل ٠‏ 
وقد فرض طهره . ومرجع الخلاف هو حم الغسالة الآتي بيانه » هل هي طاهرة 
أو نجسة ‏ إن حم بطهارتها لم يجب العصر , وإلا وجب . لكن يسن العمص 
خروجاً من الخلاف . 


أما لايمكن عصره فلايشترط فيه العصر , بلاخلاف 5 


؟ ‏ الصب أو إيراد الماء على النجاسة ( الغسل في الأواني ) : 

قال الحنفية : لايشترط صب إالماء أو وروده على محل النجاسة » فيطهر 
الغسل في الأواني » وغسل الثوب المتنجس أو البدن المتنجس ٠‏ بتبديل الماء بماء 
جديد ء ثلاث مرات ٠‏ والعص في كل مرة » ويغسل الإناء بعد الغسلة الأول 
ثلاثأ » وبعد الثانية مرتين ٠‏ وبعد الثالثة مرة واحدة ء وذلك إذا حدث الغسل في 
إناء وأحد ؛ أما إن غسل في آنية ثلاثة » فكل إناء ينوب عن تبديل الماء مرة . 


د لقا 


لكن المعتبر ؟ بينا وكا أوضح ابن عابدين”' ‏ في تطهير النجاسة المرئية : 
زوأل عينها » ولو بغسلة واحدة ؛ ولو في إناء واحد ( إجانة : إناء تغسل فيه 
الثياب ) » فلا يشترط فيها تثليث غسل ولاعصر . وأما غير المرئية فالمعتير فيها 
غلبة الظن في تطهيرها ٠‏ بلا عدد , على المفتى به . وقيل : مع شرط التثليث . 

وهذأ المفتى به عند الحنفية يقترب من مذهب المالكية القائلين بإزالة عين 
النجاسة . 

وقال الشافعية : يشترط ورود الماء , لا العصر في الأصمم . أي يشترط 
ورود الماء على محل النجاسة ٠‏ إن كان الماء قليلاً » للا يتنجس الماء لو عكس 
الأمر؛ لأ الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه . فلو وضع ثوباً في إجّانة وفيه 
دم معفو عنه » وصب الماء عليه تلجس ملاقاته » وتجب المبالغة في الغرغرة عند 
غسل فه المتدجس » ويحرم ابتلاع نحو طعام قبل ذلك . 

هذا ... وقد اتفق الحنفية مع غيرم على أن المتنجس إذا غسل في ماء جار , 
أوغدير ( أي ماء كثير له حك الجاري ) أو صب عليه ماء كثير . أو جرى عليه 
ألماء . طهر مطلقاً ؛ بلاشرط عصر وتجفيف ٠‏ وتكرار غمس ء لأن الجر يان بمازلة 
التكرار والعصرا" , 

تطهير الأرض النجسة بالمكائرة : قال الحنفية" : إذا كانت الأرض 
المتنجسة صلبة منحدرة » يحفر في أسفلها حفرة » ويصب الماء عليها ثلاث 
مرات ٠‏ ويزال عنها إلى الحغفرة ٠‏ بدليل ماأخرجه الدار قطني عن أنس في قصة 





(ا) رد أغثار  ١‏ كرؤد؟, 


1 الرسع السابق . 
(؟البدائمع : مركم 


كذخا » 


الأعرابي الذي بال في المسجد : « احفروا مكانه , ثم صبوا عليه »” . ولاتطهر 
الأركن مكائرة اناس 

وقال غير الحنفية”" : تطهر الأرض النجسة بالصب ومكاثرة الماء عليها أي 
كثرة إفاضته أو طرح الماء عليها » حت تغمر النجاسة . لحديث أبي هريرة قال : 
« قام أعرابي ٠‏ فبال في المسجد » فقام إليه النأس ليقعوا به , فقال الني مَينهِ : 
دعوه » وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذَنُوباً من ماء » فانم بعثتم ميسرين » 
ول تبعثوا مُعسّرين »'" , 


وأما تطهير الماء النجس بالمكاثرة ففيه تفصيل عند الشافعية" : 


أ إن كانت نجاسته بالتغير» وهو أكثر من قلتين » طهر » بأن يزول التغير 
بنفسه ٠‏ أو بأن يضاف إليه ماء آخر ء أو بأن يؤخذ بعضه ؛ لأن النجاسة 
بالتغير » وقد زال ٠.‏ 


به وإن كان نجاسته بالقلة » بأن يكون دون القلتين » طهر بأن يضاف 
إليه ماء آخر » حتى يبلغ قلتين » سواء كوثر بماء طاهر أو نجس »؛ كثير أو 


ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين ٠‏ كالأرض النجسة إذا طرح عليها 


() لكنه حديث معلول بتغرد عيد الجبار به دون أصحاب أبن عبيئة لخفاظ ( نيل الأيطار 415/1 . 
الشرم الصغير : ١‏ / 1خ ؛ المهتذب 1514 / لاء المجموع : ١‏ / غذا وبابعدها ء كثانف القداع 71 لكء 
ألغي 7/7 .١6‏ . 
() رواه الجاعة إلا مسقا . والسجل أو الذنوب : الدلو ملق . وروق أحمد والشيغان في معناه حديثا آخر؛ 
جاء فيه ؛ ه لاتزرموه دعوه » أي لاتقطعوء ( ثيل الأوطان ١١‏ 1456-1457 , 
(4) الهنب 7.573١‏ الجموح :2/1 5ؤطا فخلا , 
ب #قل هم 


ماء حتى غمر النجاسة 4 لإيراد الماء على النجاسة 3 . 


لكن الماء الذي طهر بالمكائرة . دون أن يبلغ قلتين . هو طاهر غير مطهر ؛ 
لأن الستعمل في إزالة النجاسة لاتجوز الطهارة به . 

وأما إذا كان الماء أكثر من قلتين . والنجاسة الواقعة جامدة . فالمذهب أنه 
تجوز الطهارة منه ٠‏ لأنه لاحم للنجاسة القائّة . فكان وجودها كعدمها . 


وإن كان الماء قلتين فقط . وفيه نجاسة قائّمة . ففيه وجهان . أصحهها جواز 
الطهارة به . 
وإن كانت النجاسة ذائبة جازت الطهارة به على الصحيح . 


التطهير بالماء الجاري : 

قال 00 : 0 الجاري عن لالد . والجاري ؛ هو مايعده 
0 يخترفون مله مووي 
لا ينجس ٠‏ 

وحكده : أنه إذا وقعت النجاسة فيه . وم ير لها أثر من طثُم أو 
ريح ٠»‏ فهو طاهر مطهر ٠‏ يجوز الوضوء به . وإزالة النجاسة به ؛ لأن النجاسة إذا 
كانت مائمة لاد تستقر مع جر يان المأ . 

أما إذا كانت دابة ميتة : فإن كاء الماء يجري عليها أو على أكثرها ؛ أو 

(ذ) قال النووض : وأما مايخترعه بعش النعبة ويقول : إن مذعب الشانمي أمه لو كان أثاء ملتين إلا كوزأ , 


فكله يبول ٠‏ طهر . فبهتان , لايعرقه أحد مى أمحابنا ( الجموح ١6١ / ١:‏ ), 
لالد القمار دك لاك عهدء اللباى ؛ 15م 9 د فقتس القدر 1/ 5ه كه, 


كما - 


نصفها » لاجوز استعماله » وإن كآن يجري على أقلها ٠‏ وأكثره يجري على موضع 
طاهر » ولأماء قوة » فإنه يجوز استعماله » إذا لم يوجد أثر للنجاسة . 

والغدير"' والحوض العظم الراكد : وهو في رأي العراقيين : الذي لايتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف"الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه . وفي ظاهر 
الرواية وهو الأصح : هو الذي يغلب على ظن المرء واجتهاده عدم وصول النجاسة 
فيه إلى الجانب الآخر . يجوز الوضوء وإزالة النجاسة به من الجانب الآخر الذي لم 
تقع فيه النجاسة ؛ لأن الظاهر أن النجاسة لاتصل إلى الجانب الآخرء 6 أن 
المفق به جواز التطهر به من جميع الجوانب . 

وقال غير الحنفية”" : الماء الجاري كالراكد , إن كان كثيراً لاتضره النجاسة , 
التي لم تغير أحد أوصافهه ( الطعم واللون والرييح ) فهو طاهر ء وإن كان قليلة 
تنجس جموعه بمجرد اللاقاة , 

ولاحد للكثرة عند المالكية . والكثير عند الشافعية والحنابلة : مابلغ قلتين 
0٠ (‏ رطل بغدادي تقريباً ) . والعبرة في الجاري بالجرية : وهي كا عرفها 
الشافعية : مايرتفع من ألماء عند موجه ؛:أى نحفيقا أو تهديراً ‏ فإن كبرت 
الجرية لم تنجس إلا بالتغير » وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وماخلفها من 
الجريات حكا , 

والجرية عند الحنايلة : هي الماء الذي فيه النجاسة ء وماقرب منها » من 
خلفها وأمامها » مع مايحاذي ذلك مما بين طرفي النهر . أو هي ماأحاط بالنجاسة 
فوقها وتحتها » ويمنة ويسرة . والتعريفان مترأدفان . 





(1) هو القطحعة من إلاء يغادرها السيل . 
(؟) بدأية الجتهد ١٠‏ 7 29 , القوانين الفقهية : حي ٠ 5١‏ الشريح الصير : ؛ / 7١‏ ومأبمدها , مثني الحشاج ؛ 
68/١‏ ومابعدها , المهذب ؛ ١‏ / لاء كشآف القناع 6١ / ٠:‏ ومابعدها , للفني 7١7 ١١‏ ومابعدها . 


د لاما - 


فإن كان الماء جارياً » وفيه نجاسة جارية . كالميتة » والجرية المتغيرة ٠‏ فالماء 
الذي قبلها طاهر ؛ لأنه لم يصل إليه النجاسة . فهو كلماء الذي يصب على 
النجاسة من إبريق ٠‏ والذي بعدها طاهر أيضاً ؛ لأنه لم تصل إليه النجاسة . وأما 
مايحبيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشالما : فإن كان قلتين وم يتغير , 
فهو طاهر ء وإن كان دونها ؛ فهو نجس كالراكد . 

وينظر إلى أجزاء الجرية النواحدة ٠‏ بعضهساً ببعض : وطضي مأ يرتفسع 
وينخفض بين حافتي النهر من المأء عند تموجه . أما الجريات فلايتقوى بعضها 
مجس ٠‏ وأما المارة بعدها » فلها حكم غسالة النجاسة ٠‏ فلو كانت النجاسة كلباً , 
فلا بد من سبع جريات مع كدورة لماء بالتراب الطهور في إحداهن . 

ويعرف كون الجرية قلتين بأن تمسح . وتضرب ذراعاً وربعا ٠‏ طولاً وعرضاً 
وعقاً . 

وإذا كان أمام الماء الجاري ارتفاع يرده » فله حك الراكد . 

والخلاصة : أنه إذا وردت النجاسة على الماء تنجس الماء إجماعاً . وإذا ورد 
الماء على لجس تلجس ”ا : 

المبحث الرابع . حكم الغسالة ؛ 

الغسالة : هي الماء المستعمل في إزالة حدث أو خبث أي إزالة النجاسة 
الحكية أو الحقيقية . وحككها عند الجهور غير الحنفية أنها طاهرة إذا طهر امحل 
المغسول . وللفقهاء تفصيلات في شأنا . 


لسلسصامة سيم 


() الدر الختار : 1 / 0١٠؟‏ ومأيميها . 





قال الحئفية" : غسالة النجاسة نوعان : غسالة النجاسة الحقيقية » وغسالة 
النجاسة الحكية وهي الحدث . 

أما غسألة النجاسة الحكية : وهي الماء المستعمل » فهو في ظاهر الرواية 
طاهر غير مطهر , أي لايجوز التوضؤ به » لكن في الراجح يجوز إزالة النجاسة 


الحقيقية به . 
وإلماء المستعمل : هو مازايل البدن واستقر في مكان . أما مادام على العضو 
الذي استعمله فيه فلايكون مستعملاً . 


ويصير مستمملاً إما بإزالة الحدث ؛ أو بنية إقامة القربة ء كالصلاة 
المعهودة 0 وصلاة الجنازة 4 ودخول السحسد ومس ألصحف » وقراءة القرآن 
ونحوها . فإن كان الشخص محدشاً صار الماء مستعملاً بلاخلاف عندهم » لوجود 
السببين : وهو إزالة الحدث » وإقامة القربة جميعاً . وإن لم يكن محدثاً يصير 
مستعملاً أيضاً عند أئّة الحنفية ماعدا زفر » لوجود إقامة القربة ء لكون الوضوه 
نوراً على نور . وعشد زفر لايصير مستعصلاً لانمدام إزالة الحدث . أما إن كان 


* 


الوضوء أو الغسل للتبرد ولم يكن محدثاً لايصير مستعملاً . 
وأما غسالة النجاسة الحقيقية : 
فهي نجسة إذا انفصلت متغيرة ٠‏ بأن تغير طعمها أو لونها أو ريحها . أو إذا 
لم يطهر امحل » ؟ لو انفصلت بعد الغسلات الثلاث ٠‏ الأولى والثانية والثالثة من 
نجاسة غير مرئية ؛ لأن النجاسة انتقلت إليها » إذ لامخلو كل ماء عن نجاسة . 


ولايجوز الانتفاع بالغسالة فيا سوى الشرب والتطهير من بل الطين وسقي 


, 5١ / ١١ البدائع 565/71 كك رد أأتار‎ )١( 


مكقاواه 


الدواب ونحو ذلك . إن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ؛ لأنه لما تغير » دل 
على أن النجس غالب ٠‏ فالتحق بالبول . وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز 
الانتفاع بها . لأنه لما لم يتغير دل على أن النجس لم يغلب على الطاهر , والانتفاع 
بمأ ليس بنجس العين مباح في أجملة . 

وقال المالكية” : إن انفصلت الفسالة متغيرة الطعم أو اللون أو الريح . 
فهي نجسة ء والموضع نجس . وإن طهر المحل ؛ كانت الغسالة طاهرة . ولايجوز 
استعبال المتنجس في العاداثت . 

والأظهر عند الشافعية” : طهارة غسالة قليلة تنفصل بلاتغير . وقد طهر 
الحل . لأن البلل الباقي على امحل هو بعض المنفصل . فلو كان المتفصل نجساً . 
لكان امحل كذلك . أما الكثيرة فطاهرة مالم تتغير . وإن لم يطهر انحل . 


أي أن الغسالة القليلة النفصلة طاهرة غير مطهرة . مالم تتغير بطعم أو لون 
أو ريح » وم يزه وزنها » بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء . ويعطيه من 
الوسخ الظأهر . وقد طهر أنحل . 

أما إذا تغيرت أو زاد وزنها . أولم يطهر امحل . فهي نجسة كلمحل . وبه 
يتبين أن الغسالة كالمحل مطلقاً . فحيث حك بطهارته , حم بطهارتها ؛ وحيث 
لاءفلا. 

وفال الحنابلة'" كالشافعية : مأأز يلت به النجاسة . إن اتفصل متغيراً 
بالنجاسة ٠‏ أو قبل طهارة امحل » فهو نجس » لأنه تغير بالنجاسة » كا أن الماء 


(1) الشرح السعير ١١‏ / 85 , القوانين الفقهية : ص 85 . 
(1) منني الحتاج ١:‏ / هه ء شرم الحضرمية : عن 12 ومابعدها . 
0 الملي ارده ,5 هك 


سأكلا 


القليل إذا لاق محلاً نجسأ لم يطهره ؛ يكون نجسأ » 5 لو وردت النجاسة عليه . 
وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها أل . 

فإن كان الحل أرضاً فهو طاهر » لطهارة الأرض التي بال عليها الأعرابي 
بصب دلو ماء عليها , بأمره َع . 

وإن كأن غير أرض : ففيه وجهان أصحهها أنه طاهر . 


أؤك|ا د 


الفص الث 


الاستنجاء 


معئأه » حكه ,2 وسائله 0 مندوياته ؛ أداب قضاء الماجة . 

أولاً ‏ معنى الاستنجساء والفرق بينه وبين غيره من الاستبراء 
والاستجار ونحوها : 

الاستنجاء : لغة : إزالة النجو أي الغائط. . وإصطلاحاً : هو قلع النجاسة 
بنحو الماء » أو تقليلها بنحو الحجر » فهو استعال الأحجار أو الماء . أو هو إزالة 
للنجاسة من كل خارج ملوّث ولو نادراً كدم ومذي وودي » لاعلى الفور : بل 
عند الحاجة إليه بماء أو حجر . 

أوهو إزالة نمجس عن سبيل : قبل أو دبر . فلا يطلب من ريح » وحصاة » 
ونوم » وقصد دم . والاستنجاء أو الاستطابة أع من أن يكون بالماء وغيره . 

والاستجبار ؛ إزالة النجس بالأحجار ونحوها » مأخوذ من المرات أي 
الأحجان: 

والاستبراء : طلب البراءة من الخاريج » حت يتيقن من زوال الأثر أو هو 
طلب براءة اتخرج عن أثر الرشح من البول : 

والاستنزاه : طلب البعد عن الأقذار . وهو بعنى الاستبراء , 


٠‏ لاخلا 


والاستنقاء : طلب النقاوة » وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع 
خالة الاتحياء باماءا" - 


وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة » ولا يجوز الشروع في الوضوء حق 
يطمان المرء من زوال أثر رشح البول . 

ثانياً . حك الاستنجاء والاستجار والاستبراء : 

أما حك الاستتنجاء : فقال الحنفية”" : إنه في الأحوال العادية ‏ مام 
تتجاوز النجاسة الخرج » سنة مؤكدة للرجال والنساء » لمواظبة الني مَل » 
با لديم : ه من استجمر فليوتر » من فعل فقسد أحسن ؛ ومن لا فلا 
حرج » . 

فإذا تجصاوزت النجاسة الخرج » وكان المتجاوز قدر الدرمم فيجب إزالته 
بالماء . 

وإن زاد التجاوز على قدر الدرم ٠‏ افترض الغسل بالماء أو المائع . 

وقال الجهورغير الحنفية؟ : يجب الاستنجاء أو الاستجيار من كل خارج 
معتاد من السبيلين » كالبول أو المذي أو الغائط » لقوله تعالى : < والرجز 
فاهجر » وهو يعم كل مكان وبحل من ثوب أو بدن » ولأن الاستنجاء بالماء هو 
الأصل في إزالة النجاسة » ولقوله عليه السلام :« إذا ذهب أحد؟ إلى الغائط » 


(1) الدر الختار ورد شار ١:‏ / -376 2 215ء مراق الغلاح : ص ”7 : كشاى القساع 58/١١‏ ء الشيح 
الصغير ١١‏ / لم , ؟ؤ , كد ؛ ٠٠١‏ + معي الحتاج ١١‏ / 45 وما بعدها . 

(9) تيع القدير : /١‏ خقكء تبيين الحقائق ١‏ ؛ / ثلاء القياب : ١‏ / لاه ١‏ ألدر الحقار ١:‏ /ر +55 ,15955 
مرأقي الفلام : ص ؟ , 

(؟) رواه أبو داود وأبن ماجه وأحد والبيهقي وأبن حبأن عن أني هريرة ( صب ألراية 199/١‏ ) . 

(5) الشرح الصغير : ١51 54 / ١‏ القوآتين الفقهيبة : ص 39 , الشرج الكبير : ٠١١ / ١‏ وما بعدها : عنقي 
لمحتا 13١ 49 / ١‏ ؛ المهذب ١١‏ / 39 + مني ١44 / ١5‏ وما بعدها . كشاف القناع 7 / 79 , بلا , 

5-0 ألفقه الإسلامي جا انق 


فليذهب بثلاثة أحجار ء فإنها تجزئ عنه »'" وقوله : « لايستنجي أحدم بدون 
ثلاثة أحجار » رواه مسلم » وفي لفظ لمسلم : « لقد انا أن نستئجي بدون ثلاثشة 
أحجار » وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 

وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء باتفاق العاماء ٠‏ لقوله 
يده : ه من استنجى من ريح فليس هنا »”' » وعن زيسد بن أسم في قوله 
تعالى : < إذا فت إلى الصلاة فاغسلوا وجوه » : إذا قتم من السوم ؛ ولم يسأمر 
بغيره » فدل على أنه لايجب » ولأن الاستنجاء إنفا شرع لإزالة النجاسة ؛ ولا 
نجاسة ههنا . والأظهر عند الشافعية : ألا استنجاء لدود وبعر بلا لوث » إذ 
لانجاسة بأقية » ويندب عند الشافعية والحدابلة » ويجب عند الحنفية وال مالكية ؛ 
تاماه الذاعة قبل الامعتهاء.. 


الاستبراء : أيضاً إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو 
غيره بنقل أقدام وركض » وهو : أن يستخلص جرى البول من ذكره » بسح 
ذكره بيده اليسرى من حلقة دبره ( بدايته ) إلى رأسه ثلاشا » لثلا يبقى شيء من 
البلل في ذلك امحل ؛ فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر ء والإبهام فوقهء ثم 
يمرها إلى رأس الذكر » ويستحب نتره ثلاث بلطف ليخرج مابقي إن كان . 

وعبارة المالكية والحنابلة والشافعية : يكون الاستبراء بنتر وسلت خفيغين 
ثلاثا : بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله , والإهام 
فوقه » ثم يسحبه برفق ٠‏ حتى يخرج مافيه من البول . والنتر : جذبه » وندب أن 


)١(‏ رواه أيو داود ه وروى الشافسي والبرهقي : « وليستنج بثلاثة أحجار ء وروى أحمد والنسائي وأبو داود 
والدارقطني وقال إسناده صحيح حسن عن عائدة ؛ ٠‏ إذا ذهب أحدم إلى الشائط ء فليستطب بثلائة أحجار ٠‏ فإنها 
تبرق عنه رنصب الراية 7١‏ ؟ز32ء نيل الأوطار 7/1 .)15١‏ 

(:) روآه الطبراقي في مبجيه الصغير . 


ما اكأخاء- 


يكون كل منهها برفق » وذلسك حتى يغلب على الظن تقاوة امحل من البول » ولا 
يتتبع الأوهام » فإنه يورث الوسوسة » وهي تضر بالدين” . 

روى الإمام أمد حديث : ٠‏ إذا بأل أحدك فلينتر ذكره ثلاث مرأت » . 

واستبراء المرأة : أن تضع أطراف أصابع يدها اليسرى على عائتها . 

والاستبراء عموما يختلف باختلاف الناس . والقصد أن يظن أنه لم يق 
بمجرى البول شيء يخاف خروجه ٠‏ فنهم من يحصل هذا بأدنى عصر » ومنهم من 
يحتاج إلى تكرّره » ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ؛ ومنهم من لايحتاج إلى شيء من 
هذا . ويكره حشى مخرج البول من الذكر بنحو قطن ء وإطالة المكث في محل 
قضاء الحاجة » لأنه مورث وجعاً في الكبد . 

ودليل طلب الاستيراء : حديث أبن عبساس : أن الني مَيلْعْ مر بقبرين 5 
فقال : « إنها ليعذبان » ومأ يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لايستبرئ من 
بوله » وأما الآخر فكان يمثي بالمية »'" . 

ودليل القائلين بندبه دون إيجابه : قوله يَيْئْهٍ : « تنزهوأ من البول » فبإن 
عامة عذاب القبر منه » والظاهر من انقطاع البول عدم عوده » ويحمل الحديث 
على ماإذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرك خرج منه شيء . 


ثالقاً . وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته : 


يكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر ونحوه من كل جاسد طاهر قالع غير 
محترم » كورق وخرق وخشب وخزف »ء لحصول الغرض به كالحجر . 


. أوشك في الدين‎ ١ ولذلك قال المارفون : إن الوسواس سببه خبل في العقل‎ )1١( 
, روآء اليخاري ومسل‎ )1( 
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والأفضل المع بين الجامد والماء » فيقدم الورق ونحوه » ثم يتبعه بالماء » لأن 
عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر » والأثر يزول بلماء" . 

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه , لأنه يزيل عين 
النجاسة وأثرها . بخلاف الحجر والورق ونحوه » روي عن أنس بن مالك أنه لما 
نزلت آية : < فيه رجال يحبون أن يتطهروا > قال رسول الله ينه : يامعشر 
الأنصار » إن الله قد أثنى عليك في الطهور » فا طهورم * قالوا : تتوضاً للصلاة : 
ونغتسل من الجنابة » ونستنجي بالماء » قال : هو ذام » فعليكوه »" . 

وشرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه ماياقي" : 

. ألا يجف النجس الخارج » فإن جف تعين الماء‎ ١ 

؟ ‏ ألا ينتقل عن الحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه , أو ألا يجاوز 
صفحته وحشفته » فبإن أنتقل عله » بأن أنفصل عنه » تعين الماء في المنفصل 


إتفاقاً . 
؟ ألا يطرأ عليه شيء رطب أجني عنه نجساً كان » أو طاهراً » فإان طرأ 
عليه جاف طأهر فلا يؤثر . 


() اللبابه ؛ ١‏ / 27 وما يمدعا ؛ مراق الفلاح : ص 7 » اثقوانين النقهية ؛ ص 39-377 + الشريج الصمغير : 
وما يعدهاً ء ٠٠١‏ : مشني الحتاج ١١‏ / 58 » المغني ٠61/11‏ وها يدها ,؛ كشاف التباع 21 الا ولاه 
إلهذب ؛ 797/4 وما بمدها , 

() ووه إين ماجه وإسشام والبيبقي ؛ وسنده حسن . ويؤيده قول ابن عباس :ء نزلت هذه الآية في أهل 
قبا : « فيه رجال يحبون أن يتطهرو! ء والله يحب للطيرين » ؛ قسأهم رسول الله يه ٠‏ فقالوا : إنا تتبع المجارة 
باللا » ( نصب إلراية : ١‏ / 118 ومأ بعدعاأ ) . 

( مغتي انحتاج ١:‏ / 44 وما بمدهاء الهذب ١:‏ / 78 : كشاف القناع ١:‏ / ا وسسا يعمدها , الذي : 
1 151 وبأ بمدهاً : 125 ومأ بعدهأ ء الدر أخختار ؛ 5065/١‏ وما بعدها ؛ الشريح الصذير : ١‏ / لإا وما بعدهاء 
٠٠‏ بدآية الجنهد : ١‏ / 5م + القتوانين النقهية ؛ ص 58 ٠‏ اللياب : ١‏ / ذه ؛ خشيم القدير : /١‏ لأ ؛ تبيين 
الحقائق : 1 ب , 


كلاه 


أن يكون الخنارج من فرج معتاد : فلا يجزئ في الخارج من غيره ؛ 
كالخارج بالفصد » أو من منفذ منفتح تحت المعدة » ولو كان الأصلي منسداً 
انسداداً عارضاً » ولا يجزث الورق ونحوه في بول خنثى مشكل ء وإن كان الدارج 
من أحد قبليه » لاحتال زيادته » ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة . 

ويجزث الورق ونحوه عند غير المالكية في مسيح دم حيض أو نفاس , 5 
يجزيع الحجر في الأظهر عند الشافعية وعند الحنابلة والحنفية فيا ندر خروجه كالدم 
والودي والمذي » أو انتشر الخارج فوق عادة الناس ٠‏ ولكن لم يجاوز في النائط 
صفحته ( ماانضم من الأليتين عند القيام ) وحشفته ( وهي مافوق الختان أو 
قدرها من مقطوعها ) . 

ولا يجوز الاستجبار بالأحجار عند المالكية من المني ولا من المذي ودم 
ايض » وإنها يتعين الماء في إزالة مني » ودم حيض ونفاس ٠؛‏ ودم استحاضة إن مم 
يلازم كل يوم ولو مرة » وإلا فهو معفو عله كسلس البول الملازم لذكر أو أنثى » 
ولاتجب إزألته حيتئذ . 

كا يتعين الماء عند المالكية أيضاً في إزالة بول المرأة » بكرأ أوثيباً » لتعديه 
الخرج إلى جهة المقعدة عادة . 

وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟ٍ 

قال الحنفية والمالكية ؛ يستحب ولا يجب عدد الثلاث » ويكفي مأدونه إن 
حصل الإنقاء أو التنظيف به » ومعنى الإنقاء : إزالة عين النجاسة وبلتها » بحيث 
يخرج الحجر نقيا » وليس عليه أثر » إلا شيئأ يسيراً فالواجب عند المالكية والسدة 
عند الحنفية الإنقاء دون الععدد » للحديث السأبق ؛ « من استجمر فليوتر » من 
فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج ٠‏ . 


د /إؤا . 


وقال الشافعية والحنابلة : الواجب الإنقاء وإكال الثلاثة : ثلاثة أحجدار » أو 
لاك مسحات ولو باللزاف حجن وإن ليتق تائئلات + وجت الأتناء برابغ 
فأكثر , إلى أن لا يبقى إلا أثر لايزيله إلا الماء » أو صغار الحصى » لأنه المقصود 
من الاستنجاء . ودليلهم الأحاديث السابقة » منها : « وليستنج بثلاثة أحجار » 
وخبر مسم عن سأمان : « نهانا رسول الله يَيْقُةٍ أن نستنجي بأقل من شلاثة 
أحجار » وفي معناها : ثلاثة أطراف حجر . 

وإذا زاد عن الشلاثة : سن الإيتار » لما روى الشيخان عن أي هريرة أن 
الني يِه قال : « إذا استجمر أحدم » فليستجمر وترأ » وصرفه عن الوجوب 
رواية أبي دأود : ه ومن استجمر فليوتر » من فصل فقسد أحسن » ومن لا فلا 
حرج ». 

وأما عدد الفسلات حالة الاستنجاء بالماء : فالصحيح أنه مفوض إلى الرأي 
حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن » وهو الأصيح عن الإمام أحمد » 
قال أبوداود : سكل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء ؟ فقال : ينقي . ولم يصح عن 
الني علج في ذلك عدد ولا أمر به » ويروى عن أحمد عدد سبع غسلات” . وعلى 
هذا فإن الواجب في الاستنجاء أن يغلب على الظن زوال النجاسة ٠‏ ولا يضر ثم 
ريحها باليد ؛ لأن بقاء الرائحة يدل على بقائها على امحل » ويح على اليد 
بالنجأسة حينئد . 

وصفة الاستنجاء : أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي ها 
الأذى ؛ ثم يغسل القبل : انخرج خاصة في حالة البول » والذكر كله في حمالة 
المذي ‏ ثم يغسل الدبر ء ويوالي صب الماء » ويدلكه بيده اليسرق » ويسترخي 


(1) مرأق الفلاح : ص + ؛ المغني : ؟ 7 929 وما بحدها : مف الحتاج 87/1 , 


 ا١ذؤ4-‎ 


قليلاً » ويجيد العرك حتى ينقي . ولا يستنجي باليين » ولا يمس به ذكره" , 
ويحترز الصتم من إدخال الإصبع المبتل في الدبر » لأنه يفسد الصوم . 
وكيفية الاستجمار : أن مسح بالحجر الأول من الأمام إلى الخلف » 

وبالثاني من الخلف إلى الأمام » وبالثالث كالأول من الأمام إلى الخلف إذا كانت 

الخصية مدلاة » خشية تلويثها » وكالثاني من الخلف إلى الأمام إن كانت الخصية 

غير مدلاة . 
والمرأة تبتدث من الأمام إلى الخلف خشية تلويث فرجها” . 
وقال الشافعية”" : يسن استيعاب الحل بكل حجر من الثلاث ؛ بأن يبدأ 

بالأول من مقدم الصفحة الهنى ويديره برفق إلى محل ابتدائه » وبالثاني من مقندم 

اليسرى ويديره كذلك » وير الثالث على صفحتيه وصَرّبته جميعاً . والمسربة : 

مجرى الغائط . 
رابعاً - مندوبات الاستنجاء : 
يسن في الاستنجاء مايأتي! : 


١‏ - أن يستنجي بحجر أو ورق مئق بألا يكون خشناً كالآجر » ولا أملس 
التقرق :+ لأن الآضاء حو السود . وكالجر + كل لامر زيل بلا خرن وليسن 
متقوماً ولا شيئأ محترماً فلا يستنجي بملوث كالفحم » ولا با يضر كالزجاج » ولا 


, هلا‎ / ١ : تبيين الحقائق‎ » 3١ القواتين الفقهية : ص‎ )١( 

5 مراقي الفلاح : ص + . 

مني الحتاج ١١‏ / مغ ء للهذذب 50/1١‏ . 

)) مرلق الفلاس : ص لء الدى إغتار ١1‏ / 116ل 766 ء فتمم القدير ؛ ١‏ / 120 ء تبيين الطقائق ٠١‏ / هلاء 
الباب ١‏ ؟؛ / 4ه ء الشريع الصغير 1١:‏ 87 ء, ٠٠١‏ , وبأ بعدها , بدأية الجتهد ١‏ / ١خ‏ ء القوإنين النتهية : ى 59 » 
مغني الحتاج ١١‏ / 12 0ك ١‏ أتهذنب 58/05 ء للفتي ١‏ 164/7 دعلا ء كشاف القناع ١٠‏ / 0/ وما يمدها , اا . 


.ؤؤا - 


بمأل متقوم » كحرير وقطن وتحوها ء لانه إتلاف لأمال ٠‏ ولا بشيء عترم لطعمه 
أو شرفه أو لحق الغير . 

وهذا يعني أنه يجوز عند الحنفية الاستنجاء بالمائع غير الماء كآء الورد والخل » 
واشترط الجهور غير الحنفية : أن يكون بجامد يابس ء قلا يجوز بالمائع . 

واتفقوا على أن الاستنجاء يكون بطاهر قالع غير حترم فلا يجوز (أو 
يكره تحريماً عند الحنفية ) الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث : ولا بالعظم 
والطعام أو الخبر لآدمي أو ببية ؛ لأنه إتلاف وإهانة » ولا بغير القالم نحو الزجاج 
والقصب الأملس والأجر والخزف ولا بالمتناثر كتراب أو مدر وفحم رخوين : 
بخلاف ألتراب والفحم الصلبين 6 ولا بالشيء الحترم لشرف ذاتي كالذهب والفضة 
والجواهر » أو لكونه حق الغير كالشيء المملوك للغيرء ومنه جدار الغير ولو 
وقفا . 

واكتفى المالكية بالقول بأنه يكره الاستنجاء بعظم وروث طاهرين ويجدار 
مملوك له . 

والخلاصة : أنه يشترط لجواز الاستجيار بالأحجار ونصوها شروط خسة 
وإلا فلا » وأجزأ إن أنقى ويجزيك الإنقاء باليد بدون الشلاث من الأحجار 
ونحوها . ولم يشترط الحنفية كونه جامداً . وقال المالكية والحنفية : إن أستجمر 
بما لا يجوز أجزأه مع الكراهة . 
مسعود : « لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام » فنانها زاد إخوانم من الجن .0" 





. ء نيل الأوطار: 1/ به‎ 806 / ١ أنظى تصب الرأية‎ )١( 
كه‎ 8 


وروى الدارقطني : « أن الني مَللَهُ نبى أن نستنجي بروث أو عظم » وقال : 
إنما لا يُطهّران »'” وروى أبوداود عنه عليه السلام أنه قال لرويفع بن شابت 
( أبي بكرة ) : « أخبر الناس أنه من استنجى برجيع ( أي روث ) أو عظم » فهو 
بريء من دين جمد »'” وهذا عام في الطاهر منها » وإذا حرم طعام الجن حرم 
طعام الآدمي بالأولى » لكن أجاز الشافعية الاستنجاء بطعوم البهائم الخاص بها 
كالحشيش ٠‏ وقال الجهور : لايجوز . قال النووي : لكن النهي عن الاستنجاء 
بالفحم ضعيف ٠‏ وإن صح حمل على الرخو . 

؟ - تثليث الأحجار أو الورق ونحوه » مندوب عند الحنفية والمالكية » 
وأجب عند الشافعية والحنابلة » فإنهم قالوا : يجب في الاستنجاء بالحجر أمران : 
أحدهما ‏ ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر ء والإيتار بمد الثلاث إلى السبع إن 
لم يدق امحل » ويسن أن يكون كل حجر أو نحوه لكل محل الخارج » ودليلهم 
حديثان : الأول : « إذا ذهب أحدء إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء فإنها 
تجزث عنه » والثاني : « من استجمر فليوتر »'" . 

ألا يستنجي باليد الينى إلا لعذرء لقوله يَيِقْهِ : « إذا بال أحدم فلا 
مس ذكره بهينه » وإذا أق الخلاء فلا يقسح يهينه » وإذا شرب فلا يشرب نفساً 
وإعدا 6" :وإنا من الانسياة باليسان؟ 


() إسثاده محيح ( نيل الأوطار :3571 ) . 

(؟) وروى أحمد وسلم وأبو داود عن جابر : ه نبي إلني مويو أن ينسح بعظم أو بعرة » وروى الدارقطني 
«الببهقي عن أبن مسعود أن رسول الله يلقع ذحب لغاجته » فأمر ابن مسعود أن يأنيه يثلاثة أحجار , فتاه بحجرين 
وروثة ٠‏ فألقى الروثة » وقال : إنبا ركس » أثتني بحجر» . وروى ألبخاري عن أبي هريرة قصة عمائلة  :‏ ابنفي 
احجارا أستدفض يا » ولا تأتني بعظم ولا بروثة « ( نصب ألرأية ١:‏ / 496 +115 + نيل الأوطار 1 19557 ), 

(5) ردى الحديث الأول : أجد وإلنسائي. وأبى داود والدارقطي وقال ؛ إستاده صحيح حسن ٠‏ وروله أيضأ أبن 
ماجه عن عائشة . والثاني رواء أمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ١‏ /ر +؟ ؛ 55) , 

(4) رواء الأمة الستة عن أبي قنادة ( نصب الرأية : 5١ /1١‏ ) 


1ه 


الاستتار وعدم كشف العورة عمن يراه واجب أثناء الاستنجاء وقضاء 
الثياب بنحو حجر . وإن تركه صحت الصلاة بدونه لأن ما في انخرج ساقط 
الاعتبار . ودليل الاستتار أحاديث رواها أبو داود واين ماجه ؛ منها : : من أقى 
الغائط » فليستتر» فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من الرمل فليستديره » ويبعد 
عن الئاس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسبع للخارج منه صوت ولا يثم له 
ريح ٠.‏ 

5 لمستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض » ثم يغسلها بعد الاستنجاء 
بتراب أو صابون وأشنان ونحوه . 

؟ ‏ تنشيف المقعدة قبل القيام إذا كان صائًا لكلا تججذب المقعدة شيثاً من 
المام . ش 

- يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لثلا تتلوث يده إذا شرع في الدبرء 
والمرأة مخيرة في البداية بأيهها شاءت . ويستحب عند الشافعية والحنابلة : أن 
ينضح المأء على فرجه وإزاره ليزيل الوسوأس عنه . 

خامساً . آداب قضاء الحاجة : 

يندب لقاضي الحاجة من بول أو غائط ما يأف" : 


1- ألا يمحل مكتوباً ذكر امم الله عليه ٠أو‏ كل اسم معظم كالملائكة , 
والعزيز والكريم وجمد وأحمد ‏ لما روى أنس « أن الني مُه كان إذا دخل الخلاء 





() ألدر إغثار : 517/1 53184 ؛ الشرج الصفير ١١‏ / 0ه 14 » مغني الحتاج 5١/1‏ . 15 اهدب : 
2ك المشي :159/1 . فاك , كشاف القنام 59/1 مبا, 


م 


وضع خاقه" » وكان فيه : مد رسول الله . فيان احتفظ به ء وأحترز عليه من 
السقوط فلا بأس . 

؟- أن يلبس نعليه » ويستر رأسه » ويأخذ أحجار الاستنجاء أو يبيء 
ويعد المزيل للنجاسة من ماء ونجوه . 


- يدخل الخلاء برجله اليسرى » ويخرج برجله المنى ؛ لأن كل ما كان 
نن اقتكم ويناافية يالين ::وعلاف: بالسار» لناسية لبي التكر.: والمتثال 
لاستقذر» عكس المسجد والمنزل » يقدم هنا فيهها . 


ويقول عند إرادة الدخول : « بامم الله اللهم إفي أعوذ بك من الخَيْتَ 
والخبائث » أي أتحصن من الشيطان ٠‏ وأعتصم بك يا الله من ذكور الشياطين » 
وإنانهم » اتباعاً لما رواه الشيخان في السئة : « سترة ما بين أعين الجن وعورات 
بني آدم , إذا دخل أحدء الخلاء أن يقول : بسم الله » « إن الحشوش”" حتضرة » 
فإذا أ ء فليقل : أعوذ بالله من الحبث واخبائث » . 


وعافائي » اتباعاً للسنة » روه النسائي . 


- يعقد في حال جلوسه على رجله اليسرى » لأنه أسهل لخروج الخارج » 
ولما رواه الطبراني عن سراقة بن مالك قأل : « أمرنا رسول الله َع أن نتوك على 
اليسرى » وأن ننصب الهنى » ويوسع فيا بين رجليه ء ولا يتكم إلا لضورة » 


(1) رواه ابن ماجه بو داود وقال : هذا ححديث منكر , ورواه ألنسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوضار: 
ديعن 

() الحشوش جبمع الخش بالفتتح وال ؛ بستان النخيل في الأصل ء ثم استعسل في موضع قضاء الحاجة ٠‏ 
واحتضارها : رصد بني أدم بالأفي . 


- 5١# 


ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة ؛ لأن ذلك يضره ء بظهور الباسور أو ادماء 
الكبد ونحوه . 

ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنومن الأرض ؛ لأن ذلك أسترله , ولا 
روف أبوداود عن الني مقع : « أنه كان إذا أراد الحاجة ء لا يرفيع شوبه حتق 
يدنو من الأرض » . 

ويستحب أن يبول قاعداً لئلا يترشش عليه » ويكره البول قائما إلا لسذر 
قال ابن مسعود : « من الجفاء أن تبول وأنت قائم » قالت عائشة : « من حدثم 
أن رسول الله يع كان يبول قائمأ » فلا تصدقوه » ما كان يبول إلا قناعدا 9 , 
ورويت الرخصة في التبول قائًاً عن جماعة من الصحابة كعمر وعلي وغيرهما . 
ويستحب أن يبول في مكان رخو غير صلب لثلا يترشش بالبول ؛ ولا روى أ-صد 
وأبو داود عن أبي موبى : « إذا بال أحدم فليرتد لبوله » . 

5 لا يبول في مهب الريح لكلا تعود النجاسة إليه , ولا في ماء راكد » 
وقليل جار ء أو في كثير أيضاً عند الحنفية » للنهي عنه في حديث البخاري 
ومسل" » ولا في المقابر احتراما لها » ولا في الطرقات ومُتَحدّث الناس » لقوله 
ميته : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق ٠‏ والظل 7٠‏ 
ولا يبول في شق أو ثقب لأن الني مله نهى أن يبال في الجر" . 


) همه‎ / ٠١ روله المسة إلا أبا داود ( نيل الأوطار‎ ٠ قال الترمذي : هنا أصح شيء في الباب‎ )١( 

() نس الحديث + + لا يبوآن أحدم في الماء الدئم الذي لا عجري ء ثم يفتسل فيه » 

(5) رأه أبى داود باسشاد جيد عن معاد . وألورد : أليناء وطرق الماء والمياض التي يردها الناس للشرب 
والاستقاء . وروى مسلٍ وأجد وأبو داود عن أني هريرة : « إتقوا اللاعنين , قالو! : وما اللاعنان يأ رسول الله ؟ قال : 
ألني يتخلى في طريق الشأس ء أو في ظلهم » ولللاعن ؛ موضع اللعن ٠‏ والتخلي : التشوط ٠‏ والبراز ؛ وقيس عليه 
البول . 

(8) رواء أبو دأود عن عبد أله بن تدجس ( تيل الأوطأر : ١‏ / 46 ) 


15م 


ولا يبول تحت شجرة مثرة في حال كون الثرة عليها » شلا تسقط عليه 
القرة ؛ لأن التبول في الماء القليل حرام عند الحنفية » ومكروه تحرياً في الماء 
الكثير » ومكروه تنزبهاً في الماء الجاري عندم » فتتنجس به . قال الشافعية : 
وكذا في غير وقت الثر » صيانة لها عن التلويث عند الوقوع ٠‏ فتعافها النفس » 
ول يحرموه » لأن التنجس غير متيقن . وأجازه الحنابلة في غير حال ال » فبإن 
البي يقَوٍ ه كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش غخل” » أي ججماعته . 
ويكره أن يستنجي باء في موضعه بل ينتقل عنه إن لم يكن معدا لذلك ؛ لثلا 
يمود عليه الرشاش » فينجسه . ويكره أن يبول في المفتسل ٠‏ لقوله عَلقو : 
« لا يبولن أحدم في سُنْتّحمه ‏ ثم يتوضأً فيه , فإن عامة الوسواس منه »9 
وذلك إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء . 

؟ ‏ يكره تحرياً عند الحنفية ولو في البنيان استقبال القبلة وأستدبارها 
بالفرج حال قضاء الحاجة ٠‏ لقوله يَقُوِ : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوأ القبلة 
ولا تستديروها ببول ولا غائط ٠‏ ولكن شرّقوا أو غرّيوا »"" . 


وقال الجهور غير الحنقية : لا يكره ذلك في لكان المد لقضاء الحاجة , 
لحديث جابر : « نهى النبي مله أن نستقيل القبلة يبول ٠‏ فرأيته قبل أن يقبض 
بعام يستقبلها »'"' وهذا يحمل أنه رآه في البنيان أو مستتراً بشيء . 

ويحرم أستقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة ؛ وفي الصحراء 


(1) واه أجد ومسا واين ماجه 

(9) روأه أبو ماود وأين عاجه عن عبد الله بن للغفل 

(5) روإء أحمد وإلشيخان في صحيحيها عن أي أيوب ( نيل الأوطار : )١ / ١‏ 

() رواه الترمذي وحسته » فقال ؛ هذا حديث حسن غريب . وروى الجمامة مثله عن أبن عمر ( ثيل 
الأوطار : ١‏ نه لىم) 


58آ .م 


بدون ساتر مرتفع بقدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر . ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة 
أذرع » ؟ يحرم وطء الزوجة بدون ساتر في الفضاء » وإلا فلا حرمة » كأن كان 
في مازله » أو في الفضاء بساتر . ويكره أيضاً استقبال عين الشيس والقمر 
يفرجه » لمأ فيها من نور الله تعالى ٠‏ ولكونها آيتين عظهتين » فيإن استتر عنهيا 
بشيء أوفي المكان المعد فلا بأس » ؟ا في القبلة . كأ يكره استقبال الريح لكلا يرد 
عليه رشاش البول » فينجسه . 

- يستحب ألا ينظر إلى السماء » ولا إلى فرجه , ولا إلى ما يخرج منه » 
ولا يعبث بيده » ولا يلتفت يمينا ولا شالاً . ولا يستاك ؛ لأن ذلك كله 
لا يليق ماله » ولا يطيل قعوده » لأنه يورث الباسور » وأن يسبل ثوبه شيئاآً 
فشيكاً » قبل انتصابه . 

ويحرم البول في المسجد ولو في إناء ؛ لأن ذلك لا يصلح له ء ويحرم أيضاً 
على القبر الحترم » ويكره عند القبر » احتراماً له . 

وإذا عطس جمد الله بقلبه . ويقول بعد الاستنجاء : « اللهم طهر قلبي من 
النفاق ء وحصن فرجي من الفواحش » « امد لله الذي أذاقتي لذته ٠‏ وأبقى في 
منفعته » وأخرج عني أذاه » 


211 


القصزالاخ 


الوضوء وما يتبعه 


وفيه مباحث ثلاثة : 

المبحث الأول الوضوء 

تعريفه وأنواعه » قرائضه : شروطه » سئئه » أدابه » مكروهاته » نواقضه » 
وضوء المعذور ء مأ يمنع مله غير المتوطق - 

بحثنا الطهارة عن الخبث وهي الطهارة الحقيقية » أما الطهارة عن الحدث 
فهي طهارة حُكمية » وهي ثلاثة أنواع : الوضوء ء الفسل » التهم . وتبدأ 
بالوضوء » لأن اللوجب له الحدث الأصفرء أما الغسل فالموجب له عو الحدث 
الأكبر . وأما التهم فهو بديل يخلف كلا من الوضوء والغسل في حالات معينة » 
وقد عرفنأ سابقاً أن الطهارة الحكية : هي وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل 
الطهارة » وأن الطهارة الحقيقية : هي ازالة الخبث وهو عين مستقذرة شرعا . 

المطلب الأول تعريف الوضوعء » وحكنه ( أنواعه أو أوصافه ) : 

الوضوء في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء 
مخصوصة » وهو المراد هنا » مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة » يقأل : وضؤق 
الرجل : أي صار وضيئاً . 


عاد 


وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به . 

والوضوء شرعاً : نظافة و" ع أوه وأقعال خصوصة مفتتحة بألنية 0 5 
وهو غسل الوجه واليسدين والرجلين » ومسح الرأس . وأوضح تعريفا له 
هو : أنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ( أي السابقة ) على صغة مخصوصة 
في الشرع” . وحكه الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة : هو الفرضية » لأنه شرط 
لصحة الصلاة » بقوله تعالى :© يا أيها الذين أمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهك وأيديك إلى المرافق » وامسحوا برءوسك , وأرجلك إلى الكعبين » وبقوله 
يق : « لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حت يتوضاأ »أ وبإجماع الأمة على 


وجوية . 

وفرض الوضوء بالمدينة ؟] أوضح المحققون . والحكة من غسل هذه الأعضاء 
هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار . 

وقد يعرض للوضوء أوصاف أخرى فتجعله مندوبا » أى واجباً بتعبير 
الحنفية : أوممنوعاً , لهذا قسمه الفقهاء أنواعاً » وذكرو! له أوصافاً . 


فقال الحنفية" : الوضوء خخسة أنواع : 
الأول فرض : 
أ- على المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضاً كانت أو نفلاً » كاملة » أو غير 


() مراقي الفلاج : ص + 

(5) مني اتاج 1١‏ / لغ 

(9) كشاف القناع :7/1 ١و‏ 

(4) روآء ألشيخات 

(5) الفرض عند الخنغية : هو الثأبت بالدليل القطعي . والواجب ؛ هو الثابث بدثيل ظني فيه شبهة . 
(0) مراق الفلاح : ص ؟١‏ ومأ بعدها 


1١ 


كاملة كصلاة الجسازة وسجدة التلاوء!؟ للآية السابقة : + إذا قتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوه . . . > ولقوله عليه الصلاة والسلام : ه لا يقبل الله صلاة 
أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ »'" « لا يقبل الله صلاة بغير طهر , ولا صدقة من 


2 


ب ولأجل لمس القرآن » ولوآية مكتوبة على ورق أو حائط » أو تقود » 
لقوله تعالى : ٠‏ لا يمسه إلا المطهرون » ولقوله وَيي : ١‏ لا يمس القرآن إلا 
1 , 
طاهر 9# . 


الثاني وأجب : 


للطواف حول الكعبة » وقال الجهور غير الحنفية . إنه فرض » ولقسوله 
لم : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله قد أحل فيه النطق » فن نطق فيه , 
فلا ينطق إلا بخير»" . 

قال الحنفية : ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقية ء لم تتوقف صحته على 
الطهارة » فيجب بتركه دم في الوأجب » ويّدّنة في الفرض للجنابة » وصدقة في 
التفل بترك الوضوء . 


() عناك آيات في القرآن تشبى آيات السجدة ء وعددها أربع عشرة آية عند الشافمية والحنابلة : إذا قرأها 
أللؤمن سجد سجدة بنية وطهارة وأستقبال القبئة » والسجدة واجية عند الحتفية » سئة عند الجهور . 

(1) أشربه البخاري ومسا وأبو داود والترمني عن أني هريرة ( سيل السلام 1١ / ١١‏ ) 

(0 رواء الجاعة إلا البخاري عن أبن عس ٠‏ والغلول : الخيانة » وأصله السرقة من مال الفنية قبل القمية ( نيل 
الأوطار ١4 / ١:‏ ) 

(4) روآه الأَرمٍ والدارقطني ٠‏ والحامّ والبيهقي والطبرالي ه وصالك في لوطا مربلاً » وهو حديث ضعيف ء 
وال أبن حجر : لا بأى به ( نيل الأوطأر ؟ / 0:؟) 

(0) روأه أبن حبان والحام والترمذي عن أين عباس ( تصب الرإية ٠:‏ / 00 ) 


2000 ألفقه الإسلامي ج١‏ 035( 


الثالث ‏ مندوب : في أحوال كثيرة منها ما يأتي" : 
أ. التوضؤ لكل صلاة » لقوله متاق : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند 


كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء بسواك" » ويندب تجديد الوضوء إذا كان قد 
أدى بالسابق صلاة : فرضاً أو نفلاً » لأنه نور على نورء وإن ل يود به عملاً 
مقصوداً شرعاً » كان إسوافا”” » لقوله َع : « من توضاأ على طهر كتب له عشر 
حسنات 6" , ؟! يندب المداوسة على الوضوء لما روى أبن ماجه والحاكم وأحمد 
والبيهقي عن ثوبان : « استقهوا ولن تَحَصُوا » واعلموا أن خير أعمالم الصلاة » 
ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » 

ب مس ألكتب الشرعية من تفسير وحديث واعتقاد وفقه ونحوها , لكن 
إذا كان القرآن أكثر من التفسير » حرم المس . 

ج ‏ للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة » لقوله 
يليج : « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ؛ ثم اضطجع على شقك 
الأمن » ثم قل : اللهم إفي أسلمت نفسي إليك . ووجهت وجهي إليك ٠‏ وفوضت 
أمري إليك , وألجأت ظهري إليك ؛ لا ملجأ ولا منجى مننك إلا إليك » آمنت 
بكتابك الذي أنزلت ء وبنبيك الذي أرسلت »7 . 


د قبل غسل الجنابة » وللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة 


(1) انظر أيضاً مغني الحتاج 5/١5‏ 

(5) روه إحمد باسناد صسيح عن أي هريرة ( نيل الأوطار ١1‏ / +70 ) 

(5) رد أغتئر لابن عابدين ؛ ١43 / ١‏ 

(4) رواء أبد داود والترمذي وأبن مأجه عن أبن حمر ء لكنه حديث ضعيف 

(0) رواه أحد والبخاري والترمذي .ن البراه بن عازب . ويشير حديث الأمر يفسل المد بعد اليقظة إلى 
امبادرة إلى الوضوء : روى أبن ماجه عن جابر مرفوعاً : ٠‏ إذا قام أحدم من النوم ‏ لخأراد أن يتوضأ , فلا يدخل يده 
في وضوله . حتى يلها , فإنه لا يدري أين بأنت يدء » ولا على ما وضعها ٠‏ ( نصب الرأية : ١‏ / ؟) 


لف ” 


الوطء » لورود السنة به ء قالت عائشة : « كان النبي ميك إذا كان جنباً » فأراد 
أن يأكل أو ينام » توضأ »" وقالت أيضاً : « إن رسول الله َع إذا أراد أن يسام 
وهو جنب ٠‏ غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاة »'' وقال أبو سعيد الخدري : 
« إذا أقى أحدك أهله » ثم أرأد أن يعود » فليتوضاً 1 . 


ه ‏ بعد ثورة ألغضب ٠‏ لأن الوضوء يطفئه » روى أحمد في مسنده : ه فإذا 
غضب أحدك فليتوضاً » . 


و - لقراءة القرآن ؛ ودراسة الحسديث وروايتسه » ومطالعة كتب العم 
الشرعي » اهتاماً بشأنبأ » وكان سالك يتوضاأ ويتطهر عند إملاء الحديث عن 
رسول الله » تعظياً له . 

ز - للأذان والإقامة وإلقاء خطبة ولوخطية زواج » وزيارة الني مَلكمْ ؛ 
وللوقوف بعرفة » وللسعي بين ألصفا والمروة » لأنها في أماكن عيادة . 

ح - بعد ارتكاب خطيئة » من غيبة وكذب وغهة ونحوها . لأن الحسدات 
تمحو السيئات » قال َيه : « ألا أدلم على ما يمحو الله به الخطايا ‏ ويرفع به 
الدرجات 5 قالوا : بلى يأ رسول ألله » قال : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الْخْطا إلى المساجد » وانتظارصلاة بعد صلاة » فذلم الرباط » فذلك الرباط »" . 


ط ‏ بعد قهقهة خارج الصلاة : لأنها حدث صورة . 


(1) روأه أحد ومِسم ٠‏ وهناك رواية أخرى للنسائي بعناها . 

(5) رواه الجاعة . 

0) رواء الجاعة إلا البخاري 

(4) رواء مالك ومسل والترمني والنسائي ء وأبن ماجه بعتاء عن أي هريره ٠‏ وروأه إبن ماجه أيضا وابن 
حبأن في صحيحه عن أي سعيد الخدري ( الترفيب والترهيب :7 / 198 ) 


-أكا١أ١‎ 


يي بعد غسل ميت وحمله ء لقوله يِه : « من غسل ميدأ فليغتسل » ومن 
مله فليتوضا ‏ . 

ك ‏ للخروج من خلاف العلماء » ؟! إذا لمس إمرأة » أولمس فرجه ببطن 
كقهء أو بعد أكل لحم الجزور : لقول بعضهم بالوضوء منه » ولتكون عبادته 
صحيحةبالاتفاق عليها : استبراء لدينه . 

الرايع ‏ مكروه : 

كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول , أي أن الوضوء على الوضوء 
مكروه ‏ وإن تبدل الجلس”" ما ل يود به صلاة أو نحوها . 

الخامس ‏ حرام : 

كالوشوء يساء مغصوب » أو بماء يتم . وقأل الحنابلة : لايصح الوضوء 
بمغصوب ونحوه لحديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ع'". 

وقال المالكية” أيضاً : الوضوء خمسة أنواع : 

وأجب ء ومستحب » وسلة » ومباح » وبمنوع . 

فالواجب 1 هو ألوضوء لصلاة اسن 0 والتوع » وسجود القرآن 2 
وتلصلاة إلجنازة 3 ولس المصحفه » وللطواف ٠.‏ ولايصل عنيدمم إلا بالواجبيب 3 
ومن توضأ لشيء من هذه الأشياء » جاز له فعل جميعها . 


(1) رواه أبو اود وأين ماجه وأين حبأن عن أي هريرة ؛ وهو حديث حسن 

() هذا ما حققه أبن عابدين ( رد أغشان: 71١‏ 111 ) وإن قال في مرق القلاح بأن الوضوء على الوضوء 
يستسب إذا تبدل مجلس التوضئ . 

(5) رواه عسم عن مائقة + وللبغاري ومسل عنها بلفظ + ء من أحدث في أمرنا هذا مأليس مثه لهو رد » . 

(؟) القوأنين ألفقهية : ص »” . 


1ه 


والسنة : وضوء الجنب للنوم . 

والمستحب : الوضوء لكل صلاة » ووضوء المستحاضة وصاحب السلس 
لكل صلاة » وأوجبه غير المالكية لما » والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر 
والدعاء والعلم » وللمخاوف كركوب البحر ء والدخول على السلطان والقوم . 

والمباح : للتنظيف وإلتبرد . 

والممنوع : التجديد قبل أن تقع به عبادة . 

وأتفق الشافعية والحنابلة"' مع الحنفية والمالكية على الحالات السابقة 
ونحوها التي يندب ا الوضوء » من قراءة قرآن أو حديث » ودراسة العلم » 
ودخول مسجد وجلوس أو مرور فيه » وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث 
أصغر » وغضب”, وكلام محرم كغيبة ونحوها » وفعل مناسك الحج كوقوف 
ورمي جمارء وزيارة قبر الني َب ؛ وأكل » ولكل صلاة : لحديث أبي 
هريرة يرفعه : « لولا أن أشق أمتي ٠‏ لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة ". 

ا يستحب الوضوء عند الشافعية من بعد الفصد والحجامة والرعاف 
والنعاس والنوم قاعداأ مكنا مقعدته من الأرض ٠‏ والقهقهة في الصلاة » وأكل 
مأمسته النأرء ولخم الجزورء وإلشك قي الحدثش < وزيارة القبور» وعن حمل 
أ ميت ومسة . 

المطلب الثاني فرائض الوضوع : 

نص القرآن الكريم على أركان أو فرائض أربعة للوضوء : وهي غسل 

. ء كشاف القناع : 18/1 ومأبعدعا‎ 59 / ٠١ مغني الممتاج‎ )١( 

(0 لأنه عن الشيطان ء والشيطان من النار ء وإلاء يطفن النار» ؟ ورد قي الخبر . 

5 رواه أحمد تإسثاد صحيح , 

لاوا 


ألوجه » واليدين ٠‏ والرجلين » ومسح الرأس » في قوله تعالى : « يأأيها الذين 
أمدوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك » وأيديَك إلى المرافق » وإمسحوا 
برؤوسك ٠‏ وأرجك إلى الكعبين » . 

وأضاف جمهور الفقهاء غير الحنفية بأدلة من السنة فرائض أخرى » اتفقوا 
فيها على النية » وأوجب المالكية والحنابلة الموالاة » كا أوجب الشافعية 
والخحنابلة الترتيب ٠‏ وأووجب المالكية أيضاً الدلك . 

فتكون أركان الوضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها ٠‏ وسبعة 
عند المالكية ياضافة النية والدلك والموالاة » وستة عند الشافعية ياضافة النية 
والترتيب . 

وسبعة عند الحنابلة والشيعة الإهامية بإضافة النية والترتيب والموالاة . 

وبه يتبين أن الأركان أو الفرائض نوعان : متفق عليها » ويختلف فيها . 

النوع الأول فرائض الوضوء المتفق عليها : 

هي أربعة منصوص عليها في القرآن العظم وهي : 

أولاً. غسل الوجه : 

لقوله تعالى ؛: © فاغسلوا وبجوهكم » أي غسل ظاهر وجميع الوجه مر" 
وللإجماع”". 





, دوك الجاعة إلا مسائا عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : توضاً رسول الله م مرة مرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
.) ام اا‎ 

(7) ألدر إنختار؛ ١‏ / هه , فتيح القدير: ١‏ / 2 ومابعدها ؛ البدائع ٠١١‏ / ؟ ومابعدها ء تبيين الحقائق 1 / 
؟ » الشرح الصغير ٠١6 / ١:‏ ومأيعدها ‏ الشرح الكبير : ٠‏ / مه , مغتي اتاج ٠‏ / 60 ومايمدها ء للهذب :1/ 
١ء‏ كشاف القناع ٠١5 55 / ١:‏ إلغني +19٠ - 1١4 / ٠:‏ بداية الجتهد 1١ / ٠:‏ عالقرانين الفتهية :ص ٠١‏ . 


8١5 ب‎ 


والفسل : إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر , وأقله قطرتان في الأصح » 
ولاتكفي الإسألة بدون التقاطر . والمراد بالغسل » الاتغسال » سواء أكان بفعل 
المتوضىء أم بغيره . والفرض هو إلغسل مرة » أما تكرار الغسل ثلاث مرات فهو 
سنة وليس بفرض ٠‏ 

والوجه : مايواجه به الإنسان . وحده طولاً : مابين منابت شعر الرأس 
المعتاد » إلى منتهى الذقن » أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل السذقن . 
والذقن :منبت اللحية فوق الفك السفلي أو اللْحْيين : أي العظمين اللسذين 
تنبت عليها الأسنان السفلى . ومن الوجه : موضع الغمم : وهو ماينيبت عليه 
الشعر من الجبهة » وليس منه النزعتان'": وها بياضان يكتئفان الناصية : 
وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين » وإفا النزعشان من الرأس ؛ لأنها في حد 
تدوير الرأس . 

وحد الوجه عرضاً : مابين شحمتي الأذنين . ويدخل في الوجه في الراجح 
عند الحنفية والشافعية البياض الذي بين العذار والأذن . وقال المالكية 
والحنابلة : إنه من الرأس . كأ يدخل في الوجه في الأصح عند الحنابلة ك في المغني 
موضع التحذيف : وهو مأينبت عليه الشعر الخفيف من طرقي الجبين بين أبتداء 
العذار والنزعة”' لأن محله من الوجه . ولكن قال التووي : صحح الهو ر أي من 
الشافمية أن موضع التحذيف من الرأس » لاتصال شعره بشعر الرأس . وققال 
صاحب كشاف القناع الحنبلي :لا يدخل في الوجه تحذيف ٠‏ وإنما هومن الرأس . 


(1) يقال : وجل أنزع ٠‏ ولايقال : امرأة تزماء » بل يقال : زعراء » والعرب دح بالنزع ٠‏ وتنم بالعمم لأن 
الغسم يدل على البلادة والجين والبخل ؛ والتزع بضد ذلك , 

(1) وبعي بذلك لأن النساء والأشراف يحنفون الثمر منه نيتسع الوجه وضابطه : أن تضع طرف غيط على 
رأس الأذن ء والطرف الثاني على أملى الجبهة » وتفرض هذا الخيط مستقيا » قانزل عنه إلى جانب الوجه ٠‏ فهو موضع 
التحديف , 
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والصدغان من الرأس : وها فوق الأذنين » متصلان بالعذارين ». لدخوفمما 
في تدوير الرأس ٠‏ ولابد من إدخال جزء يسير من الرأس ؛ لأنه مما لايم الواجب 
إلا به . وقال الحنابلة : يستحب تعاهد موضع المفصل ( وهو مابين اللحية 
والأذن ) بالغسل , لأنه ممايغفل الناس عنه . وقال الشافعية : ويسن غسل 
موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه » خروجاً من الخلاف في 
وجوب غسلها . ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن 
الأذنين » ؟ يجب أدفى زيادة في غسل اليدين والرجلين ؛ على الواجب فيهما ؛ 
لأن مالايتم الواجب إلا به » فهو وأجب . 

ومن الوجه : ظاهر الشفتين”" ومارن الأتف وسوضع الجسدع من الأنف 
ونحوه » ولايغسل المنظم من باطن الشفتين ٠‏ ولاباطن العينين ٠‏ 

ويجب غسل الحاجب وإشّدُب ( الشعر النابت على أجفان العين ) والمذار 
( الشعر النابت على العظم الناتيع المحاذي للأذن بين الصدع والعارض””) والشارب 
وشعر الخد ء والعنفقة ( الشعر النابت على الشفة السفلى ) واللّحية ( الشعر النابت 
على الذقن خاصة » وهي جمع اللْحْيين ) الخقيفة » ظاهراأ وباطناً » خفيفاً كان 
الشع رأو كثيفا”” للا روى مس من قوله عَت لرجل ترك موضع ظفر على قدمه : 
« ارجع فأحسن وضوءك » . 

فإن كانت اللحية كثيفة لاترى بشرتها » فيجب فقط غسل ظاهرهأ » ويسن 
تخليل باطنها : ولايجب إيصال الماء إلى بشرة اللجلد » لعسر إيصال الماء إليه » ولما 
روى البخاري أنه مَِقُه توضاً فخرف غرفة غسل بها وجهه”؛ وكانت لحيته الكريمة 


, وهو مأظهر عند انطياقها بلاتكلف‎ )١( 
, العارض : صفحة الخد أو هو القدر الحاذي للأذن من الوجه ء أو مائزل عن حد العذاى‎ )9( 
. بملاف الخفيف‎ ٠ الشعر الكثيف : مايستر البشرة عن ألخاطب‎ )9 
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كثيفة + وبالغرفة الواحدة لايصل الماء إلى ذلك غالياً . 

وأما المسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه فيجب غسله عند 
الشافعية على المعتمّد » وعند الحنابلة » لأنه نابت في محل الفرض » ويدخل في 
اسمه ظاهراً » ويفارق ذلك شعر الرأس » فإن التازل عنه لايدخل في اسمهء 
ولأ رواه مسلم عن عمرو بن عَبْسة : « ... ثم إذا غسل وجهه ؟ أمره الله » إلا 
خْرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع إلاء » . 

ول يوجب الحنفية والمالكية غسل المسترسل ؛ لأنه شعر خارج عن محل 
الفرض ء وليس من مسمى الوجه . 

وأضاف الحتابلة : أن الفم والأتف من الوجه يعني أن المضضة والاستنشاق 
وأجبان في الوضوء » لمأ روى أبو داود وغيره : « إذا توضأت فضض » ولأ روى 
الترمني من حديث سامة بن قيس : « إذا توضأت فأنتثر» ولحديث أي هريرة 
امتفق عليه : ٠‏ إذا توضاً أحدم فليجمل في أنفه ماء ,ثم لينتثر» ؟ أوجب 
الحنابلة التسبية في الوضوء لقوله يلقو : ه لاصلاة لمن لاوضوء له » ولاوضوء لمن مم 
يذكر أسم الله عليه و0 , 


ثانياً . غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة : 
لقوله تعالى : « وأيديك إلى المرافق »> وللإجاع”. 


() روا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أن هريرة ؛ ولأحمد وأين ماجه من حديث سعيد بن زيد وألي سعييد 

مثله . 

؟) المراجع السابقة : الينائع : ص ؛ ٠‏ غتح القدير : ص ٠١‏ ء تبيين اشقائق : ص * ؛ الدر القشار : ص ٠؟‏ 

ومابعدها : الشرح الصفيي : ص ٠١9‏ ومابعدها ء الشررج الكبير : م 2# وبابعدها : بداية الجتهد + ٠١ / ١‏ ء القوانين 

الققهية : ص ٠ ٠١‏ مغني الحتاج : ص +3 + المهذب : ص +1 ومأبمدعا ء للغني : ص ١9‏ ومأبمدعا » كشاف القناع ؛ 
ص ٠١8‏ ومابعدها . 
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والمرفق : ملتقى عظم العضد والذراع . 

ويجب عند جمهور العاماء منهم أئمة المذاهب الأربعة إدخال المرفقين في 
الغسل » لأن حرف « إلى » لانتهاء الغاية » وهي هنا بمعنى « مع » كا في قوله 
تعالى : « ويزدم قوة إلى قوتم > « ولاتأكلوا أمواهم إلى أموالم » ٠‏ ولأن 
الأصل في اليد ثصولها الكف إلى الذراع » لكن التحديد بالمرافق أسقط 
ماوراءها » وقد أوضحت السنة النبوية المطلوب وبينت المجمل » روق مسم 
عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله يَلقَهَ : « أنه توضاأً فغسل وجههء 
فأسبغ الوضوء ء ثم غسل يده المنى حتى أشرع في العضد ء ثم اليسرى حق 
أشرع في العضد .. »”' وروى الدارقطني عن عثان رضي الله عنه أنه قال : « هل 
أتوضاً لم وُضوء رسول الله مَْقَهِ » ففسل وجهه ويسديسه حتى مس أطراف 
العضدين ... »'" وروى الدارقطني أيضاً عن جابر » قال : « كان الني عَلَوِ إذا 
توضاً أمر الماء على مرفقيه » . 

ويجب غسل تكاميش الأنامل » وغسل ماتحت الأظافر الطويلة التي تستر 
رؤوس الأنامل » ؟ يجب عند غير الحنفية إزالة أوساخ الأظافر إن منعت 
وصول الماء » بأن كانت كثيرة » ويعفى عن القليل منهأ » ويعفى عند الحنفية 
عن تلك الأوسساخ سسواء أكانت كثيرة أم يسيرة دفماً للحرج . لكن يجب 
بالاتفاق إزالة مايحجب الماء عن الأظافر وغيرها كدهن وطلاء . 

ويجب عند المالكية تخليل أصابع اليدين » ويندب تخليل أصابع 
الرجلين . 1 
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سقااه 


ويجب غسل الإصبع الزائدة في محل الفرض مع الأصلية ؛ لأنا نابتة فيه » 
كا يجب عند الحنابلة والمالكية غسل جلدة متعلقة في غير محل الفرض وتتدلت 
إلى محل الفرض . وقال الشافعية : إن تدلت جلدة العضد منه ء لم يجب غسل 
شيء منها , لالحاذي ولاغيره لأن اسم اليد لايقع عليها » مع خروجها عن محل 
الفرض . 

فإن قطع بعض مأيجب غسله من اليدين » وجب بالاتضاق غسل مابقي 
منه ؛ لأن الميسور لايسقط بالمعسور ء ولقوله يَيكَو : « إذا أمرتم بأمر فأتوا 
منه مااستطعم » . 


أما من قطعت يده من المرفق فيجب عليه غسل رأس عظم العضد ء لأنه 


من المرفق . 
فإن قطع مافوق المرفق » ندب غسل باق العضد ء لثلا يخلو العضو عن 
طهارة . 


ويجب عند المهور تحريك الخاتم الضيق ؛ ولايجب عند المالكية تحريك 
الاتم الأذون فيه لرجل أو أمرأة » ولو ضيقاً لايدخل إماء تحته , ولايعد حائلاً . 


ثالثاً . مسح الرأس : 
لقوله تعالى : ١‏ وامسحوأ برؤوسم »© وروى 0 « أنه يَييْه مسح 
بناصيته وعلى العامة » . 
والمسح : هو إمرار اليد المبتلة على العضو . 
والرأس : منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. 
ويدخل فيه الصّدغان مما فوق العظم الناتئ في الوجه . 
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واختلف الفقهاء في القدر المجزئ منه”": 

فقال الحنفية على المشهور المعقسد : الواجب مسح ربع الرأس مرة ٠‏ بمقدار 
الناصية ء فوق الأذنين لا على طرف ذوؤابة ( ضفيرة ) » ولو ببإصابة مطر أو 
بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو أخر . 

ودليلهم : أنه لابد من تحقيق معنى المسح عرفا » فيحمل على مقدار 
يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارق : وبا أن الباء للإلصأق ء فيكون معنى 
الآية وامسحوا أيديم ملصقة برؤوسك » والقاعدة : أن الباء إذا دخلت على 
المسوح اقتضت استيعاب الآلة ء وإذا دخلت على الآلة اقتضت استيعساب 
المسوح » فتفيد المسح بمقدار اليد ؛ لأن استيعاب اليد ملصقة بالرأس 
لايستغرق غالب سوى الربع » فيكون هو المطلوب من الآية . 

ويوضحة مارواه البخاري ومس عن المغيرة بن شعبة أن النبي مله 
توضأ . فسح بناصيته » وعلى العيامة . والخفين » ومارواه أبو دأود عن أنس 
قال : « رأيت رسول الله يرت يتوضأ وعليه عامة قطرية ( من صنع قطر ) » 
فأدخل يده تحت العامة » فسح مقدّم رأسه ء ول ينقض العيامة »!": فكان 
ذلك بياناً مجمل الآية القرآنية » لأن الناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالريع ؛ 
لأنها أحد جوانب الرأس الأربعة » ولعل هذا هو أرجح الآراء . 

وقال المالكية , والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم : يجب مسح جميع 
الرأس » وليس على الماسح نقض ضفائر شعره » ولا مسح مانزل عن الرأس من 


)١(‏ تبيين الحقائق ١:‏ / ؟ ؛ البدائع ٠‏ / ك, فتس القدير : ٠١ / ١‏ ومابعدها ء الدر انختار : ١‏ / ؟ذ ء بداية 
الجئهد : ؟ / ١١‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠ 7١‏ الشرج الصغير : ٠١8 / ١‏ ومابمدها ؛ الشرم الكبير : ١‏ / هه ١‏ اهب : 
0/١‏ ء مني الحتاج ٠‏ / +2 , المفتي ١:‏ / 2؟1 ومابعدها , كثاف القناع ٠١١/1‏ ومأيعدها . 
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الشعر » ولايجز مسحه عن الرأس » ويجز المسح على الشعر الذي لم ينزل عن 
حل الفرض . فإن فقد شعره مسح بشرته ؛ لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه . 

والظاهر عند الحنابلة : وجوب الاستيماب للرجل », أما المرأة فيجزئها 
مسح مقدم رأسها ؛ لأن عائشة كانت سيم عقدم رأسها . ويجب أيضاً عند 
الحنابلة مسح الأذنين ظاهرها وباطتهيا ؛ لأنها من الرأس » لمأ رواه أبن ماجه : 
ه الأذنان من الرأس »'". 


ويكفي المسح عندهم مرة وأحدة ء ولايستحب تكرار مسح رأس وأذن : 
قال الترمذي وأبو داود : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ؛ لأن أكثر من 
وصف وضوء رسول الله بَقلُوْ ذكر أنه مسح رأسه وإحدة » لأنهم ذكروا الوضوه 
ثلاثاً ثلاث » وقألوا فيها : « ومسح برأسه » ولم يذكروا عدداً » 5 ذكروا في 
غيره . 

ودليلهم : أن الباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول ٠‏ فكأنه تعالى قال : 
ألصقوا المسح برؤوسك أي المسح بالماء . 


ولأنه يربق مسح جميع الرأس » روى عبد الله بن زيسد « أن رسول 
الله ميقع مسح رأسه بيديه ٠‏ فأقبل بها » أدبر » بدأ بمقدّم رأسهء ثم ذهب بها 
إلى قفاه » ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه »” وهو يدل على مشروعية مسح 
جميع الرأس » وهو مستحب باتفاق العلماء » ؟! قال النووي . 


() ومن أبن عباس أن الني يلقع مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنها » رواه الترمسني وصححه ( قيل 
الأوطار: 1/ 59ؤ) . 

( روه الجاعة » وروى أبو دود وأجد حديئاً حسنا عن الوُيَيّع ينت مُمَوّذْ « أن رسول الله مي توضاً عندها » 
ومسح برآسه » فسح الرأس كله من فوق الشعر » كل ناسية لُنضية الشعر ء لابحرك الشمر عن هوئته » ( نيل الأوطار : 


ارهز ههط). 
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وتال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس » ولو شعرة واحدة في حدٌ 
الرأس ٠‏ بأن لايخرج بالمدٌ عنه من جهة نزوله . 

والأصح عند الشافعية جوإن غسله لأنه مسج وزيادة 0 وجوازن وضع اليد 
على الرأس بلا مَدَ » لحصول المقصود من وصول البلل إليه . 

والأصح عند الحنابلة : أنه لايكفي غسل الرأس من غير إمرار اليد على 
الرأس » فيجزئه الغسل مع الكراهة إن أمرّ يده . 

ودليلهم حديث المغيرة السابق عند الشيخين : « أنه ميق مسح بناصيته » 
وعلى العامة » فاكتفى بسح البعض فيا ذكر , لأن المطلوب مطلقاً وهو اللسح 
في الأية يتحقق بالبعض » والباء إذا دخلت على متعدد , ك في الآية » تكون 
للتبعيض ء فيكفي القليل كالكثير . 

والحق : أن الآية من قبيل المطلق ٠‏ وأنها لاتدل على أكثر من إيقتاع المسح 
بالرأس » وذلك يتحقق بمسح الكل » وبمسح أي جزء قل أم كثرء مادام في دائرة 
مايصدق عليه امم المسح » وأن مسح شعرة أو ثلاث شعرات لايصدق عليه 
ذلك 

رابعاً . غسل الرجلين إلى الكعبين : 

لقوله تعالى : ظ« وأرجلم" إلى الكعبين » ولإجماع العاساء » ولحسديث 
عمرو بن عَبْسة عند أحمد : « ... ثم مسح رأسه كا أمر الله » ثم يفسل قدميه 
إلى الكعبين 5 أمره لله » ولحديث عثان عند أبي داود والدارقطي بعسد أن 


. 1١ مقارنة المذاعب في الفقه للأستاذين الشيخ يحود شلتوت والشيمم مد علي السأيس : ص‎ )١( 
لفظأ في الأول » ومعنى في‎ ٠ عطقا على الوجبوه‎ ٠ قراءة السبع بالنصب ء وقراءة غيرها بابر لأسجاورة‎ )( 
, الثاني‎ 
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غسل رجليه قال : « هكذا رأيت رسول الله ييه يتوضاً ه ولفيرهما من 
الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة . 

والكعبان : هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم . 

والواجب عند جهور الفقهماء غسل الكعبين أو قدرجما عند فقدههما مع 
الرجلين مرة واحدة » كفسل المرفقين » لدخول الغاية في الْفْيّا أي لدخول 
مأبعد « إلى » فها قبلها” ولحديث أبي هريرة السابق : « ... ثم غسل رجله 
ألهنى حتى أشرع في الساق » ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ,ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله يَُعْ يتوضاً »7. 

ويلزم عند الجهور أيضاً غسل القدمين مع الكعبين : ولايجزئ مسحها 
لقوله يَيْتّهٌ : ه ويل للأعقاب من النار»” فقد توصد على المسحء 
ولداومته عَيْتّةِ على غسل الرجلين ء وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح » 
ولأمره بالغسل ٠‏ ؟ ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ ٠‏ أمرنا رسول 
الله لتم إذا تنوضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا » ولثيوت ذلك من قوله 
وفعله وَيِدَهِ » ؟ في حديث عمرو بن عَبْسة وأبي هريرة وعبسد الله بن زيد 
وعثان السابقة التي فيها حكاية وضوء رسول الله وفيهأ : « فغسل قدميه», 
ولقوله ميته بعد أن توضاً وضوءاً غسل قدميه : « فن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم »"' ولاشك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص ء ولقوله عليه 


(0) البدائع : ١‏ /ه ء الشرح الصفير : + ٠١57‏ ء مغتي المحناج : 1١‏ / 58 ء المفني ١‏ 1/ 177 ومأبيدها . 

(1) رواه مسم ( نيل الأوطار: 1/ 165) , 

45 رواه أحمد والشيخان عن عيد الله بن عمر ء قال : ء تخلف عدا ربول الله مَل في سفرة » فأركنا وقد 
أرهقدا العصر » فجعلنا نتوضأ وتمسح على أرجلنا » قال : فنادى بأملى صوته : ويل للأعقاب من الثار مرتين أو ثلاث » 
(نيل الأوطار 359/1 ) , 

() أخرجه أبى داود والنسائي وان ماجه وأبن خزية من طرق صحيحة وصححه أبن خزية ( نيل الأوطار: 
ا ا ”7 
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السلام للأعرابي : « توضاأ كا أمرك الله »'" ثم ذكر له صفة الوضوء ء وفيها غسل 
الرجلين » ولإجماع الصحابة على الغسل ؛ فكانت هذه الأمور موجبة مل قراءة 
« وأرجلك » بالكسر على حالة نادرة مخالفة للظاهر ؛ لايجوز حمل المتنازع فيه 
عليها . وعطفها على ه برؤوسك » بالجر للمجساورة . وأما قراءة النصب فهي 
عطف على اليدين في الفسل . 

ثم إن أمر الني يلي بتخليل أصابع اليدين والرجلين يدل على وجوب 
الغسل) ١‏ 

وأوجب الشيعة الإمامية”” مسح الرجلين » لما أخرج أبو داود من حديث 
أوس بن أب أوس الثقفي أنه رأى رسول الله تت أتى كظامة”' قوم بالطائف » 
فتوضاً » ومسح على نعليه وقدميه »” » وعلاً بقراءة الجر« وأرجلك» وبما روي 
عن علي وابن عباس وأنس » لكن قد ثبت عنهم الرجصوع عن ذلسك . قال 
الشوكاني : وأما الموجبون للمسيح » وهم الإمامية » فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتتاب 
والسدة المتواترة قولاً وفصلاً بحجة نيرة » وجعلوا قراءة النصب عطفاً على محل 
قوله : < برؤوسم ©" , 

والسبب في ذكر الغسل والمسح في الأرجل بحسب قراءتي النصب والجر ‏ كا 
ذكر الزمخشري ‏ هو توقي الإسراف ؛ لأن الأرجل مظنة لذلك . 


() رواه أجمد وأبى داود والدارقطتي عن أنس بن مالك ٠‏ ورواء أحد ومسمٍ عن عمر بن الخطاب ( ثهل 
الأوطار ‏ ؤ / «لالا, 96 ) . 

() روى أمد وأبن مأجه والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله يك قال : « إذا توضأت فخكل أصابع يديك 
ورجليك » ( تيل الأوطار ١‏ ١م‏ +16 . 

() المختم الناقع في شقه الإمامية :ص "١‏ . 

() الكطامة : أثقناة » أو ف الوادي ٠‏ 

() حديث معلول بجهالة بعض روأته » وعلى تقدير ثبوته ذهب بعطيم إلى نسخه ؛ قال هشم : كان هذا في 
أول الإسلام . ( نيل الأوطار: ١‏ 267 ). 

(9) نيل الأوطارء لكان السابق , 
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والخلاصة : أن أركان الوضوء المتفق عليها أربعة : غسل الوجه واليدين 
والرجلين مرة واحدة ٠‏ والمسح بالرأس مرة واحدة ء وأما التثليث فهو سنة , ظ 

النوع الثاني فرائض الوضوء المختلف فيها : 

اختلف الفقهاء في إيجاب النية والترتيب والموالاة والدلك . فقال غير الحنفية 
بفرضية النية » وقال المالكية والحنابلة والإمامية بوجوب الموالاة » وقال الشافعية 
والحنابلة والإمامية بوجوب الترتيب ٠‏ وأنفرد المالكية بإيجاب الدلك . ونبحث 
الخلاف في هذه الأمور: 

أولاً ‏ النية : 

النية لغة : القصد بالقلب » لاعلاقة للسان بها » وشرعاً : هي أن ينوي 
المتطهر أداء الفرض ء أو رفع حك الحدث » أو استباحة ماتجب الطهارة لهء كأن 
وسلس بول أو ريح : نويت استبساحة فرض الصلاة » أو الطسواف أو مس 
المصحف . أو يقول المتطهر مطلقا : نويت رفع الحدث ؛ أي إزالة المانع بين كل 
فعل يفتقر إلى الطهارة . وعرف الحنفية ألنية اصطلاحاً بأنها توجه القلب لإيجاد 
الفعل وما .2" 

وقد اختلف الفقهاء في اشترأط النية للطهارة : 

فقال الحنفية" : يسن للمتوضن البداية بالنيية لتحصيل الثواب » ووقتها : 
قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة . وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث ٠‏ أو 


)١(‏ الدى تخشار ١؛‏ /غة. ١٠ء‏ اللباب 1١+‏ / 5ك ء مرفي الفلاح : س 32 ء البدائع : 09/1 ء مقشارنة 
الذاعب في آلفته : ص ١1‏ . 
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إقامة الصلاة » أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر . ومحلها القلب » فإن نطق بها 
ويترتب على قوهم بعدم فرضية النية : صحة وضوء المتبرد » والمنغمس في 
الماء للسباحة أو للنظافة أو لإنقاذ غريق » ونحو ذلك . 

واستدلوا على رأبهم بما يأتي : 

١‏ عدم النص عليها في القرآن : إن آية الوضوء م تأمر إلا بغسل الأعضاء 
الثلاثة والمسح بالرأس » والول باشتراط النية بحديث آحاد زيادة على نص 
الكتاب ٠‏ والزيادة على الكتاب عند السيتج 0 لايصح بالأحاد ٠.‏ 

؟ ‏ عدم النص عليها في السنة : ل يعامها الني يَبعَوِ للأعرابي مع جهله . 
وفرضت النية في التهم لأنه بالتراب » وليس هو مزيلاً للحدث بالأصالة . وإنما 
هو بدل عن المأاء . 

+؟- القياس على سائر أنواع الطهارة وغيرها : إن الوضوء طهارة بماء : فلا 
تشترط لما النية كإزالة النجاسة ء ؟! لاتجب النية في شروط الصلاة الأخرى كستر 
العورة » ولاتجب أيضاً بغسل الذمية من حيضها لتحل لزوجها المسلم . 

- إن الوضوء وسيلة للصلاة » وليس مقصوداً لذاته » والنية شرط مطلوب 
في المقاصد ؛ لا في الوسائل . 

وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية : النية فرض في الوضوء ء لتحقيق العبادة 
أو قصد القربة لله عز وجل" » فلاتصح الصلاة بالوضوء لغير العبادة كالأكل 


( لجموع للنووي 7٠١‏ 711 ومايمدها , المهذب : ١‏ / ؟١‏ ومابعدها » بداية الجتهد : ١‏ / لا ومابعدهما, 
ألقوانين الفقهية ؛ ص 7١‏ » الشرح الصغير : ١١4 / ١‏ ومأبعدهما ء الشرج ألكبير : ١‏ / 55 ومابعسدها ١‏ مغتي آنحناج : 
ومابمدها ؛ تلفتي : ١٠١ ,/ ١‏ ومابعدها : كشاف القناع 1 / 4ة ١1غل,‏ 
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والشرب والنوم ونحو ذلك . واستدلوا بما يأقي : 

)"”» وإنما لكل امرئ مانوى‎ ٠ السنة : قوله َع : « إنما الأمال بالنيات‎ ١ 
أي إن الأعال المعت بها شرعاً تكون بالنيية » والوضوء عمل » فلايوجد شرعاً إلا‎ 
؟ - تحقيق الإخلاص في العبادة : لقوله تعالى : ©« وماأمروا إلا ليعبدوا الله‎ 
مخلصين له الدين »> والوضوء عبادة مأمور بها » لايتحقق إلا يإخلاص النية فيه‎ 
. لله تعالى » لأن الإخلاص عمل القلب وهو النية‎ 

؟ ‏ القياس : تشترط النية في الوضوء ؟! تشترط في الصلاة » وكا تشترط في 
التهم لاستباحة الصلاة . 

- الوضوء وسيلة لأمقصود » فله حكم ذلك القصود » لقوله تعألى :<« إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه » فهذا يدل على أن الوضوء مأمور به عند القيام 
للصلاة » ومن أجل هذه العبادة » فالمطلوب غسل الأعضاء لأجل الصلاة » وهو 
معنى إلنية . 

والحق : القول بفرضية النية ؛ لأن أحاديث الآحاد كثيرأ ما أثبتت أحكاماً 
ليست في القرآن » ولأن عموم الماء للأعضاء بدون قصد أصلاً » أو بقصد التبرد » 
ليس غسلاً للوضوء » حق يؤدي مهمته الشرعية :وق الأمور يه # أمرب"؟ ٠.‏ 

مايتعلق بالنية : يتلخص مما سبق أمور تتعلق بألنية هي مايأتي” : 

أ حقيقتها : لغة : القصد » وشرعاً : قصد الشيء مقترناً بفعله . 





(0) متفق على صعشه ؛ رواه الجماصة عن أمير المؤمنين عمر بن التطساب رمي اله عنه ( نيل الأوطار : 
اداع 

(؟) مقارنة الفقه في المذاهب : ص 3١١‏ - 

(5) مني الحتاج ١ ١‏ / 1# والمراجع السايقة » المغني ١ 147 7 ١١‏ 
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ب . حكها : عند المهور : الوجوب » وعند الطنفية : الاستحباب . 

ج ‏ المقصود بها : تمييز العيادة عن العادة » أو تمييز رتبتها أي ييز بعض 
العيادات عن بعض » كالصلاة تكون فرضاً تارة #ونقلا أخرف 0 

د شرطها : إسلام الناأوي وقييزه وعامه بالمنوي ٠‏ وعدم إتيانه بما ينافيها 
بأن يستصحيها حك : فلاينصرف عن الوضوء مثلاً لخيره + وألا تكون معلقة » 
فلو قال : إن شاء الله تعالى : فبإن قصد التعليق أو أطلق ؛ لم تصبح » وإن قصد 
التبرك صحت ٠.‏ 

واشترط غير الحنفية دخصول وقت الصلاة لدائتم الحدث كسلس بول 
ومستحاضة ؛ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة ؛ فتقيدث بالوقت كالتهم 5 

ه ‏ محلها : القلب » إذ هي عبارة عن القصد ء» ومحل القصد : القلب »: 
فتى اعتقد بقلبه أجزأه » وإن لم يتلفظ بلسأنه » أما إن لم تخطر النية بقلبه ,خم 
يجزه الفعل الحماصل » والأولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية » ويسن عند 
الشافعية والحنابلة : التلفظ بها » إلا أن المذهب عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ 
بها سرأ » ويكره الجهر بها وتكرارها . 

و- صفتها : أن يقصد بطهارته استباحة شيء لايستباح إلا بها » كالصلاة 
والطواف ووس المصحف » ويشوي رفع الحدث الأصغر ء أي المنع المترتب على 
الأعضاء ٠‏ أي أن صفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث ؛ وأءها 
نواه أجزأه » لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث . 

فإن نوى بالطهارة : مالاتشرع له الطهارة ‏ كالتبرد والأكل والبيع والزواج 
ونحوه » ولم ينو الطهارة الشرعية ء لم يرتفع حدثه ؛ لأنه لم ينو الطهارة ولا 
مايتضن نيتها » فلم يحصل له شيء » كالذي لم يقصد شيئأ . 
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وإن نوى بالوضوء الصلاة وغيرها كالتبرد أو النظافة أو التعلم أو إزالة 
النجاسة » صحت النية وأجزأته . لكن لو أطلق إلنية أي جرد الطهارة الشاملة 
للحدث والخبث مثلاً » ف تصح ول تجزئ » حق يتحقق قييز العبادة عن العادة » 
ولايتم القييز إلا بالنية » والطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس »فم 

وإن نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة » كأن نوى الوضوء لقراءة 
وذكر وأذان ونوم وجلوس بُسجد أو تعليم علم وتعامه أو زيارة عام وتحو ذلك » 
أرتفع حدثه وله أن يصلي مأشاء عند الحنابلة » لأنه نوى شيئاً من ضرورة صحة 
الطهارة . | 

ولايجزئه للصلاة عند المالكية من غير أن ينوي رفع الحدث ؛ لأن مانواه 
يصح فعله مع بقاء الحدث . 

كا لايجزئه في الأصح عند الشافعية ؛ لأنه أمر مباح مع الحدث ٠‏ فلايتضن 
قصده رفع الحدث . 

ولاخلاف أنه إذا توضاً لدافلة أولما يفتقر إلى الطهارة كس المصحف 
والطواف » صلى بوضوئه الفريضة ؛ لأنه ارتفع حدثه" . 

وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استثنافها ؛ لأنها عبادة شك في 
شرطها ء وهو فيها » فلم تصح كالصلاة . 

ولايضر شكه في النية بعد فراغ الطهارة » كسائر العبادات . 


وإذا وضأه غيره » اعتبرت النية من المتوضئ دون الموضى ؛ لأن المتوضئ هو 


(1) للني : لت 
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الخاطب بالوضوء ‏ والوضوء يحصل له بخلاف الموضى فإنه آلة لايخضاطب ولايحصل 
له. 

وينوي من حدثه دائم كالمستحاضة وسلس البول ونحوه أستباحة الصلاة دون 
رفع الحدث » لعدم إمكان رفعه . 

ز- وقت ألنية : قال الحنفية : وقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله 
قربة » وقال الحدابلة : وقتها عند أول واجب وهو التسمية في الوضوء » وقال 
المالكية : محلها الوجه » وقيل : أول الطهارة . 

وقال الشافعية : عند أول غسل جزء من الوجه » ويجب عند الشافعية قرنها 
بأول غسل ألوجه لتقترن بأول الفرض كالصلاة . ويستحب أن ينوي قبل غسل 
الكفين لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها : قيئاب على كل منههما ٠.‏ ويجوز 
تقديم ألنية على الطهارة بزمن يسير ء فيآن طال الزمن لم يجزه ذلك . 

ويستحب أستصحاب ذكر النية إلى آخر الطهارة » لتكون أفعاله مقترنة 
بالنية » وإن استصحب حكها أجزأه » ومعناه : ألا ينوي قطعها . 

ولايضر عزوب النية : أي ذهابها عن خاطره وذهوله عنها » بعد أن أق بها 
قي أول الوضوء ؛ لأن ما اشترطت له النية لايبطل بعزوها والذهول عنها كالصلاة 
والصيام . وذلك بخلاف الرفض : أي الإبطال في أثناء الوضوء بأن يبطل مافعله 
منه » كآن يقول بقلبه : أبطلت وضوئي » فإنه يبطل . 

وللمتوضى عند الشافعية والحنابلة تفريق ألنية على أعضاء الوضوء » بأن 
ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه ٠‏ لأنه عو تفزيق أففال الوضوء فكذلك 
يجوز تفريق ألنية على أفعاله . 

والمعتمد عند المالكية خلافاً للأظهر عند ابن رشد : أنه لايجزئ تفريق النية 
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على الأعضاء » بأن يخص كل عضو بنية » من غير قصد إقام الوضوء » ثم يبدو له 
فيغسل مابعده » وهكذ! » فإن فرق النية على الأعضاء مع قصده إتمام الوضوء على 
القور » أجزأه ذلك . وبه يلتقي المالكية مع الشافعية والحنابلة . 

والخلاصة : أتفق العأماء على وجوب النية في التمم » واختلفوا في وجويها في 
الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر على قولين . 

ثانياً - الترتيب : 


الترتيب : تطهير أعضاء الوضوء وأحداً بعد الآخر كا ورد في النص القرآني : 
أي غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين . واختلف الفقهاء 
في وجوبه . 

فقال الحنفية والمالكية : إنه سنة مؤكدة لافرض ؛ فيبداً يمأ بدا الله 
بذكره وبالميامن ؛ لأن النص القرآني الوارد في تعداد فرائض الوضوء عطف 
المفروضات بالواو ء التي لاتفيد إلا مطلق امع » وهو لايقتضي الترتيب » ولو 
كان الترتيب مطلوبا لعطفه بالفاء أوه ثم » » والفاء التي في قوله تعالى : 
< فاغسلوا > لتعقيب جملة الأعضاء . 

وروي عن علي وأبن عباس وابن مسعود مايدل على عدم ورجوب الترتيب » 
قال علي رضي الله عنه : « ما أبالي بأي أعضائي بدأت » وقال أبن عباس رضي 
الله عنهها : « لابأس بالبداية بالرجلين قبل اليدين » وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : « لابأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء »" . 


(1) ندر الختار : 1١ / ١‏ + مرأقي القلاح : ص ؟1 » فتم القشدير ١‏ / 98 ء البنائع ١١ / ٠١‏ ومأيسدها + 
الشرح الصغير : ؛ / ١32ء‏ الشرح الكبيي : 7١1 / ١‏ ء مغتي الحتاج ٠‏ / 56 , امهذب 11 7١ل‏ لفقي 1571 - 
158 , كشاف القناح 1 / 19١‏ » يأية لنجنهد 1١ 7 ١‏ , القوائين الفقهية : ص “ا ؛ الجموع ١١‏ / +8؟ ‏ 141 . 

(5) روى الدارقطني الأثرين الأولين » وأما الآثر الثالث فلايمرف له أصل . 
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وقال الشافعية والحنابلة : الترتيب فرض في الوضوء لا في الغسل . 
لفعل الني يلو المبين للوضوء المأمور به" ٠‏ ولقوله ييه في حجته : « أبدؤوا با 
بدأ الله به »'" » والعبرة بعموم اللفظ ء ولأن في آية الوضوء قرينة تدل على أنه 
أريد بها الترتيب ؛ فإنه تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات » والعرب لاتفرق بين 
المتجانسين ولاتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهي هنا الترتيب ٠‏ ولأن الأية 
بيان للوضوء الواجب ٠‏ بدليل أنه لم يذكر فيها شيء من السان . وقياساً على 
الترتيب الواجب في أركان الصلاة . 

فلو نكس"' الترتيب الطلوب ٠‏ فبدأ برجليه » وختم بوجهه لم يصح إلا 
غسل وجهه ء ثم يكل مابعده على الترتيب الشرعي . ويمكن تصحيح الوضوء غير 
المرتب بأن يغسل أعضاءه أربع مرات » لأنه يحصل له في كل مرة غسل كل 
عضو ء فيحصل له من المرة الأولى غسل الوجه » ومن الثانية غسل أليدين » ومن 
الثالثة مسح الرأس ء ومن الرابعة غسل الرجلين . 

وإن غسل أعضاءه دفعة وإحدة » لم يصبح وضوءه » وكذا لو وضأه أربعة في 
حألة واحدة ؛ لأن الواجب الترتيب ٠‏ لاعدم التنكيس ٠‏ ول يوجد الترتيب . 

ولو اغتسل محدث حدثاً أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه » فالأصح عند 
الشافعية : أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس مثلاً صيح » ولو بلا مث ؛ 
لأنه يكفي ذلك لرفيع أعلى الحدثين » فللأصغر أولى » ولتقسدير الترتيب في 
لحظات معيلة . 


ولايكفي ذلك عند الحنابلة , إلا إذا مكث في الماء قدرأ يسع الترتيب » 


(1) رواه مسلم وغيره عن أني عريرة ( نيل الأوطار 16/1١:‏ ) . 
(5) روه الدسائي بإسنأك محبيح . 
0) نكس كنص - الشيه : فاتتكس : قلبه على رأسه ء وتكّسه بالتشديد تلكيساً , 
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فيخرج وجهه ثم يديه , ثم مسح رأسه ء ثم يخرج من الماء » سواء أكان الما راكداً 
م جاريا . 

والترتيب مطلوب بين الفرائض ٠‏ ولايجب الترتيب بين المنى واليسرى من 
اليدين والرجلين » وإنا هو مندوب , لأن مخرجها في القرآن واحد ؛ قال تعالى : 
« وأيديم .... وأرجلم » والفقهاء يمدون اليدين عضو » والرجلين عضواً » 
ولايجب الترتيب في العضو الواحد . وهذا هو المقصود من قول علي واين مسعود » 
قال أحمد : إفا عنيا به اليسرى قبل الينى ؛ لأن عخرجهها من الكتاب واحد . 

وف تقديري : أن رأي القائلين بالترتيب أولى ٠‏ لمواظبة الني مَلَعْ قولاً 
وفعلاً عليه » واستّر الصحابة على ذلك » لايعرفون غير الترتيب في الوضوء : 
ولايتوضوون إلا مرتبين » ودريج ا مسامون على الترتيب في كل العصور . وكون 
الواو لا يقتضي الترتيب صحيح مسلُم به » لكن 0 
إرادة الترتيب ٠‏ والقرائن الدالة عليه كثيرة » وهي المواظبة من النبي وصحبه”" 

ثالثاً ‏ الموالاة أو الولاء : 

هي متابعة أقمال الوضوه بحيث لايقع بينها مايعد فاصلاً في العرف ٠‏ أو هي 
المتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق » مع الاعتدال مزاج وزماناً ومكاناً 
ومناخاً . واختلف الفقهاء في وجوها" . 

فققال الحنفية والشافعية : الموالاة سنة لاواجب » فإن فرق بين أعضائه 
تفريقاً يسيرأ لم يضر ؛ لأنه لايمكن الاحترازعنه . وإن فرق تفريقا كثيراً » وهو 


وبا 


. 738 25١ مقارنة التاهب : ص‎ )١( 
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بدر صايجف الماء على العضو في زمان معتدل » أجزأه ؛ لأن الوضوء عبادة 
لايبطلها التفريق القليل والكثير كتفرقة الركاة والحج . 

واستدلوا على رأهم بالآتي : 

« إنه بيو توضا في السوق » فغسل وجهه ويديه » ومسح رأسه » فدعي 
إلى جنازة » فأق المسجد يسيح على خفيه وصلى عليها »'" قال الإمام الشافعي : 
وبينها تفريق كثير . 

؟ ‏ صح عن أبن عمر رضي الله عنهيا التفريق أيضأ » ولم ينكر عليه أحد . 


وقال المالكية والحنابلة : الموالاة في الوضوء لا في الغسل فرض » بدليل 
مايأتي : 

١‏ - إنه ييه رأى رجلا يصلي » وفي ظهر قدمه لَمّْمة ( بقعة) قدر 
الدرم “ثم يصبها الماء ٠‏ فأمره النني يق أن يعيد الوضوء والصلاة 07 ولو م 
تهب الموالاة لأجزأه ضل اللمعة . 


؟ ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أن رجلاً توضأ فترك موضع ظغر 
على قدمهء فأبصره الني مقع » فقال : أرجع فأحسن وضوءك » فرجمع ثم 
زيف 
عل ا 


(1) الواقع أنه أثر صحيح رواه مالك عن نافع : « أن ابن عمر توضاً في السوق ... » إن ( الجسوع : 
؟ة). 
() رياء أحمد وأبى داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن يعض أصحاب التي يَيق ٠‏ لكن قال عنه النووي : 
أنه ضعيف الإستاد , وقال عته أد : إسئأده جيد . 
(5) رواه أحمد ومسل ( أنظر الحديكين في نيل الأوطار : ١‏ / 14 ومابمدعا ) لكن قال عنه النووي ؛ لادلانة 
غيه على ألوالاة ‏ 
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؟ - مواظبته يَروٍ على الولاء في أفعال الوضوء ٠‏ فإنه لم يتوضاً إلا متوالياً » 
وأمر تارك الموالاة بأعادة الوضوء . 

القياس على الصلاة : الوضوء عبادة يفسدها الحدث ٠‏ فاشترطت الموالاة 
كلصلاة . 

وفي تقديري أن القول بضرورة الموالاة إلا لعجز أمر يتفق مع ضرورة الجدية 
في العبادات وعدم العبيث واللعب فيهأ » ومع وحدة العيادة » والسنة الفعلية 0 
ولزوم الانصراف الكلي بالنية والتطبيق لتنفيذ مطلب الشرع على نمو متشاببع 
متسجم بعضه مع بعض » دون تخلل أمر صارف عن موضوعية التصرف . 

رابعاً ‏ الدلك الغيف باليد : 

الدلك : عو إمرأر اليد على العضو بعد صب الماء قيل جفافه 5 والمراد 
باليد : باطن ألكف ؛ فلايكفي دلك الرجْل بالأخرى . 

واختلف الفقهاء في إيجابه؟" . 

فققال الجمهور ( غير المالكية ) : الدلك سنة لاواجب » لأن آية الوضوء ثم 
تأمر به » والسنة لم تثبته » فلم يذكر في صفة وضوه النبي َلِتَمْ ٠‏ والثابت في صفة 
غسله عليه الصلاة والسلام تجرد إفاضة الماء مع تخلل أصول الشعر”” . 

وقال المالكية : الدلك وأجب ء ويكون في الوضوء بساطن الكف » 
لابظاهر اليد ؛ ويكفي الدلك بالرجل في الغسل , والدلك فيه : هو إمرار 
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(؟) عبرت مهونة عن كيفية الفسل بالغسل » وعبرت حائغة بالإفاضة والممنى وأحداء وقد استدل بذلك عفى 
عدم وجوب الدلك ٠‏ وعلى أن مسمى د فل » لايدشل فيه الدلك ( ثيل الأوطان ١:‏ 67! ومأبمدها ) . 
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العضو على العضو إمراراً متوسطياً » ويندب أن يكون خفيفاً مرة واحدة » 
ويكره التشديد وإلتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة . 

وهو وأجب بنفسه » ولو وصل الماء للبشرة على المشهور . 

واستدلوا بما يأتي : 

5 - إن الغسل المأمور به في آية الوضوء © ففاغسلوا وجوهكم » لايتحقق 
معناه إلا بالدلك » فإن محرد إصابة إلماء للعضو لايعتبر غسلاً » إلا إذا صاحسه 
الإمرار بشي آخر على الجسم » وهو معق الدلك . 


؟ - حديث ه بُلُوا الشعر » وأنقوا البشر »!' على فرض صحته مشعر بوجوب 
الدلك ؛ لأن الإنقاء لابحصل جرد الإفاضة . 


؟ ‏ القياس : قاسوا طهارة الحدث الأصغر على إزالة النجاسة التي لاتحصل 
إلا بالدلك والعرك » ا قاسوها على غسل الجنابة في آية : « وإن كنم جنباً 
فاطهرو! » فالصيغة للمبالغة » والمبالغة تكون بالدلك . ويظهر لي أن الدلك 
وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء الظاهرة » ويكفي لتحقيق هذا المقصود 
القول بسنية الدلك لا بوجوبه , لأن الأحاديث التي وصفت غسل الني مَلْلْع لا 
تدل حقأ على الدلك ١‏ وليس في كتب اللغة مايشعر بأن الدلك داخل في معمى 
الغسل ٠‏ فالواجب ماصدق عليه !سم الغسل المأمور به لغة . 


حك ناسي أحد الفروض : قال ابن جزي المالي" : من نسي شيئاً من 
فرائض الوضوء » فإن ذكر بعد أن جف وضوءه » فعل ماترك خاصة ء وإن ذكر 


(1) نيل الأوطار : 7١7١‏ . 
(؟) القوانين الغقهية : ص *؟ , 
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قبل أن يحض وضوءة أبنداً الوضوء » قال الطيطلي : إنه يعيد الذي نسي ومأبعده 
ولايبتدئ الوضوء » وهو الصحيح . 


المطلب الثالث . شروط الوضوء : 

سبب وجوب الوضوء : هو الحسدث » ودخول وقت الصلاة ٠‏ والقيام إليها 
ونحوها » والأصح عند الشافعية : الاثنان مسا أي الحدث والقيام إلى الصلاة 
ونحوها . 

وأما شروط الوضوء فنوعان : شروط وجوب ٠‏ وشروط صحة”" . 

وشراشط أالوجوب : هي ماإذا أجتعت وجبست الطهارة على الشخص . 
وشرائط الصحة : هالاتصح الطهارة إلا به 5 


أولاً ‏ شروط الوجوب : 

يشترط لوجوب الوضوء على الشخص » أي التكليف به وافتراضه عليه 
شروط ثمانية هي مايأتي : 

١‏ العقل : فلايجب ولايصح من مجنون حال جنونه » ولامن مصروع حال 
صرعه » ولايجب على الناتم والغافل ولايصح منها لعدم النية عند الجهور غير 
الحنفية ؛ إذ لانية لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة .' 

؟ - البلوغ : فلايجب على صبي » لكن لايصح الوضوء إلا من مميز » فالقييز 
ويل لسدة الوضوه ؛ 
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لاا 


؟ ‏ الإسلام : شرط وجوب عند الحنفية بناء على المشبور عندهم من أن 
الكفار غير عناطبين بالعبادات وغيرها من فروع الشريعة » فلايجب على كافر إذ 
لايخاطب كافر بفروع الشريعة . وهو شرط صحة عند المهور بشاء على أن المقرر 
لديهم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » فلايصح من كافر » إذ يشترط لصحة أدائه 
منه وجود الإسلام”" . وهذا شرط في جمييع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة 


وصوم وحيج . 


؟ ‏ القدرة على استعمآل الماء الطهور الكافي : فلايجب على عاجز عن استعمال 
المطهر » ولاعلى فاقهد الماء » والتراب أيضاً » ولاعلى واجد ماء لايكفي يع 
الأعضاء هرة هرة . ولاعل عاجز بيضْره أماء , فالمراد بالقادر: هو الواجد ألماء 
الذي لايضره استعاله . هذا عند الحنفية والمالكية » والأظهر عند الشافعية 
والحنابلة أنه يجب استعبال الماء الذي لايكفيه ثم يتهم . 

© وجود الحدث : فلايلزم المتوطئ إعادة الوضوء أي الوضوء على الوضوء . 

61 عدم الحيض والنشاس باتنقاعها شرعاً » فلايجب على الحائض 
والنفساء . 

- ضيق الوقت : لأن الخطاب الشرعي يتوجه للمكلف حينفذ توجهاً 
إذا ضاق الوقت . 

ويمكن اختصار هذه الشروط في أمر واحد : هو قدرة اللمكلف بالطهارة 
عليها بالمأء . 


(1) انظر كتاينا الوسيط في أصول الفقه : من ١65+‏ ومايمبعا : ط أولى . 
خخ ل 


ثانياً . شروط الصحة : 

يشترط لصحة الوضوء شروط ثلائة عند الحنفية » وأربعة عند المهور : 

» عموم البشرة بالماء الطهور : أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المفسول‎ ١ 
» بحيث لايبقى منه شيء إلا وقد غسل لي يغمرالماء جميع أجزاء البشرة‎ 
حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسلله » لم يصسح‎ 
. الوضوء‎ 

وبناء عليه يجب تحريك الخاتم الضيق عند المهور غير المالكية » أما المالكية 
فقالوا : لايجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقاً لايدخل الماء 
تحته » ولايعد حائلاً بخلاف غير المأذون فيه » كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من 
وأحد » فلابد من نزعه مالم يكن وأسعاً يدخل الماء تحته » فيكفي تحريكه ؛ لأنه 
بمنزلة الدلك بالخرقة . 


ولايصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللين 
ونحو ذلك ٠»‏ كا لايصح التوضؤ بالماء النجس » إذ لاصلاة إلا بطهور أو لاصلاة إلا 
بطهارة . 


؟ - إزالة اهنع وصول الماء إلى العضو : أي ألا يكون على العضو الواجب 
غسله حائل ينع وصول الماء إلى البشرة » كشمع وشحم ودهن ودهان » ومنه 
عماص العين » والحبر الصيني المتجسم ٠‏ وطلاء الأظافر للنساء . أما الزيت ونحوه 
فلايمنع نفوذ الماء للبشرة . 


؟ ‏ عدم المنافي للوضوء أو اتقطاع الناقض من خارج أو غيره : أي اتقطاع 
كل مأينقض الوضوء قبل البدء به » لغير المعذور ؛ من دم حيض ونفاس وبول 
1" 


ونحوهما ء واتقطاح حدث حال التوضق ؛ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض , 
لايصح الوضوء 5 


والخلاصة : أنه لايصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود 
ناقض للوضوء . 

دخول الوقت للتهم عند الجهور غير الحنفية ٠‏ ومن حدثه دام كسلس 
البول عند الشافعية والحنابلة ‏ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة » فتقيدت 
بألوقت . 


والإسلام كا عرفنا شرط لصحة أداء العبادات عند غير الحنفية » وعندهم : 
شرط وجوب . وأما القييز فهسو شرط لصحة الوضوء وغيره من العبسادات 
بالاتفاق . 


وقال الشافعية : شروط الوضوء والغسل ثلاثة عشر : الإسلام ٠‏ والمييز » 
والنقاء من الحيض والنفاس » وجما يمنع وصول الماء إلى البشرة » والعلم بفرضيته » 
وألا يعتقند فرضاً معيناً من فروضه ستة ء والماء الطهور ء وإزالة النجاسة 
العينية » وألا يكون على العضو مايغير الماء » وألا يعلق نيته » وأن يجري الماء 
على العضو ؛ ودخول الوقت لدائم الحدث »٠‏ والموالاة ( أي فقد الصارف ) . 


المطلب الرايع ‏ سنن الوضوء : 
ميز الحنفية بين السنة والمددوب ٠‏ فقالوا : السنسة : هي ال مؤكدة وهي 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم » على سبيل الموأظبة ٠‏ أي أنها التي 
واظب عليها الني مَل وتركها أحياناً بلاعذر . وحككها الشواب على النمل 
والعقاب على الترك . 1 
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وأما المندوب أو المستحب : فهو مالم يواظب عليه الني يَلِتَهِ . ويعرف هنا 
بأداب الوضوء . وحكه الثواب على فعله وعدم اللوم على تركه . 

وأم سنن الوضوء عند الحنفية : ثانية عشرشيئا » وعند المالكية تان » 
وعند الشافعية حوفي ثلاثين » إذ لم يفرقوا بين السنة والمندوب » وعند الحنابلة : 
حوالي عشرين مطلوباً" . 


النية سنة عند الحنفية » ووقتها قبل الاستنجاء » وكيفيتها : أن ينوي 
رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أوامتشال الأمر . ومحلها القلب » 
واستحب المشايخ النطق هأ . وهي فرض عند المهور غير الحنفية ٠‏ ؟ بينا في 
بحث فرائض الوضوء . 


؟ - غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالما الإناء » سواء قنام من النوم 
أم لم يقم ؛ لأنها آلة التطهير » ولقول الني يله : « إذا أستيقظ أحدم من نومه ء 
فليضبل يد قبل أن يدخلها في الإناء » فيإن أحدم لايدري أين بأنت يده +7 
وفي لفظ : ه حتى يغسلها ثلاث » والأرجح الاكتفاء بمرة كبقية أفمال الوضوء » 
والتثليث مستحب . وقال الحنابلة : يكون الفسل ثلاثاً » سنة لغير المستيقظ من 
النوم ليلا » وواجباً على المستيقظ من نومه ليلا . 


؟ ‏ التسمية في بدء الوضوء : بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه : بسم 





( المدائع 49*7١:‏ قتي القدير : 35-36 ؛ ادن اختأى 1167١١ / 1١:‏ ؛ مرأق الغلاح : ص 1٠١‏ 
؟3 ؛ الشريم الصغير ١‏ / 3319 ب ٠ ١1‏ الشرح الكبير ١:‏ 587 4١1ء‏ بسداية الجتهسد :4/15 ؟1ء القسوانين 
الفقهية : ص 58 » الهنب 1 / 18 . خكاء كشاف القناع :1 / هاا الوء ألفني 211 ١خ‏ ؟1( . 

(0) أخرجه الأمة الستة في كتبهم عن أي هريرة ( نصب الراية : ١‏ / ؟ ) والرسغ : للفصل الذي بين الساعد 
والكف » وبين الساق وألقدم ٠‏ أى أنه مفصل الكف بين الكوع ( مأيلي الإبهام ) والكرسوع ( مايلي الختصر ) وأما البوع 
فهو المظم الذي يلي إيام الرجل . 


الال ألفقه الإسلامي ١-١‏ (15) 


الله » والوارد عنه عليه السلام ‏ فها رواه الطبراني عن أي هريرة بإسناد حسن ‏ 
باسم الله العظم » والمسد لله على دين الإسلام - وقيل : الأفضل : د بسم الله 
الرمن الرحم » عملا بحديث « كل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله الرمن 
ّ 0 

الرحم : أقطع »" . 

وقد أعتبر المالكية التسمية من فضائل ( آداب ) الوضوء . وأوجب الحنابلة 
الدية عند الرضوة :. 

ودليلها : قوله لدع : « لاصلاة من لاوضوء له » ولاوضوء لمن لم يذكر امم 
الله عليه »'' وقوله عليه السلام من حديث سعيد بن زيد مثله”” » وحديث 
أبي سعيد : « لاوضوء لمن لم يذكر امم الله عليه »" . 

استدل الحنابلة على وجوب التسمية بهسذه الأحاديث . وتأول الجهور هذه 
الأحاديث بأنها واردة لنفي الكال » لا نفي الصحة » كحديث « لاصلاة لجار 
السجد إلا في السجد » وحسديث « ذكر الله على قلب المومن » سمى أو لم 
يسم »”' بقرينة حديث مرفوع عن أبن عمر'” : « من توضاً وذكر أسم الله عليه 
كان طهوراً لجميع بدنه » ومن توضا ولم يذكر سم الله عليه » كان طهوراً لأعضاء 


(1) ذكره عبد القادر الرهاوي في الأريمين عن أني هريرة » وهو حديث ضعيف . 

() روأه أبى داود وابن ماجه والحام وقبال : حسديث صحيح الإسناد » عن أبي هريرة ( نمب الرايسة : 
أ/م؟). 

00 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحام . قال الإمام أحمد : حديث أني سعيد أحسن حديث في هذا 
الباب ء وقال الترمذي والبخاري ؛ حديث سعيد بن زيد أحسن . والجميع في أسانيدها مقال قريب ( نصب الراية : 
41 ءثيل الأوطار /١‏ ]1 ). 

(؛) رواء شام في الستدرك وصصحه ٠‏ وضعفه غيره ( نصببه ألرأية 14/5١:‏ ). 

(5) روإه الدارقطني عن جاب وعن أبي هريرة » وهو ضميف ( الجامع الصفيرء نيل الأوطار : 194/١‏ ) , 

(1) أخريجه الدارقطتي + وفيه ضعيف ( نصمء إلراية : 4 / 1١8‏ ء نيل الأوطار ٠‏ المكان السأيق ) . 

() صريع أبن سمد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات : « لاوضوء كأملاً » وقد أستدل به 
الراخمي ء قال إبن حجر : لم أره هكتا ( نيل الأوطار , المكان السابق ) . 
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وضوئه »'" وخبر النسائي وابن خزيمة بإسناد جيد عن أنس : « توضؤوا بسم 
الله » أي قائلين ذلك ٠‏ وأكلها كالما ثم امد لله على الإسلام ونعمته ء امد لله 
الذي جعل الماء طهورأ . وإفا لم تجب التسمية لآية الوضوء المبينة لواجباته . 

5 - المضمضة والاستنشاق : والمضمضة : هي إدخال الماء في ألفم وخضخضته 
وطرحه ء أو استيعاب جميع الفم بالماء . وإلاستنشاق : إدخال الماء في الأنف 
وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه . 

ويلحق بها سنة الاستنثار : وهو دفع ألأء بنفسه مع وضع أصبعيه ( السبابة 
والإهام من يده اليسرى ) على أنفه ٠‏ كا يفعل في أمتخاطه . وهي كلها سنة 
مؤكدة عند المهور غير الحنأبلة لحديث مسم : « مامنم من أحد يقرب وضوءه » 
ثم يقضض ويستنشق ويستنثر » إلا خرّت خطايا فيه » وخياشيه مع الما »'" . 
وأما خبره تمضضوا واستنشقوأ » فضعيف . وإنا ل يجبا فلآية الوضوء المبينة 
لواجباته . 


صفة وضوء رسول الله يلدُعِ في المضضة والاستنشاق : 

وتسن المضضة والاستنشاق ثلائأ للحديث المتفق عليه عن عثان بن عفان 
رضي الله عنه : أنه دعا بإناء » فأفرغ على كيه ثلاث مرات ٠‏ ففسلها » ثم أدخل 
يمينه في الإناء » فضضض واستنثر , ثم غسل وجهه ثلاثا » وبديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات » ثم مسح برأسه » ثم غسل رجُليه ثلاث مرات إلى الكعبين . ثم قال : 
« رأيت رسول الله ملع توضأ نحو وُضوئي هذا ء ثم قال : من توضا نحو وضوئي 





(0 أخرجسه الدارقطني والبيهقي ء وئيه متروك ومتسوب إلى الوضيع ٠‏ وروا اسدارقطتي والبيهقي عن 
أني هريرة وفيه ضحيفان » ورواه الدأرقطني والببيقي أيضاً ٠‏ وفيه متروك ( نيل الأوطار ٠١‏ / 155 ) . 
(1) عمق + خرت ؛ سغطت وذهبت ٠‏ 
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هذا ؛ ثم صلى ركعتين » لايُحدّث فيهها نفسه » غفر الله له ماتقدم من ذنبه »”") 
ولقوله عليه السلام فيا روى أحمد ومسم وأصحاب السان الأربعة عن عائشة : 
« عشر من الفطرة » وذكر منها « الضضة والاستنشاق » والفطرة : السنة + ولأن 
الفم والأنف عضوان باطنان » فلايجب غسلها كباطن اللحية وداخل العيئين » 
ولأن الوجه : ماتحصل به المواجهة ولاتحصل المواجهة بها . 

واثفق الفقهاء على أنه تسن المبالغة فيهها للمفطر غير الصائم ٠‏ لقوله بيده - في 
رواية صحح أبن القطان إسنادها ‏ : « إذا توضأت فأبلغ في المضضة والاستنشاق 
مالم تكن صائا » ولحسديث لقيط بن صَبْرة : « أسببغ الوضوء » وخلل بين 
الأصابع : وبالغ في الاستنشاق ء إلا أن تكون صائًاً +7 ولاتسن المبالغة للصائم » 
بل تكره لخوف الإفطار . 

والمبالغة في الضضة : أن يبلغ الماء إلى أقمى الحنسك ووجهي الأسنسان 
واللثات . ويسن إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك ٠‏ وفي الاستنشاق : أن يصعد 
لماء بالنقس إلى الخيشوم . ويسن إدارة الماء في الفم ويجه . 

ويسن الاستنشار للأمر به في خبرابن عباس عن الني يَلقُهِ : « استنثروا 
مرتين بالغتين » أو ثلاثاً +" .' 

وعبارة الحنفية في المضضة والاستنشاق : وهما سنسان مؤكدتان مشتلشان 
على سنن خمسة ؛ الترتيب ٠‏ والتثليث » وتجديد الماء » وفعلها بالنى » والمبالغة 


(1) نيل الأوطار : ١‏ 1547 » ويؤيده حديث ضعيف روأه الدارقطني عن أبن عباس مرفوعاً بافظاء أاخيضة 
والاستنشاق سنة ٠‏ . 

(0) صححه الترمذي وغيره » ورواه ألخسة ( ثيل الأوطار ؛ ؟١/‏ 148 ). 

(؟) رواه أحند وأبو داوه وإين ماجه والحام وأين الجارود وصححه أبن القطان : وذكره الحاقظ إبن حجر في 
التلخيص ول يذكره بضعف ء وكذلك التذري ( ثيل الأوطار :155/1 ) , 
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فيههما بالغرغرة ويجاوزة المارن لغير الصائم » لاحتال الفساد أي الإفطار" . 

وقأل المالكية : يندب فعل المضمضة والاستنشاق » بثلاث غرفات لكل 
منها » ومبالغة مفطر . 

وقال الشافعية : الأصح أن الترتيب فيها مستحق لامستحب » عكس تققديم 
المنى على اليسرى . والأظهر كا قال النووي في المنهاج : تفضيل المع على الفصل 
بين المضضة والاستنشاق » بثلاث غرف » يتضض من كل » ثم يستنشق » أي أن 
المع بغرفة لكليهما أفضل من فصلهها للأخبار الصحيحة في ذلك" . 

والمشهور في مذهب الحنابلة : أن المضضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين 
جميعا : الوضوء والغسل » لأن غسل الوجه واجب فيهها » والفم والأتف من 
الوسجه » ولحديث عائشة : ١‏ المضضة والاستنشاق عن الوضوء الذي لابد 
منه ع" » وللداومته و عليهها في كل حديث ذكر فيه صفة وضوء رسول الله 
ييه » مثل حديث عفان السابق » وحديث علي : « أنه دعا بِوَضْوءِ » فتضض 
واستنشق ونثر بيده اليسرى ء فقعل هذا ثلاث , ثم قال : هذا طَهُور ني الله 
2 ن وحديثي أبي غرير» أن الني متم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء » ثم لينثر » ه أمر رسول الله َع بالمضضة والاستنشاق »" . 

وألحق : أن هذه الأحاديث ظاهرة في إيجاب المضضة والاستنشاق . وقد 
اعترف جماعة من الشافعية وغيرمم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المخضة 


البر أخقتار : 1/طةا. 

(5) مغثي لفتاج ١١‏ / له . 

0) رواه أبو يكر في الافي بإسناده » والدارقطني في سننه . 

() روأه أحمد والنسائي عن علي رضي الله منه ( ثيل الأوطار 1 / ؟؟! ) . 

(ه) الحديت الأول متفق عليه » والثالي رواه الدأرقطني ( نيل الأوطار ء لكان السأيق  )‏ 
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والاستدشاق والاستنثار » قال الحمافظ ابن حجر في الفتح : وذكر ابن المنذر أن 
الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق » مع صحة الأمر به ء إلا بكونه 
لايعلم خلافاً في أن تاركه لايعيد . وهذا دليل فقهي » فإنه لايحفظ ذلك عن أحد 
من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء" . 

6 . السواك سنة باتغاق الغقهاء ماعدا المالكية الذين عدوه من الفضائل » 
وستخصص له مبحثاً مستقلاً . 

5 تخليل اللحية الكثة والأصابع : يسن تخليل اللحية الكثة بكف ماء من 
أسفلها” , وتخليل أصابع اليدين والرجلين باتفاق الفقهاء » لما روى ابن ماجه 
والترمذي وصححه : أنه ينع كان يخلل لحيته » ولمأ روى أبو داود ٠:‏ أنه ين 
كآن إذا توضأ » أخذ كفاً من ماء » فأدخله تحث حنكه , فخثل به ميته , 
وقال : هكذا أمرني ربي > . 

ولحديث لقيط بن صَبْرَة في المبالفة في الاستنشاق السابق : ه أسيغ الوضوء 
وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائًاً »”'' وحديث ابن 
عباس : ه أن رسول الله يِه قال : إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك ,© 
وحديث المنتورد بن شثاد قال : « رأيت رسول الله مُه إذا توضاً خلل أصابع 
رجليه بخنصره »" . 





(9) نيل الأوطار 369/1 . 

(1) أمآ اللحية الخفيفة » والكثيفة في حد الوجه من لمية غير الربجل وعارضيه » فيجب إيصال امآء إلى ظاهره 
وباطله ومتأبته بتخطيل أى غيره ( مني الحتاج 7/1 30) . 

(5) أنظر الحديثين في ( نيل الأوطار : ٠ ) ١15 / ١‏ وسديث أبن عياس عند البخاري في صفة وضوء رسول الله 
يبه لايوجب إيمصال الماء إلى باطن اللحية ألكثة ( نيل الأوطار : ١‏ / 149 + وانظر الأحاديث الواردة في تخليل 
اللحية في ( لصب الرأية ٠١:‏ /*7 4 , 

(4) روأء ألخسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : 140/1 ) . 

(0) رواء أجد وابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار ١5‏ / +14 ) . 

0 بوأه الفسة إلا أحمد ( الرجع السابق ) وانظر أحاديث تخليل الأصابع في ( نصب الراية ١‏ / 39 ) . 

ك2 


- تثليث الغسل : اتفسق الفقهاء على أنه يسن تثليث الفسسل واعتيره 
المالكية من فضائل الوضوء » لما ثبت في السنة كحديث عرو بن شعيب من 
تثليث غسل الكفين والوجه والذراعين" . وإفالم يجب ؛ لأنه َيه توضأ مرة 
هرة » وقأل : « هذا الذي لايقبل الله العمل إلا به » » وتوضاً مرتين مرتين » 
وقأل : « هذا يضاعف الله به الأجر مرتين » وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً » وقال : « هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي »7 . 

وأما المسح فلا يسن تكراره عند المهور وأكثر أهل العلم من الصحابة » 
لحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله يَيْلَوْ » قال : « ومسح برأسه 
مرة واحدة 6" » ولا روي عن علي رضي الله عنه « أنه توضاً ومسح برأسه مرة 
واحدة » ثم قال : « هذا وضوء الني َي » من أحب أن ينظر إلى طهور رسول 
الله مَتْع فلينظر إلى هذا » قال الترمذي : هذأ حديث حسن صحيح . 

وكذلك وصف عبد الله بن أي أوفى ٠‏ واين عباس » وسامة بن الأكوع 
والرٌبَيّع » كلهم قالوا : « ومسح برأسه مرة واحدة » وحكايتهم لوضوء الني يَل 
إخبار عن الدوام » ولا يداوم إلا على الأفضل الأكل . 

ولأنه مسح في طهارة » فلا يسن تكراره ٠‏ كالمسح في التهم والمسح على 
الجبيرة » وسائر المسيم . 

وقال الشافعية : ويسن أيضاً تثليث المسح » لمأ روي عن أنس : ه الثلاث 
أفضل » ولحسديث شقيق بن سامة عند أبي داود قال : ه رأيت عثان بن عفان 


(1) روه أبو داود وإلنساثي وإين ماجه . وفي آخره : ه عهكذا الوشوه » فن زاد على هنا أو تقص ققد أساء 
وظمْ : أو ظلم وأساء ٠‏ ( نصب ألراية + 55/1 4 . 

() رواه الدارقطتي عن زيد ين ثابت وأبي عريرة » ولكن فيه رأو ضعيف ( الرجع السابق ) , 

4 متفق عليه . 
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غسل ذراعيه ثلاث ومسح برأسه ثلاثاً ثم قال : رأيت رسول الله ميته فعل مثل 
هذا » وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله ييلع . 

وروى عثان وعلي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن ألي أوفى » وأبو مالك 
والربيع ٠‏ وأي بن كعمب :د أن رسول الله مَيقُوِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً » : 

لكن ره الهور على الشافعية بأنه لم يصح من أحاديثهم شيء صريح » 
ويظهر أن رأي الجهور أقوى دليلاً من السنة الصحيحة . 

4 - استيعاب كل الرأس بالمسح : يسن الاستيعاب بالمسح عند الحنفية 
والشافعية أتباعا للسنة فها روأه الشيخان » مرة واحدة عند الحنفية » وثلاشاً عند 
الشافعية » وخروجاً من خلاف من أوجبه ؛ لأن مسح الرأس كله وإجب عند 
المالكية والحنابلة ؟ بينا . 

والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على مقدمة رأسه ويلصق سبابته بالأخرى 
و إببأميه على صدغيه 0 يذهب بها إلى قفأه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب 
منه إذا كان له شعر ينقلب” , فيان لم يقلب شعره لقصره أو عدمه لم يرد لعدم 


وقال المالكية : يسن رد مسح الرأس وإن ل يكن له شعر بأن يعمه بالمسح 
ثأنياً إن بقي بيده بلل من المسح الواجب » وإلا سقطت سنة الرد . 

ودليل الحنفية حديث عحمرو بن شعيب وحديث عثان السابقين وفيها : « ثم 
مسح برأسه » ول يذ | عدداً . ومثله حديث أبي حَبّةَ في صفة وضوء علي وفيه : 
© ومسيح برأسه همرة و ودليل الشافعية !ا حديث عثان السابق فها رواه أبو داود 





, ) ٠01 / ١: عكثا رواه الماعة عن عبد الله بن زيد ( ثيل الأوطار‎ )١( 
. ) ٠68 رواء الترمذي وصححه ( المرجع السابق : ص‎ )( 
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بإسناد حسن : أنه توضأ » فسح رأسه ثلاثاً » وقال : رأيت رسول الله مَل توضاً 
هكذا . وحديث علي عند البيهقي : « توضأ » فسح رأسه ثلاثاً » ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله يع فمل » . 

وأجاز الشافعية والحنابلة مسح بعض الرأس والإكال على العياصة إن عسر 
رفعهماً ٠‏ لأنه يَقَوِ ه مسيح بناصيته وعلى العيامة وعلى اللنفين وى 

- مسبح الأذنين ظاهرأ وباطناً بماء جديد : يسن مسح الأذنين ظاهراً 
وباطتا بماء جديد عند المهور ؛ لأنه ينو مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهها » وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه » ويأخذ لصاخيه أيضأ ماء جديداً . 


روي عن عسد الله بن زيد :« أنه رأى رسول الله َو يتوضاً . فأخذ 
لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه »" » وكان ابن عمر إذا توضأ يأخذ الماء 
يأصبعيه لأذنيه”” . 

وقال الحنابلة : يجب مسح الأذنين ؛ لأن الأذنين من الرأس لحديث 
0 الأذنان من الرأس 0 2 ولأن الني مَل مسحههما مع رأسه » 5 هو الثابت في 
أحاديث متعددة . 

والراجح لدي القول بسنية مسح الأذنين فقط ء لأن حديث ه الأذنان من 
الرأس » ل يثبت ٠‏ وإنما هو ضعيف » حتى قال أبن الصلاح : إن ضعفه كثير 


, ) ١54 روأه مسلم والترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة ( المرجع السايق : ص‎ )١( 

(9) رواه الحام والبييقي وقال : إستأده صحيح ( نصب آلرأية ١١‏ / 8). 

(5) روأء مالك في للوطأ ( اللرجع المايق ) , 

(5) زواء أبن مأجه من غير وجه ؛ لكن فيه رإو تكلم فيه ( نيل الأوطار :71 15١‏ ) . 

(ه) هنها حديث ابن عباس عند أجد وأفي داود , وحدديث إين عياس عند الترمذي والنسائي ؛ وحديث الرُبَيع 
بنت مُعَوّذْ علد أبي داود والترمني ء وقالا : حديث حسن ( أنظر نيل الأوطار 15١ / ١:‏ 01359 . 
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لاينجبر بكثرة الطرق . وقال الشوكاني : الحق عدم اتنهاض الأحاديث الواردة 
لذلك » والمتيقن الاستحباب » فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض » وإلا 
كان من التقول على الله بما لم يقل" . 


ومسح الأذنين : ثلاث مرات عند الشافعية ومرة عند الججهور . 


٠‏ البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين ؛ واعتبره المالكية من 
الفضائل . ودليل السنية : حديث عائشة قالت : « كان رسول الله يَِلَةِ يحب 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره , وفي شأنه كله »'' وهو دليل على مشروعية 
الابتداء بالمين في لبس النعال » وفي ترجيل الشعر ( أي تسريحه ) وفي الطهور , 
فيبدأ بيده المنى قبل اليسرى » وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الفسل قبل 
الأيسر ء والتيامن سنة في جميع الأشياء . 


ويؤيده حديث أبي هريرة أن الني مَقِقٌهِ قال : « إذا لبستم » وإذا توضأم 
فابدعوا بأيامنم "٠‏ . 

وأضاف الحنفية والشافعية هذه السنة : البداءة برؤوس الأصابع ومقدم 
الرأس ء ؟ أن الشافعية أضافوا : البدء بأعلى الوجه . وقال المالكية : يندب 
البدء في الفسل أوالمسح بمقدم العضو أي في الوجه وإليدين والرأس والرجلين . 

١‏ - الترتيب والموالاة وألدلك عند من لايرى فرضيتها » 15 قدمناً في بحث 


فرائض الوضوه . 


(0) نبل الأرطار 71 ؤؤل. 

(5) متغق عليه ء وصححه إين يان وأبن منده ( نيل الأوطار :71 ١9+‏ ) . 

(0) روأه أحمد وأبو داود وأين ماجه واين خزعة وأبن حبان والبيهقي ؛ قمال أبن دقيق العيد : هو حقيق بأن 
يصح ( نيل الأوطار 5 /1١‏ :437. 


ل عهلاب 


المطلب الخامس ‏ آداب الوضوم أو فضائله : 

عبر الحنفية عن ذلك بالآداب جمع أدب : وهو سافمله الني مُه مرة أو 
مرتين وم يواظب عليه . وحكه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه . وآداب 
الوضوء عندهم أربعة عشر شيئاً . 

وعبر عنها المالكية بالفضائل أي الخصال والأفمال المستحبة » وهي عندم 
عشر ء والفرق بينها وبين السدة : أن السدة : ما أكد الشارع أمرها » وعظم 
قدرها : وأما المندوب أو المستحب : فهو ماطلبه الشارع طلبا غير جازم » وخفف 
أمره » وكل منهها يشاب على فعله » ولا يعاقب على تركه . 


وأم هذه الآداب مايأتي : 

5 استقبال القبلة ؛ لأا أشرف الجهات ولأنها حالة أرجى لقبول الدعاء : 
واعتبره الحنابلة والشافعية سنة » إذ لم يفرقو! بين السنة والأدب . 

؟- الجلوس في مكان مرتفع ؛ تحرزا عن الفسالة . 

وقال المالكية : يستحب إيقاع الوضوء في ممل طاهر بالفعل » وشأنه 
الطهارة ٠‏ فيكره السوضوء في بيت الخسلاء أو الكنيف ( دورة اليساه ) قبل 
استعباله”' » ؟ يكره الوضوء في غيره من المواضع المتنجسة بالفعل . 

؟ ‏ عدم التكلم بكلام الناس : بلا ضرورة ؛ لأنه يشغله عن الدعاء الأثور . 


() لأنه يصير مأوى الخياطين بمجرد [إعداده » قنيه تعرض الوسواس » وإن لم يكن تلجس برشاش . 
وإخلاصة : أنه يكره الوضوه في مكان نجسى ؛ لأنه طهارة : أو فيا شأنه التجاسة ؛ لئلا يتطابر عليه شيء ممأ يتقاطر 
من أعضائه ويتعلق به النجانسة , 


ل أشكاء. 


ء ‏ عدم الاستعانة بغيره إلا لعذر ؛ كالصب ونحوه" » لأنه الأكثر من فعله 
2ه" ١‏ ولأنها نوع من الترفه والتكبر » وذلك لايليق بالمتعبد » والأجر على در 
النْصّب » وهي خلاف الأولى ٠‏ وقيل : تكره . فإن كان ذلك لعذر كرض فلا 
بأس » وقد أجازها النبي » بدليل حديث المغيرة بن شعبة : « أنه كان مع رسول 
الله ييه في سفر » وأنه ذهب لحاجة له ؛ وأن مُغيرة جعل يصب الماء عليه وهو 
يتوضاً » فغسل وجهه ويديه » ومسح برأسه » ومسح على الثفين »'" » وقال 
صفوان بن قسال : « صببت الماء على الني مَقتجْ في السفره والحضر في الوضوء »") 
وقد دل هذان الحديثان على جواز الاستعانة بالغير » وبها أخذ الحنابلة فقالوا 
بالإباحة . 


© تحريك الخاتم الواسع ؛ مبالغة في الغسل » وروي عن ألي رافع : « أن 
رسول الله ييِئَو كان إذا توضاً حرّك خاقه ع . ويندب أيضاً تحريك الخجاتم 
الضيق إن علم وصول ألماء » وإلا فيفرض تحريكه . وقد بينا أنه عند المألكية : 
لايجب تحريك الخاتم الضيق المأذون فيه . 


5 كون المضضة والاستنشاق باليد المنى لشرفها » والامتخاط باليسرى 
لامتهانها . 


: أما الاستمانة يآحطار الماء فلابأس مأ وتركها أفضل , والاستمانة بفسل الأعضاء مكروهة ( مغني الحتاج‎ )١( 
ا)ء‎ 

(؟) يوق أبن ماجه من حديث ابن عبأس ٠‏ كان الني َم لايكل طهوره إلى أحد , ولاصدقته التي يتصدق 
بها إلى أحد ٠‏ ويكون هو الذي يتولاها بنفسه » وهو حديث ضعيف . 

() متفق عليه بين ألشيخين ( نيل الأوطاى ٠‏ / 1/6 ) . 

(؟) روأه أبن ماجه ء وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير : قال أين حجر ؛ وقيه ضعف ( نيل الأوطار : 
إ/ءلا مكرر). 

(6) رأء أبن ماجه والدارقطي ء وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ؟ / +16 ) . 
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؟ - التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة » لغيرالمعذور . 

أما العذورأو للتهم فلا يندب له تعجيل الطهارة عند الحنفية » ويجب 
تأخيرها لمأ بعد دخول الوقت عند اجهور . 

إدخال الخنص المبلولة في صاخ الأذنين ؛ مبالغة في التنظيف . 

5 مسح الرقبة بظهر يديه » لا الحلقوم عند الحنفية" ؛ لما روي عن ليث 
عن طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله يك يمسي رأسه حت 
بلغ القذال » وما يليه من مُقَدْم العنق »'" . 

وقال جمهور الفقهاء : لايندب مسح الرقبة » بل يكره ؛ لأنه من الغلو في 
ألدين . 

: إطالة الغرة والتحجيل‎ ١ 

إطالة الغرة : بغسل زائد على الواجب من الوجه من جمييع جوانبه . 
مع 0 
الجوانب » 9 اينات العضدين 00 

وهذا مندوب عند الجمهور ء لخبر الصحيحين : « إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غرأ محجلين من آثار الوضوء ٠‏ فن استطاع منكم أن يطيل هُرّته فليفعل » وخبر 
عمسم : ه أن الغرٌ الحجّلون يوم القيامة من إسبباغ الوضوء , فن استطاع منكم 


() هنا هو الراجح الصحيح ٠‏ وعده صاحب مراقي الفلاج نيما للبحر الرائق من سان الوضوء ( انظر اندر 
أشتار ‏ ا/ 6ز1ا). 
0) رواء أحمد ء وهو شعيف ( نيل الأوطار : ١‏ / 177 ) والقثال : مابين الأذنين من مؤخر الرأس . 
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فليطل غَرّته وتحجيله 6 

وقال المالكية : لاتندب إطالة الغرة : وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء 
على محل الفرض » بل يكره ؛ لأنه من الغلو في الدين » وإنما يندب دوام الطهارة 
والتجديد » ويسمى ذلك أيضاً إطالة الغرة » كا حمل عليه الحسديث السابق : 
« من استطاع من أن يطيل غرته » فقد لوا الإطالة على الدوام » والغرة على 
الوضوء . فيتلخص أن إطالة الغرة لها معنيان : الزيادة على المغسول ؛ وإدامة 
الوضوء » الأول مكروه » والثاني مطلوب عندهم . 


١‏ ترك التنشيف بالمنديل عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عنسد 
الشافعية : إبقاء لأثر العبادة » ولأنه يَيقَهِ ه بعد غسله من الجنابة أتته مهونة 
متديل قرنه ٠‏ وجدل يكول بلثاء #عكذا ينقشةع" , 

وقال المالكية : السح بالمدديل جائز ء لحديث قيس بن سعد ء قال : 
« زارنا رسول الله يلقع في منزلنا » فأمر له سعد بل ء فوّضع له فاغتسل », ثم 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران » أو وَرّس + فاشقل بها » . 

وعبارة الحنابلة : يباح للمتطهر تنشيف أعضائه'' » وتركه أفضل . وهذأ 
هو الراجح . 


(0 ثيل الأوطار :1م ها , 

(9) روآه الشيخان ء قال الشافعية : ولا دليل في ذلك لإباحة النفض ؛ فقد يكون فمله مَيْكَو لبيأن الجواز 
( مغتي اتاج 1١‏ 397). 

() رواء أحمد وإين ماجه وأبو داوه والنسائي . والغسل بطم الفين : امم إلماء الذي يختسل يه ( ثيل الأوطار : 
16/١‏ مكرر ) اختلف في وصله وإرساله وذكره النووي في قصل الضميف . 

(5) لا رواه ابن ماجه والطبراني في الصغير عن ساسان : أن الني يع « توضا ء ثم قلب -جبة كانت عليه , 
فسيع بها وجهه » , 
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7 - ترك النفض للماء في الأصيم عند الشافعية والحشابلة ؛ ويكره النفض 
عند يعض الخنابلة 0 وخلاف الأول عند الشافعية 0 لحديث أني هريرة : د إذا 
توضأتم فلا تنفضوا أيديك » فإنها مراوح الشيطان »'' , والأظهر عند الحنابلة أنه 
لايكره وفاقاً للأمة الثلائة . 

1 - تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء » لأن الإسراف في الماء 
كوو 

١5‏ جعل الإناء المفتوح كالقصّعة والطّست عن بين المتطهر ؛ لأنه أعون في 
التناول . 

0 الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء . 

قال الحنابلة : وكذا بعد الغسل . 

وهو أن يقول : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن حمداً 
عسده ورسوله ؛ اللهم اجعلني من التوابين » وأجعلني من المتطهرين ء سيحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . ويسن الصلاة 
والسلام بعد الوضوء على النبي يه » فيقول : اللهم صل وسلْ على حمد وآل عمد . 

والنطق بالشهادتين لخبر مس وأبي داود وابن ماجسه عن عمر مرفوساً : 
« مأمنكم من أحد يتوضاأ فيبلّغ » أو فيسبغ الوضوء ( أي يقه ) ء ثم يقول : أشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن ممدا عبده ورسوله ‏ إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثانية 0 يدخل من أيها شاء 5. 

وزاد الترمذي على مس : « سبحانك اللهم وبحمدك ء أشهد أن لاإله إلا 


(41 روأء اتعمري وغيره من روأية البحتري بن عبيد » وهو متروك . 
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أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » وزاد فيه أيضاً : « اللهم أجعلني من التوابين : 
واجعلني من المتطهرين » ورواه أجمد وأبو داود . 

وروى النسائي والخام وصححه عن أبي سعيد الخدري : « من توضأ ثم قآل : 
د سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » كتب 
في رَقَ ثم طبع بطابّع ( خاتم ) » فم يكسر إلى يوم القيامة » أي لم يتطرق إليه 
إيطال . 

قال السامري : ويقرأ سورة القدر ثلاث . 

وأما الدعاء عند غسل الأعضاء فلا أصل له فى كتب الحديث » 5 قال 
النووي رحمه الله . واستحبه الحنفية" , والمالكية'" » وأباحه بعض الشافمية . 

خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه : 

5 مذهب الحنفية ؛: 

أ- ستن الوضوء سبع عشرة : 

غسل اليدين إلى الرسغين ٠‏ والتسمية والسواك في ابتداء الوضوء » والمضضة 





(1) فيقول عند غسل الكفين : « اللهم أحفظ يدي من معاصييك كلها » ٠‏ وعد اللضضة : « أللهم أعني على 
تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك ء وعند الاستنشأق ده ينم الله , اللهم أرحني رائحة الجنة ولاترحثي 
رائحة النار» وعند غسل الوجه : « اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠‏ وعند غسل اليد الي ؛ ٠‏ اللهم 
أعطني كتأني ببيني وحاسبني حساباً يسيراً ٠»‏ وعند اليسرىق بالك لاتسلي شان بقالي يل عن ورا لق" > ومنيد 
صسيج الوأس :ه اللهم حرم شعري وبشري على النار » وعشد مسيم الأذنين : ٠‏ اللهم أجعلني من الذين يسقعون القول 
فيتبعون أحنه » وعند غسل الرجلين : لي ل ل ل 
هذه الأدعية , 

(1) قالوا : يكرء الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى ء وورد أن النبي يتم كان يقول حال الوضوء : اللهم 
إغفر لي ذتي ٠‏ ووسع لي في داري ٠ ٠‏ وبارك في في رزقي » وقنعني بما رزقتني » ولا تغتني بمسأ زويت عني + روآه 
الترمذي عن أبي هريرة ( الشرجح الصفير : . 

(؟) مراق الغلاج : ص ٠١‏ 38 , الدر أقثار :1 / 10ل 197 , 
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ثلاثاً ولو بغرفة » والاستنشاق بثلاث غرفات ٠‏ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق 
لغير الصائم : وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها . وتخليل الأصابع » 
وتثليث الغسل » واستيعاب الرأس بالمسح مرة » ومسح الأذنين ولو بماء الرأس » 
والدلك » وإلولاء » وألنية » والترتيب ؟! نص الله تعالى في كتابه » والجداءة 
بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس . 

ب - أدأب الوضوء خسة عشر : 
اللسان » والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو ء وإدخمال خنصره في صاخ 
أذنيه ٠‏ وتحريك خاتقه الواسع » والمضضة والاستنشاق باليد المنى » والامتخاط 
باليسرى ء وإلتوضق قبل دخول ألوقت لغير المعذور » والإتيان بالشهادتين بعده » 
وأن يشرب من فضل الوضوء قائماً » وأن يقول : اللهم أجعلني من التوابين » 
وأجعلني من المتطهرين . ومن آدابه قراءة سورة القدر' وصلاة ركعتين في غير 
وقت الكراهة”' ومن الأداب : تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وإنخصيه . 

؟ متهن الاصيد : 

أ - سان الوضوء تمان : 


غسل اليدين مرة إلى الكوعين أولاً قبل إدخالما في الإناء » والمضضة » 


(1) الأساديث وردت غيها » لكن قال ابن حجر : لم يثبت منهسا شيء عن الني يي لا من قوله ولا من 
قمله , 
() لما رواه عسل وأبو داود وفيرهما : « مأمن أحد يتوضاً » فيحسن الوضوه + ويصلي ركعتين يقل بقلبه 
ووجيه عليها إلا وجبث له الجنة ٠»‏ . 
0 الشرم الصفين ١١‏ / 9١؟ ‏ 3254 الشريع الكبير ١‏ 3537 0315 
ل مال ألفقه الإسلامي جا (/ا؟) 


والاستنشاق بثلاث غرفات لكل منهرا ومسالغة فيهما لأمفطر » ولابد لمذه السان 
الثلاث من نية بأن ينوي بها سان الوضوء » أو ينوي عند غسل يديه أداء 
الوضوء ٠‏ والاستنثار ( دفع الماء من الأنف ) ء ومسح الأذنين ظاهرهما وباطتنها 
مرة واحدة » ؤتجديد الماء لما » ورد مسح الرأس إن بقي بيده بلل من أثر المستح 
الواجب لرأسه » وترتيب فرائضه الأربعة بتقديم غسل الوجه على اليدين » ثم 
مسح الرأس » ثم غسل الرجلين ء فإن قدم فرضاً على موضعه المشروع له , أعاده 
وحده مرة ولا يعيد مأبعده . والعقد في ترك سنة ندب الإعادة دون مابعددها 
سواء طال الترك أو لا » لكن من ترك فرضاً من فرائض الوضوء أو الغسل غير 
ألنية » أوترك لمعة ( بقعة ) أقى به وبما بعده من الأعضاء إن لم يطل الترك » فإن 
طال بطل كل الفرض لعدم الموالاة الواجبة . 

ب - فضائل الوضوء عشر : 

أي خصاله وأفعاله التي يثاب عليها ولايعاقب على تركها : إيقاع الوضوء في 
موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة ٠‏ واستقبال القبلة » والتسمية بأن يقول عند 
غسل يديه إلى كوعيه : سم الله » وتقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال 
الوضوء" » وتقسدم اليد أو الرجل الينى على اليسرى ٠‏ وجمل الإناء المفتتوج 
كالقصعة وألطست لجهة اليد الينى » والبسدء في الغسل أو المسح بمقدم العضوء 
والغسلة الثانية والثالثة في السنن والفرائض حتى في الرّجْل » وترتيب السان مع 
بعضها أو مع الفرائض » واستياك ولو بأْصْيّع . 

0 مذهب الشافعية”" : 

سنن الوضوء حوالي ثلاثين : السواك عرضاً بكل خشن لاأصيّعه في الأصم 





. ولا تحديد في التفثيل لاختلاف الأعضاء وألناس ؛ بل بقدر مايجري على المضو ء وإن ل يتقاطر منه‎ )١( 
: وفي بعض الكتب مثل مجورمي الخطيب‎ ١ 15 - ١١ مغني أغتأج :40/1 31 + الحضرميسة : ص‎ )1( 
. ةط : سان الوضوء عشر‎ 1 
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لغير صاتم بعد الزوال + والتسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين"' » والتلفظ 
بالنية واستصحابها » وغسل الكفين : فإن لم يتيقن طهرههما كره غمسها في مائع أو 
ماء قليل قبل غسلهها ثلاث مرات » والمضضضة » والاستنشاق , والأفضل ‏ في 
الأظهر ؟ رجح النووي خلافاً للرافمي ‏ المع بينهها بثلاث غرفات يقضض من 
كل غرفة ثم يستنشق ببأقيها » والمبالغة فيها لغير الصاتم » وتثليث كل من الغسل 
والمسح والتخليل والدشك والسواك'" » ومسح جميع رأسه أو بعضه ويم على 
العيامة » ثم مسح أذنيه ظاهرهها وباطنها وصاخيه بماء جديد . 

وتخليل اللحية الكثة وأصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد 
اليسرى من أسفل ختصر الررجل الينى إلى خنصر اليسرى ؛ والتتابع ( الموالاة ) 
وألتيامن » وإطألة غرته وتحجيله » وترك النفض والاستعانة بالصب إلا لعذر 
والتنشيف في الأصح ٠‏ وتحريك الخاتم”” » والبداءة بأعلى الوجه » وإلبداءة في اليد 
والرجل بالأصابع” » ودلك العضوء ومسح ال مأقين ( طرفي العين مما يلي 
الأنف )' » واستقبال القبلة » ووضع الإناء في حالة الاغتراف فيه عن يمينه إن 
كان واسعاً » فإن صب منه وضعه عن يساره ء وألا ينقص ماء الوضوء عن مد 
لاغ ). 

وألا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة » ولا يلطم وجهه بالماء » ولايمسح 
الرقبة ٠‏ وأن يقول بعده : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء وأشهد أن 
جمد عبده ورسوله ء اللهم اجعلني من التسوابين » واجعلني من المتطهرين » 

)١(‏ فإن ترك ألسمية في أول الوضوء ولو عدا ء أقى يهأ قبل فراهه , فيقول : سم اله في أوله وآخره ٠‏ ؟ في 
الأكل والشرب - 

(؟) ويأخذ الشاك باليقين وجوباً في الواجب وندياً في اللندوب ء وتكرء الزيادة على الثلاث . 

() فإن لم يصل للاء إلى ماتحته إلا بالتحريك وجبه ء 

(4) فإن صب عليه غيره يدأ بالمرقق والكعب . 


(4) بالسبابتين إن ثم يكن بهيا نحو رمص وإلا وجبيه . 
هه 


سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك , 
ويسن أن يقول بعده : وصلى الله وسلم على مد وآل جمد ء ويقرأ سورة القدرء 
ويصلي ركعتين . 

مذهب الحنابلة" : 

جملة سنن الوضوء حوألي عشرين : استقبال القبلة » والسواك عند المضضة » 
وغسل الكفين ثلاث لغير قائم من نوم ليل ٠‏ ويجب ذلك لمستيقظ ليلا » والبداءة 
قبل الوجه بالمضمضة » ثم الاستنشاق » والمبالغة فيها لغير صائم » والمبالغة في سائر 
الأعضاء لصاتم وغيره » والاستنثار باليسار ء وتخليل أصايع أليدين والرجلين » 
وتخليل شعر اللحية الكثيفة في الوجه ء والتيأمن حتى بين الكفين للقاتم من نوم 
الليل » وبين الأذنين » ومسح الأذنين بعد الرأس بماء جديد ؛ ومجاوزة موضع 
الفرض » والغسلة الثانية والثالثة » وتقدم النية على مسنونات الوضوء » 
وإستصحاب ذكرها إلى آخر الوضوء » وغسل باطن الشعور الكثيفة في الوجه غير 
اللحية » وأن يزيد في ماء الوجه ؛ لأن فيه غضوناً وشعوراً » ودواخل وخوارج 
ليصل الماء إلى جميعه » وأن يتوى وضوءه بنفسه من غير معأونة » ويباح للمتطهر 
تنشيف أعضائه وتركه أفضل » ووضع الإناء الواسع عن يمينه ليغترف مئنهء 
وترك نفض الماء » ولا يكره فمله في الأظهر وفاقاً للأمة الثلاثة ء والدعاء 
( السابق عند الشافعية ) عقب فراغه من الوضوء بعد رفع بصره إلى السماء" » 
وكذا يدعو به بعد الغسل . 

المطلب السادس . مكروهات الوضوء : 

المكروه عند الحنفية نوعان : مكروه تحرياً : وهو ماكان إلى الحرام أقرب » 

() كشاف التداع ١‏ / حلا الك ألفقي ١‏ اراولكء ككل لعل 

(5) روى حديث الدعاء أحد وأبو داود ٠‏ كا قدمنا » وفي بعض رواياته : ٠‏ مأحسن الوضوء » ثم رفع نظره إلى 
ألبياه ». 
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وتركه وأجب . وهو المراد عندهم حالة الإطلاق . 

ومكروه تنزيهاً : وهو ساكان تركه أولى من فعله . أي خلاف الأولى . 
وكثيراً مايطلقونه . 

وعلى هذا إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله 10 
يحم بكراهة التحريم إلا لصاوف عن التحري إلى التدب . وإن لم يكن الدليل نياً 
بل كان مفيداً للترك غير الجازم » فهي تازيهية . 

ول يفرق المهور غير الحنفيية بين نوعي الكراهة ٠‏ ويراد بهسا عنسدم 
التازيهية . ويكره للمتونع'" ضد ما يستحب من الآداب”" وأهها مايأقٍ : 


؟ ‏ الإسراف في صب الماء : بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية أو 
ما يزيد عن الكفاية . وهذا إذا كآن الماء مباحاً أو مملوكا للمتوضي » فإن كان 
موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد ء فالإسراف فيه حرام . 

ودليل الكراهة : ها أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرى بن العاص 
أن رسول الله مَلِتهٍ مرّ بسعد » وهو يتوضأ » فقال : « ما هذا التّرّف ؟ فقال : 
أفي الوضوء إسراف ؟ فقال : نعم » وإن كنت على نهر جسار » ومن الإسراف : 
الزيادة على الثلاث في الغسلات وعلى المرة الواحدة في المسح عند الجهور غير 
الشافعية لحديث عرو بن شعيب السابق : ه فن زإد على هذا أو تقص فقد أساء 


وتعدى وظم .3 


(1) الدر انختار :1 / 1١‏ 1د3ء مرأق الفلا : ص 7 الشرج الصغير : /1١‏ 194-12 الشرج الكبير : 
1/ كلل ؛ المضرمية : ص 16 , ككاف القناع ا /ر لكر 2.19 

(؟) صر الشافمية الككرده في ترك السنة للؤكدة والختلف فيها ا 1 

9) هذه روأية النسائي ؛ ومعناها ؛ أنه أخطأ طريق ألسلنة . 


- ا 


والكراهة تازهية حى عند الحنفية إلا إذا اعتقد أن مازاد على الغسلات 
الثلاث من أعمال الوضوء » فتكون الكراهة حينقذ تحريمية عندهم . وذكر ابن 
عابدين : أن الكراهة مطلقاً تنزيهية » فإن زاد للنظافة أو للطبأتينة ونحوها فلا 
كرأهة . 


وكذا يكره تنزياً التقنير بجعل الغسل مثل المسح : ( وهو أن يكون تقاطر 
الماء عن العضو المغسول غير ظاهر ) لأن السنة إسباغ الوضوء ٠‏ والتقتير ينافيه . 


؟ - لطم الوجه أو غيره بالماء : وإلكراهة تنزيهية ؛ لأنه يوجب انتضاح الماء 
التتممل عل ثيابة + وتركة أو + وهو ايها خلا التؤدة والوقار » فالنهي عه 


من الآداب : 


؟ - التكم بكلام الداس : والكراهة تازيهية ؛ لأنه يشغله عن الأدعية . 
وعند الشافعية : خلاف الأولى . 


- الاستعانة بألغير بلا عذر : لحديث ابن عباس السابق :ه كان الني عَبتَعٌ 
لا يكل طهوره إلى أحد ... »'' . وقد عرفتا أن الشابت في السنة جواز المماونة 
في الوضوء » لكن قد حمل ذلك على حالة المذر »ء ولأن الضرورات تبيم 
الحظورات . 

التوضؤ في موضع نجس : لكلا يتنجس منه » وزاد الحنفية : التوضقٌ 
بفضل ماء المرأة » أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك خشية تلويث 


(1) أخرجه ابن ماجه والدارقطني » وهو ضعيف ( نيل الأوطار: ابا ) ومثله قوله عَكوِ لعمر وقد بادر 
ليصب الماء على يديه : ٠‏ أنا لا أستعين في وضوئي بأحد » قال الدووي في شرح للهذب : هذا حديث باطل 
لا أضل له, 
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المسجد بآثار الماء . وقال الحنابلة'" : تكره إراقة صاء الوضوء وماء الغسل في 
المسجد » أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزياً لماء الوضوء ؛ لأن له حرمة وأنه 
أثر عبادة . ويباح الوضوء والفسل في السجد اذا لم يؤذ به أحداً ول يو المسجد ؛ 
لأن التفصل منه طاهر . 

5- مسح الرقبة بالماء : عند الجهور غير الحنفية ؛ لأنه غلو في الدين 
وتشديد . قال الشافعية : ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء » قال 
النووي : بل هو بدعة . وكذلك قال المالكية : إنه بدعة مكروهة"" . 

مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه . 

4 - ترك سنة من سنن الوضوء » السابق بيانها قي المناهب . قال الحنابلة 
مثلاً : يكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ويتساول 
الشيء من يد غيره » ونحو ذلك بهينه » مع القدرة على ذلك بيساره » مطلقا" . 


5 - الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به : قال الحنابلة في المثهور عن 
أجمد" : يكره ولا يجوز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خَلَت به 
( استقلت ) ٠‏ فإن أشترك الرجل معها فلابأس . بدليل « أن الني عَيهِ نهى أن 
يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة »”' ولأن جماعة من الصحابة كرهوا ذلك » 
فقالوا : إذا خلت بالماء فلا يتوضاً منه . 


(؟) كشاف القناع : ١ 35١/6‏ المغني 5 11528 . 

مغني أنمتاج ؛ مهت ء الشرح الصغير : خا , 

( كشاف القناع : ابغزا 

(5) امغي : 576ك؟ وما بمدها ء الهذب 5 50/7 , 

(0) روأه الخسة عن اخَكَمٍ بن عبرو الغقاري » إلا أن أبن ماجسه والدسسائي قسالا : « وضوء امرأة » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . وقال النووي ؛ أتفق الحفاظ على تضعيفه ء قال ابن حجر : وقد أغرب النووي بذك » 
ونه شاهد عند أي داود وألنائي ( نيل الأوطار 58/٠‏ ) , 


- 0 


وقال أكثر العاماء : يجوز الوضوء به للرجال والنساء » لما روى مس في 
صحيحه وأحمد عن ابن عباس » قال : « كان الني ييه يغتسل بفضل وضوء 
عيوئة 6" وقالك ميوية : < اليل عق جقعة”" + تشالت فيا فملة ضماء 
الني جَيُْوِ يغدسل » فقلت : إني قد اغتسلت منه ء فقسال : ألماء ليس عليه 
جنابة »7 ولأنه ماء طهور جاز لامرأة الوضوء به » فجاز للرجل كفضل الرجل . 
وهذا هو الأصح ٠‏ ويحمل النهي على الكراهة التنزيهية بقريئة أحاديث الجواز . 

٠‏ - الماء الساخن والماء المشيس : قال الشافعية : يكره تنزيهاً التطهير بماء 
شديد السخونة وشديد البرودة » والمثمس في جهة حارة في إناء منطبع ( أي ممتد 
تحت المطرقة من نحو حديد ونحاس ) في بدن دون ثوب » لناحية طبية لأنه 
يورث البرص ظنا » ول يحرم لندرة ترتبه عليه . وتزول الكراهة بالتبريد . 

المطلب السابع ‏ فواقض الوطبوع : 

النواقض جمع ناقضة وناقض » والنقض : إذا أضيف إلى الأجسام كنقض 
المائط : يراد به إبطال تأليفها . وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء : يراد به 
إخراجها عن إقامة المطلوب بها ء والمعنى الثاني هو المراد هنا » فعنى ناقض 
الوضوء : إخراجه عن إفادة المقصود منه ٠‏ كاستباحة الصلاة بالوضوءم . 

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة حكه متفق على الكثير منها » 
منتلف في بعضها . وهي عند الحلفية اثنا عشر ناقضاً » والمالكية : ثلاثة أنواع , 


) 5/١ : لكن مع كونه في صحيح مسمٍ أعله قوم ( نيل الأوطار‎ )١( 
, إطفنة وعاء كالقمعة‎ )5( 
وقال : حديث حمسن صحيم » بلفظ : ه يارسول الله : إني‎ ٠ روأه أحد وأبو داود والنسائي والترمذي‎ )'( 
وروى أحمد وابن ماجه من ميونة : + أن رسول الله‎ ) 78/١ : كنت نبا » فقال ؛ إن فلاء لا يُجنب » ( نيل الأيطار‎ 
. » عتم توضاً بفطل غسلها من الجنابة‎ 
قكوا‎ 


والشافمية : خسة أشياء » والحنايلة : انية أنواع » وهي ها أل" 

١‏ كل خارج من أحد السبيلين : معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو 
ود أو مني » أو غير معتاد : كدودة وحصأة ودم قليلاً كن الخارج أو كثيراً 4 
تقوله تعالى : < أو جاء أحد منم من الغائط » كناية عن الحدث من بول أو 
غائط » ولقوله يكم : « لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاً » فقتال 
وجل عن أخل عشينيت :عا لحنت يا اباغريرة © قال نشاء أو ضراب 
وقوله عليه السلام :لغ وضوء إلا من صوت أو ريح 94 » ولأن الخنارج غير 
المعتاد ارج من السبيل » فأشبه المذي ٠‏ ولأنه لا يخلو من بَلّة تتعلق به » 
فينتقض الوضوء بها » وقد أمر الني عَم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة » ودمها 
خارج غير معاد 0 

واستشنى الحنفية في الأصح : ريح القبل فهو غير ناقض ؛ لأنه اختلاج 
لا ريح ء وإن كان ريحاً فهو لا نجاسة فيه . وغير الحنفية لم يستثن ذلك » 





(1) فتح القدير : 5/6" ب 797 ء تبيين للمقائق 37١ ١‏ 10 ء البدائع : تى؟؟ ‏ 77 ألدر إققار : ١51/2‏ 152 , 
اللياب : 9/7 .. 7 ؛ مراقي الشلام : ١)‏ وما يدها ء الشرح الصثغير : /1*6 . 108 : الشريم الكيم : 
تلكا . 005 > القوانين الفقهيية : ص؛؟ وما بعدماء المهذب :75/6 96ء سائية الببأجوري : اك . الاء 
الجموع ؛ ؟/ :5‏ ختء كشاف القناح : اثيخك١ا  ١ ١64‏ يدأية الجتهد ١‏ 5/1 55 , للغي + 118/١‏ 110 . 

() الودي : ماء أبيض اشر يخرج بأكر البول . وائذي : هو ماء أبيض رقيق يخري عند الالتذلا . 

(؟) متغق عليه من حديث أبي هريرة ( نمل الأوطار : #مها ) . 

(4) رواء الترمني وإبن ماجمه عن أي عريرة » قال عشه النووي : حديث صحيح ؛ ولكن رمز أنه السيوطي 
بالضعف ورواء مس بلفظ آخر : » إذا وجد أحد في يطنه شيك فأشكل عليه ١‏ أخرج منه شيء أم لا » فلا يخرجن 
من السجد حت ينيع صوتاً أو يد ريما » ( نيل الأوطان ؛ مهدا ) . 

(ه) روى أبو داود والدارقطني باسناد موثوق عن حروة عن غاطمة بنت أبي حبيش : ٠‏ أنها كانت تستحاض » 
فسألت اللي مَل فقال : إذا كان دم الحيض ٠؛‏ فأنه أسود يعرف ء فإذا كان كذلك ء فأسكي عن الملاة » وَإذا كان 
الآخر فتوضكي وصلي ١‏ فإما هو دم عرق » فأمرها بالوضوء » ودمها غير معتساد » فيقاس عليه ما سواه ؛ طاهرا كان 
الخاريج كولد بلا دم ؛ أو نجاأ كالبول وتحوه . 
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للحديث السابق ه أو ريح » فهو شامل للريح من القبل . والحق أنه 5 قال أبن 
قدامة في الغني : لا نمل لهذا الريح وجوداً ولا نعل وجوده في حق أحد 
والقيح والحصى والدود ؛ والريح أو الفائط من القبل ٠‏ والبول من الدبر » والمني 
بغيرلذة معتادة كن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى » فلا ينقض حتى ولو كان 
مع الحصى والدود أذى ( أي بول أو غائط ) بخلاف غيرها ؛ فلو خرج مع الدم 
والقيح أذى انتقض الوضوء" . وكذا لا ال 0 
إلا إذا كن نت المعدة وأنسد المرجان العتادان 4 خلا ي: ينقض الوضوء بول أو غائط 
أو ريح من ثقبة فوق المعدة ؛ سوأء أنسد الخرجان 50 أما الخارج 
من ثقبة تحت العدة » فإنه ينقض بشرط أنسداد امخرجين لأنه صار بمنزلة اسارج 
من نفس الخرجين . 

ولا ينتقض السوضوء عندم بخروج شيء من السّلس الذي يلازم صاحبه 
نصف الزمن فأكشرء وإلا نقض . والسلس : هو ما يسيل بنفسه لانحراف 
الطبيعة بولا أو ريحاً أوغائطأ أو مذياً . ودم الاستحاضة من السلس . وهذا في 
غير المستحاضة إذا لم ينضبط وم يقدر على التداوي » فإن انضبط بأن جرت عادته 
أن ينتطع أخرظوقت أوآولة.؛ وجب علية الضلاة حينفة + وإن سرغل 
التداأوي وجب عليه التداوي . 


واستشق الشافعية : مني الشخص نفسه » فإأنه لا ينقض ؛ لأنه أوجب أعظم 
الأمرين وهو القسل . 


لكن ينتقخ ينتقض الوضوه عندم بالخاريج من غخرج إنفته دون المعدة + وأتسد 


() وللشبور عند أبن شد : أنه لا تقض ريا مطكقاً كلمي والدوه . 
ا 


الخرج المعتاد لأنه صار هو الخرج المعتاد » أي ؟ا قال المالكية . فإن لم ينسد احرج 
المعتاد فالأصح أنه لا ينقض » سواء أكان اتخرج تحت المعدة أم فوقها . 

واستثتى الحتابلة : صاحب الحدث الداثم » لا يبطل وضوءه بالحدث الداتم 
قليلاً كان الخاريج أو كثيرا » نادراً كان أو معتادأ للحرج والمشقة . أما غير صاحب 
الحدث الدائم فينقض ما خرج منه من بول أوغائط ء قليلاً كان أو كثيراً ‏ من 
تحت المسدة أو فوقها ء سواء أكان السبيلان مفتوحين أم مسدودين لعسوم الآية 
والحديث السابق . وأضاف الحنابلة : أنه لو احتمل المتوضئ في قل أو تير قطنا أو 
ميلا » ثم خرج ولو بلا بلل » تفض » وكذا لو قطر في إحليله دهناً أوغيره من 
المائعات ثم خرج نقض » أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض . 

؟ ‏ الولادة من غير رؤية دم » والصحيح عند الحنفية قول الصاحبين أن 
المرأة لا تكون حينئذ نفساء لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد ‏ وإفا عليها الوضوء 
للرطوبة . وقال أبو حنيفة : عليها الغسل احتياطاً لعدم خلوه عن قليل دم 
غالبا . 

؟ ‏ الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد" : ناقض بشرط سيلانه 
عند الحنفية إلى موضع يلحقه حك التطهير وهو ظباهر الجسد : أي يجب تطهيره 
في الجلة » ولو ندباً كسيلان إلدم داخل الأنف . والسيلان : أن يتجاوز موضع 
خروجه بسأن يعلو على رأس الجرح ثم ينحدر إلى أسفل » فليس في النقطسة 
والنقطتين وضوء وليس في أثر الدم بسبب عض شيء أو استيساك وضوء . ؟ لا 
وضوء من دم يخرج من موضع لا يلحقه حم التطهير كالخارج من جرح في العين 
أو في الأذن أو الثدي أو السرة » ثم يسيل إلى الجانب الآخر منها . 


(1) القبيج : دم نضح حت إبيض وخشر . والصديد : هو تقيح أزداد تجا حت رَقْ ؛ أو هو ماء الجرح الرقيق 
اختلط بالدم . 
ل 


ويشرط كونه كثيراً عند الحنابلة » والكثير : ما كان فاحشاً بحسب كل 
إنسان ؛ أي أنه يراعى حالة الجسم نحافة وضخامة » فلو خرج دم من نحيف مثلاً 
وكان كثيراً بالنسبة إلى جسده » تقض » وإلا فلا » لقول ابن عباس : « الفساحش 

ودليل الحنفية : قوله يَيَِهِ : « الوضوء من كل دم سائل »'' وقوله عليه 
السلام : « من قساء أو رعف في صلاتسه » فلينصرف » وليتسوضا ء 
وليبن - يكل على صلاته مالم يتك »'" وقوله أيضاً : « ليس في القطرة ولا في 
القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً »" , 

ودليل الجنابلة حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق عند الترمذي ٠:‏ إنه 
دم عرق ٠‏ فتوضئي لكل صلاة » ولأن الدم ونحوه نمجاسة خارجة من البدن . 
فأشبه الخارج من السبيل . 

وأما كون القليل من ذلك لا ينقض ٠‏ فامفهوم قول ابن عياس : في الدم : 
« إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة » وعصر ابن حمر بثرة » فخرج الدم » فصلى وم 
يتوضاً » وأبن أبى أوق عصر دملا , وغيره . 

وقرر المألكية والشافعية : عدم تقض الوضوء بالدم ونحوه » بدليل حديث 
أنس » قال : « واحتجم رسول الله رُم ٠‏ فصلى ولم يتوضاً » ولم يزد على غسل 
محاجه ل, 

)١(‏ روي من ححعديث عم الداري عند النارقطتي ء وفيه بجهولان » ومن حديث زيد بن ثابت عند أبن عدي 
في الكامل ؛ وفيه من لا يمتج بحديثه ( نصب الرإية : ذثرللا  )‏ 

(؟) روي من حديث عائشة عند إن مأجه ؛ وهو حصديث صحيح : ومن حديث أني سعيد لشدري عند 
الدارقطني + وهو معلول برأ فيه ( نصب الرآية : ١غ‏ ء نيل الأوطان : ١/لاذا‏ ) 

5 أخرجه الدارفطني ١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً , قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف جدا . وقينه 
متروك ( نيل الأوطار : اث/اها » نصب الرأية : 81/١‏ ) . 

8) نيل الأوطار : ركذا . 

(0) رواه الدارقطني وأثبيهتي ٠‏ وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ١//ذُم!‏ ) 

كا - 


وحديث عساد بن بشر : « أنه أصيب بسبام » وهى يصلى » فسأسر في 
صلاته »'" ويبعد ألا يطلع الني ييه على مثل هذه الواقعة العظية ٠‏ ولم ينقل 
أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت . 

القيء : الخنلاف فيه كالخلاف في السدم ونحوه من الخسارج من غير 
السبيلين ؛ على اتجاهين : 

الأول للحنقية والحنابلة : أنه ينقض الوضوء , إذا كآن بملء الفم عند 
الحنفية : وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكئف , على الأصح . وإذا كان كثيراً 
فاحشاً عند الحنابلة : وهو ما فحش في نفس كل أحد يحسيه . 

والقيء سواء أكان طعاماً أم ماء أم عَلَّقَا ( المراد به هنا الدم المتجمد الخارج 
من المعدة ) أم مرّة ( الصفراء ) . ولا ينقض البلغم من معدة أوصدر أو رأس » 
كالبصاق والنخامة » لأنها طاهرة تخلق من الببن . ولا ينقض الجشاء وهو الريح 
الذي يخرج من الرجل . 

ودليلهم : حديث عائشة المتقدم : « من أصابه فيء أو رعاف أو قلس » أو 
مذي ء فلينصرف ٠‏ فليتوضاً ؛ ثم لَيَبْن على صلاته » وهو في ذلك لا يتكل "ا 
والقلس : هوما خرج من الحلق ملء القم أو دونه » وليس بقيء » وإن عاد فهو 
القيء . 

وحديث أي الندر 0 : « أن النبي مَقَِهْ قاء » فتوضاً ٠‏ فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق » فذكرت له ذلك » فقال : صدق أنا صبيت له وَضوءه » 





. ذكرء البخاري تعليقا » وأبو داود وابن خزية‎ )١( 
) ١40/6 ١ رواء أين مأجه والدارقطني » قال البيهقي : والصوآب إربالة ( تيل الأوطار‎ )9( 
. ) وقال : هو أصبح شيء في الباب ( تيل الأوطار : ايها‎ ٠ رواه مد الترمذي‎ )9( 
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والخلاصة : أن ألقيء نأقض للوضوء عند هؤلاء بقيود ثلاثة : كونه من 
المعدة » وكونه ملء الفم أو كثيرا » وكونه دفعة واحدة . 

الاتجاه القاني ‏ لامالكية والشافعية : أنه لا ينقض الوضوء بالقيء ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضاأ”" » وفي حديث ثوبان قال ٠:‏ قلت : 
يأ رسول الله » هل يجب الوضوء من ألقيء ؟ قال : لو كان واجباً » لوجدته في 
كشاب الله » ولآنه خارج من غير انخرج » مع بقاء انخرج » فلم ينقض الطهارة 
كالبصاق . وأجابوا عن حديث أبي الدرداء بأن المراد بالوضوء : غسل اليدين . 

والظاهر لي : أن الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ينقض الوضوء إذا 
كان كثيراً فاحشاً أي 5 قال الحنابلة » قياساً على الخارج النجس من السبيلين , إِذْ 
في الأحاديث كلها كلام » ولا تخلو من ضعف . 

ه - غيبة العقل أو زواله بامحدرات أو المسكرات » أو بالإغماء أو الجنون » أو 
الصرع ء أو بالنوم : هذا السبب وما بعده من لمس الرأة المشتهاة » ومس الذكر أو 
القبل أو الدبر ؛ قد يترتب عليه غالبا خروج شيء من أحد السبيلين » فيكون 
ناقضاً للوضوء ٠‏ لأن زائل العقل لا يشعر مال » والنوم يذهب معه الس ء 
والجنون والإغاء ونحوها أشد تأثيراً من النوم . 

والدليل على أن النوم الثقيل أو غير اليسير ناقض للوضوء : قوله ييه من 
حديث علي : « العين وكاء السّه » فن نام فليتوضاً »''' وحديث معاوية ٠‏ العين 
وكاء السه » فإذا نامت العينان » استطلق الوكاء »'" والحديثان يدلان على أن 
النوم مظئة للنقض ء لا أنه بنفسه ناقض . 

(1) روا الدارغطني , 

0) رياه أجد وأبو داود وأبن ماجه . والوكاء : الخيط ألذي يربط به الشيء ء والسه : الدبر . والممنى : اليقنظة 


وكاء الدبر 0 لأنه ما دام مستيقظاً البح ار مكودع 
5) روأء أحد والدارنطي ١‏ آكرجم السابق ) 
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وقد اختلف الفقهاء على أراء قِ كون ألنوم ناقضاً للوضوء 2 ذكرهاأ النووي 
في شرح مس ( ١‏ / 76 ) نختار منها رأيين متقاربين لا يختلفان إلا في ييان مدى 
عمق النوم الذي يعد دليلاً على خروج الريح ء وها ما يأتي : 


الرأي الأول للحنفية والشافعية : أن النوم الناقض للوضوء هو الذي 
م تمكن فيه القعدة من الأرض ٠‏ أو ألنوم مضطجعاً أو متكف] أو متكياً على 
شيء ؛ لأن الاضطجاع ونحوه سبب لاسترخاء اللفاصل . فإن نام قاعدا مكنا 
مقعدته من الأرض كأرض وظهر دابة سائرة » ثم ينتقض وضوءه . 

فإن كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط . ولم يكن مكنا مقعده من 
الأرض ء إنتقض وضوءه عند الحنفية ؛ لأن الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من 
الاستناد ؛ ول ينتقض عند الشافعية إذا كان مكنا مقعده من الأرض ؛ للأمن 
حينئذ من خروج ثيء » فاللمّ في المذهبين إذن وأحد . 

ولا ينتقض الوضوء عند الحنفية بالنوم حألة القيام والركوع والسجود.قي 
الصلاة وغيرها ؛ لأن بعض الاستساك باق ء إذ لو زال لسقط » فم يتم 
الاسترخاء . 

ودليلهم : أحاديث » منها حديث أبن عباس :ه ئيس على من نام ساجداً 
وضوء » حتى يضطجع » فإنه إذا اضطجع , استرخت مفاصله وفي لفظ 
ه لا وضوء على من نام قاعداً إما الوضوء على من نام مضطبجماً » فإن من نام 
مضطجعا استرخت مفاصله »'”' وفي رواية للبيهقي : « لا يجب الوضوء على من 
نام جاسا أوقائاً أوساجداً حتى يضع جنبه » . 





روأه أحد وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 155/1 ) 
() رواء أبو داود والترمذي والدارقطتي » وهو ضميف ( امرجع السابق ) 


الما 


ومنها حديث أنس : ه كان أصحاب رسول الله يَتُعْ ينتظرون العشاء » 
فيشامون قعوداً » ثم يصلون » ولا يتوضؤون »'' وهو يدل على أن يسير النوم 
لا ينقض الوضوم . 

ومنها حديث حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن الني بيت قال : 
« من نام جالساً فلا وضوء عليه » ومن وضع جنبه فعليه الوضوء »'" , 

وروى مالك عن ابن عمر أنه كان ينام جالساً » ثم يصلي ولا يتوضا . 

وروق أبو داود والترمذي عن ابن عباس أنه رأى الني يع نام وهو ساجد » 
حتى غطّ أونفخ , ثم قام يصلي ٠‏ فقلت : يا رسول الله » إنك قدت ؟ قال : 
« إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً » فأنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله »9 , 

قال الكال بن امام : وأنت إذا تأملت فيا أوردناه لم ينزل عندك الحديث 
عن درجة الحسن" . 

الرأي الشاني ‏ لامالكية والحنسابلة : أن السوم اليسير أو الخفيف 
لا ينقض ٠‏ والنوم الثقيل ينقض . 

وعبارة المالكية : النوم الثقيل ولو قَضّر زمنه ناقض للوضوء , أما النوم 
الخفيف ولو طال زمنه فلا ينقض . والثقيل : مالا يشعر صاحبه بالأصوات ؛ أو 
بسقوط شيء بيده » أو سيلان ريقه ونحو ذلك » فأن شعر بذلك فوم خفيف . 





) روأء الشاقعي وأبو داوه ومسل والترمذي وهو صحيمم ( المرجع السابق‎ )١( 

() أخرجه أبن عدي ( نصب الرإية ؛ 45/٠‏ ) وأخرج أيضاً ثم البيهقي حديثا ماثلاً عن حذيفة بن الهان , 
5) نصب الرأية ١‏ ١/]؟‏ 

(4) فتمم القدير : 5/6 


د الالال 


ودليلهم حديث أنس المتقدم : « كان أصحاب رسول الله يدع ينتظرون العشاء 
الآخرة » حتى تخفق رؤوسهم ‏ ثم يصلون ولا يتوضؤون » . 

وحديث ابن عباس » قأل : « بت عند خالتي ميونة » فقام رسول الله 
لَه » فقمت إلى جنبه الأيسر ٠‏ فأخل يبدي » فجعلني من شقه الأيمن » فجعلت 
إذا أغقّيت » يأخذ بشحمة أُذُن » قال : فصلى إحدى عشرة ركعة »'' وفي هذين 
الحديثين دلالة واضحة على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء . ٍ 


وعبارة الحنابلة : النوم في جميع أحواله ناقض للوضوء إلا النوم اليسير عرفا 
من جالس أو قام » لحديثي أنس وأبن عباس السابقين . والصحيح أنه لا حد 
للنوم القليل » وإما مرجعه إلى ما جرت به العادة » فسقوط الممكن وغيره ينقض 
الوضوف: 

فإن نام وشك » هل نومه كثي رأو يسير ؟ أعتبر طاهراً لتيقئه الطهارة » 
وشكه في نقضها » وإن رأى ريا فهو نوم كثير . وينقض النوم اليسير من راكع 
وساجد ومستند ومتكيع ومُحْتّب!" كضطجع . 

ومن ل يُغْلب على عقله » لم ينقض وضوءه ؛ لأن النوم : الغلبة على العقل » 
ولأن الناقض زوال العقل ‏ ومتى كان العقل ثابتأ » وحسه غير زأئل » مثل من 
يسع ما يقال عنده » ويفهمه » لم ينتقض وضوءه . والخلاصة : أن النوم 
مضطجعاً في الصلاة أو في غيرها غير مكن مقعدته ناقض للوضوء بلا خلاف بين 
الفقهاء » وأن زوال العقل بأي سبب من إغماء أو جنون أو سكر ناقض للوضوء 
قياسأً على النوم » وهو ألحق . 





() روأه مس ( ليل الأوطار : 154/8 ) والإغفاء : النوم أو النعاس , 
() جلة الاحتباء : أن يجلس على مقعده ويرفع ركبتيه ويمسكيهها بيديه , 


0-9 الفقه الإسلامي ج١‏ (18) 


ناكرا ينتقض الوضوء عند الحنفية بامس المرأة في حالة المبساشرة 
الفاحشة » وعند اللالكية والحنابلة بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة في حال اللذة 1 
الشهوة . وعند الشافعية : بمجرد التقاء بشرتي الرجل والمرأة » اللامس والماموس . 
ولو بدون شهوة . 


وتفصيل آراء المذاهب فيا يأني : 


قأل الحنفية : ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة : وهي التقاء الفرجين مع 
انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد » أو هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة 
وينتشرها » وليس بينهما ثوب ٠‏ ول ير بللا . 


وقال المالكية : ينتقض الوضوء بامس المسوضئ البالغ لشخص يلتد به 
عادة - من ذكر أو أن ولو كان الماموس غير بالغ » سواء أكان الس لزوجته أو 
أجنبية أو محرماً » » أم كان الامس لظفر أو شعرء أم من فوق حائل كثوب » وسواء 
أكان الحائل خفيفاً بحس اللامس معه بطراوة البدن » أم كان كثيفاً ٠‏ وسواء أكان 
اللمس بين الرجال أم بين النساء . 


فالمس بلذة ناقض ء وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقاً » ولو بدون 
لذة ؛ لأنها مظمة اللذة : أما القبلة في غير الفم فتنقض وضوء المقيّل والمقئل إن 
كانا بالغين ٠‏ أو السالغ منهها إن قبل من يشتهى » إن وجدت اللذة » ولو وقمت 
ياكراه أو استغفال . فالنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة : أن يكون اللامس 
بالغناً » وأن يكون المأموس بمن يشتهى عادة » وأن يقصد اللامس اللذة أو 
يدها , 

ولا ينقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر ولو حدث انتصاب ( إنعاظ ) مالم 

لال 


يذ بالفعل » ولا باس صغيرة لا تشتهى » أو بههة أو رجل ملتحي » إذ الشأن 
عدم التلذذ به عادة إذا كلت لحيته . 

وقال الحنابلة في المشهور : ينقض الوضوء باس بشرة النساء بشبوة من غير 
حائل ء وكان الماموس مشتهى عادة غير طفلة وطفل :ولو كأن اللوين ميسا » لو 
عجورا :أو مكرما ٠‏ أو صغيرة تشتهى : وهي بنت سبع سنين فأكثر ». فلا فرق 
بين الأجنبية وذات الحرم والكبيرة والصغيرة . 

ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن » ولا مس عضو مقطوع لزوال حرمته » ولا 
مس أمرد ولو بشهوة » ولا مس خنثى مشكل » ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا 
المرأة المرأة ولو بشبوة . وإذا لم ينقض الوضوء بمس أنثى » فإنه يستحب . 

والخلاصة : أن هذه المذاهب الثلائة ( الجهور ) : لا ينتقض الوضوء لديها 
بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة . 

الأدلة : 

واستدلوا ما يأتي : 

» قوله تعالى : < أو لامستم النساء » وحقيقة المس : ملاقاة البشرتين‎ ١ 
أما الحنفية فأخذوا ما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهها : أن المراد‎ 
من الس الماع » وبما قال ابن السكيت : أن اللمس إذا قرن بالنساء يرأد به‎ 
الوطء » تقول العرب : لمست المرأة أي جامعتها » فيجب المصير في ألآية إلى إرأدة‎ 
المجاز : وهو أن اللمس يراد به الماع » لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي‎ 
. سيأتي‎ 

وأما المالكية والحنبلية الذين قيدو! المس الناقض بما إذا كان لشهوة : 
فجمعوا بين الآية والأخبار الآنية عن عائشة وغيرها . 


هالا 


!- حديث عائشة : « أن الني يي كآن يُقبّل بعض أزواجه ثم يصلّي 
وال 

؟ - حديث عائشة أيضأ » قالت : « إن كان رسول الله يبه ليُصلّي » وإني 
لمعترضة بين يديه أعتراض الجنازة » حتى إذا أراد أن يوتر مني برجله »'' فيه 
دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ء والظاهر أن مسها برجله كان من غير 
حائل . 

؛ - حديث عائشة أيضاً » قالت : ه فَقَدْت ربسول الله يللع ليلة من 
الفراش » قالمسته » فوضعت يدي على باطن قدميه ء وهو في المسجد : وهما 
منصوبتان + وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطِك » وبمعافاتك من 
عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك ٠‏ ؟ أثنيت على نفسك +" 
وهو يدل على أن الأمس غير موجب للنقض . 

وقال الشافعية : ينقض الوضوء بلس الرجل المرأة الأجنبية غير ارم ؛ ولو 
ميتة » من غير حائل بينها » ينقض اللامس والماموس ٠‏ ولو عجوزاً شوهاء أو 
شيخاً هرما » ولو بغير قصد » ولا ينقض شعر وسن وظفر ء أولمس مع حائل . 

والمراد بالرجل والمرأة : ذكر وأتثى بلغا حد الشهوة عرفا » أي عند أرباب 
الطباع السلهة . وامراد بحرم : من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو 
مصاهرة » فلا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى أحدهما عرفا غالباً لذوي الطباع 


)١(‏ رواه أبو دأود والنسائي وأحمد والترمئي , وهو مرسل ١‏ وضعفه البخاري » وكل طرقه معلولة » قال ابن 
حزم : لا يصح في الباب شيء ء وإن صح فهو مصول على ما كان عليه الأمر قيل نزول الوضوه من المس ( تيل 
الأوطار : امموا) 

(5) روا النسالي ؛ قال !بن حجر ؛ إسداده حيمج ( ثيل الأوطار : ثايحةا ) . 

() روله مسلم والترمذي وصححه والبييقي ( المرجع السابق ؛ والظر هذه الأحاديث في نصب الراية : 
ارال ملاع 


"> 


السلية » فلا يتقيد باين سبع سنين أوأكثر, لاختلافه ياختلاف الصفار 
والصغيرات. » لانتفاء مظدة الشهوة . ولا ينقض تخرم بنسب » أو رضاع ٠‏ أو 
مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة . 

وسبب النقض : أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر . 

ودليلهم : العمل بحقيققة معنى الملامسة في اللغة في الآيية :9 أو لامستم 
النساء »> وهو الجس باليد ء أو ملاقناة البشرتين » أولمس أليد » بدليل قراءة : 
< أو لمستم » فإنها ظاهرة في مجرد الأدس من دون جماع . 

وأما حديث عائشة في التقبيل فهو ضعيف ٠‏ ومرسل . وأما حديث عائشة 
في لمسها لقدمه ميته فؤول بأن اللمس يحمل أنه كان بجحائل ء أو أنه خاص بالنبي . 
لكن في هذا التأويل تكلف وعغالفة للظاهر . 

ويبدو لي أن اللمس العارض أو الطارق » أو الذي لا لذة أو لا شبوة فيه 
غير نأقض للوضوء ء وأما المس الذي يصحبه الشهوة فهو ناقض » وهذا في 
تقديري أرجح الآراء . 

- مس الفرجج - القيل أو الدبر : لا ينتقض الوضوء عند النفيسة مس 
الفرج » وينتقض به عند الجهور » على تفصيل أت ٠‏ قال الحنفية : لا ينتقض 
الوضوء بس الفرج أو الذكر » لحديث طُلّق بن علي : « الرجل يمس ذكره » 
أعليه وضوء ؟ فقال لتم : إما هو يَضعة منك » أو مضغة منك »' . 

وللأ روي عن حمر و علي وأبن مسعود واين عباس وزيد بن ثابت وعمرآن بن 
حصين . وحذيفة بن اليان ؛ وأني الدرداء » وأبي هريرة رضي الله عنهم : أنم لم 


(3) روأه أصحاب السان الأريمة ( أبو داود وإلترمذي والنسائي وآين ماجه ) وأحمد والدارقطني مرفوعاً ٠‏ ورواه 
أبن حبآن في صحيحه ؛ قال التيسني : هنا الحديث أحصن شيء يروف في هذا البساب ( نصب الرأية :5:71 
وأ بعدسا ء ثيل الأوطار ؛ ا/بغة١‏ ) 


لالالااى 


يجعلوا مس الذكر حدثا ‏ حتى قال علي رضي الله عنه : لا أبالي مسسته ؛ أو 
أرنبة أنفي . 

وقال المالكية : ينقض الوضوء بمس الذكر » لا بمس الدبر » فيععد مس 
الذكر المتصل نأقضاً , لا اللقطوع , سواء سمه من أي جزء منه ء الشذ أم لا . إذا 
مسه عدأ أوسهواً من غير حائل ببطن الكف أو جنبه » أو بيطن أصبع ويجنبه , 
لا بظهره » ولو كان الأصبيع زائداً على الخسة إن كان له إحساس ويتصرف به 
كغيره من الأصابع » وذلك إذا كان بالغاً , أما مس الصبي ذكره فلا ينقض » أي 
أن المراد مس البالغ ذكره بباطن الكف والأصابع . 

ولا ينقض مس حلقة الدبر ء أو الأنثيين ( الخصيتين ) » ولا مس أمرأة 
فرجها » ولو ألطفت : أي أدخلت أصبعاً أو أكثر من أصايعها في قرجها . 
ولا ينقض مس ذكر صبي أو كبير غيره . 

ودليلهم : الاقتصسار على حسديث : « من مس ذكره فلا يصلي حت 
يتوضأ '' وحديث « من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سِثْر » فقد وجب عليه 
الوشيد 3 : 

وقال الشافعية والحنابلة : ينتقض الوضوء بمس فرج الآدمي ( الذكر والدبر 
وقبل المرأة ) من نفسه أو غيره » صغيراً أو كبيراً » حياً أو ميتاً » وقياس الدبر على 
الذكر هو مذهب الشافعي الجديد » بشرط كونه بباطن الكف ( أي الراحة مع 





(1) روأه أمسة ( أحمد وأصحاب ألمئن ) وصححه الترمني » وأخرجه أيضأ مالك والشافعي وأبن خزهة وأبن 
حبان والحاتم واين الجارود , وقال البخاري : + هو أصيج شيء في هذا الباب ٠‏ ( ثيل الأوطار ؛ اذا + نصب الرأية : 
أ/يؤه وعأ يندع ) . 

(5) رواه أحد واين حبان في صحيحه , وقال : حديث صحيح ستده ععدول تقلته ( ثيل الأوطار : 14/١‏ ) 
ورياء الشاقعي في مسيده بلفظ « إذا أقضى أحدم إلى ذكره » قد وجب عليه الوضوء » ( أنظر تصب الرأية : 6ه 
وما يعدها ) . 


ف 5 


بطون الأصابع ) فلا ينقض بظاهر الكف وحرقه ورؤوس الأصابع وما بينها بعد 
التحامل اليسير ء أي أن الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على 
الأخرى مع تحامل يسير ؛ وفي الإهامين يضع باطن أحدها على باطن الآخر . فلو 
كان التحامل كثيرا كثر غير الناقض » وقل الناقض . وفي هذا يتفق الشافعية مع 
مذهب المالكية ؛ لأن ظاهر ألكف ليس بآلة اللمس » فأشبه ما لو مسه بفخذه . 

ولا فرق عند الحنابلة بين بطن الكف وظهره » بدليل حديث الإفضاء 
المتقدم : « إذا أفض أحدم بيده إلى فرجه » ليس بينها سترة » فليتوضاً » وظاهر 
كفه من يده ٠‏ والإفضاء : الأمس من غير حائل . 

ودليل الشافعية والحنابلة جموع الحسديثين السابقين : حديث بُسْرة بنت 
صفوان وأم حبيبة : ٠‏ من مس ذكره فليتوضاً » وفي لفسظ « من مس فرجه 
فليتوضاً » وحديث أي هريرة : « إذا أفضى أحدم بيده إلى ذ مع ققد وجب 
عليه الوضوء » وفي لفظ « إذا أفضى أحدم بيده إلى فرجه .. ٠‏ والفرج : يثمل 
ألقبل والدبر » ولأن الدبر أحد الفرجين » فأشبه الذكر . 

والنقض بس المرأة قبلها لعموم حديث بسرة وأم حبيبة : « من مس فرجه 
فليتوضأ » ولأ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أها رجل مس فرجه 
فليتوضاً » وأا أمرأة مست فرجها فلتتوضاً »'" . 

والراجح عندي مذهب الجهور غير الحنفية ؛ لأن حديث طلق بن علي 
ضعيف أو منسوخ » ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي 
وأبن الجوزي » وأدعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وأبن العربي والحسازمي 


وأخرون . 





) رواء أحد والبيهقي ( نصب الرأية : ااه‎ )١( 
- لآ ؤللا‎ 


م - التهقهة في الصلاة : تنقض الوضوء عدد الحنفية دون غيرم » إذا كان 
الصلي بالغ , عمداً أو سهواً » زجراً وعقوبة للمصلي » لمنافاها مناجاة الله تعالى » 
فلا تبطل صلاة الصبي ٠‏ لأنه ليس من أهل الزجر . 

والقهقهة : ما يكون مسموعاً لجيرانه . أما الضحك : فهو ما يسمعه هو دون 
جيرانه , والأول يبطل الصلاة والوضوء » والثاني يبطل الصلاة فقط . أما 
النبسم : وهوما لااصوت فيه » ولو بدت به الأسنان فلا يبطل شيئا . 

ودليلهم : حديث : ه ألا من ضحك متم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء 
يما , 

ولا ينتقض الوضوء عند المهور ( غير الحنفية ) بالقهقهة ؛ لأنها لا توجب 
الوضوء خارج الصلاة ‏ فلا توجبه داخلها كالمطاس والسعال . وردوا الحديث 
السابق لكونه مرسلاً » وتالفته للأصول : وهو أن يكون ثيء ينقض الطهارة في 
الصلاة » ولا ينقضها في غير الصلاة" . 

وأرجح رأي الجهور لعدم ثبوت حديث الحنفية . 

5 أكل لم الإبل : ينتقض الوضوء عند الحايلة دون غيرهم بأكل لحم 
الإبل » على كل حال ء نيئاً ومطبوخاً ‏ عالمأ كان أو جاهلاً . بدليل ما روف 
البراء بن عازب قال : « سئل رسول الله مُه عن لحوم الإبل ؟ فقال : توضؤوا 
منها ؛ وبشل عن لحوم آلغ ؟ ققال : لا يتوضأ متها »'" وروى أسيد بن حضهر 

() فيه أحاديث مسندة + وأحاديث مربيثة » أما للمئدة فنها حديث أي موسي الأشعري عثد الطبراني ٠‏ أنها 
هريرةعند الدارقطتي + وابن عمر عند أبن عدي , وأنس وجابر» ويحرآن بن الحصين ء وأي المميح ؛ عشد الدارقطني . 
ولكن كلها ضميقة ٠‏ وأا للراسيل فبي أريمة : مرسل أُبي العالية ٠‏ ومرسل معبد الهني ٠‏ ومرسل ابراهم التخمي ٠‏ 
ومرسل المسن ( تصب الراية : 11/6 84 ) 


(9) بدايث الجتهد : ائية؟ . 
0 روك مس وأبو اود . وروى مس وأحد عن جابر بن حرة مثله » وها حديثان صحيحان ٠‏ 


ات 


حمديث : ه توضؤوا من لحوم الإبل » ولا تنوضؤوا من لحوم الغ .'" . وعلق 
الحنابلة على ذلك بقوهم : إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبّد لا يعقل 
معنأه , فلا يتعدى إلى غيره » فلا يجب الوضوء بشرب لبئها ومرق لخها وأكل 
كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه . 


وقال اللجهور غير الحنابلة : لا ينقض الوضوء بأكل لحم الجزور ‏ لما روأه 
جابر قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله يلم ترك اللوضوء مسا مست 
النار»”” ولأنه مأكول كسائر المأكولات . 


والزاضي اندي رآي الشهون: أن هيو فظينا؟ لمعا تبن العسعد الا 
أتفقوأ على سقوط الأمر يإيجاب الوضوء من أكل ما مسته النارء إذ صح عندم أنه 
عمل الخلقاء الأربعة » بل إن الحسابلة أنفسهم أخذوا بحصديث الجهور وقبالوا : لا 
قفن باك فا ءسعة الثار : 


٠‏ - غسل الميت : ينتقض الوضوء عند أكثر الحنابلة بفسل الميت'" أو 
بعضه ء سواء أكان المفسول صغيراً أم كبيرأ » ذكراً أم أنثى » مساماً أم كافرأً » لما 
روي عن أبن عمر وأبن عباس » وأبي هريرة + فقسد روي عن ابن عمر وابن عساس 
ه أنها كأنا يأمرإن غاسل الميث بالوضوء » وقال أبو هريرة : ه أقل ما فيه 
الوضوء  »‏ ولأن الغالب فيه أنه لايسم أن تقع يده على فرج الميت . 

وقال أكثر الفقهساء وهو الصحيح : لا وضوء من غسل الميت ٠‏ إذ لم يرد فيه 


(1 روأه أحمد وصححه هو وإسحق ٠‏ وروى أبن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن الي ييلع مثل ذلك ( راجع 
ثيل الأوطار : 1م١٠٠‏ ) 
* () روإه أب داود وألترمني وإين ماجه . 
(7) لكن لا ينتفش الوضوء بحمل اميت عند : خلافاً لا حو شائع في بعض الكتب . 
خخظة . 


نص شرعي » ولا هو في معن المنصوص عليه » ولأنه غسل آدمي ٠‏ فأشبه غسل 
الحي . 

وما أحسن ما ذكره ابن رشد عن النواقض الثلاثة الأخيرة » فقال : شد أبو 
حلنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أب العالية ... الخ وشذ قوم 
فأوجبوا الوضوء من حمل الميت » وفيه أثر ضعيف : « من غسل ميت فليغتسل » 
ومن له فليتوضاً » وذهب قوم من أهل الحديث : أحمد واسحق وطائفة غيرهم : 
أن الوضوه يجب فقط من أكل لحم الجزور ؛ لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه 
الصلاة والسلام '" . 

١١‏ - الشك في الوضيء : قال المالكية في المشهور من أللذهب : من ثيقن 
الطهارة أوظنها , ثم شك في الحدث » فعليه الوضوه ٠‏ وإن تيقن الحدث وشك في 
الطهارة فعليه الوضوء ؛ لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين . 

وقال الجهور غير الالكية وهو الأولى : لا ينتقض الوضوء بالشك ء فن 
تيقن الطهارة وشك في الحدث » أو تيقن الحدث وشسك في الطهارة بنى على 
اليقين » وهو الطهارة في الأولى ؛ والحدث في الثانية » لحديث عبد الله بن زيد 
قال : د شي إلى الني مَل الرجل يخيل إليه أنه يجد الثيء في الصلاة ؟ فقنال : 
لا ينصرف حق يسمع صوتاً أو جد ريا »' . ولأنه إذا شك تعارض عنده 
الأمران » فيجب سقدوطها » كالبينتين إذا تعارضتا » تساقطتا . ويرجع إلى 
اليقين . وبناء عليه قرر الفقهاء قاعدة عامة وهي : « اليقين لا يزول بالشك » . 


5 - مأ يوجب الفسل : قال المنابلة : ينتقض الوضوه بكل مأ يوجب 


(0] بداية الجتهد : اليثم 
(1) متفق عليه بل روأه الجماعة إلا الترمذي , وسلم جمناء عرفوماً من حديث أني هريرة ١‏ وم يذكر فيه : 
+ وهر في الصلاة ء , 


د لأخلاا به 


الغسل غير الموت » فإنه يوجب الفسل ولا يوجب الوضوء . ومن موجبات 
الغسل : التقاء الختانين ؛ وانتقال المني » وإسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً » فإذا 
عاد المرتد إلى الإسلام » وجب عليه الغسل » وإذا وجب الغسل وجب الوضوء . 
وينتقض الوضوء بالردة ء لأنها مخبطة للعمل ومنه الوضوء والغسل . وهذا يوافق 
رأي المالكية ولا ينتقض الوضوء بالردة عند الحنفية والشافعية . 

تعليق على النواقض : 

هذه النواقض مشتركة بين الساسح على الخفين وغيره . وهناك نواقض 
خاصة » كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما من الجوارب بأنتهاء مُدئَه 
وبخليع حائله » وكاتتقاض طهارة المستحاضة ونحوها كسلس البول بخروج 
إلوقت 0 وطهارة المتهم بوجود ألماء ونحوها » تبحث في مباحئهاأ الخاصة بيبأ : 

ولا نقض بكلام حرم » كالكذب والغيبة والقذف والسب وتحوها ؛ بل 
يستحب الوضوء منه » ولا نقض يازالة شعر وأخذ ظفر ونحوها . 

خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب : 

» مذهب الخنفية‎ -١ 


ينقض الوضوء أثنا عشر شيئاً : ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في 
الأصح » وولادة من غير رؤية دم ٠‏ ونجاسة سائلة من غير السبيلين كدم وقيح 
وقيء طعام أو ماء أو عَلَق ( دم متجمد من المعدة ) » أو مرّة ( صفراء ) إذا ملا 
الفم : وهو مالا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصيح » ويجمع متفرق القيء 
إذا اتحد بيه" » وينقضه دم غلب على البزاق أو ساواه » ونوم مضطجعاً » أو 


)١(‏ هذا هو رأي عمد وهو الأصيح , واتحاد السبب هو القَثّيان : وهو أمر حادث في مزاج الإنسان منشؤه تفير 
طبعه من إحساس !لثقن المكروه . 


ااا 


متكئاً أومستدداً إلى شيء لو أزيل لسقط ( أي نوم لم تمفكن فيه المقعدة من 
الأرض ) » وارتفاع مقصدة نام على الأرض قبل انتباهه » وإن م يسقط على 
الأرض » وإخماء » وجنون » وسكر » وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذأت ركوع 
وسجود » ولو تعمد الخروج بها من الصلاة » ومس فرج بذكر منتصب لا حائل . 

ولا ينقض الوضوه عشرة أشياء : دم لم يسل عن محله ٠‏ وسقوط لحم من غير 
سيلان دم » وخروج دودة من جرح وأذن وأنف » ومس ذكر ء ومس أمرأة » 
وقيء لاعلا الفم » وقيء بلغم ولو كثيراً » وتمايل ناتم احمل زوأل مقعدته » وتوم 
متمكن ولو مستنداً إلى شيء » لو أزيل سقط ؛ ونوم مُصَلّْ ولو رأكماً أو ساجداً . 

؟ - هذهب المالكية : 

النواقض ثلاثة : الأحداث » والأسباب » والارتداد والشك . 

والأحداث : هي الخارج المعتاد من السبيلين وهي ثانية أشياء : البول » 
والغائط » والريح بصوت وبغير صوت ٠‏ والودي ( وهو ماء أبيض خباثر يخرج 
بأثر البول ) » والمذي ( وهو صاء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ ) ٠‏ والهادي 
( وهو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولاحتها ) ؛ ودم الاستحاضة ونحوه : 
وهو سلس السول إن خرج أحياناً : بسأن لم يلازم الخروج نصف زمن أوقسات 
الصلاة أو أكثر , فإن لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فلا ينقض » ومني 
الرجل الخارج من فرج المرأة بعد أن اغتسلت7" . 

ولا ينقض الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والحصى والدود » ولا الخارج من 
غير أتخرج العتاد كخروج ريح أو غائط من القبل » أو خروج بول من الدبر» 





)١(‏ الأحداث الثانية : لثنان من الدبر : وهما الشائط والريح » وستة من القبل : وهي البول وإددي والودي 
دالمني في بعض أسواله ٠‏ والهادي . ودم الاستحاضة ونحوء كالسلس إن خرج أقل من نصف رمن الصلاة . 
1 


ولا ألمي بغير لذة معتادة : بأن كان بغير لذة أصلا » أولذة غير معتادة كن حك 
لجرب أو هزته دابة فأمنى . أما ما خرج بلذة معتادة من جماع أولمس أو فكر 
فوجب للفسل . 


ولا ينقض البول أو الغائط أو الريح الخارج من ثقبة فوق المصدة » سواء 
انسد الخرجان أوأحدهما أولاء وينقض الخارج من تحت المعدة إن أنسد 
اتخرجان » ؟ ينقض الوضوء إن أنقطمع الخروج من الخرج » وصار يسول أو 
يتفوط من فه مثلاً . 

والأسباب : ثلاثة أنواع : زوال العقل ؛ ولمس البالغ بلذة من تشتهى » 
ومس البالغ ذكره المتصل به يبطن كفه أو جنبه أو أصبع بلا حائل ولو كان 
خفيفاً » إلا أن يكون خفيفاً جدأ كالعدم . وزوال العقل يكون بجنون أو إغساء 
أو سك ر أو بنوم ثقيل ولو قصر زمنه . والقبلة بالفم تنقض ولو بغيرلذة . 

والردة والشك في الناقض بعد طهر معلوم ومكسه : أي الشك في الطهارة 
بعد تيقن الحدث أو ظنه » كل منها ناقض للوضوء » ليس بحدث ولا سبب . 

. مذهب الشافعية : 

نواقض الوضوء أربعة : 

الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني أي مني الشخص نفسه » لأنسه 
أوْحَب الفهل:: 

الثاني زوال العقل بجنون أو إغاء أو نوم إلا النوم قاعداً مكنا مقعده من 
مقره كالأرض ء وظهر دابة سائرة » وإن كان مستنداً إلى شيء بحيث لو زال » 
لسقطل : 

م 40د 


الذالث ‏ التقاء بشرتي الرجل وإلرأة ولو ميتة , عمدا أو سهوأ . وينتقض 
اللامس والماموس » ولا ينقض صغير أو صغيرة لا تشتهى » ولا ينقض شعر وسن 
وظفر » وبجرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ٠‏ أي رمات بصفة التأبيد 0 
لا المؤقنة كأخت الزوجة فإها تنقض الوضوء . 

الراببع - مس قبل الأدمي , وحلقة دبره » بباطن الكف . ولا ينتقض 
الممسوس . وينقض فرج الميت والصغير : ومحل الجبٌ كله لا الثقبسة فقططء: 
والذكر المقطوع . ولا ينقض فرج البهمة » ولا المس برأس الأصابع وما بينها . 

؟ . مذهب الخحنابلة : 

نواقض الوضوء ثمانية أنواع : 

أحدها ‏ الخارج من السبيلين » إلا من حدثه داتم » فلا يبطل وضوءه » 
وينقضه ولو كن الشارج ريحا من قبل أن أو من ذكرء أو قطنا أو ميلاً أو دهناً 
أو حّقنة أدخل فيها » أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة » أو منياً لرجل أو 
أمرأة استدخلته امرأة في فرجها ثم خرج . 

الثاني - خروج النجاسات من بقية البدن : فإن كانت النجاسة غائطاً أو 
بولا » تقض ولو قليلاً » من تحت الممدة أو فوقها » انسد الخرجان أم بقيا 
مفتلوحين » وإت كانت النجاسة غير الغائشط والبول 0 كالقيء والدم والقيح ودود 
الجراح لم ينقض إلا كثيرها : وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه . 

الثالث . زوال العقل بجدون ونحوه » أو تغطيته بإغماء أوسكر قليل أو 
كثير » أى بنوم إلا النوم اليسير عرفاً من جالس وقاتم . وينقض النوم اليسير من 
راكع وساجد ومستند ومتكئ ومٌحْتب كضطجع . 

الرابع - مس ذكر أو قبل أو دبرآدمي من نفسه أو غيره » ولو من غير شهوة 

سكم ل 


بيده » ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه » غير ظفر » من غير حائل » ولو بأصبع 
زائدة » ولا ينتقض وضوء ملموس ء ولا ينقض مس ذكر بائن ( أي مقطوع ) 
ولا مس محله , ولا قلفة ( وهي الجلدة التى تقطع في الختان ) بعد قطعها . 
ولا مس ذكر زائد ؛ لأنه ليس فرجاً » ولا ينقض مس امرأة شفريها » لأن الفرج 
هو مخري الحدث »: وهو مأ بيئهها دونها . 

الخامس ‏ مس بشرة الرجل بشرة الأتثى بشهوة » من غير حائل . 

ولا ينقض مس طفلة وطفل من دون سَبْع إذا م يكن بشهوة » وينتقض 
الوضوء بالامس بشهوة وشو كان الماموس ميتأ أوعجوزا » أو محرماً » أو صغيرة 
تشتهى وهي بنت سبع فأكثر لقوله تعالى : ه أو لامستم النساء » . ولا ينتقض 
وضوء المأموس ٠‏ ولو وجد منه شهوة » ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر 
وتكرار نظر » ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ؛ لأنه في حك المتقصل » 
ولا ينقض مس عضو مقطوع لزوال حرمته » ولا مس أمرد ولو بشهوة » لدم 
تناول الآية له ء ولأنه ليس خلا للشهوة شرعاً . ولا ينقض مس ختق مشكل من 
رجل أو أمرأة ولو بشهوة » ولا ينقض مس الرجل الرجل » ولا المرأة المرأة » ولو 

السادس ‏ غسل لميت أو بعضه » ولو في قيص »ء ولا ينقض تهم اميت 
لتعذر غسل . وغاسل الميت : من يقليه ويبأشره ولو مرة : لا من يصب الماء 
ونحوه . 

السابع ‏ أكل لحم الجزور نيا وغير فيه . | 

الثامن ‏ موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المي وإسلام الكافر الأصلي 
أو الرتد . 


لأللا ا 


المطلب الثامن ‏ وطبوء المعذور : 

ينتقض الوضوء بالخارج من أحد"السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة , 
فإن كان في حال المرض كان معذوراً . 

والمعذور ؟ عرفه الحنفية : من به سلس بول لا يمكنه إمساكه ؛ أو استطلاق 
بطن » أو انفلات ريح أو رعاف داتم أو نزف دم جرح أو استحاضة" » وكذا 
كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ٠‏ من دم أو قيح أو صديد وما 
الجرح والنفطة , وماء البثرة » والثدي والعين والأذن" . 

وأحكام وضوء المعذور وصلاته تحتاج لتفصيل بين المذاهب : 

: هذهب الحنفية”‎ - ١ 

ضابط المعذور : هو- في ابتداء الأمر من يستوعب عذره تام وقت صلاة 
مفروضة » بأن لايجد في جميع وقتها زمناً يتوضاأ » ويصلى فيه خالياً عن 
الحدث ٠‏ كأن يسقر تقاطر بوله مثلاً من ابتداء الظهر إلى العصر . فيان أصبح 
متصفاً هذه الصفة » كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة »ا كأن يرى الدم 
مرة فقط. في وقت العصر » بعد اسقراره في وقت الظهر » ولا يصبح معاف إلا إذا 
أتقطع عنه وقت صلاة كامل » أي أن شرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر: هو 
أستيعابه جميع ألوقت . وشرط دوامه : وجوده في كل وقت بعد ذلك » ولو مرة 


)١(‏ هودم علة يخرج من أدق الرحم ؛ يخلاف الحيض فيإنه يخرج من أقصى الرحم ٠‏ وهو الدم الذي يسقر في 
غير وقت العادة الشهرية ٠‏ أي الناقص حن أقل الحيض ء والزائد عن أكثره » أو عن أكثر النفاس ٠‏ أو ماتراه صغيرة 
دون تسم على العقد ٠‏ وآيمنة على ظاهر المذهب الحنفي ٠‏ وما تراه حأمل ولو قبل خروج أكثر الولد ( الدر امار : 
الا عدا) 

(9) ألدر إختار: 8١75‏ ومأ بعدها 

5 اندر إغتار : 181 . 186 , فتح القسدير : /1؟1 188 , مرأقي الغلاس : ص 5 » تبيت 
الحقائق : 4/1د 


حخة؟ ل 


/ 


واحدة ٠‏ ليع ها بقاؤه . وشرط اتقطاعه وعدم اتصافه بوصف الممذور : خلو 
وقت صلاة كامل عته » كأن ينقطع طوأل وقت العصر مثلاً . 

وحكده : أنه يتوضاً لوقت كل فرض ٠لا‏ لكل فرض ونفل » لقوله مَل : 
« المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة »أ ويقاس عليها سائر ذوي الأعذار. 
ويصلي يبهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل » ويبقى وضوءه مادام باقياً 
بشرطين : أن يتوضاأً لعذره » ولم يطرأ عليه حدث آخر كخروج ريح أوسيلان 
دم من موضع آخر . 

ويبطل وضوء المعذور بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط ء فإن توضاً بعد 
طلوع الشيس لصلاة العيد » ودخل وقت الظهر » فإن وضوءه لا ينتقض ٠‏ لأن 
دخول وقت الظهر ليس ناقضاً » وكذا خروج وقت العيد ليس ناقضاً , لأنه 
ليس وقت صلاة مفروضة » بل هو وقت مهمل » وصلاة العيد بمنزلة صلاة 
الضحى ؛ وهذا يعني أنه يصح في هذه الحالة فقط وضوء المعذور قبل دخول 
الوقت ( وقت الظهر ) ليتتكن من الأداء عند دخول الوقت » وأنه يبطل وضوء 
امعذور بخروج الوقت لا بدخوله" . فياذا خرج الوقت بطل وضوء المعذور 


(1) روأه سبط ابن ألجوزي عن أي حنيفة رحمه الله تمالى ‏ لكن قال عنه الزيئعي : غريب جدأ ( نصب 
الرآية  5١4/١‏ ) 
(9) قال أبو حتيفة وعمد ؛ يبطل وضوء المعذوى بروج ألوقت فقط ء لأن الوقت عخصص للأداء شرما » قلايد 
من تقديم الطهارة عليه ليتكن من الأداء عدد دغول الوقت ١‏ ؟ لابد من تقدم الطهارة على الأداء حقيقة : ولأن 
دشول الوقت دليل ثبوث الحاجة إلى الطهارة » وخروجه دليل زوال الحاجة » فينتقض الوضوه عند زوال الحاجة وهو 
خروج الوقت ء لا عند دخول الوقت . وقال أبو يوسف : يبطل الوضوه بكل واحد منها أي عند دخول الوقت 
يعن خروجه ء لأن الحاجة إلى الطهارة مقصورة على الوقت فلا تعتير قبله ولا بمده . وقال زفو بعكس الطرفين : 
يبطل الوضوء بدغول الوقت فقط لا بخروجه . لأنه لا حاجة للطهارة قبل الوقت ء فلا تعتبر , وتظهر فاشدة 
الاختلاف في أمرين فقط : فهن توضاً قبل الزوال ٠‏ أو قبل طلوع الشس ٠‏ فلا يتتقض الوضوء في الحالة الأولى عدد 
أي حنيفة وجمد حقى يذهب وقت الظهر . وينتقض في المالة الثانية بخروج الوقت ( طلوع الئيس ) - وضد أنيعه 
خخ ألغقه الإسلامي جا (15) 


واستأنف الوضوء لصلاة أخرى عند أمّة الحنفية الثلاثة » وقال زفر : استأتف إذا 
دخل الوقت . 

أسا إن توضا قبل طلوع الشمس » فيانه ينتقض بطدوعها لخروج وقت 
الفريضة . وكذلك ينتقض وضوءه إن توضأ بعد صلاة الظهرثم دخل وقت 
العصر , لخروج وقت الظهر . 

وعلى المعذور أن يخفف عذره بالقدر المستطاع ء كالحفاظ لاستحاضة » 
والقعود في أثناء الصلاة إن كانت الحركة أو القيام تؤدي إلى السيلان . ويستحب 
للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان » ويجب إن كان لا ينقطع إلا به . 


ولا يجب على المعذور غسل ما يصيب ثوبه أكثر من قدر الدرم إذا اعتقد 
أنه لو غسله تنجس بالسيلان قبل الفراغ من الصلاة . فيان لم يتنجس قبل فراغه 
من الصلاة » وجصب علبية غسله » وهو الخفتار للفتوى 7 


؟ ‏ مذهب المالكية؟؟ : 

السلس : هوما يسيل بنفسه لا محراف الطبيعة بولا أو ريحاً أوغائطا أو 
مذياً ومنه دم الاستحاضة . وذلك إذا لم ينضبط » ولم يقدر على التداوي . فيان 
انضسط بأن جرت عادته أن ينقطع آخر الوقت » وجب عليه تأخير الصلاة 
لأخره » وإن كآن ينقطع أول الوقت وجب عليه تقدي الصلاة . وإن قدر على 





>* يوسف : ينتقض الوضوء في الحالتين . وعدد زفر : لا ينتقض في الحافة الشانيية لدم دعبول وقت صلاة الظهر: 
وينتغض في الخالة الأولى . فابو يوسف وزفر : يوجبان الطهارة بدخول الوقت ء لأنه وقث الماجة : وهذا موافق 
لقول الشافمية والحتابلة الأني بيانه . واتغق أثمة الحنفية الأريمة على أن طهارة الستحاضة ونحوها تنتقش بخروج 
الوقت . 

(1) الشريمم الصغير : ؟ م جمد وما بعدها , الشريح الكبير ١:‏ / ذا وما بعدها , القوانين الفقبية : ص 83١‏ . 


عاك 


التداوي أو التزوج وجب عليه ذلك » واغتفر له زمن التداوي والتزوج . 

فلا يكون السلس من طول العزوبة ٠‏ وإنا من اختلال المزاج » أو من 
برودة وعلة 3 

ولا ينتقص ألوضوء عند المالكيية إن خرج البول والمذي على وجه السلس 
الملازم 5 وهوأن يلازمه نصف زمن أوقّات الصلاة أو أكثر » أو كل الزمن 5 لكن 
يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن . 

وينتقض وضوء السلس : إذا بال البول المعتاد » أو أمذى بلذة معتادة ببأن 
حدث كأنما نظ رأو تفكر . ويعرف ذلك : بسأن البول العتاد يكثر ويمكن 
إمساكه ٠‏ وأن الذي المعتأد يكون بشهوة . 

كا ينتقض وضوء السلس : إن لازمه أقل الزمان . 

وإذا لم ينتقض وضوء السلس ٠‏ فله أن يصلى به ما شاء إلى أن يوجد ناقض 
غيره » لكن يستحب للسلس والمستحاضة : أن ينوضآ لكل صلاة ‏ ولا يجب 
عليها ٠‏ 

اس اللا 

لا ينتقض وضوء المبتلى صاحب الحدث الداتم بسلس بول وكثرة مذي ونزف 
الدم وانقلات ريح ونحوها كالمستحاضة . وذلك إذا دام حدثه ء ول يتقطع زمناً 
من وقت الصلاة بحيث يسعها مع الطهارة . فإن اتقطع حدثه زمنأ يسع الصلاة 
والطهارة » وجب عليه أداء الصلاة فيه . 

لكن عليه الوضوء إن خرج منه ثيء من حدثه الداتم لكل صلاة ء بعد غسل 


(ذ) كشاف القباع 5871١‏ :5497 وبأ بعدها . أمغني ١١‏ / +56 717 
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محل الحدث » وشدّه » والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه » ولا يصح وضوءه 
إلا بعد دخول وقت الصلاة لقول الني َوه لفاطمة بنت أي حبيش : « توضئي 
لكل صلاة » حتى يجيء ذلك الوقت »'" وفي لفظ :« توضئي لوقت كل 
صلاة "ا ولأنها طهارة عدر وضرورة ء فتقيدت بالوقت كالتهم » فآن توضاً قبل 
دخول الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته . 

ويجوز لمستحاضة وغيرها أجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد ؛ لأن 
الني مده « أمر حَمُنة بنت جحش بالمع بين الصلاتين بغسل واحد »”" وأمر به 
سهلة بنت سهيل » ولبقاء وضوئها إلى آخر الوقت ٠»‏ وكالمتهم وأولى . ولو زال 
العذر كأن أنقطع دم المستحاضة وقتا يسع الوضوء والصلاة » بطلت الطهارة 
ويلزم استثنافها لأنه صار هذا الانقطاع في حم من حدثه غير دأثم . 

وكيفية إعداد المعذور للوضوء هي : أن تغسل المستحاضة الحل ثم تحشوه 
بقطن أو نحوه ليرد الدم . 'ومن به سلس البول أو كثرة المذي : يعصب رأس ذكره 
مخرقة ويحترس حسما يمكنه . 

وكذلك يفعل من به ريح أو نزف دم يعصب الحل . فيان كان مما لا يمكن 
عصبه مشل من به جرح لا يمكن شده , أو باسور ء أو ناسورلا يكن من 
عصبه » صلى على حسب حاله ٠‏ يا روي عن عمر رضي الله عنه « أنه حين طعن » 
صل وجرحه ينُّعَب دما » أي يتفجر . 

وينوي المعذور استباحة الصلاة » ولا يكفيه نية رفع الحدث لأنه دائم 
الحدث . 





(1) روه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وإبن عاجه ( نيل الأوطار :1 / 508 ) 
(5) قال الترمني : حديث حسن صحيح 
(؟] صححجهة الترمذي 

ل 57ؤآ د 


مذهب الشافعية : 


صاحب السلس الداتم من بول أو سذي أو غائط أو ريح » والمستحاضة » 
يغسل الفرج ثم يحشوه إلا إذا كان صائماً وات ام ا ل 
ليان امغر عيعة م ببسب ٠‏ وكيفية العصب لمستحاضة مغلا : أن تشد 
فررجها بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين » تخرج أحدهما من أمامها » والآخر من 
خلفها » وتربطها بخرقة تشدها على وسطها كالتكة . 
ثم يتوضاً أو يتهم عقب ذلك فوراً » أي أنه تجب الموالاة بين الأفمال من 
عصب ووضوء » يفعل كل ذلك بعد دخول وقت الصلاة » لأنه طهارة ضرورة » 
فلا تصح قبل ألوقت كالتهم . 
ثم يبادر وجوباً إلى الصلاة تقليلاً الحدث » فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر 
العورة » وأذان وإقامة » واتتظار جماعة » واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد» 
وتحصيل سترة » لم يضر » لأنه لا يعد بذلك مقصرأ » وإلا كأن أخر لا لمصلحة 
الصلاة أكل وشرب وغزل وحديث » فيضر التسأخير على المحييح : فيبطل 
الوضوء » وتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع إمكان 
الاستفتاء عنه . 
وتجب الطهارة وتجديد العصابة في الأصح » والوضوء لكل فرض ولو 
منذوراً ٠‏ كالمتهم لبقاء الحدث ٠‏ ويصلي به ما شاء من النواقل فقط » وصلاة 
الجنازة لما حم النافلة » لقول الني ييه لناطمة بنت أبي حبيش : « توضئي 
لكل صلاة » ولو زال المذر وقتاً يسع الوضوء والصلاة ء كاتقطاع الدم مثلاً » 
وجب الوضوء » وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه . 


78 عفني الممشاج : 1 / 119 وما بعدهاء الحضرمية ؛ عن‎ )١( 


ل ؟*ؤ1ة- 


وسلس المني : يلزمه الغسل لكل فرض . 

ولو استسك الحدث بالجلوس في الصلاة » وجب بلا إعادة . 

ولا يجوز للسلس : أن يعلق قارورة يقطر فيها بوله . 

وينوي المعذور استباحة الصلاة » لا رفع الحدث لأنه دائم الحدث ,2 
لا يرفعه وضوءه ء وإنا يبيح له العبادة » 5 قال الحنابلة 5 

وبه يتبين أن مذهبي الشافعية والحنابلة متفقان في أحكام وضوء المعذور . 
إلا أن الحنابلة ومثلهم الحنفية قالوا : يجوز بالوضوء الواحد صلاة أكثر من فرض 
في الوقت ؛ لأن الواجب عندمم الوضوء لوقت كل صلاة . ول يجسز الشافعية 
الصلاة به إلا فرضاً واحدأ ؛ لأن الواجب عندهم تجديد الوضوء لكل فرض . 

واتفق اجمهور ( غير المالكية ) على وجوب تجصديد وضوه المعذور ء وقال 
المالكية باستحباب الوضوء فقط . والوضوء يكون بعد دخول الوقت عند 
الشافعية والحنابلة » وفي غير صلاة الظهر عند الحنفية » أما صلاة الظهر فيجوز 
تقديم الوضوء لا على دخول الوقت ٠»‏ لسبقها بوقت مُهْمل . 

المطلب التاسع ‏ ما يحرم بالحدث الأصفر أو ما يمنع منه غير 
المتوطئ : 

يحرم بالحخدث الأصغر ثلاثة و الصلاة ونموها 4 والطواف » ومس 
المصحف وتوابعه » على تفصيل بين المذاهب7 . 

: الصلاة ونحوها : يحرم على المحدث غير المتوضئ الصلاة فرضاً أو نفلاً‎ - ١ 





(1) البدائع ٠١‏ / 5 وما يدها , اندر ألخثار 10١ / ١:‏ 916 , الشريج الصغير : 144/1 وما بمدهماء 
الجموع : ؟ 74-117 » المهذب ١16 / ١١‏ الحضرمية : ص 17 ء حاشية الباجوري 5 /1١‏ ١ه‏ وما بعمدها ؛ المي : 
ا للء كشاف الماع : جير كهز. بإما , 


- 5ه 


ونحوها » كسجود التلاوة » وسجود الشكر ؛ وخطبة المعة » وصلاة الجنازة . 
لقوله يَيَْعَ : « لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضاً »" ١‏ لا صلاة 
ل ونعود ل 12 

؟ - الطصواف بالبيت الحرام فرضاً أونفلاً ؛ لأنه صلاة » لقوله يَيْع : 
« الطواف بألبيت صلاة » ولكن الله أحل فيه المنطق » فن نطق فلا ينطق إلا 
بخير »7 

إلا أن الحنفية جعلوا الطهارة للطواف وإجباً لا شرطاً في صحته » فيصح مع 
الكراهة التحريية الطواف محدثاً ؛ لأن الطواف بالبيت شبيةه بالصلاة بنص 
الحديث السابق » ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة » فلكونه طوافاً حقيقة يحم 
بالجواز » ولكونه شبيهاً بالصلاة يحك بالكراهة . 

؟ - مس المصحف كله أو بعضه ولوآية : والحرم هولمس الآية وأ بغير 
أعضاء الطهارة لقوله تعالى : « لا هسه إلا المطهرون + أي التطهرون » وهو خبر 
بمعنى النهي ٠‏ ولقوله ييه : « لا يمس القرآن إلا طاهر »'' » ولأن تعظم القرآن 
واجب » وليس من التعظم مس المصحف بيد حلّها الحدث . واتفق الفقهاء على 
أن غير المتوضئ يجوز له تلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه » كا أجازوا للصبي 
لمس القرآن للتعلم ؛ لأنه غير مكلف , والأفضل التوضق . 


(1) روآء الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة . 

(5) رواه أحمد وأبو دلود وابن ماجه عن أي هريرة ( ثيل الأوطار ١٠:‏ / 17) 

(5) رواه الطبراقي وأبو نعم في الحلية والخام والبيهقي في السان عن أبن عياس » وهو حديث حسن . ورواه 
أمد والدسائي والترمزي والحام وإلدارقطي من حديث أين عباس » وصححه أبن السكن واين خزية وابن حبان 
مرفوعاً وموقرفاً بلفظ : « إنما الطواف بالبيت صلاة ٠‏ فإذا طَفمم فأقلوا الكلام » ( تيل الأوطار : 6//-؟ ) 

(4) روي من حديث عمرو بن حزم عند الأثرم وأني داود والنسائي » وعن أبن عمر عدد الدارقطني والطباقي 
والبييقي » وعن عثان بن أني العاص عند الطبراني » وعن ثوبان إلا أن الأخير في غاية الضف عنه » والأحاديث 
الأخرق ضعيفة ؛ وروأه مالك مرسلاً عن عمرى ين حزم ( ثيل الأوطار : ١‏ / 6١؟‏ + نصب الراية 1967٠‏ ) 


هؤلا ل 


وقد حرم المالكية والشافعيية مس القرآن باللحدث الأصغر ولو بحائل أو 
عود » وأجاز الحنفية والحنابلة مسه محائل أو عود طاهرين . 

وهذه عيارات الفقهاء : 
أية على نقود ( درهم ونحوه ) أو جدارء ؟ يحرم مس غلاف المصحف المتصل به » 
لأنه تبع له » فكان مسه مسا للقرآن » ولا يحرم مس الغلاف المنفصل عن القرآن 
كالكيس والصندوق ؛ ويجوز مسه بنحو عود أو قلم أوغلاف متفصل عنه » 
ويكره لمسه بالك تحريماً لتبعيشه للابس , والحائل كالخريطية في الصحييح » 
والمقصود بالخريطة : هو الوعاء من جلد أو غيره تشرّج على مافيها . 

ولا يجوز لغير المسلم مس المصحف ويجوز له تعاسه وتعلم الفقه ونحوه » 
ويجسوز للصبي مس القرآن أولوح منه للضرورة من أجل التعلم والحفظ . 
ولا تحرم كتابة أية على ورقة » لأن المحرم هو مس المكتوب باليد » أما القلم فهو 
وأسطة منفصلة » كالثوب المنفصل الذي يمس به القرآن ؛ لأن المفتى به جواز مس 
الصحف بغلاف منفصل أو بصرة . 

ولا يكره مس كتب التفسير إن كان التفسير أكثرء ويكره المس إن كان 
القرآن أكثر من التفسير أو مسأوياً له . 

ولا مانع من مس بقية الكتب الشرعيسة من فقسه وحديث وتوحيد بغير 
وضوء ؛ والمستحب له ألا يفعل . كا لا مانع من لمس الكتب السماوية الأخرى 
المبدلة » لكن يكره قراءة توراة وإنجيل وزبور ؛ لأن الكل كلام الله » ومابدل 
منها غير معين . 

ويجوز قريان المرأة في بيت فيه مصحف مستور ؛ ويكره وضع المصحف 

153 ل 


تحت رأسه إلا للحفظ ٠‏ ويكره لف شيء في ورق فيسه فقه ونحوه من علوم 
الشرع . ويدفن المصحف كلمسم إذا صار بحال لا يقرأ فيه ولا بأس أن تتدقن 
كتب الشرع » أو تلقى في ماء جار ء أو تحرق ٠‏ والأول أحسن . ويجوز محو 
بعض الكتابة ولو قرآناً بالريق » ويجوز حمل الحجب الشملة على آأيات قرآنية 
ودخول الخلاء بهسا ومسها ولو للجنب إذا كانت محفوظة بغلاف منفصل عنهأ 
كالمشيع وتحوه . 


وقال المألكية : ينع المحدث عندثا أصعوهة مس مصحف أو جزكه “أو 
كتَبْه » أو حمله ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة » أو كربي تحته » ولو كان المس 
بخائل أو عود » أو كان امل مع أمتععة أخرى غير مقصودة بالل . أمأ إن قصد 
حمل الأمتعة وفيها قرآن تابع للها كصندوق ونحوه » فيجوز المل » أي إن قصد 
المصحف فقط أو قصده مع الأمتعة حرم ال حل » وإن قصد الأمتعة بال مل جاز . 


ويجوز المس والمل لمعم ومتعم بالغ ٠‏ وإن كان حائضاً أو نفساء » لعدم 
قدرتها على إزالة المانع » ولا يجوز ذلك للجدب لقدرته على إزالة المانع بالغسل أو 
التهم . 

كا يجوز للسم لا للكافر المس والحسل بحرز ساتر وأقي » ولو لجنب أو 
حائض » ولو مصحفاً كملا . ويباح مس التفسير وحمله والمطالعة فيه لمحدث 
ولو كان جنياً » لأن المقصود من التفسير معافي القرآن » لا تلاوته . 

وقال الشافعية : يحرم هل ا ملصحجف ومس ورقه وحواشية 2 وجليده + 
المتصل به ( لا المنفصل عنه ) » ووعائه ( خريطته )''' وعلاقته » وصندوقه » 

(1) يعبر الفقهاء عادة من كيس الصحف للعة له عرفا اللائق به بالخريطة . 

لأ هس 


وما كتب من الألواح لدارس قرآن » ولو بخرقة ‏ أو بجائل . ويحل حمل القرآن 
في أمتعة لا بقصده » وحمل التفسير الأكثر منه » أما إذا كاننا متساويين أو كان 
القرآن أكثر فلا يجوز » ويجوز حمل كتب العم الأخرى غير التفسير المشملة على 
آيات قرأنية 

ويباح قلب ورقه بعود . ولا ينع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة . 

ويجوز حصل التائم 4 ومأ على النقد ء ومأ على الثياب الطرزة بالآييات 
القرآنية ككسوة الكعبة لأنه لم يقصد به القرآن . 

ويجوز للمحدث كتابة القرآن بدون مس . 

ويحرم وضع شيء على المصحف كخبز وملح ؛ لأن فيه إزراء وإمتهاناً له . 
ويحرم تصغير الصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص 0 وإن قصد به التعظع 5 

وقال الحنابلة : يحرم مس المصحف ولو أية منه » بشيء من جسده » ويجوز 
مسه بحائل أو عود طاهرين 0 وجله بعلاقة أى وعاء 0 ولو كان المصحف مقصوداً 
بالحل » وكتابته ولو لذمي هن غير مس ٠‏ وحمله بجرز ساتر طاهر . 

ولا يجوز لول الصبي تمكينه من مس المصحف أو لوح الدرس القرآني ولو 
للحفظ أو التعلم » ما دام الصبي محدثا : أي أن حرسة مس القرآن إلا بطهارة 
تشمل عندم الصي . 

ويجوز مس كتب التفسير وألفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن » 
بدليل « أن الني َكْنَع كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية ”ا ٠‏ ويجوز في أرجح 
الوجهين : مس الدرام المكتوب عليها القرآن , والثوب المرقوم بالقرآن , لأنها 





(1) متفق عليه من حديث أبن عباس . 


ةا 


لا تسمى قرآناً » ولأن في الاحتراز منها مشقة » فأشبهت ألواح الصبيان على أحد 
الوجهين . 


وإن احتاج الحدث إلى عس ألمصحف عند عدم الماع » تهم وجاز مسه . 


وينع الكافر( الذمي أوغيره ) من مس القرآن ومن قراءته ومن تملكه ويمنع 
المسلم من تمليكه له » ويحرم بيع المصحف ولو لمسلم » ويحرم توسد المصحف والوزن 
به والاتكاء عليه أو على كتب العم التي فيها القرآن . فإن لم يكن فيها القرآن » 
كره توسدها والوزن بها والاتكاء عليها » إلا إن خاف عليها مرقة » فلا بأس أن 
يتوسدهاأ للحاجة . 


ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب » لمأ روى أبن عر قال : قال 
ررسول الله يله : ه لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء مخضافة أن تناله 
00" 


والخلاصة : أنه وقع الاجماع مأ عدا داود على أنه لا يجوز لامحدث حدثا 
أكبر أن يمس المصحف . وأما الحدث حدثاً أصغر فلم تدل الأدلة قطعاً على منعه 
من مس القرآن » لكن أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز له . وأجاز ابن عبساس 
والزيدية له مس الصحف”"" . والظاهر أن المراد من آية ه لا سه إلا الطهرون ٠»‏ 
هو اللوح الحفوظ » والمطهرون : الملائكة » فنإن لم يكن ظاهرا فهو احتال , 
كاحتال أن المراد من كامة ه طاهر » في الحديث « لا يس القرآن إلا طاهر» : 
هو المؤمن » والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ٠‏ ومن ليس على بدنه نجاسة . 


)١(‏ رواه مس بلفظ ؛ ه لا تسافروا بالقرآن » فإني لا آمن أن يناله العدو» ولعل هذا في يادي الأمرء وإليوم 
يتداول العام القرآن بسيب أنتخار الطياعة . 
(5) رأجم ثيل الأوطار : ١‏ / ه؟ ‏ در 


كككآا. 


المبحث الثاني السواك : 
تعريفه » حكّه ء كيفيته » فوائده 


أولاً - تعريف السواك : 
السواك لغة : الدلك وإلشه . وشرما : استعمال عود أو نحوه كأشنان 
وصابون ء في الأسنان وما حوها » ليذهب الصفرة وغيرها عنها . 


ثانياً ‏ حكمه : 


السواك من سنن الفطرة ( أي من المنة أو من الدين ) » لأنه سبب لتطهير 
الفم وموجب لرضا الله على فاعله » قال عليه السلام : « السواك مطهرة للفم » 
مَرْضاة للرب »” وهو يدل على مطلق شرعيته دون تخصيص بوقت معين » 
ولا بحالة مخصوصة ء فهو مسئون في كل وقت . وهو من السان المؤكدة » وليس 
بواجب في حال من الأحوال , لقوله يَيقَهِ : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » وفي رواية لأحمد : « لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » 
وللبخاري تعليقأ بصيغة الجزم » وتعليقاته هكذا صحيحة : « لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء » قال بعض الفقهاء : اتفق العاساء على أنه سنة مؤكدة لحث 
الشارع ومواظبته عليه » وترغيبه وندبه إليه .٠‏ 

وحكفه عند الفقهاء : أنه سنئة عند الحنفية لكل وضوء عند المضمضة » ومن 
فضائل الوضوء قبل المضمضة عند المالكية » لقوله يَيُْهِ : « لولا أن أشق على أمتي 


)٠١؟‎ / ١ دوإء عن عائشة أحمد والنسائي ؛ وهو للبخاري تعليق : وأبن حبان موصولاً ( نيل الأرطار:‎ )١( 
(؟) رواه الجماعة ء ويروى تحوه عن جابر وزيد ين غالد , تمال أين مشده : حمع على صحة . ورواه ماك‎ 
)1١1 7/1١١ والشافعي مرفوعاً ( للرجع السابق‎ 


* 75س 


لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء »'" إلا أنه إذا نسيه عند المضضة في الوضوء 
غيندب للصلاة . وهو لدى الشافعية والجنابلة سنة مستحبية عند كل صلاة » 
لحديث أبي هريرة السابق برواية المجاعة : ه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » وسنة أيضاأ عند الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضضة 
ولتغير الفم أو الأسئان » بنوم أو أكل أو جوع أو سكوت طويل أو كلام كثير » 
لحديث حذيفة : « كان رسول الله ييل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك +9 
أي يدلكه بالسواك » وقيس بالنوم غيره بجامع التغير . 


وك أنه يتأكد للصلاة ولتغير الفم واصفرار الأسنان » يتأكد أيضاً لقراءة 
قرآن » أو حديث شرعي » ولعل شرعي ٠‏ ولسذكر الله تعالى : ولنوم ويقظسة » 
ولدخول منزله » وعند الاحتضار” ؛ وفي السحر » وللأكل » وبعد الوترء 
وللصائم قبل الظهر . وأضاف الشافعية : ويسن التخلل قبل السواك وبعده 
ومن آثار الطعام 5 


وأدلة ذلك : مأروى الماعة إلا البخاري والترمذي عن عائشة : « كان النبي 
ييه إذا دخل بيته بدأ بالسواك » وروى أبن ماجه عن أبي أمامة : ه إني 


() روآه البخاري تعليقاً ٠‏ والنسائي » وابن خزية في صحيحه ٠‏ وصسحه السام عن أي هريرة ٠‏ ددياء 
الطبراني في الأوسط عن علي بن أني طالب بإسناد حسن , 

(49 روآه الماعة إلا الترمذي عن -مذيفة ء ولفظ الصحيحين : ٠‏ كان النبي يَيك إذا قام من النوم يشوص فأه 
يالواك ء ( نيل الأوطار 1١8 / ٠١‏ ) 

0) ويقال : إنه يسهل خروج الروح » وورد ؛ ٠‏ إن السواك شفاء من كل داء إلا السام » أي الموت ( الشرج 
الصفين : ؤ م ١‏ ). 

(5) غتيم القفدير : ١‏ / 15 وبأيعدعا ء اللياب ١4 / ١٠١‏ ؛ الشريع الصغير : ١‏ 151/7 155ء المجصوع ١١‏ / 
6 كككء الشرح الكبير : ١‏ / ؟١٠‏ ومابعدها , مفني الحتاج 1 / 0ه ومأبعدها + المهذب 75/1١١‏ ء المفي 9 / 
ع االحاء كشاف القناع 1 / غلا ذخ ء 


اد 


لأستاك ؛ حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم في + وعن عائشة :ه كآن رسول 
الله يَقْم لايرقد من ليل أو نهار ٠‏ فيستيقظ ء إلا تسوك ٠‏ قبل أن يتوضاً »'" , 
ولأن النوم والأكل ونحوهما يغير رائحة الفم » والسواك مشروع لإزالة رائحته 
وتطييبه . 

ويكره عند الشافعية والحنابلة : السواك للصاتم بعد الزوال أي من وقت 
صلاة الظهر إلى أن تغرب الشيس » لخبر الصحيحين : ٠‏ لخُلوف" ف الصاثم أطيب 
عند الله من ريح المسك » وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه » فكرهت 
إزالته » وتزول الكراهة بالغروب ؛ لأنه ليس بصاتم الآن » واختصاصه يمأ بعد 
الزوال لأن تغير الغم بالصوم إنما يظهر حينقذ . 

ولايكره عند المالكية والحنفية السواك للصائم مطلقاً لعموم الأحاديث 
السابقة الدالة على استحباب السواك » وقول الني كه : « من خير خصال 
الصتم السواك ع وقال ربيعة بن عامر : « رأيت رسول الله يَيَِهْ مالا أحصي 
يتسوك ٠‏ وهو صائم »” قال الشوكاني : الحق أنه يستحب السواك للصاتم أول 
النهار وآخره » وهو مذهب ججهور الأّة . 

ثالقاً . كيفيته وأداته : 


يستاك الشخص ببده المنى مبتدئا بالجانب الأيمن » عرضاً في الأسنان ( أي 


, أي خشيت أن ترق ثاياي‎ )١( 

() روآه أجد وأبو داود . 

(5) الخلوف : تغير رائحة ألغم » والخلوف بعد الزوال خبر : « أعطيت أمتي في شهر رمضان مسا » ثم قال : 
وأما الثانية فإهم عسون وخلوف أنواههم أطيب عند الله من ريح أشسك » والساء : بعد الزوال . 

4) روه أبن ماجه عن مائشة , 

(0) رواء أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن + ورواء أصحاب السان وابن خزية وعلقه البخاري ( نيل 
الأوطار : ١9 / ١‏ ) , 


رن 


ظاهرأ وباطناً ) من ثناياه إلى أضراسه ؛ ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر » وطولاً 
في اللسان ٠‏ لحديث عائشة أن الني يَقِْهِ ه كان يحب التيامن في تنعله وترجله 
وطهوره » وفي شأنه كله »"' وبخبر : « إذا استكمم فاستاكوا عرضاً .”' » ويجزيع 
الاستياك في الأسنان طولاً » لكن مع الكراهة ؛ لأنه قد يدمي اللثشة » ويفسد 
لم الأسئان 1 

أما اللسان فيسن أن يساك فيه طولاً » 6 ذكره أبن دقيق العيد مسدلا 
بخبر في سان أبي داو . 

وقال الحنابلة : يبدأ من أضراس الجانب الأيمن بيساره . ويحصل الاستياك 
بعود لِيّن من نخل أو غيره » ينقي إلفم » ولايجرحه ولايضره ولايتفتت فيه 
كالأراك والفرشاة » والأفضل أن يكون من أراك » ثم من النخل ‏ ثم ذو الريج 
الطيب ثم اليايس المندى بالماء , ثم العود . ولايكره بسواك الغير إذا أذن وإلا 
حرم » روف أبو داود عن عائشة قالت «٠:‏ كان رسول الله يَْقُعْ يستن » وعنده 
رجلان » أحدهما أكبر من الآخر ء فأوحي إليه في فضل السواك ( أن كبّر ) أعط 
السواك أكبرها » . 

ويحصل أيضأ بالإصبع عند عدم السواك في رأي الحنفية والمالكية » قال علي 
رضي الله عنه : التشويص بالْسبّحة والإيهام سواك ٠‏ وروى البيهقي وغيره من 
خديث أننن يرفعه : « يجزي من السواك الأصابع أن وروى الطبراني عن عائشة 


(0) متفق عليه . 

(5) رواه أيى هاود في مراسيله . 

9) عن أب بردة عن أيبه ء قال ؛ + أتينا رسول لله ملع نستحمئه ٠‏ فرأيته يستأك على لسأنه » ( سان أُني 
دلود ؛ ؟ / ؟9 ء الإلمام لابن دقيق العيد : ص ١©‏ ) . 

(4) تكلم فيه الحمدشون ٠‏ ورواء أيضاً أبن عدي والدارقطني ( نيل الأوطان ٠0١/1:‏ ؛ نصب الراية : 
أرعل)ء 


اال 


رضي الله عنها » قالت : قلت : يارسول الله » الرجل يذهب فوه » يستاك ؟ 
قال : نعم » قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه » فيدلكه »7 , 

1 

ولايحصل السواك بالأصيع في الأصح عند الشافعية » والحنابلة , ؟ لايحصل 
بخرقة عند الحنايلة » ويصح بكل خشن عند الشافعية ؛ لأن استعيال الإصبع 
لايسمى استياكا : ولم يرد الشرع به » ولايتحقق به الإنقاء الحاصل بالعود . 

ويغسل السواك بالماء بعد استعاله ليزيل ماعليه » قالت عائشة : « كان ني 
الله مَئِتَ يستاك ٠‏ فيعطيني السواك لأغسله » فأبدأ به قأستاك : ثم أغسله وأدقمه 
إليه » 0 

ولايستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الريحان ولا الأعواد الذكية الرائحة ؛ 
لأنها تضر بلحم الفم » ولايحصل الإنقاء بها » ولم يرد بها الشرع ء قال النبي عَلعِ : 
« لاتخللوا بعود الريحان » ولا الرمان ٠‏ فإنها يحركان عرق الجذام 7" 

ولايستاك أيضاً بقصب الشعير ولابعود الحلفاء ونحوهما من كل مايضرأو 
جرح ؛ ولأنهها يورثان الأكلة أو البرص . 

ولايتسوك ولايتخلل با يجهله ٠‏ لكلا يتضرر منه . 

ويقول إذا استاك : « اللهم طهر قلبي » وعخص ذنوبي +9) 


(1) فيه رإو ضعيف ( مع الزوائد : 1/ ٠٠١‏ ) وروئ أحد عن علي أنه دعا يكوز من ماء » فغسل وجهه 
وكفيه ثلاث » وقضض ثلاثاً , فأدخل بعض أصابمه في فيه .. » وفيه دلانة على أنه يجزيث التسوك بالاصيع ( نيل 
الأوطاى ١:‏ /ة), 

(0) روا أبو داود ( سان أي مود 1 1 / ؟1 ) . 

() رولء عمد بن الحسين الأزدي الحافظ بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب . 

(0) استحب يعضهم أن يقول في أول السواك : اللهم بيض به أسناني » وشت به لثاتي ٠‏ وثبّت به لاقي ٠‏ وبارك 
لي ياأرحم الراحين . قال النووي : وهذا لابأس به » وإن ثم يكن له أصل » فنإنه دماء حسن ( مغني الحناج : 
امع 


#05 د 


وقال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . 
ولايكره السواك في المسجد » لعدم الدليل الخاص بالكراهة . 


ويكره أن يزيد طول السوآك على شبر » في البيهقي عن جابر قال : ه كان 
موضع سوأك رسول الله عَلُم موضع القلم من أذن الكاتب » . 

رابعاً ‏ قوائد السواك : 

ذكر العاماء من فوائد السواك : أنه يطهر الفم » ويرضي الرب » ويبيض 
الأسنان » ويطيب النكهة » ويسوّي الظهر ء ويشد اللثة » ويبطئ الشيب » 
ويصفي الخلقة ‏ ويذي الفطنة » ويضاعف الأجر ء ويسهل النزع » ويذكر 
الشهادة عند الموت" . ونحو ذلك ء مما يصل إلى بضع وثلاثين فضيلة » نظمها 
الحافل اين سس" : 

ويوصي الأطباء ا معاصرون باستعال السواك لمنع نخر الأسنان ٠‏ والقلح 
( الطبقة الصفراء على الأسنان ) » والتهابات اللشة والفم » ومنع الاختلاطات 
العصبية وإلعينية والتنفسية وأخضية » بل ومنع ضعف الذاكرة وبلادة الذهن 4 
وشراسة الأخلاق . 

مايلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة ( ستن الفطرة ) : 

ورد في السنة النبوية أحاديث تبين جموعة حسنة من الآداب أو السان 
الدينية المرتبطة بنظافة أجزاء الإنسان من أشعار وأظفار ونحوها » يحسن ذكرها 
كا وردت » ثم تشرح وتوضح على طريقة الفقهاء . 


(1) رأجع مغني الحتاج 1 / إ8اء 
(5) أنظر حاشية الصاوي على الشريم السغير للمردير : ١‏ / 88 , 


000 الفقه الإسلامي جازء؟) 


ومن أمم هذه الأحاديث أثنان : الأول ذكر فيه خس خصال من الفطرة » 
والثاني ذكر فيه عشر خصال : 


عن أني هريرة رضي الله عنسه قال : قال رسول الله ريقو : خس من 
الفطرة : الاستحسداد م والخشان » وقص الشسارب » ونتف الإبسط » وتقلم 
الأظفار »!" 

ري 3 


والاستحداد : هو حلق العانة » وهوسنة بالاتفاق » ويكون بالحلق 0 
والقص » والنتف , والنورة ( الكلس ) . قال النووي : والأفضل الحلق . والمراد 
بألعانة : الشعر النابت حول فرج الرجل ؛ أو فرج المرأة . 

والختان : قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل ؛ حتى ينكشف 
جميع الحشفة ٠‏ وف المرأة قطع أدفى جمزء من الجلدة التي في أعلى القرمة .وي 
ختان الرجل إعذاراً » وختان المرأة : خفضاً » فالخفض للنساء كالختان للرجال . 

ويستحب أن يكون في اليوم السابع من إلولادة » والأظهر أنه يحسب يوم 
الولادة . وهو سنة للرجل » مكرمة لامرأة عند الحنفية والمالكية , لحديث : 
النتان سنة في الرجال » مكرمة في النساء »9 . 

وواجب عند الشافعية للذكر والأنثى » وللذكر فقط عند الحنابلة ومكرمة 
للنساء لاواجب عندهم ٠‏ لقشوله يَريدُعِ لرجل أسم : « ألق عنك شعر الكفر : 





() رواء لجاصة ‏ ثيل الأوطار :1 ٠١87‏ رمايمدها ) . 
(:) رواه أمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة » وهو مدلس ٠‏ وفيه اضطراب ٠‏ وقال عه البيمقي : 
هو ضعيف متقطع ( ثيل الأوطار ؛ ١‏ / 107 ) ورواء خلال بإستاده عن شداد بن أوس . 


ات 


واختقن »'" ولخبر أبي هريرة أن الني يِه فسال : « من أسم فليختتن »'” وفي 
حديث آخر لأبي هريرة : « اختتن إبراهم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون 
سئة » وأختتن بالقَدوم »*" أي آلة النجارة » ولأنه من شعار المسامين » فكان 
واجباً كسائر شعاراتم 


والدليل على أنه مكرمة لا واجب للنساء عند الحنابلة : حديث : ٠‏ الختشان 


سنة للرجال » ومكرمة للنساء » وحسديث « أَثْمّي ولاتنهكي ع" وفي حديث أم 
عطية : « إذا خفضت فأثي » . 


وقص الشارب : هو سنة بالاتفاق . والقاص غخير بين أن يتولى ذلك 
بنفسه ء أو يوليه غيره ٠‏ لحصول المقصود ء بخلاف الإبط والعانة . 

والمراد به عند الشافعية والمالكية ؛ التقصير بأن يؤخذ من الشارب حق 
يبدو أطراف الشفة » وهو معنى حديث « أحْقُوا الشوارب وأرخوا اللحى » 
خالفوا المجوس 3 أوه جزوا الشوارب » . 

ويراد به عند الحنفية : الاستفصال » لظاهر الحديث السابق : « أحفوا 


وانجكوا » 


(1) روإه أبو داود من حديث عثم » وقيه مقال . 

ذكره الحافظ أبن حجر في التلخيص الجبير » وم يضعقه ٠‏ وتعقب بقول أبن المنخر : ليى في الختان خبر 
يرجع إليه » ولاسئة تنيع . 

(0) متفق عليه ( نيل الأوطأر : ١0197 /١‏ 

(8) روي عن جابر بن زيد موقوفا عليه أن الدي ملع قال للخافضة : الخاتدة ٠‏ لثمي ولاتنيي » أي اقطمي 
بعض النواة ولاتستأصليها . 

(5) روإه أحمد وسلم عن أي هريرة » وفي ممضناء روى أحمد والشيخان عن ابن عمر : ء خالقوا للشركين ؛ 
وثْرو! اللْحى , وأحفوا الشوارب » وروى أحد والنسائي والترمذي وقال:: حديث صحيم عن زيد بن أرق : ٠‏ من لم 
يأخذ من شاريه فليس منا » ( نيل الأوطار : 114/١‏ ومابمدها ) , 


اك 


ويخير عند الحنابلة بين القص والإحفاء » والحف أولى نصا . 

أما إرخاء أو إعفاء اللحية : فهو تركها وعدم التعرض لا بتغييرء وقد 
حرم المالكية والحنابلة حلقها » ولايكره أخذ مازاد على القبضة » ولا أخذ ماتحت 
خلقه و لفل أبن عد 

ويكره حلقها تحرياً عند الحنفية » ويكره عند الشافعية » فقد ذكر النووي 
في شرح مس عشر خصال مكروهة في اللحية » منها حلقها , إلا إذا نبت لمرأة 
لحية » فيستحب لها حلقها . 

ونتف الإبط : هوسنة بالاتفاق أيضاً . 

وتققليم الأظافر : هو سنة بالاتفاق أيضأ . 

ويستحب في كل ماسبق البدء بالجانب الأيمن » لحديث التهن المتقدم » 
وفيه : « كأن يعجبه التمن في تنعله وترجله وطهوره » وفي شأنه كله » . 

خصال الفطرة العشر : 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ملو : عشر من الفطرة : 
قص الشارب : وإعفاء اللحية » والتواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار ء 
وفسل البَرَاجِمٍ » ونتف الإبط » وحلق العانة » وإنتقناص الماء يعني الاستنجاء » 
قال الراوي مصعب بن شيبة : ونسيت العاشرة . إلا أن تكون المضضة »'" وقال 
النووي عن العاشرة : لعلها الختان » وهو أولى . 


(0) كان ابن عدر إنا حيج أو أعتر قبض على نيت » قا فضل أخذه ( الرجع السأبق ) , 

)١(‏ رولء أحند ومسل والنسائي والترملم. عن عائشة » ورواه أبو داود من حديث جمارء وصححه اين السكن 
قال الحافظ أبن حجر : وهو مول . ورواء الحمام والبييقي عن حديث ابن عباس موقوفا ( نيل الأوطار: 
الرطلاء. 


5 


وقد سبق بيان هذه الخصال في الحديث السايق وفي سنن الوضوء » أمسا غسل 
البراجم : فهو سنة مستقلة ليست بواجبة ء والبراجم : عقد الأصابع ومعماطفها 
كلها . قال العاماء : ويلحق بالبراجم : مايجتع من الوسخ في معاطف الأذن » 
وقعر الصاح ء فيزيله بالمسح ونحوه . 

وأما انتقاص الماء فهو الاستنجاء » وفي رواية : الاتتضاح : وهو نضح الغرج 
بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . 


آراء الفقهاء في خصال الفطرة : 
بناء على ماورد في الحديثين السابقين وغيرها قال الفقهاء؟ : 


؟ - الطيب والظفر والكحل : يسن الادهان في بدن وشعرغبّاً : يوسا 
فيوماً » والاكتحال وترأ في كل عين قبل النوم ء وألوتر : ثلاثة في العين الينى » 
وثلاثة في اليسرى ء وتقلم الأظفار بادئأ - 6 يرى الشافعية ‏ بسبابة يده الينى 
إلى الخنصر» ثم الإبهام » ثم خنصر اليسرى إلى الإهام . ويستحب غسل روس 
الأصابع بعد قص الأظافر تكيلاً للنظافة » وينبغي دفن الشعر والأظافر وإن 
رمى به فلابأس . وقطع الظفر بالأسئان مكروه يورث البرص . 

والدليل لمأ سبق بالترتيب : أنه عليه السلام « نهى عن الترجل إلا غيا »'" . 
وروى ابن عباس عن الني مَيِتْهِ أنه « كان يكتحل بالإثُيد ( حجر للكحل 


/٠ه: عم كذ , كشاف القناع :1 / كذ 11> الحضرميية : ص 5 ء الفتاوى الخنيدية‎ ٠١ للغني‎ )١( 
لحل لوو‎ 

(9) رواه الخقسة إلا أين ماجه , وصححه الترمذي عن عبد الله بن لغشل ( نيل الأوطسار: 1/ 24159 
والترجل : تسريح الشعر ودهنه ٠‏ وروى أحمد عن أني أيوب مرفوعاً ؛ « أريع من سنن اأرسلين : الا » والتعطر ه 
والسواك ٠‏ والدكاح » وعن أنس : قال الرسول عَِكْه : ه حبب إلي من الدنيا : النسام ٠‏ والطيب » وجحلت قرة عيتي في 
الصلاة » رواء النسائي وأجد وين أبي شيبة » وفيه ضعيف ٠‏ ولترسل أشبه بالصواب ( نيل الأوطار: 4189/1 . 
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معروف ) » كل ليلة » قبل أن ينام » وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال »" . 
وتقلم الأظفار من سان الفطرة » في الحسديثين السبابقين . والمرأة تتطيب في 
بيتها » وتمدع من الطيب في غير بيتها لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد . قال 
الحنفية : قل الأظفار سنة إلا في دار الحرب فإن تركها مندوب إليه . 

؟ ‏ الانتعال وإطالة الشياب : يكره بلا عذر المشي في نعل واحد للنمي 
الصحيح عنه » وشلا يختل توازنه ومشيه ء 5 يكره الاتتعال قائاً للنهي الصحيح 
عنه ٠‏ ولأنه يخشى منه السقوط . 

ويكره إطالة المَذّبة ( طرف العامة ) والشوب والإزار عن الكعبين : لا 
للخيلاء » وإلا حرم . ولايكره إرسال العَذْبة ولاعدمه » ؟ لايكره للمرأة إرسال 
ثويها على الأرض ذراعاً . 

؟ ‏ الطنتان : سنة عند الحنفية والمالكية » واجب عند الشافعية وواجبي 
للذكر ومكرمة للنساء عند المنابلة » كا بيدا في شرم الحديث السابق . ويجب 
للذكر والأثى في رأي الحنابلة عند البلوغ مالم يخف على نفسه ٠‏ لقول ابن 
عباس : « وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك »'" . 

والختان في الصغر أفضل منه عند القييز » لأنه أسرع برما . 

ويكره لدان قبل اليوم السابع من الولادة . 


ويجوزأن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه » لأنه قسد روي أن أبرأهم عليه 
السلام خان نفسه . 


, رواه أمد والترمني واين عاجه‎ )١( 
, مياه البخاري‎ 8( 


الشعر : يسن الامتشاط غَبّاً كالادهان » ويفعله كل يوم لحاجة لخبر أني 
قتادة عند النسائي . واللحية كالرأس في ذلك . 

ويسن قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط » لأنها من خصال الفطرة 
في الحديث السابق . ويكون ذلك مع تقلم الأظفار وحلق العانة يوم الجمة » 
وقيل : يوم امّيس » وقيل : يخير . وسدفن الشعر والظفر والدم » لما ثبت عن 
النبي عقوا" . 

ويفعل ما ذكر كل أسبوع ٠‏ لأن الني مَلَعِ « كان يأخذ أظفاره وشاريه كل 
جمعة 3 فالأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاريه ويحلق عانته وينظف بندئه 
بالاغتسال في كل أسبوع مرة . 

ويكره ترك التقلم » والحلق لشعر الرأس والعانة » والنتف فوق أربعين 
يوم » ويستحب حلق الرأس في كل جمعه » ويكره القزع وهو أن يحلق البعض 
ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع » وعن أبي حنيفة : يكره أن يحلق قفاه 
إلا عند الحجامة . وحلق الشعر وقص الأظفار حال الجنابة مكروه . 

وكان هديه يَيتهِ في حلق رأسه : تركه كله أو حلقه كله . ولم يكن يحلق 
بعضه ويدع بعضه . ويسن أن يغسله ويسرحه متيامئاً لحديث « من كان له شعر 
فليكرمه 6 قال ابن عبد البر : أجمع العاماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق 
أق لق الذكر رابنه ولو تعر شك وحاعة : 


(0) روى الخلال باسناده عن مثلة بنت مشريع الأشعرية » قالت : ه رأيت أبي يقل أظقاره ويدفنها » ويقول : 
رأيت الني يك ينعل ذلك » وعن أبن جريج عن الني يإ قال : ٠‏ كان يعجبه دفن الهم » وكآن أبن عمر هدفن 
شعره وأظغاره ( كشاف التناع : ١‏ / 26 وما بعدها ء للغني : ١‏ / هه ) وروى الديامي في مسند الفردوس عن علي في 
ححديث ضعيف +« قص الظقر وثتف الإبط وحلق المانة يوم الميي » والغسل والطيب واللياس يوم اجمعة » . 

(9) روآه البغوي بستده عن هبد الله بن مرو ين العاص ( كشاف القتاع , المكان السابق ) 

©) روآه أبى دأود + وإسناده حبسن ( تيل الأوطار: ا#ع1) 


الم 


ويكره نتف الشيب » لحديث « نهى ربسول الله علد عن نتف الشيب » 
وقال : إنه نور الإسلام »'" . ويكره أيضاً نتف اللحية ايثاراً للمرودة » ويكره 
القَزْع : وهو حلق بعض الرأس للنهي عنه » ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس 
إذا لم يحتج إليه لحجامة أوغيرها , لأنه من فعل المجوس . ويخضب الشيب بحمرة 
أو صفرة » اتباعاً للسنة" » ويكره أو يحرم بسواد إلا في حالة الحرب لإرهاب 
الكفار . 

ولامرأة اللزوجة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء إن أحب ذلك زوجها , 


ويكره لامرأة حلق رأسها وقصه من غير عذر » قال عكرمة :« نهى الني 
يَلهِ أن تحلق المرأة رأسها »' » فإن كان ثَمٌ عذر كقروح ل يكره . ويحرم حلقها 
رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب . 


5 الترين : لا بأس من النظر في المرآة » ويقول حينئذ : « اللهم ا 
حمّنت خَلّقي » فحمئن خُلّقي » وحرّمْ وجهي على النار» . 
ويكره ثقب أذن صبي » لا بنت نصاً , لحاجتها للتزين بخلافه . 


ويحرم نمص ( وهو نتف الشعر من الوجه ) ٠‏ ووشر ( أي برد الأستان لتحدد 
وتفلج وتحسن ) » ووثم ( وهو غرز الجلد ببابرة ثم حشوه كحلاً ) » ووصل شعر 
بشعر » لقوله َيِه : « لعن الله الوائمات والمستوشات » والنامصات والمتفصات » 


: رواء أخلال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه » وروى أيضاً من حديث ارق بن حبيب‎ )١( 
) 5١/1: ه من شاب شيبة في الإسلام » كانت له نورأ يوم القيامة » ( المغني‎ 

() روله أجد وغيره ( تلفي 3١/1٠‏ وما بعدها ) 

(5) رواء الخلال بأسناده عن قتادة عن عكرمة . 

(4) خبر أي هريرة ٠‏ رواه أبو يكر بن مردويه + والخلق الأول : الصورة الظاهرة ٠‏ وألثاتي : انصورة للباطنة 
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والمتفلجات للحسن ٠‏ المغيرات خلق الله »" أي الفاعلة » والمفمول بها ذلك 
بأمرها » واللعنة على الشيء تدل على تحريه ؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته . 
وعلى هذا فلا يجوز وصل شعر المرأة بشع رآخر لهذا الحديث ؛ وأما وصله' بغير 
الشعر : فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به , لأن الحاجة داعية إليه » 
ولا يمكن التحرز منه : كذلك لا يحرم في الأصح ما يزيد عن الحاجة إن كان فيه 
مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . وقال مالك : الوصل ممنوع بكل 
شيء » سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق لحديث جابر : « أن الني يَيْقُهْ زجر 


أن تصل المرأة برأسها شيئاً »7 , 


وقد فصل الشافعية والحنابلة أمر وصل الشعر » فقتالوا : إن وصلت المرأة 
شعرها بشعر أدمي ٠‏ فهو حرام بلا خلاف » سواء أكان شعر رجل أم أمرأة » 
وسواء أكان شعر قريب حرم أم زوج أم غيرهسا لعموم الأدلة , ولأننه يحرم 
الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر 
أجزائه . 


وإن وصلته بشعر غير أدمي : فإن كان شعرأ نجسأ » وهو عندهم : شعر الميتة 
وشعر ما لا -يؤكل نخحه إذا انفصل في حياته ٠‏ فهو حرام أيضاً للحديث ؛ ولأنه 


(1) رواه للمامة عن ابن مسعود ٠‏ ورواء أجاعة أيضاً عن أبن عمر ؛ ٠‏ لعن الله الواصلة والستوصلة » والواثمة 
وللستوشثمة » وهما صحيحان ( ثيل الأوطار : 5 / 1٠١‏ ) والواصلة : هي التي تصل شعر أمرأة بشر أمرأة أخرى ٠‏ لتكثر 
به شمر المرأة . والستوصلة : هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ؛ ويقال ها : موصولة . والوثم حرام على الفاعل 
وإلنسول به . ولئتنصات : جمع متبصة : وهي !لني تطلب نتف الشعر من وجهها » والنامصة : للزيلة شعرها من تفسهأ 
أو من غيرها ء وللتفلجات جع متفئجة وعي ألتي تبره مأ بين أسناتها والثسايا والرباعيات . قال الطبري ؛ لا يموز 
للمرأة تفيير شيه من خلفتها التي خلقها لله عليها بزيادة أو نقص . التنى الحسن ء لا للزوج ولا لغيره ‏ كن تكون 
مقرونة الحاجبين ١‏ فتزيل ما بينها توه البلج ومكه ( تمغة الأحوذي بشريع الترمذي )3294/1١‏ 

(0) نيل الأوطار ١‏ / 153 
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جل نجاسة في صلاتها وغيرها عمد . وهاتان الحالتان يستوي فيها المرأة المزوجة 
وغيرها من النساء » والرجال 85 

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي : فإن لم يكن ا زوج فهو حرام أيضاً » 
وإن كان لها زوج يجو زلما في الأصح يإذن الزوج ٠‏ وإلا فهو حرام . 


وأما نتف الشعر ( المُص ) فهو حرام مطلقاً » إلا إذا نبت لإمرأة لحية أو 
شوارب » فلا يحرم إزالتها » بل يستحب ٠‏ ؟! قأل النووي وغيره . 


والتحري المذكور في الحديث إذا كان لقصد التحسين , لا لداء وملة » فأنه 
ليس بمحرم . والحرم فقط هو نتف الشعر من الوجه ٠‏ ولامرأة حلق الوجه وحفه 
نصاً » وها تحسين شمرها وتحميره ونحوه من كل مأ فيه تزيين للزوج » ولها 
التحذيف : أي إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة » ويكره ذلك » ؟ يكره 
حف الوجه للرجل . 

وينبني على ذلك أنه يحرم قلع سن زائدة أو إصبع زائدة أو عضو زائد ؛ لأنه 
من تغيير خلق الله ؛ قال القاضي عياض : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلة 
ويتضرر بها » فلا بأس بنزعها » واستثنى الطبري ما يحصل به الضرر والأذية : 
كالسن الزائدة أو الطويلة التي تعوق في الأكل أو الأصبسع الزائدة التي تؤذي أو 
تؤلم » سواء لامرأة أو للرجل” . 

ويكره كسب الماشطة ككسب الحامي ٠‏ ويحرم على النساء التشبه بالمردان » 
كا يحرم على المردان التشبه بالنساء . 

5- تغطية الإناء : يسن تخمير الإناء أي تغطيته » ولو بعود » لحديث : 





)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمني ١١‏ / إن 
716 


« أوك سقاك ٠‏ وأذكر اسم الله » وخر إناءك ء وإذكر إسم الله » ولو أن تعرض 
عليه عوداً »''' وحكة وضع العود : أن يعتاد تميره ولا ينساه » وريما كان سبياً 
لرد دبيب بحباله ٠‏ أو بمروره عليه . ويسن مع ذكر أسم الله إيكاء السقاء ( أي 
ربط ف وعاء الماء ) إذا أممى , للخبر السابق . 

- النوم : يسن إغلاق ألباب وإطفاء المصباح عند الرقاد » وإطقاء الجر 
عند الرقاد مع ذكر امم الله » للحديث السابق . وينفض الفراش عنسد إرادة 
النوم » ويسن وضع يده المنى تحت خبده الأيمن » ويجعل وجهه نحو القبلة على 
جنبه الأيمن » ويتوب إلى الله تعالى » ويقول مسا ورد : ه باسمك ربي وضعت 
جني » وبك أرفعه » إن أمسكت نفسي فاغفر لي » وإن أرسلتها فاحفظها با 
تحفظ به عبادك الصالحين » 

ويستحب قراءة سورة السجدة ( ألم ) » وسورة الملك ( تبارك ) » روى 
الإمام أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه يَققَعِ كان يفعل ذلك أي الدعاء 
والقراءة . ويستحب أيضاً قراءة آخر سورة البقرة : « آمن الرسول » وآية الكرسي 
والمعوذتين وسورة الإخلاص ء وإذا استيقظ من النوم نظر في السماء وقرأ آخر آل 
عمران : ©« إن في خلق السموات والأرض » . 

ويكره النوم على سطح ليس عليه حاجز ء لنهيه عليه السلام” » وخشية 
أن يتدحرج » فيسقط عنه . 

ويكره نومه على بطنه وعل قفاه'" » إن خاف اتكشاف عورته . 


(1) مثفق عليه . 

(؟) روأه الترمني من حديث جابر 

(؟) تال بعضهم في الآداب الكبرى : النوم على القفأ رديء يط الإكثار منه باليصرء وبالني ء وإن استتقى 
للراحة بلا نوم لم يضر . وأردأ من ذلك النوم منيطساً على وجهه . 


6آا. 


ويكره النوم بعد العصر لحديث : « من نام بعد العصر ء فاختل عقله » فلا 
يلومن إلا نفسه 6 » والنوم بد الفجر , لأنه وقت قسم الأرزاق ٠‏ كا ثبت في 
السنة » والنوم تحت السماء متجرداً من ثيابه مع ستر العورة فقسط ء والنوم بين قوم 
مستيقظين ؛ لأنه خلاف المروءة » والتوم وحده لحديث « نهى عن الوححدة » وأن 
نيت الزجل وعده ع" + ؟ يكرة الشف ر وخدداء خبره الواحد شيظان ,0 


وإلنوم والجلوس بين الظل والشمس ء لنهيه عليه السلام عنه"' » وفي الخير : 
أنه مجلس الشيطان . 

ويكره ركوب البحر عند هيجانه » لأنه مخاطرة . 

وتتشعب القاكلة” أن القيلولة : أي الاستراحة وسط النهار ؛ وإن لم يكن 
مع ذلك نوم ٠‏ شتاء أوصيفاً . 

ويقرأ عند اميت ( يس ) لحديث عند ألي داود وغيره » ويقرأ عند المريض 
الصحيحين ٠‏ ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها . 

وسيأتي في بحث الحظر والإباحة مزيد بيان لأحوال الإنسان وعاداته في 





(00 روه أبو يملى الوصلي عن عالكة ٠‏ لكنه حديث شعيف 

(1) روإه أحمد عن أبن حمر مرقوما , وهو حديث حسن 

() دوأه الحام عن أبي هريرة : ه الواحد شيطان ٠‏ والاثنان شيطاتان , والثلائة ركب ه وهو صحيح 
(8) روأه أحد 


(0) اثقائلة لغة : النوم في الظهيرة . 
-100 ب 


المبحث الثالث ‏ المبح على الخفين 

معنأه ومشروعيته » كيفيته وله ٠‏ وشروطه » مدته » مبطلاته » المسح 
على العيامة » المسح على الجوارب ٠‏ المسح على الجبائر . 

أولاً ‏ معنى المسح على الخفين ومشروعيته : 

المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء » ومعناه لغة : إمرار 
أليد على الشيء . وشرعاً : إصابة اليد المبتلة بالماء ( البلّة ) لخف عخصوص في 
موضع مخصوص ء وفي زمن مخصوص . والخف شرعا : الساتر للكعبين فأكثر من 
جلد ونحوه » والموضع الخصوص : ظاهر الخفين لا باطنها » والزمن الخصوص : 
هو يوم وليلة لامقم ء وثلاثة أيام بلياليها لمسافر" . ول يحده المالكية مدة 
للمسعح كا سيأتي بيانه » ؟ا أن الإمامية لم يقدروا مدة المسح بيوم ولا ثلاثة أيام . 


وصفة المسح : أنه شرع رخصة ء وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر 
والحضر » للرجال والنساء” » تيسيراً على المسامين » وبخاصة في وقت الشتاء 
والبرد » وفي السفر . ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والشرطة والطلاب 
المواظبين على العمل في الجامعات ونحوم . 

وقد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية في طائفة من الأحاديث منها : 

١‏ حديث علي رضي الله عنه قمال : ه لو كان الدين بالرأي » لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه ء لقد رأيت رسول الله يَِقَوٍ يمسح على ظاهر خفيه » 
وقال علي أيضأ 0 جعل رسول الله يَلُِعْ ثلائة أيام ولياليهن لأمسافرء ويوماً 


(0) ألدر (قيتار: 56١ / ١‏ وها بعدها , 
[؟) بداية الجتهد ١١‏ / 19 » القوانين الفقهية ؛ ص 58 ء مرلق الفلاح : ص ١‏ 
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وليلة للمفع »'" . 

" - حديث المغيرة بن شعبة » قال : كنت مع الني يلقو" » فتوضاً . 
فأهويت لأنزع خفيه » فقال : دعهما » فإني أدخلتهها طساهرتين : فسح 
عليهها 3 . 

؟ - حديث صفوان بن عَسّال » قال : أمرنا » يعني النبي مُه أن مسح على 
الخفين ٠‏ إذا نحن أدخلناها على طّهْر» ثلاثاً إذا سافرنا » ويوماً وليلة إذا أقناء 
ولا نخلعهها من غائط ولا بول » ولا نخلعهها إلا من جنابة و . 

؟ - حديث جريرء أنه بال ثم توضأ » ومسح على خفيه ٠‏ فقيل له : تفمل 
هكذا ؟ قال : « نعم رأيت رسول الله َع بال » ثم توضأ ومسح على خفيه »© , 
ومن المعروف أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء . 

قال النووي في شرح مسلم : وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يخحصون 
هن الصحابة . وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متوأتر » وجمع بعضهم 
رواته » فجاوزوا الثانين » منهم العشرة المبشرون بالجنة . وقال الإمام أحمد : فيه 
أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة . وقال الحسن : حدثتي سبعون من أصحاب 
رسول الله مََْهِ أن سول الله كان مسح على الخفين"" والقول بالمسح قول أمير 





(1) الحديث الأول : أخرجةه أبو دأود والدارقطي بأسناد حسن ٠‏ وقال أبن حجر : إله حديث صحيح . 
والثاني أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي واين ماجه ( سبل السلام : 88/١‏ ,5 » ثيل الأوطار ؛ امكفا) 

(0) أي في سفر . كا صرح به البخاري ٠‏ وعند مالك وأبي داود : السفر في غزوة تبوك 

5) عتفق عليه ( سبل السلام ٠١‏ / 8ه نيل الأوطار 18١ / ١١‏ ) 

() روا أحمد وابن خزهة , والنسائي والترمذي , وصححه الترمئتي وأبن خزة ٠‏ ووواه الشافمي وأين ماجه 
وابن حبان والدارقطني والبيهقي ١‏ وقال البخاري ١‏ إنه حديث حسن ( ثيل الأوظار :1/ لذا ٠‏ سبلل السلام : 
كمع 

() متفق عليه » وروأه أبو داود ( قيل الأوطار : ١‏ / 191) 

(9) أخرجه عنه أبن أبي شيبة 


#8! 


المؤمنين علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة 
ابن ثابت وسأمان وجرير البجلي وغيرمم . 

وقد أنكر الشيمة الإمامية والزيدية والخموارج مشروعية المسح على 
الحنين”" + والأدق أن يقال : إن الإمامية لا يجيزون اسح مع الاختيارء 
ويجيزونه للضرورة عند الخوف والثقية » أما الخوارج فلا يجوز عدم ولو 
لضرورة . 

واستدلوا على رأيهم بأدلة لا تخلو من مناقشة » بل هي وأهية , منها : 

١‏ - إنه منسوخ بآبة الوضوء في سورة المائدة التي م يذكر فيها المسح على 
الخفين » وإنا قال تعالى : « وأرجلك إلى الكعبين » فعينت الآية مباشرة الرجلين 
بلكام . 

قال علي كرم الله وجهه : سبق الكتاب الخفين ٠‏ وقال ابن عباس : ما مسح 
رسول الله َم بعد المائدة . ورد : بأن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » 
فإن كان المسح على الخفين ثابتاأ قبل نزوها ٠‏ فورودها بغسل الرجلين » أو 
مسحههما على رأي الإماميسة دون التعرض لاسح » لا يوجب نسخ المسح على 
الخفين . وإن كان المسح غير ثابت قبل نزوها فلا نسخ قطعاً . ثم إن إسلام 
جرير راوي الحديث السابق كان بد نزول الماشدة 5 بينا » وقد رأى الرسول 
عليه السلام يمسح على خفيه » ومن شرط النسخ تأخر الناسخ . 

والخلاصة : أن آية الوضوء نزلت في غزوة الْرَيسيع » ومسحه يَيُْعٍ في غزوة 
تبوك”" » فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ ! 

(1) نيل الأوطار ٠‏ 5767 198 ء كتاب الخلاف في الفقمه للطومي عند الإمامية 1/ 31-50 , شامل 
الأصل والفرع عنسد الإبساضيسة من الخوارج للشيخ عمد بن يوسف أَطْقيْشن 190/6 ء سيل السلام 20/1 


وما ببدها . 
) غزوة اللريسيع أو غزوة بي للصطلق وقعت في شعبان في السنة الساصة من الهجرة » وحدث اللقاء على 


كؤأااه 


وأما قول على فيا أخرجه عنه ابن أبي شيبة » فهو منقطع : وكذا ما روي 
عن اين عباس ء مع أنه مخالف ما ثبت عنها من القول بالمسح » وعارض حديثها 
ما هو أصح منهها » وهو حديث جرير البجلي . 

؟ ‏ الأخبار الواردة بمسح الخفين نسخت بآية المائدة التي ذكر فيها الوضوء . 

والجواب : أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه » فتكون 
أحاديث الخفين عخصصة أو مقيدة » فلا نسيخ » وتلك الأحاديث متواترة ؟ يينا » 
فتصلح عخصصة بالاتفاق » أي أن قوله تعالى « وأرجلكم » مطلق قيدته أحاديث 
المسح على الخف ء أو عام خصصته تلك الأحاديث . 

* لم يسذكر المسح على الخفين في أحاديث الوضوء » وإنما فيها كلها الأمر 
بغسل الرجلين » دون ذكر المسح » وفيها بعد غسل الرجلين : « لا يقبل الله 
الصلاة من دونه » وقوله عليه السلام لمن لم يغسل عقبه : « ويل للأعقاب من 
النآر» . 

والجواب : أن غاية ما اشملت عليه الأحاديث الأمر بالفسل » دون حصر 
ولا قصر ينفي مشروعية غيره » ولو كان فيها ما يدل على الغسل فقط » لكانت 
مخصصة بأحاديث المسيح المتواترة . وأما لفظ « لا يقبل الله الصلاة بدونه » فلم 
يثبت من وجه يعتد به . وأما حديث « ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن 
مسح ربجليه : وم يغسلها » ولم يرد في المسح على الخفين . 

وهو لايشبل المسح على الخفين » لأنه يدع رجله كلها ؛ ولايدع العقب 
فقط . ثم إن أحاديث المسيح مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . 


حت مآء يقأل له « المريسيع » من ناحية قديد [ل الساحل . وغزوة تبوك أو غزوة العسرة حدثت في رجب من الناسمة 
للهجرة . 


د كاه 


ويمكن أن يقال : قد ثبت في آية المائدة قراءة بالجر لأرجلك عطفاً على 
الممسوح وهو الرأس ا ا ل نت 
بالسنة وإلكتاب ٠‏ وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة ألجر . 

ثانياً - كيفية المسح على الخفين وحله : 

كيفيته : الابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق . 
والواجب في المسح عند الحنفية"" : هو قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد » 
على ظاهر مقدم كل رجل » مرة واحدة » اعتباراً لآلة المسح » فلا يصح على 
باطن القدم » ولاعقبه » ولاجوانبه وساقه . ولايسن تكراره ولامسح أسفله لأنه 
يراعى فيه جميع مأورد به الشرع . 

والواجب عند المالكية”” : مسح جيع أعلى الخف ٠‏ ويستحب أسفله أيضاً . 
وعند الشافعية!" : يكفي صَمٌّى مسح ٠‏ كسح الرأس ٠‏ في محل الفرض وهو ظاهر 
انين + ف ستل سرف وطهه الاك الحم وره عطاقنا وول ينتن فبنه تشقون 
شيء معين ٠‏ فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه أمم المسح » كإمرار يسد أوعود 
ونحوها أي يجزئه أقل مايقع عليه اسم المسح » ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه 
خطوطاً ء كا قال امألكية . 

وعند الحنابلة" : النجزئ في المسح : أن يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف , 
خطوطاً بالأصابع » ولايسن مسح أسفل الخف ولاعقبه ٠‏ ؟ قال الحنفية . 





(1) مراقي الفلاح : م 35 ٠‏ البدائع ٠:‏ / 179 ء اللياب :1 / 65 ء تح القدير : ٠١5 / ١‏ ء ألدر اتا : ١‏ / 
كت لقند لخد 

(؟) القوانين الفقهية : مص 54 ء الشرح الصغير ١‏ / 195 ء 

(5) معني الحتاج 1٠5‏ / لاقن المهذب 557/17 ٠‏ 

() المنني ٠١‏ / عه , كشاف القناع :2322/1 7501 , 


ان النقه الإسلامي ج١‏ (١؟)‏ 


ودليلهم أن لفظ المسح ورد مطلقاً » وفسره الني مَيْتعِ بفعله » فيجب الررجوع إلى 
تفسيره » وقسد فسر اللسح في حديث المغيرة بن شعبسة ‏ فها يرويه الخلال 
بأسناده ‏ قال : « ثم توضأ ومسح على الخفين ٠‏ فوضع يده الهنى على خفه الأين , 
ا ار سو د اباي با يران 
أنظر إلى أثر أصابعه على الفين » 

والخلاصة : أن الواجب هو مسح جميع ظاهر الخف عند المالكية » كسائر 
أعضاء » الوضوء » وبمقدار شلاث أصايع من اليد عند الحنفية كسم الرأس في 
الوضوه » ومسح أكثر أعلى الخف عند الحنابلة لحديث ث المغيرة : « رأيت رسول الله 
َيه مسح على ظاهر اللخفين »7 والواجب عند الشافعية أقل مايطلق عليه أدم 
المسح ؛ لأن ماورد في الشرع مطلقاً يتحقق بأي حالة من حالاته » وهذا هو 
أرجح الآراء » كا هو المرجح في مسح الرأس في الوضوء . 

وسبب الاختلاف في مسح باطن اف تعارض أثرين" : أحدههما ‏ حديث 
المغيرة بن شعبة » وفيه أنه يَوْيةٍ مسح أعلى الخف وأسفله'" , وبه أخذ المالكية 
والشافعية ؛ والثاني - حديث علي السابق : « لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقند رأيت رسول الله يو يمسي على ظاهر 
خفيه » وبه أخذ الحنفية والحنابلة . 

والقريق الأول : جمع بين المسديثين . فحمسل حسديث المغيرة على 
الاستحباب » وحديث علي على الوجوب . 





(0 رواه أحمد وأبو داود . 

(5) بدأية الجتهد ١‏ / ها . 

9) رواء ألفسة إلا النسائي ٠‏ وأخرجه الدارقطني والبيهقي وأين الجارود . لكته معطول ضعيف ( نيل 
الأوطار : ام ملا ). 


1175 هس 


والفريق الثاني : ذهب مذهب الترجيح , فرجيح حديث على على حديث 
المغيرة » لأنه أرجيح سنداً » ولأن المسح على الخف شرع عمالفاً للقياس » فيقتصر 
فيه على النحو الذي ورد به الشرع . 

والثاني هو الأرجح في تقديري » وإن قال ابن رشد : والأسد في هذه المسألة 
هو مالك . 

والخلاصة : أن محل المسح على الخف هو ظاهره وأعلاه ولاهسح باطئه 
وأسفله عند الحنفية والحنابلة » وحله المفروض عند المالكية والشافعية : هو أعلى 


سنة المسبح : تبين مما ذكر أن للفقهاء رأبين في سنة المسح : قال الحنفية 
والحنابلة : يمسيح خطوطاً بالأصابع بادئأ من ناحية الأصابع إلى الساق ٠‏ لحديث 
المغيرة رضي الله عنه : ه أن الني يَلُعٍ مسح على خفيه » ووضع يده الهنى على 
خفه الأهن » ويده اليسرى على خفه الأييرء ثم مسح إلى أعلاه مسحة 


1 
وإحدة ال 8 


فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه » أجرأه . 

ويسن مسح الرجل الينى باليد المنى والرجل اليسرى بالميد اليسرى » 
لحديث المغيرة السابق . 

وقال ا مالكية والشافعية : صفة المسح المندوبة : أن يضع بأاطن كف يده 
على أطراف أصأيع رجله الينى ٠‏ ويضع باطن كف يده اليسرى تحت أصابيع 
رجليه ( عند المالكية ) وتحت العقب ( عند الشافعية ) »ثم يمر يديه إلى آخر 





(1) روأ البيهقي في سئنه » وأين أبي شيبة ( تصب الراية ٠١‏ / ١ه‏ ) . 
5 


قدمه . أي أنه يندب عندم مسح أعلى الخف مع أسفله معاً » ولايسن استيعابه 
بالسح » ويكره تكراره وغسله ؛ لأن ذلك مفسد للخف » ولو فعئل ذلك 


30 


ثالقاً - شروط المسح على الخفين : 

هناك شروط ثلاثة متفق عليها فقهاً ٠‏ وشروط مختلف فيها بين النقهاء؟ ,2 
ومن المعلوم أنها جميعا شروط في المسح لأجل الوضوء , أما من أجل الجنابة فلا 
يجوز المسح , أي فلا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل , لحديث 
صفوان بن عسال المتقسدم : « أمرنا الني ميم أن غسح على الخفين . إذا نحن 
أدخلتاهها على طهر ؛ ثلاثاً إذا سافرنا ٠‏ ويوماً وليلة إذا أقنا » ولا نخلعهها من 
غائط ولابول ولانوم » ولاتخلعها إلا من جنابة » . 


الشروط المتفق عليها : اتفق الفقهاء على اشتراط شروط ثلاثة في المسم 
على الخفين لأجل الوضوء وهي مايأتي : 

5- لبسها على طهارة كملة : لحديث الغيرة السابق » قال : « كنت 
مع الني َلثم في سفر ء فأهويت لأنزع خفيه » فقال : دعهها فإفي أدخلتهها 
طساهرتين » فسح عليهها  '»‏ واشترط الجمهور أن تكون تلك الطهارة بالماء : 
وأجاز الشافعية : أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل » أو بالتهم لا لفقند 
لقاءة: 





(1) راجع ألعر الختار : 74١ / ١‏ 556 ء البدائع ١ / ١:‏ ومابعدها » مرق الفلاج ؛ ص 76 » الشرح الصغير : 
16١ ١‏ ء القوانين الفقهية : ص 8؟ ء منني أنمتاج ١:‏ / 6" ومابعدها ؛ المهذب 1١ / ١١‏ ء الغني :587/1 , 
كلا كلع 5ك . كشاف القراع ١ ١‏ ب كر +1 ء بداية الجتيد ١‏ /ر 6ل 8 , 

(5) متفق عليه . 


5د 


وقد جعل المالكية هذا الشرط مشقلاً على شروط خسة في المأسح هي : 


الأول أن يلبس الخف على طهارة » فنإن لبسه محدثا ثم يصح المح 
عليه . وأجاز الشيعة الإمامية أن يلبس الخف على طهارة أو غير طهارة . 


الثاني أن تكون الطهارة مائية » لا ترابية » وهذا شرط عند المهور غير 
الشافعية فإن تمم ثم لبس الخف ٠‏ لم يكن له المسيح عند الجهور ؛ لأنه لبسه على 
طهارة غير كاملة » ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها , ولأن التهم لايرفع 
الحدث ٠‏ فقد لبسه وهو حدث . وقال الشافعية : إن كان التهم لفقد الماء فلا 
يجوز المسح بعد وجود الماء » وإفا يلزمه إذا وجد الماء نزع الخف » والوضوء 
الكامل . أما إن كان التهم لمرض ونحوه » فأحدث فله أن يسح على الخف . 

الثالث ‏ أن تكون تلك الطهارة كاملة » بأن يلبسه بعد قام الوضوء أو 
الغسل » الذي لم ينتقض فيه وضوءه . فيإن أحدث قبل غسل الرجل » ل يجزله 


المسح ؛ لأن الرجل حدثت في مقرها » وهو محدث » قفصار ؟ لو بدأ اللبس وهو 
محدث +١‏ 


والغرط عند الغافعية والحتابثة : أن تكون طهارة كاملة عند اللبس + أي 
لايد من كال الطهارة جميعها . وأما عند الحنفية : فالطهارة عند الحدث بعد 
اللبس أي لايشترط كال الطهارة » وإنما المطلوب إكال الطهارة . ويظهر أثر 
الخلاف فيا لو غسل المحدث رجليه أولاً » ولبس خفيه » ثم أتم الوضوء قبل أن 
يحدث ء ثم أحدث ٠‏ جاز له أن يسح على الخفين عند الحنفية ء لوجود الشرط : 
وهو ( لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس ) . وعند الشافعية 
والحنابلة : لايجوز لعدم الطهارة الكاملة وقت اللبس ؛ لأن الترتيب شرط. 
عندمم » فكان غسل الرجلين مقدمً على الأعضاء الأخر » كأن م يكن . 


6آ7 - 


الرابع ‏ ألا يكون الماسح مترفهاً بليسه » كن لبسه لخوف على حناء 
برجليه » أو جرد النوم به » أو لكونه حاتا » أو تقصد مجرد المسح » أو لوف 
برغوث مثلاً » فلا يجوزله المسح . لكن لو لبسه لحر أو برد أو وعرء أو خوف 
عقرب ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فيجوز له امسج . 

الخامس - ألا يكون عاصياً بليسه » حرم بحج أو عمرة » لم يضطر للبسهء 
فلا يجوزله المسح . أما المضطر للبسه ء والمرأة » فيجوز له المسح . والمعقّد عند 
المالكية والحنابلة والشافعية : أنه يجوز المسح للعاصي بالسفر كالعاق والديه 
وقاطع الطريق . والضابط عند المالكية : أن كل رخصة جازت في الحض , 
كسح خف وتهم وأكل ميتة » تفعل في السفر » وكل رخصة تختص بالسفر كقصر 
الصلاة وفطر رمضان تجوز في السفر لغير العاصي بسفره » أما هو فلا يجوز له 
ذلك" , 

؟- أن يكون الخف طاهراً » ساتراً امحل المفروض غسله في 
الوضوء : وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب ء لا من الأعلى ؛ فلا يجوز المسج 
على خف غير ساتر الكعبين مع القدم » ؟ لايجوز المسح على خف نجس » كجلد 
ألميتة قبل الدباغ عند الحنفية والشافعية » وكذلك بعد الدباغ عند المالكية 
والحنابلة ؛ لأن الدباغ عند غير مطهر » والنجس عنهي عله . 


؟ ‏ إمكان متابعة المشي فيه بحسب المعتاد : وتقدير ذلك محل 
خلاف » فقال الحئفية : أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي المعشاد فيسه 


() الشرح الكبير للدردير ١ ١‏ / كك كشاف القناع 198/1 ١‏ منتي أنحتاج 1١‏ 55/7 . 
() الفرسخ ؛ ثلاثة أميال » اثنا عشر ألف خطوة ٠‏ ولليل : 44ها م , فيكون الفرسخ مسأوياً 02061 م . 
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أو خف رقيق يتخرق بالمشي . وإشترطوا في الخفين : اسمساكها على الرجلين من 
غير شد . 

والمعتبر عند المالكية : أن يمكن تتابع المثي فيه عادة » فلا يجوز المسح على 
خف واسع لاتستقر القدم أو أكثرها فيه » وإنا ينسلت من الرجل عند اللمشي 


فيه . 


والمقرر عند الأكثرين من الشافعية : أن يمكن التردد فيه لقضاء الحاجات »: 
لامقم سفر يوم وليلة » ولأسافر : سفر ثلاثشة أيام ولساليهن » وهو سفر القصر ؛ 
لأنه بعد انقضاء المدة يحب نزعه . 

وإنفرد الحنابلة برأي خاص هنا » فقالوا : إمكان المشي فيه عرفاً » ولو لم 
يكن معتاداً » فجاز المسح على الخف من جلد ولبود وخشب » وزجاج وحديد 
ونحوها ؛ لأنه خف ساتر يمكن المثي فيه ٠‏ فأشيه الجلود . وذلك بشرط ألا 
يكون واسعاً يرى منه محل الفرض , أي ؟ قال الحنفية وامالكية . 


الشروط امختلف فيها بين الفقهاء : 
هناك شروط أخرى مقررة في المذاهب عنتلف فيها وهي : 


5 - أن يكون الخف صحيحاً سلما من الخروق : هذا شرط مفرع على 
الشرط الثالث السابق » مشروط عند الفقهاء » لكنهم اختلفوا في مقدار الخرق 
البحو الا نيه 

فالشافعية في الجديد والحنابلة : لم يجيزوا! المسح على خف فيه خرق : ولو 
كان يسيراً ؛ لأنه غير سساتر للقسدم ‏ ولو كان الخرق من موضع الخرز ؛ لأن 
ما إنكشف حكده حك الغسل » وما استتر حكده المسح ء والجع بينها لايجموزء 

د الالال 


فغلب حك الغسل ء أي أن حك ما ظهر الغسل : وما استتر : المسح » فإذا اجتتعا 
غلب حم الغسل » 5 لو اتكشفت إحدى قدميه : 

والمالكية والحنفية : أجازوا استحساناً ورفعاً للحرج المسح على خف فيه 
خرق يسير ؛ لأن الخفاف لاتخلو عن خرق في العادة » فيسح عليه دفعاً للحرج . 
أما الخرق الكبير فينع ضعة السم ء وهوعدد اشالكية : مالايمكن به مشابعة 
الثي » وهو الخرق الذي يكون بقدار ثلث القدم » سواء أكان منفتتحاً أم ملتصقاً 
بعضه ببعض » كالشق وفتق خياطته ؛ مع التصاق الجلد بعضه ببعض . وإن كان 
الخرق دون الثلث ضر أيضاً إن انفتح » بأن ظهرت الرجل منه ء لا إن التصق . 
ويغتفر الخرق اليسير جداً بحيث لايصل بلل اليد حال المسج لما تحته من الرجل . 

والخرق الكبير عند الحنفية : هو بقدار ثلاث أصاببيع من أصغر أصابع 
القدم . 

؟ - أن يكون الخف من الجلد : هذا شرط عند المالكية » فلا يصح المسسم 
ماصنع من قطن أو كتأن أو صوف » إلا إذا كسي بالجلد » فإن ل يجلّد » فلا يصح 
المسح عليه . وكذلك قال الشافعية : لايجزئ المسح على منسوج لاهنع نفوذ الماء 
إلى الرجل من غير محل الخرز » لو صب عليه لعدم صفاقته . 

واشترط المالكية أيضاً أن يكون الخف عخروزاً ٠‏ لا إن لزق بنحو رسراس 
قصراً للرخصة على الوارد . 

وأجاز المهور غير السالكية : المسح على الخف المصنوع من الجلود » أو 


اللبود , أو الخْرّق , أو غيرها »فلم يشترصوا هذا الشرط . واشترط الحنفية 
والشافعية : أن يكون الخف مانعاً من وصول الماء إلى الجسد ؛ لأن الغالب في 


لخ هع 


الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء » فتيصرف إليها النصوص الدالة على مشروعية المسسم . 
المسح على الجوارب : إلا أن الحنفية على الراجح لديه” : أجازوا المسح 
على الجوربين الشخينين بحيث يشي به اللابس فرسخاً فأكثرء ويثبت الجورب 


على الساق بنفسه » ولايرى ماتحجه »+ ولايشف ( يرق حتى يرى مأوراءه 4 ٠‏ 

وأجاز الحنابلة أيضاً المسيح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مثى 
فيه » أي بشرطين : 

أحدها ‏ أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم . 

الثاني أن يمكن متابعة المثي فيه . 

ويجب أن يمسح على الجوريين وعلى سيور النعلين قدر الواجب . 

وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الخف المشقوق القدم كالزربول الذي له 
ساق إذا شد في الأصح بواسطة العرا » بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا 
مشى عليه . 

؟ ‏ أن يكون الخنف مغرداً : المسح على الجرموق ؛ وهذا أيضاً شرط عند 
لمالكية”" » فلو لبس خفاً فوق خف ( الجُرُموق )”" قفي جواز المسح عليه قولان 
عندم » الراجح أنه يجوز في هذه الحالة المسح على الأعلى ٠‏ فلو نزعه » وكان على 
طهر : وجب عليه مسح الأسفل فوراً . 


() البدائع ٠١ / ١١‏ » اندر أغتار وحاشية أبن عابدين :41 568 : وسيأني بحث مفصل للسح على 
الجواريب . 

() القوأنين الفقهية : ص5 ء الشرم الكبير : 715/1 ء الشرح العمثير : 129/7 وما بمدها . 

(؟) الجرموق : هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين وتحوه » على المشبور . ويقال له ؛ الوق ٠‏ 
وليس غيره , 
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وقال الحنفية والحنابلة'" : يجز المسح على الجرموق فوق الخف , أي كم قال 
المالكية . لقول بلال : « رأيت الني مَل يسح على الموق 6" ولقول النني َم : 
« أمسحوا على النصيف والموق +9) 

ولكن اشترط الحنفية لصحة المسح على الجرموق شروطاً ثلاثة هي : 

الأول - أن يكون الأعلى جلدا » فيإن كان غير جلد يصح المسمح على الأعلى 
إن وصل أماء إلى الأسفل . 

الثاني - أن يكون الأعلى صاغاً للمثي عليه منفرداً » فبإن لم يكن صالحا ل 
يصح المسح عليه إلا بوصول الماء إلى الأسفل . 

ابلك أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الأسفل . 

وأجاز الحنابلة المسح على إلخف الأعلى قبل أن يحدث » ولو كان أحدهما 
خروقاً . لا إن كانا مخروقين » ؟ يجوز المسح على الخف الأسفل بأن يدخل يده 
من تحت الفوقاني فمسح عليه ؛ لأن كل واحد منها محل لامسح » فجاز ا مسح 
عليه إذا كأن صحيصاً . 

ولا يجزئ عند الشافعية'" في الأظهر الاقتصار في المسح على الخف الأعلى من 
الجرموقين ( وهما خف فوق خف » كل منهها صإلح للسح عليه ) ؛ لأن الرخصة 
وردت في الخف لعموم الحاجة إليه ٠‏ والجرموق لا تعم الحاجة إليه ‏ أي أنه لابد 
من مسح الأعلى والأسفل . 





(1) ألدر آنختار : غ1 غتيع القدير : إة١٠اء‏ كشاف القناع :1 ١١6ل‏ وما بمدعا ء المفني ؛ ارقة؟ , 
(؟) رواه أمد وأيو دأود , 

457 روأ سعيد بن منصور في سئنه عن بلال , 

(4) عغني الحتاج نيك 


- أن يكون لبس الخف مباحاً : هذا شرط عند المالكية والحنابلة : 
فلا يصح المسح على خف مغصوب ء ولا على محرم الاستعال كالحرير » وأضاف 
الحنابلة : ولو في ضرورة ء كن هو في بلد ثلج » وخاف سقوط أصابعه بخلع الخف 
الغصوب أو الحريرء فلا يستبيح المسح عليه ؛ لأنه منهي عنه في الأصل : وهذه 
ضرورة نادرة » فلا حك لما . ولا يجوز عند الحنابلة للمحرم المسح على الخفين ولو 
لحاجة . والأصح عند الشافعية : أنه لا يشترط هذا الشرط » فيكفي المسح على 
المغصوب » والديباج الصفيق » والمتخذ من فضة أو ذهب ٠‏ للرجل وغيره » 
كالتهم بتراب مغصوب . ويستثى من ذلك الحرم بنك اللابس للخف ؛ لأن 
أمحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس » أما النهي عن لبس المغصوب ونحوه 
فلأنه متعد في استعال مال الغير . 

ه ألا يصف الخف القدم لصفائه أو لنفته : هذا شرط عند الحنابلة » 
فلا يصح المسح على الزجاج الرقيق ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض » ولا على 
ما يصف البشرة لخفته . 

والمطتوب عند المالكية أن يكون الف من جلد ؟ بينا » وعند الحنفية 
والشافعية : أن يكون مانعاً من نقوذ الماء إلى الرِجل من غير محل الخرز ؛ لو صب 
عليه » لعدم صفاقته » وبناء عليه يصح المسح على خف مصنوع من ه نايلون » 
سميك » ونحوه من كل شفاف » لأن القصد هو منع نفوذ ألمأء . 

5- أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصصبغر أصايع 
اليد : اشترط الحنفية هذا الشرط في حالة قطع شيء من الرجل » ليوجد المقدار 
اللفروض من محل المسح . فإذ! قطعت رجل من فوق الكعب سقط غسلها 
ولا حاجة للسيح على خفها » ويمسح خف القدم الأخرى الباقية . وإن بقي من 
دون الكعب أقل من ثلاث أصابع » لا يسح لافتراض غسل الجزء الباقي . وعليه 


اه 


فن كان فاقداً مقدم قدمه لا يسح على خفه ولو كان عقب القدم موجوداً » لأنه 
ليس محلاً لفرض المسح » ويفترض غسله . 

ويصح عند الفقهاء الآخرين المسح على خف أي جزء بساق من القدم 
مفروض غسله » فإذا لم يبق من محل الغسل شيء من الرجل » وصار برجل 
واحدة » مسح على خف الرجل الأخرى . ولا يجوز بحمال أن مسح على رجل أو 
ما بقي منها » ويفسل الأخرى ٠‏ لثلا يجمع بين البدل والمبدل في محل وأحد . 

خلاصة الشروط في المذاهب : 

5 الحنفية : يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط : 

الأول لبسها بعد غسل الرجلين » ولو قبل تمام الوضوء » إذا أتمه قبل 
حصول ناقض للوضوء . 

الثاني سترها للكعبين . 

الثالث ‏ إمكان متابعة المثي فيهما 

الرايع - خلو كل منهها عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصفر أصابع القدم . 

الخامس ‏ اسمساكها على الرجلين من غير شد . 

السادس .. منمههيا وصول الماء إلى السك . 

السابع ‏ أن يبقى ‏ في حالة قطع شيء من القدم ‏ من مقدم القدم قدر 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد . 

؟ ‏ المالكية : لجواز المسح على الخف أحد عشر شرطا : سدة في للمسوح 
وخسة في الماسح . أما شروط المأسيح فقد ذكرناها في بحث أول شرط متفق عليه . 
وأما شروط المسوح فهي ما يأتي : 


5 رفرة © 


الأول - كون الممسوح جلداً » فلا يصح المسح على غيره . 

الثاني أن يكون طاهراً » احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوفاً . 

الثالث - أن يكون عغروزا » لا إن لزق بنحو رسراس . 

الرابع - أن يكون له ساق ساتر نحل الفرض في الغسل ٠‏ بأن يستر الكعبين » 
فلا يصح المسح على غير الساتر لما . 

الخامس - أن يمكن المثي فيه عادة » احترازاً من الواسع الذي ينسلت من 
الرجل عند المثي فيه . 

؟ الشافعية : شرط جواز مسح الخف أمران : 

احدها ‏ اقوانتة يعد طياره كايلة من المكن الاسعر وال كي 

الثاني أن يكون الخف طاهراً قويا » يمكن تتابع المثي عليه في الحاجة!" , 
سساتراً محل فرض الغسل ( وهو القسدم يكعبيسه من سائر الجوائب » لا من 
الأعلى )'" » مانعاً لنفوذ الماء من غير الخرز والشق . ويجوز في الأصح مشقوق 
قدم شد بالعرا بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى : أي يكفي السح 
فلي 


الحنابلة : يشترط لجواز المسح على الخف سبعة شروط : 
الأول - أن يليس !لفان بعد كل الطهارة بالماء . 


)١(‏ أي الحاجة إلتي تقع في مدة ليسه : وهي ثلاثة أيام ولماليها لامسافر ؛ ويوم وليذة لفقم ٠‏ قلا يجزئ و 
رقوق يتخرق بالشي عن قرب ٠‏ 
0) قلى ري القدم من أعلاه » كأن كان وسع الرأس (/ يضي. 
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الثاني أن يثبت بنفسه أو بنعلين ء ولا يصح المسح على خف يثبت بشده 
فقط , لكن يصح المسح على خف يثبت بنفسه » لكن يبدو بعضه » ويشد بالعرا 
كالزربول الذي له ساق ء فيدخل بعضها في بعض » فيستتر بذلك حل الفرض . 

الثالث ‏ إباحته » فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا حريرء ولو في 
ضرورةء 

الرابع - إمكان المثي فيه عرفا » ولو لم يكن معتاداً » فيصح المسح على خف 
من جلود ولبود وخشب وزجاج وحديد ونحوها ؛ لأنه خف ساتر يمكن المثي 
فيه . 

الخامس ‏ طهارة عينه ؛ فلا يصح المسح على نجس » ولو في ضرورة ٠‏ وفي 
حال الضرورة : يتهم للرجلين » إذ لابد من غسلها . 

السادس ألا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق ؛ لأنه غير ساتر نحل 
الفرض » فلا يصح المسح على خف فيه خرق أو غيره » يبدو منه بعض القدم » 
ولو من موضع الخرز » لدم ستره محل الفرض . فين أنضم الخرق ونحوه بلبسه » 
جاز المسح عليه » لحصول الشرط » وهو ستر نحل الفرض . 

السابع ‏ ألا يكون واسعأ يرى منه محل الفرض . 

رابعاً - مدة المسح على الخفين : 

للفقهاء رأيان في توقيت مبدة المسح ء المالكية م يؤقتوا » والجمهور أقتوا 
هدة . أما المالكية”) فقألوا : يجوز المسح على الخف من غير توقيت بزمان » مالم 


(1) الشرح الصغير : “/ؤه؛ ١‏ ذدا , الشرم الكبير ؛ 185/1 ء بداية المجتهد + 50/١‏ ؛ القرائين الفقهية : ص" . 
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المسح » ووجب غسل الرجل » وإن وجب الاغتسال لم يسح » لأن المسم إنغا هو 
في الوضوء . وبالرتم من عدم وجوب نزع ألخف في مدة معيدة ٠‏ فإنهم قالوا : 
يندب نزع ألخف كل أسبوع مرة في مثل اليوم الذي ليسه فيه . 

واستدلوا بما يأتي : 


أ حدديث أ و عارة قال : قلع ينا وول اله لماعل 
الخفين ؟ قال : نعم » قلت : يوم ؟ قأل : يوماً . قلت : يومين ؟ قال : 
ويومين » قلت : وثلاثة ؟ قال : وما شكت »3 , 


؟ - روي عن جماعة من الصحابة ذكر المسح بدون توقيت » منهم عمر» 
ومنهم أنس بن مألك عند الدارقطني . 


؟ ‏ إنه مسح في طهارة » فلم يتوقت كسح الرأس والجبيرة ؛ لأن التوقيت 
غير مؤثر في نقض الطهارة » لأن النواقض هي الأحداث من بول أوغسائط 
ونحوهما » وهذا القياس يعارض الأخبار الدالة على توقيت المسح بمدة معينة » 
فيعمل به » سبب معارضة حديث أبن عمارة لهأ . 


وأصا المهور فقالوا : مدة المسح لامقم يوم وليلة » ولامسافر ثلاثة أيام 
بلياليها"” » ويرى الحنفية أن المسافر الساصي بسفره كغيره من المسافرين » وأما 


(1) رواه أبو داود » وقال ؛ وقد اختلف في إسناده وليس بالقري , وقال البخاري نموه » وقال الإمام أحد : 
رجأله لا يعرفون ٠‏ وأخرجه الدارقطني ٠‏ وقال : هذا إسداده لا يثيث ؛ وفي إسناده ثلاثة مجاهيل ٠‏ وأخرجه أبن 
مجه ء وقأل إبن عبد البر : وئيس له إستاد قائم ‏ وبالغ الجوزقاني فذكره في للوضوعات ( تيل الأوطان: 125/١‏ ) 
قال الدشوكني ؛ وما كان هذه امرتببة لا يصح الاحتجاج به على فرض عدم العمارض فاليق توقيت الس بللثلاث 
المسافر » واليوم واللملة لفقم . 

(45 فتح القدير 1١7 . ٠١/١‏ ء, تبيين الخقائق : ال ؛ اليدائع : ايه ؛ مغن الحقاي : 84/8 . الهذب : 
30 ء كشاف القناع : اعلا وما ندحا , المغني 4 20/1؟ ‏ 1496 (55 وما بعدها . 
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الشافعية والحنابلة فيجعلون مدة المسح له كالمقم . 
وأذلتهم هي الأحاديث الثابتة الواردة بمشروعية المسح » منها : حديث علي 
المتقدم : « لامسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ولمقم يوم وليلة +" 


ومنهأ را ل ا 0 أيام و! ليأليهن » ٠‏ ولمقيم 
يوم وليلة »!'" 


ومنها حديث صفوان بن عَسّال » قال : أمرنا يعني الني متم أن فسح على 
الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر » ثلاثاً إذا و ويوماً وليلة إذا أقناء 
ولا نخلعهها من غائط ولا بول ولا نوم » ولا نخلعها إلا من جنابة »7 


ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول الله ييه أمر بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن لامسافر » ويوماً وليلة لامقم »") 
وثبت الول بالتوقيت عن تمر وعلي وابن مسعود وابن عياس » وأبي زيدء 
وشريح ١‏ وعطاء » والثوري » واسحاق . 

والحق : القول بتوقيت المسح , لأن حديث ابن عمارة لم يثبت » ويحقل أنه 
منسوخ يهذه الأحاديث الصحيحة ؛ لأنها متأخرة » لكون حديث عوف في غزوة 
تبوك ٠‏ وليس بينها وبين رسول الله عَدُهِ إلا شيء يسير . وقياس المالكية ينتقض 
بالتهه:.: 


() رواه أجد ومسم والنسائي وأبن مآجه 
(؟) رواء أحد وأبو داود والترمذي وصححه 
) رواه أحمد وأبن خرية ء وقال الخطابي : هو صحيح الإسداد ( ثيل الأوطار : 141/8 ل #اا) 
(1) روا الإمام أجد ؛ وقال : هو أجود حديث في للسح على الخفين ؛ لأنه في غزوة تبوك ؛ وهي آخر غزاة 
غزاها البي مهي » وهو آخر فعله . 
” 


بدء المدة : وتبدأ عند المهور مدة المسح المقررة من تمام الحدث بعد لبس 
الخف إلى مشله من اليوم الثاني للمقم » ومن اليوم الرابع لمسافر ؛ لأن وقت جواز 
المسح ( أي الرافع للحدث ) يدخل بذلك ٠‏ فاعتبرت مدة المسح بدءأ منه كالصلاة 
يبدأ وقتها من حين جواز فعلها : ولأن حديث صفوان بن عسال المتقدم : 
« أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن » إلا من جدابة » ولكن من غائط 
ونوم وبول » يدل بمفهومه : أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط » ولأن الخف مانع 
سراية الحدث ( أي وصوله إلى الرجل ) فتعتبر المدة من وقت المنع » أي من وقت 
منع الحدث عن الرجل . 

وعلى هذا : من تتوضأ عند طلوع القجر » ولبس الخف » ثم أحدث بعد 
طلوع الشمس » ثم توضأ ومسيح بعد الزوال » فهسح المقم إلى وقت الحدث من 
اليوم الثاني : وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني » وسح المسافر إلى 
ما بعد طلوع شمس اليوم الرايع . 

وإذا مسح خفيه مقهآ حالة الحضر ‏ ثم سافر » أوعكس بأن مسح مسافرا ثم 
أقام : أتم عند الشافعية والحنابلة مسح مقم ؛ تغليبا للحضر ؛ لأنه الأصل » 
فيقتصر في الحالتين على يوم وليلة . وعند الحنفية : من ابتدأ المسح وهو مقع 
فسافر قبل تمام يوم وليلة » مسح ثلاثة أيام ولياليها ؛ لأنه صار مسافرأ » 
والمسافر يمسح مدة ثلاثة أيام » ولو أقام مسافر إن استكل مدة الإقامة » تزع 
الخف ؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه » وإن لم يستكل أقها لأن هذه مدة 
الإقامة » وهو مقع . 

وأن شك » هل ابتددا اللسح في السف ر أو الحضر ء ينى عند الحنابلة" على 





)0 اللغي لذرنف 


01 إلفقه الإسلامي - [أنقة 


وقال الشافعية" 1 له 
المسافر هل ابتدأ في السفر أو في الحضر ؛ لأن المسح رخصة بشروط » منها المدة » 
فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل . ' 

خامساً ‏ مبطلات ( أو نواقض ) المسح على الخفين : 

يعبات بر اجات الآنية" : 

١‏ - نواقض الوضوء : ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء ؛ لأنه 
بعض الوضوء » ولأنه بدل فينقضه ناقض الأصل . وحينئذ يتوضاً » ويمسم » إذا 
كانت مدة المسيح بأقية ٠‏ فإن انتهت ت المدة يعاد الوضوء وغسل الرجلين . 

؟ ‏ الجنابة ونحوها : إن أجنب لايس الخف » أو حدث منه موجب غسل 
كحيض في أثناء المدة » بطل المسح » ووجب غسل الرجلين . فإن أراد المسح على 
الخف بعد الغسل » جدد لبسه » لحديث صفوان بن عسال السايق : « كان رسول 
الله َم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سَفْراً ( أي مسافرين ) ء ألا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام بلياليهن » إلا من جنابة » وقيس بالجنابة غيرها » ممأ هو في معناها » 
كالحيض والنفاس وإلولادة . 

؟ ‏ نزع أحد الحفين أو كليهما » ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق 
الخف » ينتقض بذلك »لمفارقة محل المسح مكانه » وللأكثر حك الكل . 





(1) مفتي اتاج : 7١‏ 

(5) فتيع القدير : ٠١6/9‏ وما بمدها . البدائع : 11/8 وما بعدهأ ‏ ألدر الختار : 20/8 +50 , مرإقي الفلا : 
م530 ء الشريج الصغير : اثيا5٠ ‏ 108 ء الشرج الكبير : 4ع مني الحتساج ١‏ اقلا ؛ امهسدب د أ , 
للعني ؛ 740/1 ١‏ كشاف القناع : 9/ل؟ وما بعدها . 


4ااء. 


وفي هذه الحالة : يغسل عند الجهور غير الحنابلة قدميه » لبطلان طهرهما ؛ 
لأن الأصل غسلها » والمسح بدل , فإذا زال حك البدل » رجبع إلى الأصل » 
كالتهم بعد ويجود الماء . 

ولا يكتفى بغسل الرجل المنزوع خفها » وإنا لابد من غسل الرجلين ؛ إذ 

وفي حالة نزع الخف الأعلى ( الجرموق ) قال المالكية : تجب المبأدرة لمسح 
الأسفلين ؛ ؟ا هو المقرر في الموالاة » وكا بينا سابقاً . 

- ظهور بعض الرجل بتخرق أو غيره كانحلال العرا ونمو ذلك : ينتقض 
الوضوء بذلك عند الشافعية والحنابلة » وبظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع 
الرجل عند الحنفية » أو بقدر ثلث القدم عند المالكية » سواء أكان منفتحاً أم 
أقل من الثلث أيضأ إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه ٠‏ لا إن التصق . فإن كان 
المنفتيح يسيرأ جدأ . بحيث لا يصل بلل اليد حال الممح لما تحنه من الرجل » فلا 
يضر . 

ه ‏ إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف , على الصحيح : هذا ناقض 
وغسل الرجلين » تحرزأ عن المع بين الغسل والمسح » فلا يفسل قدماً ويسح على 
الأخرى إذ هو لا يموز . 

5 مضي المدة : وهي أليوم والليلة لامقم » والثلاثة الأيام بلياليها لمسافر ؛ 
لأن أحاديث المسح عن علي وخزية وصفوان حددت للسح هذه المدة . 

والواجب في هذه الحالة والأحوال الثلاثة السابقة ( نزع الف » وظهور 


شن 


بعض الرجل أو أكثرها بحسب الخلاف المتقدم ) عند الحنفية » والمالكية » والراجبح 
مهي نع جد ليج كي و 0 
تجديد الوضوء كله , إذا ظل متوضباً . لأن أثر الحدث اقتصر على الخف ء أو 
لبطلان طهر القدمين ة فقط , وبما أن الأصل غسلها ء والمسح بدل » فإذا زا 6 
البدل 0007 » كالتهم يعد وجود الماء . 
ستثى الحنفية هنا حالة الضرورة : وهي الخوف من ذهاب رجله من 

0 إنا جوزله للسح حتى يأمن » أي بدون توقيت 
ويلزمه استيعاب المسسح جيع الخف ء لمسح الجيائر . 

والواجب بعد مضي المدة أو خلع الخف عند الحنابلة : هو استئناف الطهارة 
( تجديد الوضوء كله ) ؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث ١‏ فتبطل كلها ببطلان 
بعضها , كالصلاة : أي أن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ » فإذا خلع أو مضت 
المدة ء عاد الحدث إلى العضو الذي مسح ألخف عنه » فيسري إلى بقية بقية الأعضاء » 
فيستأنف الوضوء » ولو قرب الزمن 

والخلاصة : أن نواقض السح عند الحنفية أربعة أشياء : 

كل ناقض للوضوء » وشزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف » 
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح » ومضي المدة إن لم بخف 
ذهاب رجله من البرد » فيجوز له المسح حينئذ حتى يأمن الضرر. 

سادساً ‏ المسح على العامة : 

قال الحنفية" : لا يصح المسح على عامة وقلنسُوة » ويُرقع وقفازين” ؛ 


(1) مرأفي الفلاح ص5 + قتح القدير لتقمل ء اللياب : ك/58 ومأ بمدها . 
(5! العامة : غطاء الرأس ٠‏ والقْقّاز : يعمل لليدين عشوأ يقطن له أزرار ٠‏ يُرْرٌ على الساعدين عن البرد » جه 


23 1م 


لأن المسيح ثبت بخلاف القياس » فلا يلحق به غيره . 

وقال الحنابلة" : من توضأ من الذكورثم لبس عمامة ؛ ثم أحدث وتوضاً ‏ 
جاز له المسح على العامة أي عمامة الذكور» لقول عمرو بن أمية الصَمْري ؛ 
« رأيت رسول الله مقو مسح على عمامته وخفيه »'' » وقال الغيرة بن شعبة : 
« توضاً رسول الله يَقَِعِ ومسح على الخفين , والعيامة »'" » وعن بلال قال : 
« مسح رسول الله يلقع على الخفين والمار »" » وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو 
أمامة . روق الخلال عن عمر : « من لم يطهره المسح على العامة ٠‏ فلا طهره 
الله » . 

والواجب مسح أكثر العيامة » لأنها بدل كالخف » وسح دوائرها دون وسطها 
لأنه يشبه أسفل الخف » ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه ؛ لأن 
العامة نابت عن الرأس » فانتقل الفرض إليها » وتعلق الحم بها . ولا يجوز المسح 


على القلنسوة . 


. إذا كانت مباحة بألا تكون حرمة كغصوبة أو حرير‎ ١ 
» أن تكون محمثكة : وهي ألتي يدار منها تحت الحنك كور » أو كوران‎  ؟‎ 
. سواء أكان لما ذؤاية أم لا ؛ لأنها عمامة العرب ء ويشق نزعها » وهي أكثر سترا‎ 


> تلبسه النساء » ويتخذه آنصياه من جشد أو لبد ؛ اتقاء مخائب الصقر . والْقَلنسُوة ؛ باس للرأس مختلف الأتوزع 
والأشكال ٠‏ والبرْقّم : النقاب انذي تضعه نساء الأمراب على وجوههن . 
)١(‏ كشاف القناح ‏ 19306 ومأيمدها  ١24‏ وما بعدعا ؛ الغني : 8١4 - 5-١2‏ 
(؟) رواه أجمد والبشاري وأبن مأجه 
(1) رواه عسم ٠‏ والترمذي وصححه . 
(4) روآه للماعة إلا البخاري وأا داود . وفي روأية لأحد : أن انب َي قال : + امسحوا على الخفين وأقار» 
( ثيل الأوطار : 4/5ةة ) 


5 رحو *” 


أو تكون ذات ذؤابة : وهي طرف العامة المرخي ؛ لأن إرخاء الذؤابة من 
المنة » قال ابن عمر : ٠‏ ع الني يريع عبد الرحن بعامة سوداء » وأرخاها من 
خلفه » قدر أريع أصابع » . فلا يجوز المسح على العامة الصاء » لأنها لم تكن 
عمامة المسامين ٠‏ ولا يشق نزعها » فهي كالطاقية . 

؟ - أن تكون لذكرء لا أنثى ؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال » فلا تمسح 
أنثى على عمامة » ولو لبستها لضرورة برد وغيره . 

- أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه ٠‏ كقدم الرأس والأذنين وجوانب 
الي 

وقال المالكية'' : يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضر ء ول يقدر على 
مسح مأ تحتها نمأ هي ملفوفة عليه كالقلنسوة ٠‏ فإن قدر على مسح بعض الرأس » 
أ به وكل على العامة . 

وقال الشافعية : لا يجوز الاقتتصار على مسح العيامسة » لحديث أنس 
السابق : « رأيت رسول الله يه يتدوضاً » وعليه عمامة قِطرية ( من صنع 
قطر ) » فأدخل يده تحت العامة » فسيح مقدّم رأسه » ول ينقض العيامة »9 ؛ 
ولأن الله فرض المسح على الرأى ٠‏ والحديث في العرامة عحقل التأويل » فلا يترك 
المتيقن لمحتل » والمسح على العامة ليس بسح على الرأس . 

قال الشوكاني!" : والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط » وعلى العهامة 
فقط » وعلى الرأس والعيامة » والكل صحييح شابت ٠‏ فقصر الإجزاء على بعض 
ماورد لغير موجب » ليس من دأب المنصفين . 





. وما يدها‎ 7١9/١ الشرع الكبع : ارو » الشرح الصغير ؛‎ )١( 
) 10/6 : دواه أبو داود » قال الحافظ آين حجر : في إستاده نظر ( قيل الأوطار‎ )5( 
. نيل الأوطار ؛ 6يدز؟‎ 5 


ل لاعلا 


سابعاً ‏ المسيح على الجوارب : 

أتفق الققهاء على جواز المسح على الجوريين”" إذا كانا مجلدين أو منعلين" » 
واختلفوا في الجوربين العاديين على اتجاهين : 

اتجاه مثله جماعة : ومم أبو حنيفة والمالكية والشافعية : لا يجوز ء واتجاه 
آخر يمثله الحنابلة » والصاحيان من الحنفية وعلى رأبهأ الفتوى : يجوز . 


وهذه آراء المذاهب" : 


قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح على الجوربين » إلا أن يكونا مجلدين أو 
منعلين » لأن الجورب ليس في معنى الخف ؛ لأنه لا يمكن مواظبة المثي فيه , إلا 
إذا كان منعلاً » وهو حمل الحديث أمجيز لمسح على الجورب . 


والمجلد : هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله . 


إلا أنه رجع إلى قول المساحبين في آخر عمره » ومسح على جورييه في 
مرضه » وقال لمواده : فعلت ماكتت أمنع الناس عنه : فاستدلوا به على 
رجوعه . وقال الصاحبان »٠‏ وعلى رأيهها الفتوى في المذهب الحنفي : يجوز المسح 
على الجوربين إذا كنا ثخينين » لا يشفان ( لا يرى ما وراءهما ) ؛ لأن الني َل 


)١(‏ الجورب ؛ لفاقة الرجل ٠‏ قال الزركشي : هو غفاء من موف يتخد للدفه . وقال في شرع المنتهى عشد 
الحنابلة : ولعله اسم لكل ما يفبس في الرجل , على هيكئة الخف من غير الجلد » أي سواء أكان مصنوساً من صوف أى 
قطن أو شعر أو جوخ أو كتان . 

() يقال أنملت خفي ودايتي » وذلت بالتشديد , والخفان متعلان بسكون النون » أو منعلان بتشديد المين 
وفتس النون . 

(5) الدر اخخثار : 14/١‏ ومأ بسدعا ١‏ فتيم القدير : مم١٠‏ وبا بعنها ء البدائع : ٠١/١‏ » مرق الفلاح : 
ص؟؟ » بسداية امجتهد : بيؤذ ؛ الشريم الصغير : وكم ل ء الشريم الكبير ؛ كاغذاء معني الحناج :2321 ء الجصوع : 
كاه وما بعدعا , المهئب : 7078 ؛ أتفني د ارقاكراء كشاف القناع د تكعؤذ , 19+ 


قلا 


مسح على جوربيه” » ولأنه يكن لشي فيه إذا كان مخيداً » كجوارب الصوف 
اليوم . وبه تبين أن المفتى به عند الحنفية : جواز المسح على الجوريين الثخينين » 
بحيث يشي عليها فرسخا فأكثر» ويثبت على الساق بنفسه , ولا يرق ما تحته 
ولا يشف . واشترط المالكية كأبي حنيفة : أن يكون الجوربان مجلدين ظاهرها 
وباطنها » حتى يكن الشي فيها عادة » فيصيرا مثل الخف . وهو مل أحاديث 
السح على الجوريين . 

وأجاز الشافعية المسح على الجورب بشرطين : 

أحدهما ‏ أن يكون صفيقاً لا يشف بحيث يكن متابعة ألثي عليه . 

وإلثاني أن يكون منعلاً . 

فإن اختل أحد الشرطين ل جز المسح عليه ٠‏ لأنه لا يمكن متابعة لشي عليه 
حينئذ كالخرفسة . قسال البيهقي عن حسديث المغيرة « أن الني مَفكَمْ مسح على 
جوربيه ونعليه » ؛ إنه ضعيف ء وضعف الحدثون حديثي أبي موسى وبلال ٠‏ 

وأباح الحنابلة المسيح على الجورب بالشرطين المذكورين في الخف وهما : 

الأول أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم ٠.‏ 

الثاني أن يكن متابعة المشي فيه » وأن يثبت بنفسه . 

بدليل ما روي من إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة : علي 
وعمار » وأبن مسعود ؛ وأنس > وابن عمر » والبراء ٠‏ وبلال » وابن أي أوق » 


» روي من حديث المغيرة بن شعبة عند أصحاب السنن الأربعة ء قال الترمذي : حصديث حسن صحيح‎ )١( 
ومن حديث أني مومى هتد إين ماجنه والطبراتي » ومن حديث بلال عند الطيراني » وفي الأخيرين ضعف ( نصب‎ 
, ) الرأية : تبهذ وما بمدها‎ 
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وسعيد بن المسيب وأبن جبير وألنخعي والثوري . 

وثبت في السنة النبوية المسح على الجوربين منها : 

حصديث المغيرة : « أن رسول الله يِه تنوضاً . ومسح على الجوربين 
والنعلين .'" . 

وحديث بلال : « رأيت رسول الله يت مسح على الُوقِين والخار»'” . 

والراجح رأي الحنابلة لاستناده لفعل الصحابة والتابعين » ولما ثبت عن النبي 
م في حديث المغيرة . وهو الرأي المفتى به عند الحنفية . 

ويسم على الجوربين إلى خلعهيا مدة يوم وليلة لامقم » وثلاثشة أيسام 
للمسافر » ويجب عند الحنايلة أن يمسح على الجوربين » وعلى سيور النعلين » قدر 
الواجي 

ثامناً ‏ المسح على الجبائر : 

مع الجبيرة » مشروعية المسح عليها حكه ؛ شرائط جواز السح على 
الجبيرة » القدر المطلوب مسحه » هل يجمع بين المسح والتهم ؟ هل تحب إعادة 
الملاة بعده ؟ نواقض المسح على الجبيرة » القوارق بينه وبين المسح على الخفين . 


معنى الجبيرة : الجبيرة والجبسارة : خشب أو قصب يسوّى ويشسد على 


)١(‏ ووأه الجسة إلا النسائي وصححه الترمذي . وروي هذا الحدديث عن أبي موبى الأشعري » وليس بامتصل 
ولا بالقوي ( نيل الأوطار : )0170/١‏ ويلاحظ أن الزيلسي ذكر النسائي من رواة حديث للغورة » ولكن ابن تهية في 
منتقى الأخبار أستثنى النسائي , 

(0) رواء أحمد وإلترسذي والطبراني ٠‏ والموق : الذي يليس فوق الخف ء أو الخف للتطوع السافين . والمسأر: 
اليامة ؛ أو النصيف في رواية سعيد بن منصور عن بلالى : « لسحوا على النصيف والخار» ( للرجع السأبق ) . 
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موضع الكسر أو الخلع لينجبر” . وفي معناها : جير الكسور بالجيْس , وفي 
حكنها : عصابة الجراحة ولو بالرأس » وموضع الفصد'" والكي ٠‏ وخرقة القرحة , 
ونحو ذلك من مواضع العمليات الجراحية . قال أبن جزي المالكي : الجبائر : هي 
ألتي تشد على المجبراح والقروح والفصادة" . 

مشروعية المسح على الجبيرة : المسح على الجبائر جائز شرعاً بالسنة 
والمعقول . 

أما السنة : فأحاديث متها : حديث علي بن أبي طالب » قال : « انكسرت 
إحدى زندي »2 فسألت الني ل 0 فأمرني أن أمسيح على الجبائر 03 5 

ومنها حديث جابر في الرجل الذي شيٌ ( كسر ) فافتسل » فات , فقال 
ألني يَيْْهِ : « إفا كان يكفيه أن يتهم ٠‏ ويَمْصِب على جُرْحه خرقة » ثم مسح 
عليها » ويغسل سائر جسده »© . 

وأما المعقول : فهو أن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ؛ لأن في نزعها 
حرجا وضررا . قال المرغيناني في المداية : إن الحرج فيه فوق الحرج في نزع 
الخف » فكان أولى بشرع السد" , 





(1) مغني الحتاج :51/6 ٠‏ وعرفها أبن قدأمة في ألغني د : مأ يعد لوضعه على الكسر ثيتجير . 

(1) يقال ؛ فصد الريض : أخرج مقداراً من دم وريده بقصد الملاج . 

() القوانين ألفتهية : ص" . 

(؛) دوأه أبن ماجه والدارقطني والببهقي يسند وآه جد ( نصب الراية : 183/١‏ وما بعدها ء سبل السلام : 
كركذ ), 

0) روه أبو دأود بسند ضعيف . وقال البييقي : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الاب : مع أختلاف في 
إسنادم ( نصب ألراية : الها » سبل ألسلام : ١لا‏ ) قال الشوكاني ( نيل الأوطار : ١/ده؛‏ ) : وقد تماضدت طرق 
حديث جابرء فصلج للاحتجاج به على المطلوب ٠‏ وقوي بحديث علي ٠‏ ولكن حديث جابر قد دل على المع بين 
الغسل والمسم وألتهم , 

(3) فتتس القدير : اثباذا 
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حكنه ‏ هل المسيح على الجبيرة وأجب أم سنة ؟ 

قال أبو حنيفة وصاحباه” في الأصح وعليه الفتوى : المسح على الجبائر 
واجب ؛ وليس بفرض ء لكن قال أبو حنيفة : وإذا كآن المسح على الجبيرة يضره 
سقط عنه المسح ؛ لأن الغسل يسقط بالعذر ؛ فالمسح أولى . ودليل الوجوب : أن 
الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به » وحديث علي التقدم ‏ من أخبار 
الآحاد » فلا تثبت الفرضية به . وبه يظهر أن الإمام وصاحبيه اتفقوا على 
الوجوب بعنى عدم جواز الترك . لكن عنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة 
بدونه » ووجوب إعادتها » فهو يريد الوجوب الأدنى ٠‏ وعندهما : لا تصح الصلاة 
بدونه فها أرادا الوجوب الأعلى . 


وقال الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة )'" : السح على الجبائر بماء 
واجب أي فرض استعالاً لاساء مأ أمكن » وقياساً على الخفين يجامع الضرورة 
ويظريق الأو ٠‏ وللأمر به في حصديث علي - مع ضعفه ‏ : « امس على 
الجبائر » والأمر للوجوب . 


ولا يجوز أتفاقاً المسح على جبيرة رِجْل مع مسح خف الأخرى الصحيحة 0 
وإنمأ يجمع بين المسح والغسل . 


شرائط المسح على الجبيرة : يشترط لجوازه ما يأتي" : 


(1) البدائع 1 كد وما بعدعا ء رد الحتار لابن هأبدين ١‏ 09/8 . وهذا هو التحقيق خلافاً لما ذكر في 
البدائع : أن مسح عند أي حنيفة مستجب لا واجب ء وعند الصاحيين : وأجب . 

5 الشيج الصغير : 9016 ء الشرح الكبي ؛ 157/5 , مفني اتاج : ١/قة‏ ومأبعدها ؛ جيرمي الخطيب : 
١ 455 51‏ للغني : الماتم د كشاف القباع : 1992 ومأيمدها , 1+0 ومأبسدهعكل التوائين الفقهية : ص" : 
المهناب 79/6 , 

) البدائع :اا ء الدر إنختار : ايخه؟ , المراجع السابقة . 
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١‏ ألا يمكن نزع الجبيرة » أو يخساف من نزعها بسبب الغسل حسدوث 
مرض » أو زيادته » أو تأخر البرء 6 في التيم . قال المالكية : يجب المسح إن 
خيف هلاك أو شدة ضر أو أذى ٠‏ كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلاً » 
ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين » أو رمد أو دمل أو نحوها . 

وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر » أو في 
الجسد في حالة الحدث الأكبر . 

 ”‏ ألا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر ء فإن قدر عليه فلا 
مسبج على الجبيرة » وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح يها » ولا يجزئه 
المسح على الجبيرة ٠‏ وإن لم يستطع مسم على الجبيرة . قال المالكية : والأرمد 
الذي لا يستطيع السح على عينه أو جبهته إن خضاف الضرر ء يضع خرقة على 
العين أو الجبهة ويمسح عليها . وقال الحنفية : يترك المسح كالغسل إن ضر ء وإلا 
لايترك . 

وقال الشافعية : لا مسح على محل المرض بالماء » وإنها يغسل الجزء الصحيح 
ويتهم عن الجزء العليل » ومسح على الجبيرة إن وجدت . 

؟ ‏ ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة ١‏ فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة : وهو 
مالا بد منه للاستساك » وجب نزعها » ليغسل الجزء الصحييح من غير ضرر لأنها 
طهارة ضرورة ؛ فتقدر بقدرهاأ » فإن خاف من نزعها تلفا أو ضرراً » تهم لزائد 
على قدر الحاجة » ومسح ما حاذى محل الحاجة » وغسل مأ سوى ذلك » فيجمع 
إذن بين الغسل والمسح والتهم » ولا يجب مسح موضع العلة بالماء » وإن ل يخف 
منه » لأن الواجب إنا هو الغسل » لكن يستحب المسح » ولا يجب عليه وضع 
ساتر على العليل ليسح على الساتر ؛ لأن المسح رخصة ؛ فلا يليق بهأ وجوب 
المسح . 


ع 5 . 


وهذأ شرط ذكره الشافعية والحنابلة . وأوجب الشافعية أيضاً التيم مطلقاً ‏ 
سيأقي . 

وقال الحنفية عملا بما ذكر الحسن بن زياد : إن كان حل الخرقة » وغسل 
مأ تحتها من حوالي الجراحة » مما يضر بالجريح ٠‏ يجوز المسح على الخرقة الزائدة , 
ويقوم السح عليها مقنام غسل ما تحتها , كاللسح على الخرقة التي تلاصق 
الجراحة . وإن كان ذلك لا يضر بها » لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة » 
ولا يجوز على الجبيرة ؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر» ولا عذر . وهذا هوالمقرر 
أيضا عند المالكية ٠‏ وبه يتبين أن الحنفية والمالكية لم يفرقوا بين ما إذا كانت 
الجبيرة قدر امحل المألوم أو زادت عنه للضرورة . 

أن توضع الجبيرة على طهارة مائية : وإلا وجبت إعادة الصلاة : هذا 
شرط عند الشافعية والحنابلة ؛ لأن المسيح على الجبيرة أولى من المسح على الخف ٠‏ 
للضرورة فيها » ويشترط لبس الخف على طهارة ( وضوء أوغسل ) . ولا تاد 
الصلاة إن كانت الجبيرة بقدر الاستتساك » ووضعت على طهر » وغسل الصحيح » 
وتهم عن الجريح » ومسح على الجبيرة . ولو شد الجبيرة على غير طهارة » نزعها 
إن لم يتضرر ٠‏ ليغسل ما تمتها » فإن خاف من نزعها تلق أو ضرا » تهم لغسل 
ما تحتها » ولو عمت الجبيرة فرض التهم ( الوجه واليدين ) كفى مسحها بالماء 
عند الحنابلة » وسقط التهم » ويعيد الصلاة عند الشافعية لأنه كفساقد 
الطهورين . 

ولم يشترط الحنفية والمالكية : وضع الجبيرة على طهارة » فسواء وضعها وهو 
متطهر أو بلا طهر » جاز المسيح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح ؛ دفساً للحرج . 
وهذا هو المعقول ؛ لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة » فاشتراط الطهارة وقتقذ 
قيية حرج وعسر . 
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5 ألا يكون الجبر بمغخصوب ء ولا بحرير محرم على الذكر » ولا بنجس 
كجلد الميتة وألخرقة النجسة » فيكون المسح حينشذ باطلاً » وتبطل الصلاة 
أيضاً . وهذا شرط عند الحنابلة . 

القدر المطلوب مسحه على الجبيرة : 

المفق به عند الحنفية” : أنه يكفي مسح أكثر الجبيرة مرة » فلا يشترط 
أستيعاب وتكرار » ونية اتفاقاً » ؟ لا تطلب النية في مسح الخف والرأس أو 
العرامسة ٠‏ والفرق بينه وبين مسح الرأس وإلمسح على الخفين » حيث لا يشترط 
فيها مسح الأكثر , وإما يكفي مقدار ثلاث أصابع : أن مسح الرأس شرع 
بالقرآن بواسطة حرف الباء الذي اقتضى تبعيضه ء والمسح على الخفين : إن ثبت 
بالقرآن يقراءة الجر : « وأرجلم » فحكه حك المعطوف عليه » وإن ثبت بالسنة » 
فهي أوجبت مسح البعض . أما المسح على الجبائر : فإنما ثبت بحديث علي رضي 
الله عنه ٠‏ وليس فيه ما ينبع عن البعض » إلا أن القليل سقط اعتياره دفساً 
للحرج ٠‏ وأقيم الأكثر مقامه . 

والواجب عند الجهور ( المالكية والشافعية والحنابلة )'" : مسح الجبيرة كلها 
بالماء » استعالاً لاماء ما أمكن ء ولأن مسحبها بدل عن غسل ما تحتها » وما تحت 
الجبيرة كان يجب استيعابه بالغسل ٠‏ فكذا المسح » ولا ضر في تعمهها بالمسم . 
بخلاف الخف يشق تعمم جميعه » ويتلفه المسح . 

وأوضح المالكية والحنفية أن الواجب الأصلى هو غسل أو مسح الحل المجروح 
مباشرة إن أمكن بلا ضر ؛ فنإن لم يستطع المسح عليه » مسح جبيرة الجرح : 





(4 الدر أقثار : الرعككء عتمم القدير : ايه , البدائم : اا , 
5) الشرح الكبير : 175/6 ء الشرح الصغير : 6/:* ء القوانين الفقهية : صية؟ : المهنب . مغني 
الحتاجج : امقة وما بمدهأ » بجيرمي الخطيب :555/6 ء كشاف القناع : اها ومابعدها , 386 . 
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وهي اللزقة التي فيهسا الدواء الذي يوضع على الجرح ونحوه ؛ أو على العين 
الرمداء ؛ فيان لم يسدر على مسح الجبيرة أو تعذر حلها » مسحت عصابته التي 
تربط فوق الجبيرة » ولو تعددت العصائب » فإنه يسح عليها . ولا يجزيه المسح 
على ما فوق العصائب إن أمكنه المح على ما تحتها أو مسح أسفلها . 

ولا يقدر المسح بمدة ء بل له الاستدامة إلى الشفاء ( الاندمال ) ؛ لأنه لم يرد 
فيه تأقيت » ولأن الساتر لا ينزع للجنابة ء بخلاف الخف ؛ ولأن مسحها 
للضرورة » فيقدر بقدرها » والضرورة قائمة إلى حلّها أو برء الجرح عند الجهور : 
وإلى اليرء عند الخجنفية . 

ويمسح الجدب ونحوه متى شاء . ويمسح المحدث عند الشافعية والحنايلة وقت 
غسل الجزء العليل » عملا بمبدأ الترتيب المطلوب عندم » وله تقدم التهم على 
المسح والغسل وهو أولى . 

ويجب مسح الساتر » ولو كآن به دم ؛ لأنه يعفى عن ماء الطهارة؟؟ , 
ومسحه بدل عما أخذه من الجزء الصحيح . فلولم يأخذ الساترشيئاً . أوأخذ 
شيئاً وغسله » لم يجب مسحه على المعقد عند الشافعية . 

وذكر الشافعية : أنه لو برأ وهو على طهارة » بطل تهمه لزوال علته : 
ووجب غسل موضع العذر : جنبا كان أو محدثا » ولا يجدد ( يستأنف ) الطهارة 
كلها , لأن بطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها » ويجب على الحدث عندم أن 
يغسل مأبعد موضع العذر» رعاية للترتيب ؟ لو أغفل لمعة ؛ بخلاف الجنب 
لا يغسل ما بعد موضع العذر ء لعدم اشتراط الترتيب في الغسل ٠‏ باتفاق 
الفقهاء . 


)١(‏ وعن الدم الذي عليه ء وإن اختلط جام السيم قصدأ ؛ لأنه ضروري + وتتوقف مبسة اللسح عليه ( بجدمي 
الخطيب » المكان السابق ) . 
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هل يبمع بين المسح على الجبيرة والتهم ؟ 
يرى الحنفية والمالكية" : الاكتفاء بالمسح على الجبيرة » فهو بدل لغسل 
مأ تحتها » ولا يضم إليه التهم ؛ إذ لا يجمع بين طهارتين . 


ويرى الشافعية في الأظهر" : أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتهم » 
فيفسل الجزء الصحيح » ويمسح على الجبيرة » ويتهم وجوباً :لما روى أيو داود 
والدارقطني بأسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل » 
فدخل الماء شجته ء فهات : أن النبي يليه قال ٠:‏ إنما كان يكفيه أن يتهم » 
ويعصب على رأسه خرقة » ثم يمسح عليها » ويغسل سائر جسده » والتهم بدل 
عن غسل العضو العليل ٠‏ ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الجزء 
الصحيم ؛ لأن الغالب أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة . فلو كان الساتر 
بقدر العلة فقط » أو بأزيد وغسل الزائد كله » لا يجب المسيح . 


ولو كان في بدنه جبائر كثيرة وأجنب وأراد الغسل » كفاه تهم واحب عن 
الميع ؛ لأن بدنه كعضو واحد . وف حالة الحدث الأصغر ( الوضوء ) يتعدد التهم 
بعدد الأعضاء المريضة على الأصيم + كأ يتعده مسح الجبيرة بتعددها . وعليه : إن 
كانت الجراحة في أعضاء الوضوء الأربعة ولم تعمها فلابد من ثلاثة تممات : الأول 
للوجه , وإلثاني لليدين » والثالث للرجلين » أما الرأس فيكفى فيه مسح ما قل 
منه » فيان عمت الجراحمة الرأس فأريعة تهات . وإن عت الأعضاء كلها فتهم 
واحد عن اجيع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل . 


(41 الدر اتختار : لابده؟ , الشريح الكبير : 158/4 : الشريم الصغير : ؟/9١‏ 
(5) مغني اتاج : اكه ء بجيرمي الخطيب : 7055/8 وما بعدهاء حأشية البأجوري ٠١07:‏ ء المهذب : 
لون 
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وتوسط الحنايلة"' فرأوا أنه يجزك المسح على الجبيرة » من غير تهم » إذا لم 
تجاوز الجبيرة قدر الماجة ؛ لأنه مسح على حائل : فأجزأ من غير تهم » كسح 
إلخف ء بل أولى ؛ إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف" . 

و مسح ويتهم إن تجاوززت الجبيرة محل الحاجة » أو خيف الضرر من نزعها » 
ويكون التهم للزائد على قدر الحاجة » والمسح لما يحاذي محل الحاجة » والغسل لما 
سوى ذلك ٠‏ فيجصع إذن بين الغسل والمسح والتهم . وإذا لم يكن على الجرح 
عصاب 0 يغسل الصحيح ويتيم للجررح . وهو في تقديري أولى الآراء ٠‏ وا تعد 
التيم عندهم كا قرر الشافعية . 


هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء ؟ 


الذين لم يشترطوا وضع الجبيرة على طهارة وم المالكية والحنفية”" » ودأهم 
هو الحق ء لم يوجبو! إعادة الصلاة بعد الصحة من الجررح , لإجماع العاساء على 
جواز الصلاة » وإذا جازت الصلاة » لم تجب إعادتها . 


أما الذين اشترطوأ وضع الجبيرة على طهارة وهم الشافعية والحنابلة؟' ؛ ققد 
أوجبوا إعادة الصلاة ء لفوات شرط الوضع على طهارة . 
وتعاد الصلاة عند الشافعية في الأحوال الثلاثة التالية : 


() كاف القتاع : ثره؟1 وما بمدها ٠‏ ألخني ؛ ١/ا9!‏ وما بعدهاأ 

() وقدد الختابلة حديث الشجة , فقالوأ : الاستدلال بقصه صاحب الشجة ضعيف بأنه يحقل أن الواى فيه 
بمعنى » أو »ء ويحقل أن التهم فيه نشد النصابة فيه على فير طهارة ( المرجع السابق ) 

(©) القوانين الفقهية : ص؟؟ ؛ الغر أتختار ؛ ليده ؟ 

(4) جيرمي الخطيب : ارقت كشاف القناع : ااا 

(5) بجيرمي ألخطيب ٠١‏ / هت“ عسائيسة البساجوري ٠٠١/١:‏ : مغي الحشاج ٠0١9/1١‏ : الهتب : 
أ/رب؟. 


5558 الفقه الإسلامي ج١‏ (؟؟) 


١‏ إذا كانت الجبيرة في أعضاء التهم ( الوجه واليدين ) مطلقاً » سواء على 
طهر أو حدث . 

؟ - إذا وضعت الجبيرة على غير طهر ( حدث ) سواء في أعضاء التهم أو في 
غيرها . 

؟ - إذا زادت الجبيرة على قدر الحاجة أو الاسقساك , مطلقاً » سواء على 
طهر أو حدث . 

ولا تعاد الصلاة عندهم في حالتين وههما : 

١‏ - إذا كانت في غير أعضاء التهم » ولم تأخذ من الصحيح شيئاً » ولو على 
حدث . 

" - إذا كانت في غير أعضاء التهم » ووضعها على طهر ؛ ولو زادت على قدر 
الحاجة . 

نواقض المسح على الجبيرة : 

يبطل المسح على الجبيرة في حالتين هال" : 

5- نزعها وسقوطها : قال الحنفية : يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن 
برء » لزوال العذرء وإن كان في الصلاة ء استأتف الصلاة بعد الوضوء الكامل ؛ 
لأنه قد ر على الأصل قيل حصول المقصود بالبدل . 

وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ؛ لأن العذر قائم » والمسيح عليها 





(1) البدائيع ٠‏ /96ء فتح القسدير 19١ / ٠١:‏ ء اللبسأب :208/1 , مرلقي الفلاس : ص 79 , القسوانين 
الققهيسة : ص 56 » الشريح الصغير ٠١‏ 57 + الشريح الكبير : ١‏ 7 176 ء بجيرمي القطيب 505/104 , كشساف 
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كالمَسمْل لما تحتها مادام العذر قائماً : أي أن بطلان المسح على الجبيرة في الحقيقة 
يكون بالبرء » ويجوز تبديلها بغيرها ولايجب إعادة السح عليها » والأفضل 
إعادته . 

وإذا رمد » وأمره طبيب مسلم حاذق ألا يغسل عينه , أو أتكسر ظفره ٠‏ أو 
1 صل بة ذاء 0 وجعل عليه دواء » جاز له المسعحم للضرورة » وإن غره المسح 


8 78 
تركه : لان الضرورة تقدر بقدرهاأ . 


وقال المالكية : يبطل اللسح بنزع الجبيرة أو سقوطها لأمداواة أوغيرها , 
فإذا صح غسل الموضع على الفور » وإن لم يصح وبدها للمداواة » أعاد السح » 
وإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة » بطلت الصلاة » وأماد الجبيرة في محلها , 
وأعاد المسح عليها » إن لم يطل الفاصل » ثم ابتدأ صلاته » لأن طهارة الموضع قد 
انتقضت بظهوره ٠.‏ 

ويمسح المتوضن رأسه إن سقط الساتر ؛ الذي كان قد مسح عليه من الجبيرة 
أو العصابة أو العامة » ثم صلى إن طال فاصل سقوط الساتر نسياناً » وإلا ابتدأ 
طهارة جديدة أي أعاد الوضوء . 

وقال الشافعية : لو سقطت جبيرته في الصلاة » بطلت صلاته ؛ سواء أكان 
قد بر » أم لا » كانقلاع الخف . وفي حالة اليرء تبطل الطهارة أيضاً » فنإن م 
يبرأ رد الجبيرة إلى موضعها ومسح عليها فقط . 


وقال الحنابلة : زوال الجبيرة كالبرء » ولو قبل برء الكسر أو الجرح » 
وبرؤها كخلع الخف ٠‏ يبطل المسح ؛ والطهارة والصلاة كلها » وتستأنف من 
جديد ء لأن مسحها بدل عن غسل ماتحتها , إلا أنه في الطهارة الكبرى من 
الجنابة يكفي بزوال الجبيرة غسل ماأتحتها فقسط . وفي الطهسارة الصغرى 


7082م 


( الوضوء ) إن كان سقوطها عن برء توضأ فقط » وإن كان سقوطها عن غير برء » 


أعاد الوضوء والتهم . 
وهكسذا يتبين أن الجهور غير الحنفية يقررون بطلان المسح على الجبيرة 
بنزعها أو سقوطها . 


؟ ‏ الحدث : يبطل المسح على الجبيرة بالاتفاق بالحدث . لكن إذا أحدث 
صاحب الجبيرة يعيد عند الشافعية” ثلاشة أمور : يغسل الصحيح ٠‏ وسح على 
ألجبيرة » ويتهم . فإن لم يحدث وأراد صلاة فرض آخر » تهم فقط » وأ يعد غسلاً 
ولا مسحاً ؛ لأن الواجب عندهم إعادة ألتهم لكل فريضة" . 


أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة : 
ذكر الحنفية فروقاً بين هذين الدوعين من المسح » هي سبعسة وعشرون 
وجهاً » وأضاف ابن عابدين ها عشرة أخرى : أهها مايأق" : 


5 - المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام » بل هو موقت بالبرء » أما امسج 
على الخفين فهو بالشرع موقت بالأيام ٠‏ للمقم يوم وليلة ٠‏ وللمسافر ثلائة أيام 
بلياليها . 
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(؟) ملاحظة ذكرها الشافعية عن حك -مصة إلكي : إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح ء لم يعف علها : 
ولاتصح إلصلاة مع حملها - وإن ثم يقم غيرها مقامها » صحت الصلاة معها » ولايض اتتفاخها في أل . مادامت 
الحاجة داعية إليها » وبعد أنتهاء الحاجة ؛ يجب تزعها » فبآن تركه بلا عذرء طرء ولائصح حلاته ( يجيرسي 
الخطيب 7١:‏ 586 ) وقال الحلفية : ينقض ألوضوء بالدم الخنارج من محل ي الخصة إن سال عن عله وذنلك جرد 
أبتلال الرياط ( ره أكمتار 1١‏ 567 4 . 1 

البدائع ١4 / ١١‏ ومايمدها » فتيم القدير وحاشية العناية : ٠١5 / ١‏ ومأبعدها ؛ الدر أختار وحاشية أبن 
عابدين /1١‏ ؤه؟ 75١‏ 
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؟ - لاتشترط الطهارة لوضع الجبائر » فيجوز المسح عليها لامحدث . 
وتشترط الطهارة للبس الخفين » فلايجوز المسح عليهها تأمحدث . 

إذا سقطت الجبائر لاعن برء لاينتقض المسح » وسقوط ألخفين أو أحدهها 
يوجب انتقاض المسح . 

5 المسح على الجبائر جائز إذا كان يضره المسح على الجراحة » فيإن لم يضره 
فلامسح على الجبائر . أما المسح على الخفين فهو جائز ولو لم يعجز عن غسل 


الرجلين . 
المسح على الجبائر جائز ولو كانت في غير الرجلين . أما المسح على 
الحفين فحصور في الرجلين . 


وتعرف بقية الفروق من طبيعة كلا النوعين وشروطها . 

وذكر الحنابلة خمسة فروق بين نوعي المسح المذكورين ٠»‏ وأفقوأ الحنفية في 
الفرق الأول والثاني والرابع » أما الفرقان الآخران فها : أنه يسح على الجبيرة في 
الطهارة الكبرى ؛ لأن الضرر يلحق بنزعها فيها » بخلاف الخف » ويجب عندهم 
استيعاها بالمسح لأنه لاضرر في تعميها , بخلاف الخف فإنه يشق تعمم جميعه 
ويتلفه 0 


0 ألغني 28/1 , 
د لاه 


القص رخاس 
الغسل 


خصائصه » موجبأته » فرائضه » سننه » مكروهاته » مايحرم على الجنب » 
الأغسال المسنونة . ملحقان به : الأول في أحكام المساجد » والشاني ‏ في أحكام 
الامات . 1 

المطلب الأول خصائص الغسل : 

الغسل المراد هنا بضم الغين أو فتحها : هو فعل الاغتسال » أو الماء الذي 
يغتسل به . وهو لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقاً . والغسل بكسر الغين : 
مايغسل به الثيء من أشنان وصابون ونحوه . 

والغسل شرعاً : إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص”" . 

وعرفه الشافعية بأنه : سيلان الماء على جميع البدن مع النية" . 

وعرفه المالكية بأنه : إيصال الماء جميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع 
الدلك” . 

والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : « وإن كنم جتبا فاطهروا 4 


(1) كشاف القناع ١ك‏ رده , 
(5) مغني الحتاج 1 / هو . 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصفير 16١ / ١5‏ , 


سا #808 - 


وهو أمر بتطهير جميع البدن » إلا أن مايتعذر إيصال الماء إليه كداخل العينين 
خارج عن الإرأدة »لما في غسلهما من الضرر والأذى . 

والقصد منه التنظيف » وتجديد الحيوية وإثارة النشاط ؛ لأن عملية الجنابة 
تؤثر في جميع أجزاء الجسد » فتزال آثارها بالاغتسال . 


وركنه : عموم ما أمكن من الجسد » من غير حرج » باماء الطهور . 


وسيبه : إرادة مالايحل مع الجنابة » أو وجوبه” . 


وحكمه : حل ماكان ممتنعاً قبله » والثواب بفعله ٠‏ تقريا إلى الله . أما الستر 
للغسل : فيجوز أن ينكشف للغسل في خلوة , أو بحضرة من يجوز له نظره إلى 
عورته » والستر أفضل , لقوله مَلْت لبَهْز بن حكم : « احفظ عورتتك إلا من 
زوجتك أو ماملكت يينك ء قال : أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله 
أحق أن سيا منه من الناس ا" 


المطلب الثاني - مُوجبات الغسل : 


يسمى مايوجب الغسل ( حدثاً أكبر ) » ؟! يسبى مأيوجب الوضوء ( حدثاً 
أصغر ) . وموجيات الغسل على المكلف ( البالغ العاقل ) ذكرأ أو أنثى عند الحنفية 
سبعة أسباب ٠‏ ود امالكية : أريعة ٠‏ وعند الشافعية خحسة ؛ وعد الحتايلة 


ستة , وطي مايق : 


. ٠2 مراق القلام : ص‎ )١( 

() روإه أحجد وأصحاب السان الأربعة والحام والبوهقي عن بير بن حكم عن أيبه عن جده . 

9) ختيم القدير ١:‏ / 49 . 5 ء الغر أخشقار : ؟ /غهة! ‏ 161 » مرأق الفلاس : ص 1١‏ » اللبأب 5+7 
الشرم الصقير : 1/ +15 35ل ء الشرح الكبير : ١‏ 1856/7 -15 + القوأتين ألفقهية : ص 0؟  5١‏ + بداية ألجتهك : 
١‏ / 4غ وبأبعدها » المهذب 95/1١:‏ ومابعدها . عفني الحتاج ١‏ / ا ١لاء‏ ألفني 156/1 - 791+ كشأق 
القناع دم ققد لاك 
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: خروج المني‎ -١ 

أي بروزه إلى الضاهر من فرج الرجل أوالمرأة » بلذة معتادة تدفقاً . في 
حال النوم أو اليقظة بنظر » أو فكر في جماع ٠‏ أو بمباشرة فعلية » لإنسان حي أو 
ميت ٠‏ أو بههة . إلا أن الحنقية لم يوجبوا الغسل بوطء الميتة والبههة والصغيرة 
غير المشتهأة . 


والمني : هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة . ومني المرأة 
رقيق أصفر ولاغسل للسذي والودي , أما المذي : فهو رقيق أبيض مائل إلى 
البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله . وأما الودي فهو الغليظ من البول يعقب 
الرقيق منه . 

ويعرف المني ؟ أبان الشافعية : بتدفقه ( بأن يخرج بدفمات ) » أو لذة 
بخروجه مع فتور الذكر واتكسار الشهوة عقبه ٠‏ وإن لم يتدفق لقلته » أو خرج 
على لون الدم » ؟! يعرف أيضاً بثم ريح عجين حنطة إذا كان رطباً » أو ريح 
بياض بيض دجاج أونحوه إذا كان جافاً » وإن م يلتذ منه ول يتدفق » كأن 
خرج باقي منيه يعد غسله » فيجب عليه إعادة الغسل . والخلاصة : أن خروج 
المي ولو بحمل ثقيل أو سقوط من مكان مرتفع أو وجوده في الشوب مطلقاً : 
موجب للغسل عند الشافعية » سواء بشهوة أو غيرها » خرج من طريقه المعتاد أو 
من غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه , إلا أنه إذا خرج من غير طريقنه المعتشاد 
لمرض فلا يجب الغسل به . 

وقال الحدابلة : إذا خرج المني بغير اللذة أو الشهوة كرض ء أو برد أو كسر 
ظهر » من غير ناثم أو مجنون أو مغمى عليه أو سكران » لم يوجب غسلاً . وعلى 
هذا يكون نجساً يجب غسل الحل الذي أصابه ؛ 5 أن سلس المني لاغسل عليه » 
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وإنفا يجب الوضوء فقط . ومن رأى في ثوبه مني فعليه الغسل . ومن رأى أنه قد 
احتلم ولم يجد منيأ فلا غسل عليه باتفاق العاماء . 

وقال الحنفية : من موجبات الغسل احتياطاً : وجود بلل ظنه منياً بعد 
إفاقته من سكر أو إنماء . ؟! يجب الغسل عندم بخروج مني الشخص مشه بعد 
الغسل . ويشترط عند الحنفية في المي الموجب للغسل : إنزاله على وجه الدفق 
والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم وأليقظة ٠‏ فلو خرج بسبب حمل ثقيل أو 
بسقسوط من مكان لايجب الفسل ؛ لأن الجنب في أية « وإن كنتم جنببسا 
فاطهرو! » : من خرج منه المي على وجه الشهوة . 

واتفق أئّة الحنفية على أنسه لايجب الفسل إذا انفصل المني عن مقره من 
الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر . وهناك خلاف بينهم في أنه هل 
تشترط مقارنة الشهوة للخروج ؟ فعند أبي حنيفة وجمد : لاتشتر :اوعد أبي 
يوسف : تشترط . ومرة الخلاف تظهر : فيا لو احتم فوجد اللذة » ول ينزل حق 
توضاً وصلى ثم أنزل » اغتسل » ولايعيد الصلاة في رأيها » ولايغتسل في رأيه . 
ولو اغتسل بعد الماع قبل النوم أو البول أو المثي » ثم خرج منه المني بلا شهوة » 
يجب إعادة الغسل عندها ‏ لاعنده . وقولما أحوط لأن الجنابة قضاء الشهوة » 
فإذا وجدت مع الانفصال تحقق اسمها . 

وقال المالكية كالحنفية والحنابلة : المني الموجب للغسل : هو الخارج بلذة 
معتادة » فإن لم يخرج بلذة معتادة » كأن خرج بنفسه لمرض أو ضربة أو سلس أو 
لدغة عقرب ء فلا غسل » وعليه الوضوء فقط . ؟ أنه إذا خرج بلذة غير معتادة 
كن حك لجرب بذكره ؛ أو هزته دابة له ء أو نزل بماء حار ء فلاغسل وعليه 
الوضوء فقط , لكن في مسألة الماء الحار والجرب بغير الذكر » لاغسل ولو أحس 
بمبادك اللذة واستدام حتى أمنى ٠‏ لبعد الماء الحار عن شهوة الجاع . أما في مسألة 


دأ 


هز الدابة أو الجرب بالذكر » فإن أحس ببادئ اللذة واستدام حتى أنزل » وجب 
الغسل » لأنه أقرب لشهوة الجاع . ومن انتبه من نومه » فوجد بللاً في ثوبه أو 
بدنه» فشك هل هو مني أو مذي ؟ وجب عليه الغسل ؛ لأن الشلك مؤثر في 
إيجاب الطهارة . ولايجب بالاتفاق الغسل على أمرأة مني وصل للفرج صالم تحبل 
منه » واتفقوا على أن رطوبة الفرج طاهرة » وغسله سنة . 

والدليل لوجوب الغسل بخروج المي : حديث علي قال ٠:‏ كنت رجلا 
مذّاء » فسألت النبي يتم » فقال : في الذي الوضوء » وفي اَن الغسل »!" 
ولأحمد : ه إذا حَدَّهْت الماء فاغتسل من الجنسابة » فسإذا لم تكن حاذفاً 
فلاتغتسل » . 

وحديث أم سَلّمة «أن أم ملم قالت : يارسول الله » إن الله لايستحي 

من الحسق ٠‏ فهل على المرأة الغسل إذا احتامت ؟ قال : نعم » إذا كلامم 
فقالت أم سامة : وتحتم المرأة ؟ فقال : تربث يداك فها يُشبهها ولدها !! +" 

وليس في المذي والودي غسل » وفيهما الوضوء » وغسل الذكرء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « كل فحل يمذي » وفيه الوضوء +7" 

؟ ‏ التقاء الخنتانين' ولو من غير إنزال : 

أوالجنابة بمغيب حشفة ( رأس الذكر ) أوقدرها من مقطوعها في فرج 


(0) رواه أحد وابن ماجه والترمذي وصححه ء وأخرجه أيضا أبو داود وإننسائي » وأخغرجه اليخاري رسم من 
حديث علي علتمرا . ومعنى « حلفت » أي رميت بشهوة » فالشارج لمرض أو برد لايوجب الفسل ( ثيل الأوظطآر: 
الره )ا 

(؟) متفق هليه . وقوله ٠‏ إذأ رأت اماء » أي الني بعد الاستيقشاظ . وتريت يداك أي افتقرت » ولايراد ذلك 
وإما للزجر ( المرجع السابق : ص 305 ) ٠‏ 

0) أخرجه أبو داود وأحد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري ٠‏ وأخرج إسحاق والطساوي من حديث 
علي نحوه ( نصب الرلية ٠١‏ 39/7 ) . 

(4)الختأتآن : موضع القطع من الذكن والفرج . 

م 


مطيسق للجماع » قبلا أو دبراً » من ذكر أو أنقى ٠‏ طسائع أو مكره 2 نساتم أو 
يقظان . 


ولو من غير بالغ عند الشافعية والحنابلة » فلايشترط التكليف ؛ فيجنب 
الصي وانجنون بالإيلاج » ويجب عليها الغسل عند الشافعية بعد الكال » ويصح 
الغسل من مميز ويؤمر به كالوضوء . وأوجب الحنابلة على صغير أبن عشر وطيع » 
وبنت تسع وطكت الغسل والوضوء إذا أرادا مسايتوقف عليه الغفسل كقراءة 
القرآن ٠‏ أو الوضوء كالصلاة وألطواف . 

واشترط المالكية والحنفية : أن يكون الوطء من مكلف ( بالغ عاقل ) » 
فلايجب الغسل على غير مكلف . ويندب عند المالكية في المعتقد الغسل للمراهق 
والصغيرة التي وطئها بالغ ء وقال الحنفية : يمنع المراهق من الصلاة حتى يغتسل » 
ويؤمر به أبن عشر تأديباً . 

ولايشترط الإنزال بالاتفاق لأن حديث ٠‏ إنا الماء من ا ماء » منسوخ 
بالإجماع » إلا أن الحنفية أستثنو! وطه الميتة وألبهية والصغيرة غير المشتهاة إذا لم 
تزل بكارتها » فلايجب الفسل إلا بالإنزال » فيان لم يوجد إشزال ونم تزل بكارة 
الصغيرة فلا يجب الغسل ولا الوضوء » وإفا يجب فقط غسل الذكر ؛ لأن هذا 
الوطء غير مقصود في الطبع السلي" . 

وقال الجهور : يجب الفسل بوطء الميتة والبهية » لأنه إيلاج في فرج كوطء 
الآدمية في حياتها » ووطء الآدمية الميتة داخل في حموم الأحاديث الآتية الموجبة 
الل . 

وسواء أكان الوطء عند المالكية والشافعية بحائل أم بغير حائل » يوجب 


() حاشية أبن ماين : 1664/1 . 
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الغسل » إلا أن المالكية قالوا : الموجب للغسل فيا إذا لف الذكر بخرقة خفيفة 
لاكثيفة . وقال الشافعية : يجب الغسل ولو كان على الذكر خرقة خفيفة أو 

وقال الحنفية والحنابلة : لايجب الغسل في حالة عدم الإنزال بايلاج مجائل 
كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس . واشترط الحنابلة والشافعية : أن 
يكون الإيلاج في فرج أصلي » فلا غسل بلا إنزال بإيلاج في غير أصلي كإيلاج 
رجل في قبل الخنثئى , لعدم الفرج الأصلي بيقين , أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل 
أودبر بلا إنزال » لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين . 


واشترط المالكية وغيرهم : أن يكون الإيلاج في فرج مطيق » فلا فسل في 
حالة عدم الإنزال : يأيلاج بعض الحشفة أو بإيلاج في فرج غير مطيق أو مادون 
الفرج كالتفخيذ والتبطين » والتغييب بين الشفرين » أو في هصوى الفرج . 
والتصاق الختانين بدون إيلاج ء والسحاق ( إتيان المرأة المرأة ) » كل ذلك لاغسل 
فيه بلا إنزال . 


والأدلة على إيجاب الغسل بالتقاء الختأنين : قوله تعالى : « وإن كنتم جنباً 
فاطهروا »> وأحاديث كثيرة : منها حديث « إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل ؛ وإن نم ينزل »'' وحديث « إذا جلس بين شَعَبها الأربع » ثم جَقّدها . 
فقد وجب عايه الغسل 6" ولسم وأحمد : « وإن ل ينزل » . وحديث « إذ! قعمد 
بين شعبها الأربع , ثم مس الخندان الختان » فقد وجب الغسل »" . ولفظ 


, رواه مسم وإين ماجه عن عائشة وعبد اله بن عمرو » وهو حديث صحيح‎ )١( 

(1) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ٠١:‏ / 714 ) وفعبها الأربع ؛ قيل : يداه ورجلاها » وقيل : 
رجلاها وفعئاها . وقيل ؛ غير ذلك , 

(0) روأه أحمد ومسل والترمذي وصححه » عن عائفة ( لكرجع السابق 581/1 ). 
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الترمذي : « إذا جاوز الختان الختان » وجب الفسل » وحديث أبي بن كعب 
قال : « إن الفْثِيا التي كانوا يقولون : الماء من إلماء : رُخصة ء كان رسول الله 
ييه رخص بها في أول الإسلام » ثم أمرنا بالاغتسال بعدها '" , وفي لفظ 
للترمذي وصححه : « إفا كن الماء من الماء » رخصة في أول الإسلام » ثم نبي 
عنها » فدل على أن حديث رإفيع بن خديج عند أحمد : « الماء من الماء » 
منسوي . وبه يرد على الأنصار الذين كانوا يقولون : لايجب الغسل بالإكسال 
( أي من غير إنزال ) » إذ إن هذه الأحاديث صريحة في إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين » أنزل أو لم ينزل » وقد أنعقد إجماع الصحابة على ذلك . وليس المراد من 
التقاء الختانين تجاورهها أو انضمامها فقط : وإنا مجاوزة الختان الختان ء فهو مجاز 
أريد به الإيلاج أو إدخال الحشفة في الفرج ( القبل أو الدبر ) إذ الختانان محل 
القطع في الختان ء وختان المرأة فوق مخرج البول » ويخرج الول فوق مدخل 
الذكر . 
وصرح الحنابلة وغيرهم بأنه يعاد غسل الميتة الموطوءة . 


«اءء الحيض والنفاس : 

هذان يوجبان الغسل بالاتفاق ء أما الحيض فلقوله تعالى : < فاعتزلوا 
النساء في الحيض »> وخبر البخاري ومسل أنه يِلقُعْ قال لفاطمة بنت أبي حبيش : 
« إذا أقبلت الحيضة » فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » . 


وأمأ النفاس : فلأئه دم حيض جاع . 





(0) رواه أحد وآبو لود ( اأرجع السابق ) وأما حديث راقع بن خديج : ١‏ اثاء من للأه » عند أحد ؛ ققيه 
رأو مجهول ٠‏ والظاهر ضعفف الحديث ( المرجع السابق 555/31 ) , 


كاه 


وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب الغسل وصحته ٠‏ بدليل قوله 
الى : © فإذا تطهرن فأتوهن > يعني : إذا أغتسلن » قيل : منع الزوج وطأها 
قبل الغسل » فدل على وجوبه عليها . 


أما الولادة بلا بلل : فتوجب الغسل ف المعتد عند المالكية وفي الختار عند 
الحنقية » وفي الأصح عند الشافعية » لأن المولود ولو كان عند الشافعية علقة أو 
مضغة : مني منعقد ؛ ولأنه لايخلو عن بلل غالبا » فأقم مقامه » كالنوم مع الشيء 
الخارج » وتفطر به المرأة . بخلاف مالو ألقت يدأ أو رجلا أو نحو ذلك ء فإنه 
لامجب عليها الغسل , ولاتفطر به » بل تتخير بين الغسل والوضوء . 


وقال الحنابلة على الراجح : لايجب الغسل بولادة عريت عن دم ؛ لأنه 
لانص فيه ٠‏ ولاهو في معنى المنصوص » فلا يبطل الصوم » ولايحرم ألوطء بها قبل 
الفسل » ولايجب الغسل بإلقاء علقة أو مضغة لأن ذلك ليس بولادة » والولد 
طاهر ء ومع ألدم يجب غسله » كسائر الأشياء المتنجسة . 


ولايجب الغسل بدم الاستحاضة ؛ لكن يندب إذا اتقطع . 


موت المسام غير الشهيد : 

يجب تعبداً بأتفاق المذاهب الأربعة على المسابين وجوب كفاية غسل الميت 
امس غير الشهيد » الذي لاجنابة منه » لقوله يَيَِوْ في الذي سققظ عن راحلته 
فات ٠:‏ اغسلوه بماء ودر » وكفنوه في ثوبين »''' فهو دليل على وجوب غسل 
الميت » وقد غسل الني َيه » وأبو بكر بعده » وتوارثه المسامون 8 


. والسدر ؛ شجر الثبق‎ ) 55 73١ متفق عليه عن أبن عباس ( سبل ألسلام‎ )١( 


"5 


5 -إسلام الكافر » ولى مرتداً أو مميزا : 

أوجب المالكية والحدابلة الغسل على الكافر إذا أسم , لحسديث قيس بن 
عامم : « أنه أسلم فأمره الني يلع أن يغتسل بماء وسدر »" . 

وقال الحنفية والشافعية : إنه يستحب إذا لم يكن جنياً » وبجزئه الوضوء » 
لأنه لم يأمر النبي مَل كل من أسم بالغسل » ولو كان واجباً لما خص بالأمر به 
بعضأ دون بعض » فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب . 

ويجب الفسل على الكافر إذا أسل جنبا : للأدلة القاضية بوجوبه » مثل 
آية : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا > ؛ لأنها لم تغرق بين كافر ومس . 


خلاصة مايوجب الغسل ومالا يوجبه : 

هذه موجبات الغسل الستة عند الحنابلة . أما الأسباب السبعة عند الخحنفية 
فهي : خروج الني إلى ظاهر الجسد بشهوة » وشواري حشفة أو قدرها من 
مقطوعها في أحد سبيل أدمي حي » وإنزال المي بوطء ميتة أو بهيمة ووجود 
ماء رقيق بعد النوم إذأ ل يكن ذكره منتشراً قبل ألنوم » ووجود بلل ظنه منياً 
بعد إفاقته من سكر وإغماء » وحيض » وتنفاس » ثم أضافقوا إليها : ويغترض 
تغسيل الميت كقاية . 

والأربعة عند المالكية : هي خروج امني » ومغيب الحشفسة » والحيض » 
والئفائن:. 


وإلخخسة عند الشافعية : هي موت + وحيض ٠‏ ونفاس » وولادة بلا بلل في 


(1) رواء الخسة إلا اين ماجهء ورواه أهضاً أي حبان وابن خزية + وصححه أبن السكن ( نيل الأوطار : 
0 


لاق 


الأصح ء وجنابة يدخول حشفة أو قدرها فرجاً وبخروج مني من طريقه المعتاد 
وغيره . 

ثم قال الحنفية : عشرة أشياء لايغتسل منها : مذي » وودي » واحتلام بلا 
بلل ‏ وولادة من غير رؤية دم بعدها » في قول أبي حنيفة » والأصح ؟ أبان ابن 
عابدين وجوب الغسل لها احتياطاً » وإيلاج بخرقة مائعة من وجود اللذة على 
الأصح » وحقنة » وإدخال أصبع ونموه في أحد السبيلين » ووطء ببية أو ميثة 
من غير إنزال » وإصابة بكر م تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال . 


ويلاحظ أنه إذا ! 2 جممع شيئأن لوحب الغسل طيض والجنابة * أو التقاء 
الضانين والإنزال ا غسل وإحد ء ؟! تدوب عند المهور نية الفسل عن 
الوضوء لدخوله تحته » بخلاف العكس , وقال الحنابلة : لابد من نية الوضوء 
ا 


المطلب الثالث فرائض الغسل : 

ثبتت فرضية الغسل بالقرآن في قوله تعالى : « وإن كنم جنباً فاطهروا 4 
وقوله سبحانه : ١‏ لاتقربوا الصلاة ونم سكارى حت تعاموا ماتقولون » ولاجنباً 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » . 

صفة غسل النبي عل : وكيفية الغسل الكامل عرفت بالسنة ؛ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله يقت إذا اغتسل من الجناية » يبدأ 
فيغسل يديه ؛ ثم يُفرغ بينه على شماله » فيغسل فرجه ء ثم يتوضً" ,ثم يأخذ 





(0 أجمع العاماء على استحباب الوضوه قبل الفسل تأسيا برسول الله َي » ولأنه أعون على الغسل ؛ وأهذب 
فيه ز لخي 3356/1١‏ ), 
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ألماء » فيدخل أصابعه في أصول الشعر ء ثم حَفن على رأسه ثلاث خقنات” , ثم 
أفاض الماء على سائر جسده ء ثم غسل رجليه »" . 

وقد أوجب العداء في الغسل مايأتي" : 

: تعميم الجسد : شعره وبشره بالماء الطهور‎ - ١ 

هذا متفق عليه بين الفقهاء » فيجب تعمم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة » 
حت لو بقيت يقعة يسيرة لم يصبها الماء » يجب غسلهاأ » ويجب تعهد مواطن 
تجاعيد البدن ء كالشقوق التي في البدن أي التكاميش والسّرة » والإبطين وكل 
ماغار من البدن » بصب أماء عليها » لقوله مَإَْوِ من حديث أبي هريرة : « إن 
تحت كل شعرة جدابة » فافسلوا الشعر ء وأنْقُوا البشر »" . 

قال الحنفية : يجب غسل سائر البدن مما يمكن غسله من غير حرج كأذن 
وسرة وشارب وحاجب وداخل لية وشعر رأس ء وخارج فرج » ولايجب غسل 
مافيه حريج كداخل عين وداخل قَُلّفة » والأصح أنه يندب عند الحنفية . 

وهل يجب نض ضغائر الشعر ؟ للعاماء آراء متقاربة : قال الحنفية : 
يكفي بل أصل الضفيرة” أي شعر المرأة الضفور » دفعاً للحرج , أمسا المنقوض » 
فيفرض غسله كله أتفاقاً » ولو لم يبتل أصل الضفيرة بأن كان متلبدأ أو غزيرأ . 


(5) المفئة : ملء إلكف . 

(0) متفق عليه ٠‏ واللفظ لمسل ( سبل السلام : ١‏ 417 ) وروي مثله عن عالشة » ومن ميونة . 

فتم القدير : ١‏ / 58 ومابعدها , الدر أشار ١4١ / ١ ١‏ ؟)1 ء مراقي الفلاس : ص ١197‏ ؛ اللياب : 1/ 
١ ٠‏ الشرج الصغير: 07١ 155 7/1١‏ ء أثشرم الكيج : ١88 / ١‏ 186اء بداية اجتهد : ١‏ / ؟؟ ومابسيها ء التوإنين 
القفهية 1 ع 55 ء مفلي ألحتاج ١:‏ / الا ومابعدها , الهذب : ١‏ 7 8؟ ومأبمدها ؛ لقني 514/١1‏ - 514 , كشاف 
الفباحع 1 ا لال 

(4) روآه أبى دأود والترمذي ء وضعقاء ( سبل السلام 8/1 ) . 

(0) الضغيرة ؛ هي الذؤابة ٠‏ وهي الخصلة عن الشمر ؛ والنغر : فتل الشعر وإمخال بعضه في بعض . 

ل الفقه الإسلامي ج١‏ (4؟) 


أو مضفوراً ضفرا شديداً لاينفذ فيه ألماء 2 يجب تقضها مطلقاً 6 على الصحيح » 
لكن لو ضرها غسل رأسها تركته » وقيل : تمسحه » ولاتمنع نفسها عن زوجها . 

ويجب عند الحنفية غسل داخل قُلفة , لا عدر في فسخها ‏ كا يجب نقض 
ضفائر الرجل وغسل أصول الشعر مطلقاً . 

وكذلك قال المالكية : لاجمب على المغتسل نقض مضفور شعره » مسألم يشتد 
الضفر » حتى هنع وصول الماء إلى البشرة » أو يضفر بمخيوط كثيرة تمنع وصول الماء 
إلى البشرة » أو إلى باطن الشعر . 

ودليل الحنفية والمالكية : حديث أم سامة ء قالت : يارسول الله » إني امرأة: 
أشد شعر رأسي » أفأتقضه لغسل الجنابة أو الحيضة ؟ فقال : لا إنما يكفيك أن 
تَحثي على رأسك ثلاث حَمّيات 0 : 

وقال الشافعية : يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا 
بالنقض ٠‏ لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود » ولايجب غسل الشعر النابت في 
العين والأتف ٠‏ وإن كان يجب غسله من النجاسة . ويجب غسل الأظفار, 
ومسايظهر من صاخي الأذنين » وصاتحت القلفة من الأقلف ( غير امختون ) » 
بدليل حديث أبي هريرة المتقدم السدال على وجوب إيال الماء إلى الشعر 
وألبشرة . وقيدوا حديث أم ساية بحالة وصول الماء إلى الضفائر من غير نقض . 

أما الإمام أحصد.قفرق بين الحيض والجنابة » وقال : تنقض المرأة شعرها 


لغسلها من الخيض أو النفاس » وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله » 
عملاً في الجنابة بحديث أم سامة . ودلبل نقضه من الحيض . مازوت عائشة : أن 


(0] روأه مس » لكن لفظه : ه أشد صَفْر رأسي » بدل » شعر رسي » ( سبل السلام 6191/1 . 
ش ةد 


النني يع قال لما إذ كانت حائضاً : ه خذي ماءك ويسدرك وامتشطي »" 
ولايكون المشط إلا في شعر غير مضفور » وللبخساري : « انقضي رسك 
وامتشطي » ولابن ماجه « انقضي رأسك وامتشطي » لكن قال ابن قدامة : 
النقض من الحيض مستحب ٠‏ وهو الصحيح إن شاء الله » وهو قول أكثر الفقهاء ؛ 
لأن في بعض ألفاظ حديث أم سائة : « أفأتقضه للحيض ؟ قال : لا » . 

والخلاصة : أن المذاهب الأربعة متفقة على أن نقض الشعر غير وإجب إن 
وصل الماء لأصول الشمر لحديث أم سامة المتقدم . ٠‏ 

وأكاتقك لسلاين التبدا رميو قاد اال لي : 52 
الحنابلة أنه يجزئه مايصيبها من بلل شعره في الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماءه 
على تلك إلامعة » لأن غسلها بذلك البلل كفسلها بماء جديد » مع مافيه من 
الأحاديث . روى أحمد عن الني ميته د أنه رأى على رجل موضعاً لم يصبه ألماء » 


فأمره أن بيعص شعره عليه » . 


أماغسل بشرة الرأس : فواجب » سواء أكان الشعر كثيفاً أم خفيفاً » 
وكذلك ماتحت الشعر كجلد اللحية وغيرها » لما روت أسماء : « أنها سألت الني 
ميقو عن غسل الجنابة » فقال : تأخذ إحداكن ماء » فتطهر » فتحسن الطهور 

أوتبلغ الطهور ‏ ثم تصب على رأسها » فتدلكه » حق تبلغ شؤون رأسها , ثم 
تفيض عليها الماء » 0 


ومن علي ريضي الله حنه عن الني ع أنه قال : « من ترك موضع شعرة من 
جدابة لم يصبها الماء » فعل الله به كذأ وكذا من النار » قال علي : فن ثم عاديت 





1) روآء البخاري . 
(5) رواه مسلم . 
ا 


شعري » زاد أبو داود : وكان يجرّ شعره رضي الله عنه »!' » ولأن ماتحت الشعر 
بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر » فلزمه كسائر بشرته . 


وأما غسل المسترسل من الشعر : فواجب عند الشافعية , لحديث أبي 
هريرة السابق « إن تحت كل شعرة جنابة » » ولأنه نابت في محل الغسل ٠‏ فوجب 
غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين . 


ولايجب عند الحنفية والمالكية » لحديث أم سامة السابق في عدم نقض 
الشعر » مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها » ولأنه لو وجب بلّه » لوجب نقضه 
ليعمه الفسل . . ش ١‏ 


وعند الحنابلة وجهان : كالرأيين المذكورين » أرجحها الوجوب كالشافعية . 
ويعركه عند صب الماء حق يصل إلى البشرة فلايجب إدخال أصابعه تحته : 
ويعرك ها البشرة . وكذا يجب عندم تخليل أصابع الرجلين واليدين ؛ أما في 
الوضوء فيندب تخليل أصابع رجليه ويجب تخليل أصابع اليدين ء ومن الفرائض 
عند المالكية : تخليل شعره ولو كثيفاً » سواء أكان شعر رأس أم غيره » ومعنى 


؟ - المضمضة والاستنفساق : أوجب الحنفية والحسابلة الخضة 
والاستنشاق » علا بقوله تعالى : < وإن كنتم جُنْباً فاطهروا »> وبحديث ثم 
تفيضين عليك المأء » ففيها طلب تطهير جميع البدن وتعمهه بالماء . 





() يواه أبو علود وأحمد ( نيل الأوطار 5+ ,19؟ ) . 
() وأما استدلال الحنفية بحديث في ألضضة والاستدعاق : ٠‏ إنها فرضان في الجنابة , ستّمان في الوضوء ٠‏ فهو 
غريب (نصب الرأية ١١‏ /187). 


االالاان 


وقال المالكية والشافعية : إنها سنة في الغسل كالوضوء لحبديث : ه عشر من 
الفطرة » وذكر هنها الشيقة والاتسفاق . 

 *‏ النية عند غسل أول جزء من البدن : أي نية فرض الغسل » أو 
رقع الجنابة أو الحدث الأكبر ء أو استباحة ممنوع مفتقر إليه » كأن ينوي استباحة 
الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل » فإن نوى مالايفتقر إليه كالغسل ليوم 
العيد » لم يصح . وبحل النية في القلب » وتكون مقرونة بأول فرض : وهو أول 
مايغسل من البدن » سواء أكان من أعلاه أم من أسفله » إذ لا ترتيب فيه . 

وأوجب امجهور ( غير الحنفية ) النية للغسل كالوضوه ٠‏ » أتحديث:' :د إفا 
الأعمال بالنيات » . 


والاتتداء باثيية عند الحنفية سنة » ليكون فعله تقرباً يكاب عليه ء 
كلوقو 

أما الوم ا ل فرض عند الحنابلة وشو ٠‏ لكنهم 

! أن حكها في الجنابة أخف ؛ لأن حديث التسمية إغا تناول بصريحه الوضوء 
0 : 

الدلك والموالاة والترتيب : إتفق الفقهاء على عدم إيجاب الترتيب في 

5 »فيصح البدء بأعلى الجسد أو بأسفله . 

وأوجب المالكية دون غيرمم الدلك ولو بخرقة » والموالاة إن ذكر وقدّر 
كالوضوء ء'والدلك هنا : إمرار العضو على ظاهر الجسد » يدا أو رجلا » فيكفي 





() روه الجماعة إلا البخاري ( نصب أثراية 4767/16 . 
#لااى 


دلك الرجْل بالأخرى ٠‏ ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد » بل 
يكفي بالخرقة عند القدرة » باليد على الراجح : بأن يمسك طرفيها بيديه, 
ويلك وها أ تسل كذلك : ويكتي ولوبييه ص كناد وافض اله عق 
الجسد مالم يجف » فإن تعذر الدلك ؛ سقط . ويكفي تعمم الجسد بالماء ؟ في 
سائر الفرائض » إذ لايكلف الله نفساً إلا وسعها . 

والموالاة فريضة ؟ في الوضوء » فإن فرق عامداً بطل إن طال ؛ دالا فى 
( كل ) على مافعل بنية:. 

ولم يوجب غير المالكية الدلك والموالاة ؛ لأن الآية:« فاطهروا »4 
والأحاديث ليس فيها تعرض لوجوها . 

خلاصة فرائض الفسل في المذاهب : 

» مذهب الحنفية : يفترض في الغسل أحد عشر شيكا : غسل الفم‎ ١ 
والأنف , وإلبدن مرة » وداخل قُلفة لا عسر بلا مشقة مشقة في فسخهأ » وسرة + وثقب‎ 
غير منظم » وداخل المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله » وبشرة‎ 
اللحية » وبشرة الشارب » والحاجب » والفرج الخارج ( الظاهر ) » لكن الأصح‎ 
. أنه يندب غسل داخل القلفة ( الجلدة التي يقطعها الخاتن ) ولا يجب‎ 

خب الالكية ؛ فراكض العسل خسة : 

نية فرض الغسل ء أو رفع الحدث » أو استباحة منوع » بأول مفعول » بأن 
ينوي بقلبه أداء فزض الغسل ٠‏ أو ينوي رفع الحدث الأكبر ء أو رفع الجنابة » أو 
ينوي استباحة ماءنعه الحدث الأكبر » أواستباحة الصلاة مثلاً .. وموالاة إن ذكر 
وقدر كالوضوء » وتعمم ظاهر الجسد بالماء » ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة . 
وتخليل شعر وأصابع رجليه ويديه . 


؟ ‏ مذهب الشافعية : الواجب في الغسل ثلاثة أشياء : 

النية » وإزالة النجاسة إن كانت » وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة 
وماعليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته . ومازاد على ذلك سنة . 

. مذهب الحتابلة : وإجيات الغسل : 

إزالة مابه من نجاسة أو غيرها تمنغ وصول الماء إلى البشرة إن وجد ء والنيية » 
وألتسمية ٠‏ وتعمم بدئه بالغسل حتى فه وأنقه » فتجب المضضة والاستنشاق في 
الغسل كالوضوء » ويجب غسل ظاهر شعره وباطنه » من ذكر أو أنثى » مسترسلاً 
كان أو غيره » مع نقض الشعر لغسل حيض ونفاس » لا غسل جدابة إذا رؤت 
أصوله . ويجب غسل حشفة أقلف ( غير مختون ) إن أمكن تشميرها » وغسل 
ماتحت خاتم ونحوه ٠‏ فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى مانحته » وغسل مايظهر من 
فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها ؛ لأنه في حم الظاهر ء ولايجب غسل 
داخله » ولاغسل داخل عين » بل ولايستحب ولو أمن الضرر . ولايجب الترتيب 
ولا الوالاة في أعضاء الوضوء ؛ لأن الغسل يجزئ عنها » لأنها عبادتان دخلت 
إحداها في الأخرى » فسقط حك الصغرى » كالعمرة مع الحج . ولايجب الدلك 
إذا ‏ بيقن أوغلب على ظنه وصول ماء إلى جميع جسده ٠‏ 


المطلب الرابع سان الغسل : 


كيفية غسل النبي 0م وهو دليل لصفة الغسل الكامل الشامل للواجب 
١ 0‏ وهو و ماجقع فيه عشرة أشياء 5 فهم [ الجتابلة" : 


النية » والتسمية » وغسل يديه ثلاثاً » وغفسل مابه من أذى ٠‏ والوضوء » 





(1 لقني : ٠١‏ 17/7 ..وأنظى صفة الغسل الكامل عد لشالكية : الشرج الكبير » ١‏ / 157 ء القوانين 
الفقهية : ص ١؟ ٠‏ 5 1 1 
5 نيف 5 


ويحثي على رأسه ثلاثأ يروي بها أصول الشعر » ويفيض ألماء على سائر جسده » 
فييدا قف الأعن »يدنك بده يينذه + .ويتشقل من موضع غانه: » فيغسل 
كذهيه و يستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ويلحيته بماء قبل إفاضته عليه . 

وترتيب سان الغسل ألتي يتحقق بها كاله على اختلاف المذاهب مايأقي" : 

» الببدء بغسل اليدين والفرج » وإزالة النجاسة إن كانت على يدنه‎ - ١ 
لاسي » فيقول : نوبت رفع الجنابة عن‎ 

000000000 
كان المغتسل وأقفأ في مكان يجتع فيه الماء كالطّست » ثم يتنحى عن ذلك المكان 
ويغسلهما » وإلا قدمه إذا كان مثلاً واقفاً على لوح أو قبقاب أو حجر . وبالوضوء 
تتحقق المضضة والاستنشاق الواجبان عند الحنفية والحنابلة . 
ويسح عند لمالكية صاخ أذنيه أي ثقبيها ٠‏ ولايبالغ فإنه يضر السيع » وأما 
ظاهرهما وباطنهها فن ظاهر الجسد » يجب غسله عندهم . 

؟ ‏ ثم يتعهد عند الشافعية معاطف جسده ٠‏ كأن يأخذ الماء بكفه » فيجعله 
على المواضع ألتي فيها انعطاف والتواء ء كالأذنين » وطيقات البطن » وداخل 
السرة ؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء » ويتأكد ذلك في الأذن » فيأخذ كفا 
من ماء ء ويضع الأذن عليه برفق » ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه ويتفقد تحت 
حلقه » وإيطيه ء وحالبيه ( وهما العرقان اللذان يكتنفان السرة ) 


() فتح القدير : ١‏ / 55 ومابمدها , ألدر الختار : 11١ / ١‏ ومابعدها , مرأقي الفلاج ؛ ص لاز ء اللياب 1١‏ / 
الاء الشرم الكبير : ١‏ / 758ل /5لاء الشريم الصغير : 19١ / ١‏ ء القوانين الفقهيسية ؛ ص 35 , اهنب :1/ وى, 
مغني اتاج : ؟ / ؟/7 ومابعدها للغني 07/١‏ د كشاف القنام :1 9/7 1896 , 


اثلا ل 


- ثم يفيض ألاء على رأسه ويخلله » وسائر جسده ء ثلاشاً » بادا بشقه 
الأيمن ثم الأيسر ء لما تقدم أنه ميو : « كان يعجبه التمن في طهوره  »‏ وتخليل 
شعره وتفقد أصوله لحديث « تحت كل شعرة جنابة » ويسن أن يدلّكَ بدنه 
ببديه ؛ لأنه أتقى ٠‏ وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجمبيع بدنه » وبه يخرج من 
خلاف من أوجبه وم المالكية . 


ويكفي الظن في الإسباغ أي في وصول الماء إلى البشرة ؛ لأن اعتبار اليقين 
قال الحنفية : ولو انفمس في الماء الجاري أو مافي حكه ومكث , فقد أكل 
ألسنة . 


<< وقال المالكية : يجزث غسل الجنابة عن غسل الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر 
ولو لم ينو الأصغر إذا لم يحصل له ناقض من مس ذكرأوغيره » وكذلك قال 
الشافعية على المذهب : يكفي الغسل ء سواء أنوى الوضوء معه أم لا . 

وقال الحنابلة : يجزك الغسل عن الوضوء بعد أن يتضمض ويستنشق وينوي 
به الغسل والوضوء » وكان تاركاً للأفضل والأولى . 

وتسن عند غير المالكية الموالاة في الغسل بين غسل جمييع أجزاء البدن » 
لفعله مَل . وعند المالكية :هي فرض ٠.‏ 

5 يسن الترتيب بالبداءة بالرأس » ثم بالمنكب الأين , ثم الأيسر . ولايجب 
الترتيب بالاتفاق ؛ لأن البدن شيء وأحد ٠‏ بخلاف أعضاء الوضوء ء وبناء عليه لو 
ترك لمعة في الجسد أو محل جبيرة أعاد غسلها فقط دون مابعدها . 

أما نقض الضفائر فلايجب عند المالكية مالم يشتد ء ولايجب في الجدابة 

باعل 


ويجب في الحيض في رأي الحنابلة بواامب لثرا: نس ندا فى أسولته:» 
ويجب للرجل مطلقاأ عند الحنفية . 

ويجب لدى الشافعية إن لم يصل الماه إلى باطن الشعر » كا بينا قريباً . وفي 
أخملة يسن تقض الضفائر لحديث عائشة أن الني َع قال لها وكانت حائضا : 
« انقضي شعرك واغتسلى »7 . 

. ويسن عند الحنابلة سدر في غسل كافر سم الحسديث قي بن سام 
السابق : « أنه أسل » فأمره الني رَبك أن يغتسل بماء وسدر »” > ويسن له إزالة 
شعره » فيحلق رأسه » إن كان رجلاً » ويأخذ عانته وإبطيه مطلقاً » لقوله يبلك 
لرجل أسل : « ألق عنك شعر الكفر ء واختتن »7' ويختتن الكافر إذا أسلم وجوياً 
بشرط كونه مكلفاً » وألا يخاف على نفسه منه . 

ويسن عند الحنابلة أيضاً سدر في غسل حيض ونفاس » لحديث عائشة 
المتقدم : أن الني عي قال لما : « وإذا كنت حائضاً » خذي ماءك وسدرك 
وامتشطي »”' وروت أسماء أنهما ه سألت الني مَِقُوٍ عن غسل الحيض » فقبال : 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها » فتطهر»© . 

ويسن عند الشافعية والحنابلة : أن تتبع المرأة غير المجرمة بنك » أو المحمدة 
( المعتدة )" أثر دم الحيض والنقاس مسنكا أو طيبا » أو ماء » فتجعله في قطنة أو 
غيرها كخرقة » وتدخله فرجها بعد غسلها » ليقطع رائحة الحيض أو التفاس » لما 





. 7457 ١ روأه أبن مأجه بإستاد صحيح ( ثيل الأيطار:‎ )١( 

(؟) رواء أخمد وأبو داود والرمقي وحسنه . 

(9) روأ أبو تاود , 

(4) رواه البخاري . 

(0) رواء ملم . 

(0 أما أنحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه , وأما الحدّة : فلاتتطيب في غترة العدة , ٠‏ 


ذلا - 


روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : « أن أمرأة جاءت إلى الني يللع تسأله 
عن الغسل عن الحيض » فقال : خني فَرْصة" من مسسك » فتطهري هاء 
فقالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال يََعِ : سبحان الله » واستتر بثوبه » تطهري 
ها » فاجتذبتها عائشة » فعرفتها أنها تتبع بها أثر الدم » ويكره تركه بلاعذر . 

ولايسن تجديد الغسل ؛ لأنه لم ينقل فيه شيء ٠‏ ولا فيه من المشقة ؛ بخلاف 
الوضوء فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما . 

مقدار ماء الفسل والوضصوء : ويسن عدد الشافعية والحنابلة ؛ ألا 
ينقص ماء الوضوء عن مد تقريباً : وهو رطل وثلث بغدادي » ويسساؤي 
( 300 ) غ » وألا ينقص ماء الفسل عن صاع تقريباً » وهو أربعة أمسداد » 
ويساوي ( ١‏ ) ثم أو( ١لالا‏ ) غراء لحديث مس عن سفينة : « أنه يَتلع كان 
يغسله الصاع ٠‏ ويوضئه المد »" . | 

ولاحد لأقل ماء الوضوء والغسل » فلو نقص عن ذلك وأسبغ كفى » روى 
أبو داود وإلنسائي : « أنه يلقم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مدّ » ولأن الله تعألى أمر 
بالغسل » وقد فعله , ول يكره » والإسباغ في الوضوء والفسل : تعمم العضو 
بالماء » بحيث يجري عليه ٠‏ ولايكون مسحاً ٠‏ لقوله تعسالى : «: فساغسلوا 
وجوهك.. » والسح ليس غسلاً . فإن مسح العضو بالماء » أو أمرٌ الثلج عليه » لم 
تحصل الطهارة به ؛ لأن ذلك مسح لاغسل » إلا أن يكون الثلج خفيفا فيذوب » 
ويجري على العضو ء فيجزى » لحصول الغسل المطلوب. . وإن زإد على ألمد في 





(1) القرصة : بكسر الناء : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . والروأية « خذي فرصة ملكة فتطهري ها » 
أي مطيبة يالك . ش 

ورواه أيضأ أحد وإين مأجه والترمذي وصححه . وروي في مشاه أحساديث كثيية ( ثيل الأوضار ١ ١‏ / 
:5؟ ومايعدها ) , 


5 هد" 


الوضوء والصاع في الغسل جاز ء بدليل قول عائشة : « كنت أغتسل أنا والنبي 
َه من إناء واحد من قدح يقال : القَرّق »'' والفرق ستة عشر رطلاً عراقياً . 


وقال أشنفية والمالكية لا تقدير لاماء الذي يتطهر ييه قي الغسل والوضوء 
لاختلاف أحوأل الناس ٠‏ ويراعي المغتسل حالاً وسطأ من غير إسراف ولاتقتير 


آذاب الفسل فرق الالكية والخدفية بيخ سق الفسل وآدابه أو فشائله:. 


فقال المالكية”" : سننه خمس : وهي غسل أليدين قبل إدخالما في الإناء » 
وإمضضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين « وتخليل أصول قمر الرامن يأدخال 
الأصابع تحته . أما تخليل الشعر بدون إدخال الأصابع تحته فهو أحد فرائض 
الغسل عندهم كا بينا . 

وقد أوجب الخنفية والحنابلة المضضة والاستنشاق . وأوجب الشافعية تخليل 
شعر الرأس 

وفضائله + خمس : التسمية » والغرف على الرأس ثلاثاً » وتقديم الوضوم ' 
والبداءة يإزالة الأذى قبل الوضوء ٠‏ والبدء بالأعالي والميامن . 


وقال الحنفية” : يسن في الاغتسال اثنا عشر شيثا : الابتداء بالتسمية , 
وألنية » وغسل أليدين إلى الرسغين » وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها » وفسل 
فرجه ؛ ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة » فيثلث الغسل ويسح الرأس » ولكنه يؤخر 
غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجققع فيه المأء » ثم يفيض الماء على بدنه 


(1) متفق عليه ( نيل الأوطار ١‏ / 980 ) . 
(؟) القوانين الفقهية : ص 16؟ + الشريح الصفير : ١7١ / ١‏ ومابعدها . 
() مرأقي القلاس : ص ١7‏ . 


عقا 


ثلاثأ » ويبتدث في صب آماء برأسه , ويغسل بعدها منكبه الأمن : ثم الأيسر ء 
ويدلك جسده . 


وآداب الاغتسال ؛ هي آداب الوضوء ٠‏ إلا أنه لايستقبل القبلة ؛ لأنه يكون 
غالباً مع كشف العورة . 


المطلب الخامس ‏ مكروهات الغسل : 

قال الحنفية”" : كره في الفسل ما كره في الوضوء وهي ستة أشيساء : 
الإسراف في الماء » والتقتير فيه » وضرب الوجه به , والتكم بكلام الناس » 
والاستعانة بغيره من غير عذر . ويزاد فيه كراهة الدعاء . أما في الوضوء : 
فيندب الدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو » 5 بينا . 


وقال المالكية'" : مكروهات الغسل خس هي : الإكثار من صب للماء » 
والتنكيس في مله ٠‏ وتكرار سل الجسد إذا أوعب ‏ » والاغتسال في الخلاء ؛ 
والكلام بغير ذكر الله . 

وال التعاننيةة"4 ركز الإبراق فى الشلن واتفل »الوصو قاذ 
الراكد ء والزيادة على الثلاث ٠»‏ وترك الضمضة والاستنشاق ٠:ويكره‏ تلجنب 
ومنقطعة الحيض والنفاس : الأكل والشرب والنوم والجساع قي قبل غسل الفرج 
والوضوء . 
وقال الحنايلة” : يكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار » لحديث أبن 


. 282 الرجع السابق :ص‎ )١( 

() القوانين النقهية : ص 56 . 

(5) الحضرمية : صن ١؟‏ وبابعدها . 
(1) كشاف القناع ٠١‏ / الاذ ومابعدها , المغني 3055/1 . 


5-000 


عبر : « أن الني يَيقَهَ مر على سعد ء وهو يتوضاً , فقال : ماهذا السرف ؟ 
فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم » وإن كنت على نهر جار »'" . 


ويكره لمن توضاً قبل غسله إعادة الوضوء بعد الغسل ؛ لحديث عائشة » 
قالت  :‏ كأن م لا يتوضاً بعد الغسل » إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو 
غيره » كس أمرأة لشهوة » أو بخروج خارج » فيجب عليه إعمادته للصلاة. 
ونحوها ٠.‏ ْ 

ويكره للجنب ومنقطعة دم الحيض والنفاس ترك الوضوء لنوم فقط. ء_ولا 
يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء » وإغا يستحب لما الوضوء . بدليل 
ما روى ابن ع ر أن عر قال : « يا رسول الله » أيرقد أحدتا » وهو جنب ؟ 
قال : نعم » إذا توضأ فليرقد » وعن عائشة قالت : « كان الني مت إذا أراد أن 
ينام وهو جنب » غسل فرجه » وتوضاً وضوءه للصلاة »'" . وأما استحياب 
الوضوء للأكل والشرب ٠‏ فلما روت عائشة قالت : « رخص الني عله للجنب إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضا وشوط السلا 1 


.وأما كون الوضوء يستحب لعاودة الوطء. » فلحديث أبي سعيد » قال : قال 
الني مَيَِعْ : « إذا أق أحدك أهله ‏ ثم أراد أن يعاود » فليتوضاً بينها وضوءاً "ا 
وزاد الحام : « فإنه أنشط للعود » لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء ؛ 
لأنه أنشط ٠ ٠.‏ 


, روه أين ماجه‎ )١( 

() متفق عليهأ 

(5) روه أحمد بأسئاد صحيح 

(5) روأه مس وابن خزعة وإلحام ( سبل السلام ٠:‏ / كم) 


اقاااء 


ولا يكره عند النابلة للجدب أو الحائض والتقساء أن يأخذ شيشا من شعره 
وأظفاره » ولا أن يختضب قبل الغسل » نصاً . 


وقال الغزالي في الإحياء : لا ينبغي أن يقل أو يحلق أو يستحد ( يحلق 
أجزائه في الآخرة » فيعود جنباً » ويقال : إن كل شعرة تطالب بجنابتهال” 


المطلب السادس : ما يحرم على الجنب ونحوه : 

يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المححدث حدثاً أصغر : من 
صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه » كا يحرم على الجنب قراءة القرآن ودخول 
السجد ٠‏ وتعرف الأحكام من التفصيل التالي'” : 


- الصلاة ومثلها سجود التلاوة : تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً » لقوله 
تعالى : © وإن كنم جتبا فاطهروا 4 


5 الطواك غعول انه ع ولو قله مما 
« إنمأ الطواف بألبيت صلاة » قإذ! طفتم فأقلوا الكلام »"" 


؟ ‏ مس القرآن » تقوله تعالى : « لا سه إلا المطهرون > أي 


)١(‏ مي الحتاج أرة؟ 
(9) البر إختار : ١‏ م لهذ . 153 > الشرح إلكبير ونا بمنهاء 11 195 أ الشرج السقير :ذم 
كلادء هذى + القوانين الفقهية.: ص 4؟ وما بعدها» بداية انجتهك : 7١‏ 41 ومأ بعدعاء الهذب 50/1١:‏ ؛ مغني 
اتاج ١‏ / الا وما بعدها ء كشاف القباع ٠١‏ / كذ +07 تم القدير 1 1 7 154 315 

(5) رواء أحجد والتسائي والترمذي واللهام ااي أبن عياس ممع ره 0 
2 : 


قات 


اللتطهرون ٠‏ ولقوله مه : « لا يمس القرآن إلا طاهر »'" 
وهذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر » ويزاد عليها 
للجنب ونحوه أيضاً : 


؟ - تلاوة القرآن لامسام بلسانه » ولو لحرف ٠‏ أو لو دون آية على الخشار عند 
الحنفية » والشافعية » بقصد القراءة : فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتشاس أمر » أو 
التعلم » أو الاستعاذة » أو الأذكار ء فلا يحرم » كقوله عند الركوب : 8 سبيحان 
الذي سخ رلنا هذا » وما كناله مقرئين » أي مطيقين » وعند النزول : 
وقل : رب أنزلني منزلاً مباركاً » . وعند المصيبة : < إنا لله وإنا إليسه 
رأجعون » ش 

؟ لا يحرم ! ذا جرى القرآن على لسانهبلا قصد » إن قصد القرآن وحده أو 

مع الذكر » حرم . 

ولا تحرم البسملة والمد لله والفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص بقصد 
الذكر : أي ذكر الله تعالى الاب حي واحيات اواتي 0 
يذكر الله على كل أحيانه » 


والْحرّم بالجنابة : التلاوة لفظا من الناطق » وإشارة من الأخره س ؛ لأنها 
ودليل التحريم : حديث ابن عمر عند الترمذي وأي داود : « لا يقرأ الجنب 


() روا النسائي وأبو دأود في الراسيل عن عمرو بن حزم ١‏ وفيه متروك » وروآه الطبرائي والبيهقي عن أين 
عمرء وقيه متلف فيه + ورواء اشام وقال حديث صحيح الامناد عن حكم بن حزام » وروأه الطبراني عن عثان بن 
أي العاص ؛ ورواه علي بن عبد العزيز عن ثوبان » وإسناده في غاية الضعف ( نصب الرآية :1 / 155 5ذا ) 


1845 


ولا الحائض شيكاً من القرآن .7 » وخديث علي ٠:‏ كان رمول الله يك يقرا 
القرآن على كل حال , ما لم يكن جنباً »"" 

ل ا 
ما لم تكن طويلة . ؟ أجازوا له مع الحنفية تهجية القرآن ؛ لأنه ليس بقراءة له » 
وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها » وله أن ينظر في لصحف من غير 
تلاوة » وأن يقرأ عليه وهو ساكت ؛ لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة . 

وضبط المالكية ما يود ليلس الغرلءة البسيزة : بأنها ما الشأن أن 
يتعوذ به كأية الكرسي , والإخلاص والمعوذتين , أو لأجل رقيا للنفس أو للفير 
0 :ه وأحل الله البييع وحرم 
الريا » . 

والمعقد عند المألكية : أنه لا يحرم 5 القرآن القليلة على الخائض 55 
حال استريسال الدع عليها » سواء أكانت جنباً أم لا ء إلا بعد انقطاعه وقبل 
غسلها » فلا تقرأ بعد اتقطاعه مطلقاً حتى تغتسل . ودليلهم الاستحسان لطول 
مقامها حائضاً . 


وأتفق الفقهاء على أنه لا يحرم النظر في القرآن جنب وحائض ونفساء ؛ لأن 
الجنابة لا تحل العين الناظرة . ' 
00 
مجتازأ » عند الحنقية والمالكية » لما أخرجه أبو دأود وغيره عن عائشة » قألت : 





ا ٠‏ وقال : ادك سو سي ده يشاب لساب ان الأيمة سل ا 
أمخم) 


ماه إلفقه الإسلامي ج١١‏ 1 


ذه جاء رسول الله يلت » وبيوت الصحابة شارعة في المسجد » فقأل : وجهوأ هذه 
ألبيوت عن المسجد » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »'" ولحديث أم سامة 
قالت : دخل رسول الله يَيقعٍ صرحة المسجد , فنادى بأعلى صوته : إن المسجد 
لا يحل لخائض ولا لجنب »3 . | 

والمراد بعابري سبيل في الآية : المسافرون » 50 من النهي عن 
الصلاة بلا اغتسال » وبينت الآية أن حكه التهم » واكتفى الشافعية والحنابلة 
بالنسبة للجنب ونحوءا” بتحرم المكث في المسجد أو التردد فيه لغير عسذر » 
وأباحوا له عبور المسجد ؛ ولو لغير حاجة ؛ لقوله تعالى : < لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » حتى تعاموا ما تقولون » ولا جنباً إلا عسابري سبيل » وهو 
الطريق . وروى سميد بن متضور عن جابرء قال + ه كان أحدانا مرق للسجد 
جنباً مجتازا » وروى أيضأ عن زيد بن أسم قال : « كان أصحاب رسول الله َأ 
يمشون في المسجد ومم جنب » . 

لعن إبانة عور لبيك للعائض والنفب !انمعد 4 ]ا أحتينا تلو يفه»خبإن 
خافت تلويثه منعت وحرغ عليها الدخول فيه ٠‏ كالمكث فيه . 


المطلب السابع ‏ الأغسال المسنونة 
الفسل قد يكون واجيا ١‏ كالسل من الهنابة والحيش والتفيانى : واعتناق 
الإسلام عند المالكية والحنابلة . 


ع لت ا 
ليث - . ش : ْ 
(1) رواه ألبيهقي وابن ماجه ٠‏ وقال البيهقي : صحيح . 

<< 0 قال إلشافمية ؛ التحريم للجنب المسلم غير الني يلو » فانه لا يحرم عليه . أما الكافر فإنه يمكن من للكث 
في السجد على الأصيح ؛ لأنه لا يعتد حرمة ذلك ؛ لكن لا يكن الكافر ولو غير جتب ,دخول السجد , إلا لحماجة 
كاسلام وبباع قرآن . لا كأكل وشربيه ؛ وبشرط أن يأذن له مل في الدخول ؛ إلا أن تكون له خصومة » وكان القاضي 
في المسجد ( مغني اتاج 15 14717. 


كلا 


ود يكون سنة وقد يكون متدوباً أو مستحيا عند الحتفية والمالكية ٠‏ 

والأغسال المسنونة هي ها يأتي؟ : 

5 الفسل لصلاة الجممة : لأحاديث متعددة » منها حديث أي سعيد 
مرفوعا : « غسل المعة وأجب على كل عمتلم »'" والإيجاب مول على أنه مسنون 
مؤكد الاستحباب ٠‏ لأحاديث أخرى : وهي حديث سمرة : « من توضاً يوم 
الجبعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل »'" وحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : « كان الني يَفتَع يغتسل من أريع : من الجنابة » ويوم الجمعة ومن 
النانة د عسل المت 

والغسل مسنون لحاضر الجمة في يومها بدءاً من طلوع الفجر إى الزوال » 
ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى امسجد لحديث روه الجباعة عن ابن 
عمر : « من جاء منك الجمعة فليغتسل » وهذا الغسل عند المالكية والصحيح عند 
الحنفية للصلاة . وعند غيرهم : الغسل ليوم الجمة . وتظهرثمرة الخلاف فين 
اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث ؛ فتوضاً وصلى المعة » لم تحصل له السنة عند 
الأولين ء وتحضل له عند الآخرين . ولا يعتبر الغسل بعد صلاة المعة إجاعاً . 

ومن اغتسل لجنابة أو نحؤهأ كحيض » مع غسل جنعة أو عيد » أجزأه الغسل 





() غتم القدير ١ ١‏ 447 وما بعدها , الدر أثار : ١م‏ جهط ‏ خمدء اللساب :31 / +1 ء مرق الفلاس : ص 
ء القوانين الفقهية : ص 9؟ وما بعدها , الشرح الصغير ١ ١‏ / 005 وبا بمدها , كشاف القناع ١‏ 7 1-191 ' 
الشرح الصغير : ١‏ / 5:5 وهأ بعدهأ . 

() أخرجه السبعة ( أحد وأصحاب الكتب الستة ) 1 

(5) رواه الجاع , وإسناده جيد » وعن أني هريرة : » حق على كل مس أن يفتسل في كل سيمة أيام يوسأ 
يفسل فيه رأسه وجسدم » متفق عليه . ١‏ 

(8) روه أبو دأود وصححه ابن خزعة ٠‏ وروإه أحمد والبيهقي : وفي أستادء راي فيه مقال ( انظر الأحاديث في 
سبل السلام ٠:‏ 467 وما بعدها ‏ فيل الأوطان ١‏ / 956-1751 ) 


لاا 


عنها إذا نوى الجنابة وأتبعها الجعة باتفاق المذاهب ٠؛‏ ؟ لو نوى الفرض وتحية 
المسجد عند الشافعية » و5 اغتسل لفرضي جنابة وحيض اتفاقاً . | 
وهو آكد الأغسأل المسنونة للأحاديث المتقدمة » ولا يستحب للنساء . 


؟ - الفسل لصلاة العيدين : لأن لني عَلِتهُ كان يغتسل لذلك” » لكن قال 
الشوكاني : الحسديث استدل به على أن غسل العيد مسلون » وليس في الباب 
مأ ينتهض لإثبات خم شرعي . | 

ولأنها صلاة شرعت لا الجماعة » فأشبهت الجمعة . 


ويكون في يوم العييد لحاضره إن صلى العيد » ولو صلى وحده إن صحت 
صلاة المنفرد. » بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر » فلا يحزئ قبل طلوع الفجر . 


؟ ‏ للاحرام بالخج أو بالعمرة » ولوقوف عرفة يعد الزوال ولدخول مكة 
ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع : أما الإحرام فاما روى زيد بن 
ثابت أن الني َه ه تجرد لإهلاله واغتسل "١‏ وظاهره ولو مع حيض ونفاس » 
بدليل أمر الني مَإتع أسماء بنت عميس به حيفا ولدت جمد بن أبي بكرا" 


وأما لدخول مكة ولو مع حيض : فلفعله عق ”"! ٠‏ وظاهره ولو كان في 
منطقة الحرم » كالذي بنى » إذا أرأد دخول مكة . ويندب الفسل أيضاً لدخول 
اللدينة تعظهاً لحرمتها » وقدومه على حضرة النبي عَاع . 


(1) عن الفاكه بن سمد ء وكان له صحبة أن الني َك كان يختسل يوم الممة » ويوم طرفة » ويوم الفطن» 
ويوم النحر» رواء عبد الله بن أحمد في المسند » وأبن عاجه ول يذكر إجممة » وهو ضميف ( تيل الأوطان 555/٠‏ ) . 

(5) روآه الترمتي وحسته ( ثيل الأوطار ١1‏ / ؟؟) 

(9) رواه عسل من حديث عائشة مويه أيذا راع بم لوه يللاه م )ل 

(4) متفق عليه ( تيل الأوطار ١:‏ 7 510) : 


خخ . 


وأما لوقوف عرفة » فلثبوته في السنة" . 

5 الفل اوت عراف ددسي امار قي منى ولواف الزمارة والوداع 2 
ار ا | 

ا الك يي 0 
0 لمجو عو 6 

- لصلاة الكسوف ( للثس ) والخسوق ( للقمر ) والاستسقاء : لأنها 
عبادة يجتع ها النأس ٠‏ فأشيهت المعة والعيدين . 

وقال الحنفية : أنه متدوب فقط. . 

ه ‏ لغسل الميت » المس أو الكافر : وهو مستحب عند المالكية والشافعيية 
والحنابلة » لقوله يلع : « من غسل ميّنآ فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً »'' وهو 
مول على الندب لحسديث « إن ميتم يموت طاهراً ؛ فحسيم أن تغسلوا 
أيديك ," ولحديث : « كنا نغسل الميت ولاب ل وكا 
لاايفتسل » اه 

وقال الحنفية : لا يجب , الحديث « لا غسل علي من غسل الميت »ا 





(1) رواء مالك عن تافع عن لين حمر ٠‏ ورواء الشافعي عن علي » ورواه أبن ماجه مرقوما ٠‏ 

(0) رواء ألضخبة ء وقال أبو داود 00 . ووجيم البخاري والبيهقي أنه صوقبوف ( نيل الأوطار: 
مع 

(؟) أخرجه ألبيهقي وحستة أبن حجر . 

() أخرجه الخطيب من حديث عمرء وصخح أبن حجر إسناده . 

() روا الدرقطني واغام مرفوعا من حديث أبن عبلس + وصمح ألييقي وه » وق : : لا يصم رفعه 


كخم 


وقال أبن عطاء : « لا تنجسو! موتام , فإن الموٌمن ليس بنجس حياً 
ولا ميت »”' لكن قالوا : يندب الغسل خروجاً من خلاف من ألزم به . 

لكن قال الشوكاني : القول بالاستحباب هو الحق » لمأ فيه من الجمع بين 
الأدلة بوجه مستحسن . وبه يتبين أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت » 
مندوب إليه في الذاهب الأربعة . 

3 لاستحاضة : يسن الغسل عند الشافعية والجدابلة لاستحاضة لكل 
صلاة » وقال المالكية : إنه مستحب » وقال الحنفية : يندب لها إذا اتقطع دمها . 

ودليل ندب الغسل : أن أم حبيبة استحيضت » فسألت النبي يَلكق » فأمرها 
أن تغتسل » فكانت تغتسل عند كل صلاة »'” وفي غير الصحيح : « أنه أمرها به 
لكل صلاة » 

وعن عائشة : أن زينب بنت جحش استحيضت » فقمال لما الني ِل ؛ 
« اغتبلي لكل صلاة »”" ش 

ويجوز الاقتصار على غسل واحد لما يجوز ججمعه بين الصلاتين : الظهر 
والعصى » والمغرب والعشاء » لحديث عائشة : أن سهلة بنت سهيل بن عمرو 
استخيضت فأتت رسول الله قو » فسألته عن ذلك , فأمرها بالغسل عند كل 
صلاة ء فلا جَقتها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعص » والمغرب والعشاء 

بغسل » والصبح بفسل »ا 





)١( .‏ إسناده صحيح ؛ وقد روي مرفوعا » أخرجه الدارقطني والمام » ووره أيضا مرفوعاً من حديث ابن 
عباس  :‏ لا تنجسوأ وتام » أي لا تقولوا م نجس ( نيل الأوطار ٠١‏ / 758 ) 

(5) متفق عليه 

() روأء أبو دأود وابن ماجه ؛ وحسن المنذري بعض طرقه ( نيل الأوطار : 1/ 445 ) 1 

(4) رواه أحند وأبو دأود , قال ابن حجر : قد قيل : إن أين أسحق ونم غيه ( نيل الأوطار ١:‏ / 147 ) 


5 


للإفاقة من جدون أو إغاء أوسكر : يندب الغسل لمن أفأق من جنون 
ونحوه ء قال ابن المنذر : « ثبت أن الني مَل اغتسل من الإغاء »!" ' 

م عند حجامة » وفي ليلة براءة » وليلة القدر إذا رآها : يندب عند 
الحنفية الغسل من الحجامة خروجاً من خلاف من ألزمه . 

وفي ليلة براءة : وهي ليلة النصف من شعبان » لإحيائها وعظم شأنها ؛ إذ 
فيها تقسم الأرزاق والآجال . وفي ليلة القدر إذا رآها » لإحيائها . ٠‏ 

وفي حال فزع من عخوف ٠‏ التجاء إلى الله » وكرمه ٠‏ لكشف الكرب عنه . 

وفزع من ظامة وريح شديد ؛ لأن الله تعالى أهلك به من طغى ٠‏ كقوم 
عأد . . 1 
ويندب الغسل للتائب من ذنب ٠‏ وللقادم من سفر » ومن أصابته نجاسة 
وخفي مكانها » فيغسل جميع بدنه وجميع ثوبه احتياطاً . 

ملحقان بالفسل'1 0000030 

الأول . في أحكام المساجد : ا 

والمساجد أفضل بقاع الأرض » وأفضل المساجد ثلاثة : المسجد الحرام » 
ومسجد المدينة » والمسجد الأقصص » وأفضل الثلاثة عند المهور مسجد مكة وعند 
مالك : مسجد المدينة » كأ أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافاً للجمهور . 
وقال الحنفية : مسجد اسثاذه للعلوم أفضل اتفاقاً » ومسجد الحي أفضل من 
الجامع . 8 4 


) ؟؟؟‎ / ٠١ متفق عليه من حديك عائقة ( تيل الأوطار‎ )١( 
اؤكا دن‎ 


. وقد ذكر الإمام النووي ( المتوقى سنة 7756 ه ) ثلاثة وثلاثين حكاً لأمساجد 


وهي ما أي : 


١‏ يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المساجد » وأباح الشافعية 
والحنبلية العبور من غير مكث ولا كراهة فيه » سواء أكان لحاجة أم لغيرها » 
لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة » ليخرج من خلاف الحنفية والمالكية . كا بيتنا فها 
يحرم على الجنب ونحوه . ويكره تحرياً عند الحنفية اتخاذ المسجد طريقاً بغير 
عذرء وقال المالكية : يكره كثرة امرور في السجد إن كان بناء امسجد سابقا على 
الطريق » وإلا فلا كراهة . 
0 57 لواحت في المسجد ء وجب عليه الخروج منه » إلا أن يعجز عن الكروج 
لإغلاق المسجد ونحوه » أو خاف على نفسه أو ماله » فإن عجز أو شاف » جازأن 

ولا يتهم بتراب المسجد فيحرم ذلك » فيان خالف وتهم صح .. ولو أجنب 
وهو خارج المسجد ء والماء في المسجد ء لم يجزأن يدخل ويغتسل في السجد ؛ 
لأنه يلبث لحظة مع الجنابة . 

ولو دخل للاستقاء » لايجوزأن يقف إلا قد رحاجة الاستقاء . 

0 5 يجوز للنحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسامين , سواء لغرض شرعي 
كاعتكاف أو مماع قرآن أوعلم آخرء أم لغيرغرض ء ولا كراهة في ذلك . 
3 - يجوز النوم في المسجد » ولا كراهة فيه عند الشافمية » لفعل ابن عمر في 


(0 للجموع ؟/ ذا - 151 + 4 / 76ء وإنظر إعلام الماجد بأحكام الساجد للزركشي المتوق ( سنئئة كالا 
ه ) وبخاصة : ص 709 57 حيث ذكر ١50‏ حك للساجد ٠‏ طبع أبي طي + القوانين الفقهية : ص 44 ء المغني : 
* /15؟ ؛ إلمر ألختار ورد إختار : 5١4 / ١‏ كلل ء كشاف القنام : ؟ 4047 155 , 


1ه 


المسسي ان اعسات ا ينامون في المسجسد » ونام العرنيون في 

وقال مالك : لابأس بذلك للغرباء ء ولا أرى ذلك للحاض ٠.‏ 

وقال الحنفية : يكره النوم في المسجد إلا للغريب والمعتكف . 

وقال أجمد واسحاق : إن كأن مسافراً أو شبهه فلا بأس » ؛ وإن اتخذه مبيتاً 
أو مقيلاً » فلا . : 

وقال المالكية”" ا شعو ا سروه 
عمل . ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظأهر . 

وأجاز أبو حنيفة للكافر دخول كل مسجد . 

وو لج اله قزل كاف بطر التي لق لمات اشر مس ل 
وله أن يبيت فيه » ولو كان جنبا في الأصح ء ولكن ياذن اللسلبين . 

ه - يجوز إلوضوء في للسجد إذا ل يؤذ مائه » والأولى أن. يكون في إناء . قال 

بن للشئر + أدات كل من ينظ من العل الوشوء في لاتجيد 1ج يله ء 
ويتأذى. به الناس ٠‏ فإنه يكره . 

وقال مآلك وأبو حنيفة : يكره الوضوء , تازياً للمسجد » واستثنى الحنفية : 
ما أعد للوضوء فلا يكره فيه . 

5 لابأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد » وغسل اليد فيه . 
وقال الحنفية : يكره تنزياً أكل ماليست له رائحة كرية » وقال المالكية : يجوز 





() أهل الضفة : جاغة من فقراء للهاجرين كانوآ يقهون في مسجد رسول الله تحت فته » أي ظلته . 
() حاشية الصاوي على الشريج الصغير 4 198/1 . 
5 


للغرباء الأكل في المساجد مالم يقذرء وكذلك قال الحنابلة : يباح الأكل بشرط 
ألا يلوثه . 

كرء ان أكل كوم : أى بعلا أو 5كاقاء أ شرهامنا له ركئة 
كريهة » وبقيت رأئحته ؛ أن يدخل المسجد من غير ضرورة » لحديث أبن عم رأن 
الني عَلنوِ قال :اسن أكل من عت الشيرة د .يعني النوم - فلا يقربن مسجدنا » 
أوءا مسائوونا 9 وتعدية أ ومن أكل م ناكل الكجرة :فلا يقرينا : 
ولا يصلين معنا »” ا ا :ف من أكل ثوما 3 بصلا ٠‏ فليعتزلنا » أو 
فليعتزل مساجدنا »7 

وقال الحنفية : يكره ذلك تحرهاً » وقال المالكية : يحرم ذلك . 


1 - يكره البصاق في المسجدء مسا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله 
أن الني ميت قال : « البصاق في المسجد خطيئة ٠‏ وكفارتها دفتها » . 


5 - يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء . ويكره الفصد 
والحجامة فيه في إناء . ولا يحرم . وقال الحنفية : يكره تحرياً البول والتغوط 
والوطء في المسجد ؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء » ويكره إدخال نجاسة إلى 
المسجد » فلا يجوز الاستصباح فيه بدهن نجس » ولا تطيينه بنجس ولا الفصد 


فيك . 





. ٠ دياء ألبخاري ومسل : ورواية مسلٍ : « مساجدنا‎ )١( 

(5) رعاء البخاري ومسل . 

() روأه البخاري ومسل . وروى عسم حديثاً عن عمر بن الخطاب في معنى المذكورات . هنا ولا بحرم إخراج 
الريج من الدبر في المسجد ؛ لكن الأولى اجتناببه » لرواية مس من حديث جابر السايق : « من أكل البصل والثوم 
والكراث ؛ فلا يقرين مسجدنا ء فإ الملائكة تنأذى مما يتأذى منه بنو آدم » والكراث : بقل ( نيل الأوطار : 


؟ 4 ). 


كا ء. 


'' وقال الشاقعية : يحرم إدخال التجاسة إلى المسجد . أما من على بدنه نجاسة 
أو يه جرح : فإن خاف تلويث المسجد » حرم عليه دخوله » وإن أمن ل يحرم . 
ولا يجوز اليناء ولا التجصص بالنجس » ويكره ذلك تحرياً عند الحنفية . ويحرم 
الاستصياح فيه بالزيت والدهن المتنجس . 


ودليل حرمة هذه المسائل حديث أنس عند مسلٍ : ه إن هذه المساجد 
3 لنشيء من هذا البول ولا القذر » إنما هي لذكر الله ٠‏ وقراءة القرآن » . 


1ك كي السيق ل التسهد بوكر عقن لبان ؛لأنه بناء في مال 
ا يه : يكره غرس الأشجار في ا مسجد 


لي الم ان 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود » لحديث أبي هريرة عد مس وأحمد وأين 
ماجه : « من سمع رجلاً ينشد ضَالة في المسجد.؛ فليقل : لا ردها الله عليك » 
فإن المساجد ل تبن لهذا » وفي رواية الترمذي : ه إذا رأيتم من يبيع أو 00 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك ٠‏ وإذا يتم من ينشد ضالة ٠‏ فقولوا : لا 
ردها الله عليك »'" . : 

كذلك يكره البيع والشراء عند الحنفية والمالكية . ويحرم عند الحنابلة » 
وإن وقع فهى باطل . ويكره رفع الصوت بالذكر إن شوش على المصلين عند 
الحنفية والحنايلة إلا للمتفقهة » ؟! يكره عندم الكلام غير المباح ء فيان كان ممأ 


(1) قال الترمذي : حديث حسمن . وروك أبو داود والترمني والنسائي عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن 
جده : « أن وبسول الله م نهى عن الشراء والبيع في المسجد » وأن ينشد فيه ضالة , وأن يتشد فيه كعر » قال 
الترمذي : حديث -حسن , / 


5560 به 


يباح فلا يكره إن نم يشوش على المصلين . وقال المبالكية : يكره رفع الصوت في 
المسجد مطلقاً ولو بالذكر والعلم .٠‏ ْ 

لكن لابأس عند الشافعية أن يعطى السائل في المسجد شيثاً » لحديث : 
« هل منكم أحد أطعم أليوم مسكيناً ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد ء فإذا أنا 
بسائل يسأل ء فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن ٠‏ فأخذتها قدفعتها إليه »!0 
وكره الشافعي السؤال في المسجد » وكذلك كرهه المالكية والحنابلة » ولكن يجوز 
الإعطاء » وقال الحنفية : يحرم السؤال في المسجد ء ويكره إعطاء السائل فيه 


- يكره إدنخأل البهام والمجانين » والصبيان الذين لايميزون المسجد ؛ لأنه 
لايؤمن تلويثهم إياه » ولا يحرم ذلك ؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
لقو صلى حاملاً أمامة بدت زينب رضي الله عنهها » وطاق على بعيره . ولا 
.ينفي هذا الكراهة ؛ لأنه يَيْتَةْ فمله لبيان الجواز » فيكون حيتئذ أقضل في 
حقه : فإن البيان وإجب . وهذا الحم هو المقرز أيضاً عند الحنابلة إلا أنهم أجازوا 
إدخال الجانين في المساجد لحاجة كتعلم الكتابة . ومنع المالكية والحنفية من 
إدخال الصبيان والنجانين المساجد » وهو مكروه » ويرخص للنساء 1 اإلعادة في 
المساجد إذا أمن الفساد ‏ ويكره للشابة الخروج إليه . 1 

؟١‏ - يكره أن يجعل المسجد مقعداً لحرفة » كالخياطة ونحوها . لحديث أنس 
ال اك لويد ا رم ا 
فيه » فخاط ثوباً ‏ ولم يجعله مقعداً للخياطة » فلا بأس به . ش 

5 - يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا » ووضع إحسدى الرجلين على 





(1) دوأه أبى داود يإسناد جيد عن عبد الجن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهها . 
1م 


(2017. قت أقاعومنر- اج يبصيصية :0 1 


الأخرى ٠‏ وتشبيسك الأصابع ونحو ذلك » ثبت في صحيحي البخاري ومسل أن 
البي يَلتَع فمل ذلك كله . 


يستحب عقد حلق العم في الساجسد » وذكر المواعصظ والرقائق 
ونحوها » والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة . 


ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد : وبأمور الدنيا وغيرها من 
المباحات » وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً » لحديث جأبر بن سمرة 
رضي الله عنه قال : ه كان رسول الله يَلِتَعِ لايقوم من مصلاه الذي صلى فيه 
الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام » وقال : وكانوا يتحدثون » فيأخذون 
في أمر الجاهلية » فيضحكون ويبتسم" . 


5 لابأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحاً للنبوة أو الإسلام » أو 
كان حكدة ء أو في مكارم الأخلاق » أو الزهد ء أو نحو ذلك من أنواع الخير» 
بدليل حديث سعيد بن المسيب قال : مر حمر بن الخطاب ؛ وحسان ينشد 
الشعر ‏ فلحظ إليه ٠‏ فقال : أنشد فيه » وفيه من هو خير منك ‏ ثم التفت إلى أبي 
هريرة فقال : أنشدك بالله » أسمعت رسول الله ييه يقول : « أجب عني » اللهم 
أيده بروح القدس » ؟ قال : نع" 


أما مأ فيه شيء مذموم كهجو مس أوصفة إلخخر ء أو ذكر النساء أو الْرْد »أو 
مدح ظالم » أو افتخار منهي عنه ؛ أو غير ذلك » فحرام لحديث أنس السابق في 
المسألة التاسعة ء ولحديث آخر : « أن الني عَيَِهِ نبى عن تناشد الأشعار في 





(1) رواه عسل . 
(1) رعأه البخاري ومسمم ٠‏ 


لأقااء 


المسجد »'"' وهذا التفصيل هو الحك المقرر لدى المذاهب الأخرى . 

- يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة مايرى فيه من نخامة أو بصاق » 
أو نحصوذلك »ء ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : أن الني ين رأى 
بصاقاً في المسجد » فحكه بيده . وروى أبو داود عن أنس قال : قال رسول الله 
َيِه : ه عرضت علي أجور أمتي » حتى القناةً يخرجها الرجل من المسجد » 
والقذاة : الواحدة من التين والتراب وغير ذلك . 

8 من البدع المنكرة إيقاد القناديل الكثيرة في ليال معينة كليلة نصف 
شعبأن » مضاأهأة لأمجوس في الاعتثاء بالنار 0 وإضاعة امال 5 

- ألسنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح : أن يسك على حَدّه » كتصل 
السهم وسنان الرمح ونحوه » لحديث جابر رضي الله عنه : أن رجلا مر بسهام في 
المسجد ٠‏ فقال له رسول الله يي : « أمسك بنصاها »؟" . 

: السنة للقادم من سفر : أن يبدأ بالمسجد » فيصلي فيسه ركمتين‎ ٠ 
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله َه إذا قدم من‎ 
سفن بدا بالسملا + فصل فيه عدن‎ 

١‏ - ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة ؛ أو اشتغال بعلم » أو لشغل 
آخر من طاعة أومباح : أن ينوي الاعتكاف ؛ فإنه يصح » وإن قل زمانه . 

؟ . لابأس ياغلاق المسجد في غير وقت الصلاة » لصيانته أو لحفظ آلاته . 


, حديث حسن روأه النسائي بإسناد حسن عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جدم‎ )١( 
. ريأه البخاري وسلم » ؟ رويا في معناه حديثاً عن أني موبى رضي الله عله‎ )( 
٠ روآه البخاري ومسل‎ )5( 


.ةذ 


فالسنة فتحها » ؟ لم يغلق مسجد رسول الله مَيكُمٌ في زمنه ولا بعده . 

- يكره لداخل المسجد : أن يجلس فيه » حتى يصلي ركعتين . 

*؟ - ينبغي للقاضي ألا يتخذ المسجد مجلساً للقضاء » إلا مايقع فيه صدفة » 

؟ ‏ يكره أن يتخذ على القبر مسجسد » لحسديث صحيم : « قاتل الله 
أليهود ٠‏ اتخذوأ قبورأنبيائهم مساجد ع7 . 

وأما حفر القبر في المسجد ء فحرام شديد التحريم . 

وتكره الكتابة عدد الشافعية والحنفية والحنابلة على جدران المسجسد 
وسقوفه . وقال المالكية والحنابلة : تكره الكتابة في القبلة ثلثلا تشغل المصلي » 
ولا تكره فيا عدا ذلك ؛ لأن الكتابة تشفل قلب المصلي » وربما اشتغل بقراءته 
عن صلاته . ؟! يكره تزويقه وكل مأ يشغل المصلي عن صلاته . 

5 حائط المسجد من داخله وخارجه : له حك المسجد في وجوب صيائته 
وتعظم حرماته » وكذا سطحه ء والبثر التي فيه » وكذأ رحبته » وقسد نص 
الشافعي وأصحابه على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه » وصحة صلاة المأموم 
فيها مقتدياً بمن في المسجد » وكذللك يعتبر سطح المسجد كالمسجد في بقية 
المذاهب . 

السئة لمن أراد دخول المسجد : أن يتفقد نعليه » وسح صسافيهها من 
أذى قبل دخوله » لحديث : ه إذا جاء أحد إلى المسجد » فلينظر » فبإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى » فليسحه , وليصل فيها »" . 


(1) روأء الشيخان وأبو داود عن أي هريرة رضي الله عنه , 
(؟!) حديث حسن روأه أبو دأود بإسناك صحيح ٠‏ 


5 


8 يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر » لحديث أبي 
الشئثاء قال : « كنا قعوداً مع أني هريرة رضي الله عنه في المسجد » فأذن المؤذن , 
فقام رجل من المسجد يمثي » فأتبعه أبو هريرة بصره » حتى خريج من المسجد » 
فقال أبو هريرة : أما هذأ ٠»‏ فقد عصى أبا القاسم يتلا !0 . 

يستحب أن يقول عند دخوله المسجد : « أعوذ بالله العظم ويه 
الكريم وسلطاته القديم من الشيطان الرجم ٠‏ باسم الله والمد لله » اللهم صل على 
سيدنا مد وعلى آل مد وس ٠‏ اللهم أغفر لي ذنوبي ٠‏ وافتح لي أبواب رحمتك » . 

وإذا خرج من المسجد قسال مثله ؛ إلا أنه يقول : « وافتح لي أبواب 
فضلك »© , 


ويقدم رجله المتى في الدخول » واليسرى في الخروج . 

- لايجوز أخذد شيء من أجزاء المسجد , كحجر وحصاة وتراب وغيره » 
لحديث مرفوع  :‏ إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد » . 

, يسن بناء المساجد وصارتها وتعهدها » وإصلاح ماتشعث منها‎ - ١ 
. 9» من بى لله تعالى مسجداً » بنى الله له مثله في الجنة‎ ٠ : لحديث‎ 

وقال الحنابلة : يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى واأحالٌ ( جمع مَحِلّة ) 
ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية » وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها 





(3) رياه عسمُ ‏ 

() هذه الأذكار يمضها في صحييس ملم ٠‏ ومعظمها في سنن أبي داود والنسائي , فإن طال عليه ها كله ؛ 
فليقتصر على مافي مس أن رسول الله مَل قال : ٠‏ إذا دخل أحدم المسجد فليقل : اللهم افتتج لي أبواب رحمتك , وإذاآ 
خرج قليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ١‏ . 

رواء أبو داود يإسناد صحييح عن أي عريرة , 

(9) رواه البخاري ومسمٍْ وأحد عن عثان بن عفان رضي الله عنه ( نيل الأوطار: ١‏ / 149 ) , 


د +٠ش‏ ه 


مستحبة » ويسن أن يصان المسجد عن الأوساخ والتماط وتقليم الأظافر وقص 
الشعر ونتفه » وعن الروائح الكرهة من بصل وثوم وكراث ونحوها . 

ويجوز بناء امسجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست إذا أصلح 
ترأبها » لحديث عثان بن أبي العاص رضي الله عنه : « أن رسول الله َك أمره أن 
يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طوافيتهم »'" » ولحديث أنس : ه أن 
مسجد رسول الله مَلَِع كآن فيه قبور مشركين + فنيغت 76 , 

ويكره زخرفة المسجد باللونين الأحمر والأصفر ونقشه وتزيينه » كلا 
تشغل قلب المصلي » ولقوله يَقه : « لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
الماعية" وقولة أيكنا فو اسلائيف يتفي الايد قال ابن عباتن 
( لَْرْحْرِقُتْها ) كا زخرفت اليهود والنصارى ع فهو يدل على أن تشييد المساجد 
بدعة » وهذا الحم بالكراهة هو القرر عند المالكية والحنابلة » لكن أجاز الحنفية 
نقش المسجد بالمال الحلال » خلا عحرابه فإنه يكره ٠‏ لأنه يلهي المصلي . 


وروي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك . وروي عن أبي طالب الي : أنه 
لاكراهة في تزيين راب . 

؟ - ورد في فضل المساجد أحاديث كثيرة متها : « أحب البلاد إلى الله 
تعالى مساجدها » وأيغض البلاد إلى الله إسواقها »" , 


(1) وواه أبو دأود بلسناد جيد ٠‏ وأين ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / ١18‏ ) . 

(5) روآه البخاري وسم ٠‏ 

(0) رواء إأفسة إلا الترمذي عن أنس ( نيل الأوطار: ؟ 1161/7 , 

(4) أخرجه أبو ماود عن أبن عباس » والتشييه : رفع البداء ونطويله . وفي قول أبن عباس نوع تأنيب 
وتوبيخ : وألراد من الزخرقة: الزيدة . وفشح اللام في قوله : لتزخرفتها لأنه جواب ألقسم . وكلام أبن عباس 
مفصول عن كلام النبي مَل في الكتب الشهورة وغيرها ( نيل الأوطار : ؟ / ١76)ء‏ 

(5) روأه عمسم من ألي عريرة » ورواه أجمد والحام عن جبير بن عطعم : 


0 الفقه الإسلامي جا (ى؟) 


؟؟ ‏ مصلى العيد وغيره الذي ليس بمسجد : لايحرم المكث فيه على الجنب 
وألخائض على المذهب عند الشافعية . 


الملحق الثاني أحكام الحمامات العامة : 

ذكر الشافعية والحنابلة أحكام المام وآداب دخوله فقالوا"" : 

أ أجود المامات : مأكان شاهقاً » عذب الماء » معتدل اطرارة » معتدل 
البيوت 0 قدم البناء ٠‏ 

ب ب بنأم الام : وبيعه وشراوة وإجارته مكروه عند الإمام أحمد »لما 
فيه من كشف العورة والنظر إليها » ودخول النساء إليه . قال أحمد : في الذي 
يبني حماماً للنساء : ليس يعدل . وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة . 

وكسب الخام والحلاق عند الحدابلة مكروه . 


ج . الدخول إلى امام : يباح للرجال دخول الخام » ويجب عليهم غض 
البصر عما لايمل هم ٠‏ وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لايحسل له النظر 
إليما ٠‏ أو في غير وقت الاغتسال ٠‏ فإنه يروى : ه أن ابن عباس دخل حماما 
بالجخفة » » ويروى ذلك عن النبي مه ٠‏ ؟! يروى عن خمالد بن الوليد « أنه 
دخل الام » . 

فإن خشي ألا يسم من النظر إلى العورات ٠‏ ونظر الناس إلى عورته كره لله 
ذلك ؛ لأنه لايأمن وقوعه في المحظور ؛ فىإن كشف العورة ومشاهدتها حرام : 
بدليل حديث بهز بن حكم المتقدم في أول مبحث الغسل : « احفظ عورتك إلا 


: كشاف القناح :1/ لم1 - لأحدء النتاوى إشندية‎ , 008 45١/5 : ء المفني‎ 71/٠ مغني الحتاج‎ )١( 
, ه / +79 وما بعدها‎ 


ل لاعة ا 


من زوجتك أو ماملكت ينك ... '" » وقال الني جَيكُه : « لاينظر الرجل إلى 
عورة الرجسل » ولاتنظر المرأة إلى عورة المرأة » ه لاشوا عراة »'' ه القغذ 
عورة 3 1 

ويحرم دخول الخامات العامة بغير مئزر » لقوله ميته : ه من كان يؤمن 
بلله وأليوم الآخر من ذكور أمتي » فلايدخل امام إلا بمأزر » ومن كانت تؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلاتدخل المام "٠‏ « حرام على الرجال دخول الام إلا 
مازر »' » وروي : « أن الرجل إذا دخل الجام عارياً لمنه ملكاه »9 . 

وأما النساء : فيكره لمن دخول الام بلاعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو 
حاجة إلى الفسل » ولايمكن المرأة أن تغتسل في بيتها » لخبر : « مامن أمرأة تخلع 
ثيابها في غير بيتها إلا متكت مابينها وبين الله تعالى »'" وقال ميق : ٠‏ ستفتتج 
علي أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً » يقال لما الحامات » فلايدخلئها 
الرعال الأ بالازارء وانضوعا الساه الا مريقية اولان امرهن 
مبني على المبالغة في الستر » وما في خروجهن وأجتاعهن من الفتنة والشر" . 

ولايحرم على المرأة الاغتسال في حمام دارها حيث لم ير من عورتها مايحرم 
النظر إليه . 

(1) روآء لقسة ( نيل الأوطار : ؟ / 57 ) . 

(9) رواهما مس ء وروى أيو دأود ولبن ماجه عن علي : د لاتيرز فخناك , ولاتنظى إفى فخ حي أوعيت » 
زنيل الأوطار: 7 / 99) , 

(5) رواه الترمذي وأحمد عن أبن عياس ( نيل الأوطار: ؟  )35/‏ 

(4) روآه أحمد عن أبي هريرة . 

(5) رواه النسائي والحام عن جار . 

(1) رواه القرطي في تفسيره عند قوله تعافى : < كرام كاتيين » يعون ماتفملون © , 

() رواه الترمذي وحسته عن عائشة رضي الله عنها . 


(4) روأ أبو حاود وغيره عن أبن حمر رضي الله عله , 
(1) قال بض الشافعية : واطناقى كالناء فيا يظهر . 


لاحع ا 


د يحرم الاغتسال عرياناً بين الناس » فن اغتسل عرياناً بين 
الناس : لم يجزله ذلك ؛ لأن كشف العورة للداس محرم » لما بينا » ولقوله 
ييه : « إن الله عز وجل حبي ستير » يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر»”" . أما إن كان خالياً فيجوز ؛ لأن موبى عليه السلام اغتسل 
عريانا" ٠‏ ؟ اغتسل أيوب عليه السلام عريانا" . 

وإن ستره إنسان بثوب ٠‏ فلا بأس ء فقد كان الني يَْْ يستتر بشوب 
ويغتسل . 

ويستحب التستر وإن كان خالياً للحديث السابق : « فالله أحق أن 
يستحى منه من النأس » . 

ولايسبح في ماء إلا مستترأ ؛ لأن الماء لايستر » فتبدوعورة من دخله 
عرياناً . ش 

ه ‏ يبزئ الغسل والوضوعء بماء المام » لأنه طاهر » ويجعل بمنزلة الماء 
الجاري إذا كان يفيض من الحوض ويخرج » أي أن عليه مصبّاً » فيإن الذي يأقي 
أخيراأ يدفع مافي الحوض ٠‏ ويثبت في مكانه . 

و لابأس لامستتر بذكر الله في الخحصام » فإن ذكر الله حسن في كل 
مكان ٠‏ مالم يرد المنع منه » روي ه أن أبا هريرة دخل المام » فققال : لاإله إلا 
الله » وروي عن الني يه « أنه كان يذكر الله على كل أحيانه » . 

أما قراءة إلقرآن في الخام : فلاتكره عند مالك والنخعي ٠‏ كذكر الله فيه» 


(1) روأه أبو داود عن يمل بن أمية . 

(؟) روإه البخاري . 

(5) 5 ذكر صاحب ألغني ابن قدامة الثقسي , 
200 


وكره أجد ذلك » ولو خفض صوته ؛ لأنه محل التكشف » ويفعل فيه مالايحسن 
في غيره » فيصان القرآن عنه . 6 يكره السلام فيه . وأباحه بعض الحنايلة ؛ لأن 
الأشياء على الإباحة . 

ز ‏ آداب امام : يجب ألا يزيد المستحم في الماء على قدر الحاجة والعادة » 
ولايطيل القام إلا بقدر الحاجة . 


وآداب المام : أن يقصد التطهير والتنطيف » لا الترفه والتنعم » وأن يسم 
الأجرة قبل دخوله » وأن يسمي للدخول » ثم يتعوذ ء ؟! في دخول الخلاء ؛ 
ويقدم رجله اليسرى عند الدخول » ورجله المنى عند الخروج . 

ويتذكر بحرارة اام حرارة نار جهم » ولايدخله إذا رأى فيه عرياناً . 
ولايعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ؛ لأنه أجود طبأ » 
ولايكثر الكلام » ويتحين بدخوله وقت الفراخ | والخلوة إن قدر على ذلك » 
ويقلل الالتفات ؛ لأنه محل الشياطين ؛ ويستغفر الله تمالى ويصلي ركعتين يسد 
خروجه منه ؛ فقد كانو! يقولون : يوم المام يوم إثم . 

وكره الشافعية دخول الام قبيل الغروب » وبين العشاءين ؛ لأنه وقت 
اتتشار الشياطين » وقأل الحنابلة : لايكره ذلك لعدم النهي الخاص عنه . 
ولابأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة . 

ويكره الخسام للصسائم ؛ لأن الغسل يضعف الجسم » وهو ترفه لايلام 
ألصوم » وقد يسبق المأء إلى جوفه » فيفطر . 

ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد » ولابأس بشرب ماء بأرد عند خروجه 
منه ء لأنه أنفع طبأ » ؟ لابأس بقوله لغيره : عافاك الله . ولامانع من 
المصافحة . 


الفص اشاس 
التهم 


تعريفه » ومشروعيته وصفته , أسبابه » فرائضه » كيفيته » شروطه » سننه 
ومكروهاته ٠‏ نوأقضه ء حك فاقد الطهورين ٠‏ 

المطلب الأول تعريف التهم ومشروعيته وصفته : 

التهم لغة : القصد , ومنه قوله تعالى : < ولاتيموا الخبيث منه تنفقون »4 
وشرعاً عرفه الفقهاء بعبارات مثقاربة ٠‏ فقال الحنفية" : مسح الوجه والمدين 
عن صعيد مطهر . والقصد شرط له ؛ لأنه الئيسة » فهو قصد صعيد مطهر 
واستماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة . 

وقال لمالكية" : طهارة ترابية تشهل على مسح الوجه وأليدين بنية . 

وقال الشافعية”" : إيصال الترإب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو 
الفسل أو عضو منها بشرائط مخصوصة . 

وقال الحنايلة"' : مسيم ألوجه وأليدين يتراب طهور على وجه مخصوص . 


)١(‏ مرإقي الغلا : ص 15 ١‏ قشم القدير + ١‏ / لذ اللباب ١١‏ / 5808 ء البدائم :1 / 15 ٠‏ ماشيسة أبن 
عأبدين :799757 ء 

(0 حلشية الصاوي على الثريم الصغيي ١١‏ 1/67 . 

معني لمحتأ 71 18ء 

() كشاف القنام : 1/ ا . 


5 5 


مشروعيته : التهم من خصائص الأمة الإسلامية » شرع في غزوة بني 
المصطلق ( غزوة الريسيع ) في السنة السادسة من الهجرة حينا أضاعت عائشة 
عقدها » فبعث يَيِقْعَ في طلبه » وحانت الصلاة » وليس معهم ساء » فنزلت آية 
التهم » كا نزلت آيات براءة عائشة من الإفك في سورة النور » فقال أَسَِيدَ 
حضير : « يرحمك الله ياعائشة » مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لاسسامين 
فيه فرجاً » . 

وهو رخصة » وقال الحشابلة : إنه عزيمة ء وأدلة مشروصته : الكشاب 
والسنة والإجماع : أما القرآن : فقوله تعالى : © وإن كنت مرضى أو على سفرء 
أو جاء أحد منكم من الفائط » أو لامستم النساء » فلم تجدوا ساء » فتهموأ صعيداً 
طيباً"' » فامسحوا بوجوهم وأيديم منه » وهذا يدل على أن التهم فريضة بدل 
الفسل بالاف:, 

وأما السئة : فأحاديث كثيرة منها خبر مسم : « جعلت لضا الأرض كلها 
مسجداً وتربتها طهوراً +"" » ومنها « التراب طهور المسم » ولو إلى عشر حجج » 
مالم يجد الماء أو يدك الببل 

وأجمعت الأمة على جواز التمم في الملة . 

صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها : قال عامة الفقهاء؟ : التهم 


(0) أي تراباً طهورا . 

(0) وروق أحمد في معداه حديثين عن أي أمامة وعن عمري بن شعيب عن أبينه عن جنه ( ثيل الأوطار: 
)ا 

ا ا ا و ل ان 
قال الترمني عن !الأول : حديث سن صحيح ( نصب الرأية :ذ1/هة١ا).‏ 

(؟) بدأية !لجتهم 71 5١‏ وبأيعدهاً ألقوأنين الفقهية ص 158اء ٠‏ الببائع الالال “مامه 
المغي :21 090 , لزن 3977 , كشاف القناع :1م 6ؤلء الهسذب تتح القدير : :ا/مللإهدغأية 
المنتهى :7/1 0ه , 


2819 ال 


ينوب عن الوضوء وعن الفسل من الجنابة والحيض والنقاس » إلا أنه لايجوز عند 
غير الحنفية لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل با ماء » فالمحدث والجنب 
والحائض والنفساء ومن ولدت ولدأ جافاً يتهم للصلاة وغيرها من الطاعات ؛ 
لأن الضير في قوله تعالى : © فلم تجمدوا ماء فتهموا »> يعود على المحدث حدثاً 
أصغر وعلى الحدث حدثا أكبر عند القائلين بأن الملامسة هي الماع . أما من كانت 
الملامسة عنده هي اللس باليد في قوله تعالى : < أو لامسم النساء » فالضير 
يعود على المحدث حدثاً أصغر فقط ٠‏ وتكون مشروعية التهم للجنب شابتة 
بالسنة : 


مثل حصديث سمرأن بن حصين ٠‏ قال : كنا مع رسول الله َع في سفر » 
فصلى بالناس » فإذا هو برجل معتزل ء فقال : مامنعك أن تصلي ؟ قال : 
أصابتني جنابة ولا ماء ؟ قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك »” وهو يدل على 
مشروعية التهم للصلاة عند عدم ألماء من غير فرق بين الجنب وغيره . 

ومثل حديث جابر قال : خرجنا في سفر » فأصاب رجلا منا حَجَر » فشجّه 
في رأسه , ثم احتلم » فسأل أصحابّه » هل تجدون لي رخصة في التهم ؟ فقالوا : 
مانجد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فات » فلما قدمنا على رسول 
الله ميو أخبر بذلك ٠‏ فقال : قتلوه » قتلهم الله , ألا سألوا إذ لم يعلبوا » فنا 
شفاء المي" السؤال » إنما كان يكفيه أن يتهم ويَعْصر ء أو يَخْصِب على جَرُّحه : 
ثم مسح عليه » ويغسل سائر جسدها” وهو يدل على جواز العدول إلى التهم 
لخشية الضرر . 


(1) متفق عليه ( نيل الأوطار ١‏ 901/7 ) . 
(5) المي : التحير في الكلام ٠‏ وقيل : ضع الييآن . 
(؟) رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه ؛ وصححه اين السكن ( ثيل الأرطان 89/1١١‏ ) . 


علة*ة - 


ونقل حديث عغرؤ بن الناض ؛ أنه ذا يّمْكَ ف غروة ذات اسلاسل!" , 
قال : احتامت في ليلة بأردة شديدة البرد » فأشفقت أن أَهْلك ٠‏ فتهمت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح » فاما قدمنا على رسول الله يَلَوٍ ذكروا ذلك لهء 
فقال : ياعروء صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله 
تعالى : ولاتقتلوا أنفسك » إن الله كان بكم رحها » فتهمت » ثم صليت » فضحك 
رسول الله ييه » ولم يقل شيئاً »”' وهو يدل على جواز التهم لشدة البرد » ولا 
إعادة عليه » وهو رأي مالك وأبي حنيفة . 

الطاعات التي يتهم ها : يجوز التهم لكل مايتطهر له من صلاة مفروضة 
أونافلة ء أومس مصحف » أوقراءة قرآن » أو سجود تلاوة أو شكر ء أو لبث في 
مسجد ٠‏ للأحاديث السابقة » ولأنه يستباح بالتهم مايستباح بطهارة الماء . 

مايتهم له من الأحداث : ويجوز التهم للحدث الأصغز ء والجنابة » 
والحيض والنفاس على حد سواء » لما روي أن قوماً جاءوا إلى رسول الله يت » 
وقالوا! : إنا قوم نسكن هذه الرمال » ولانجد الماء شهرأ أوشهرين » وفينا الجنب 
والحائض والنفساء » فقال عليه السلام : « عليك بالأرض 0 


نوع البدل : 
قال الحنفية : إن التهم بدل مطلق ؛ وليس بيدل ضروري » فالحدث 
يرتفع بالتهم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة » بدليل الحديث المتقدم : 





(1) هي موضع وراء وادي القرى » وكانت هذه الغزوة في جمادى الأوى سنة تان من ألهجرة . 

(0) رواه أحد وأبو داود والدارقطني وإين حبان والحسام ء وأخرجسه البخاري تمليقساً ( تيل الأوطسار : 
؟إأكرقة؟),ء 

0 روه أحد والبيهقي وإسحاق ين رأهويه عن أي هريرة لكنه ضعيف ( نصب الرأية ١‏ 1917 ) . 

9 الببائع ١‏ / +2 ومأبعدها ٠‏ الدر أشتار ١:‏ / 57 , 


لت © 


« التهم وضوء المسم » ولو إلى عشر حجج ٠‏ مالم يجد الماء » أو يحصدث » فقد سمى 
التهم وضوءاأ » والوضوء مزيل للحدث . وقال يفيه : ه جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا ."' » والطهور امم للمطهر ء ففدل على أن الحدث يزول بالتهم ٠‏ إلا أن 
زوآله مؤقت إلى غاية وجود الماء » فإذا وجد الماء يعود الحدث . 

ويترتب عليه : أنه يجوز التهم قبل دخول الوقت » ويجموز له أن يصلي 
بالتهم الواحد ماشاء من الفرائض والنوافل مالم يجد الماء أو يحدث » وإذا تهم 
للنفل جاز له أن يؤدي به النفل والفرض . 

وقال الجهور غير الحنفية9 : التهم بدل ضروري » فيباح له الصلاة مع قيام 
الحدث حقيقة للضرورة » كطهارة المستحاضة , لحديث أي ذر عند الترمذي : 
ه فإذا وجدت الماء فأمسسّه جلدك فيإنه خير لك » ولو رفع الحسدث ل يحتج إلى 
للا إذا وجده + ولو رأ الماء يعود الحدث , مما يدل على أن الحدث ل يرتفع » 
لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة » ؟ في المستحاضة . 

ويترتب عليه عكس الأحكام السابقة » إلا أن الحنابلة خلافاً لامالكية 
والشافعية أجازوا بالتهم الواحد صلاة ماعليه من فرائض فوائت إن كانت عليه . 


آراء المذاهب فها يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التهم : 


5 وقت التهم : 
قال الحنفية”" ألقا؟ ن بأن التهم طهارة مطلقة : يجوز التهم قبل الوقت » 





, رواه الفيخان والنسائي عن جابر بن عبد الله رطي الله عله‎ )١( 

9) الشريم الكيير : 1 1656 , مغي اساي : 1/ لت بجيرمي الخخطيب ؛: /١‏ ؟9459, كشضاف 
القناع : 1/ كذ , 

(5) البدائع ٠١‏ / 6ه ء الدر إشتار وحاشية ابن عأبدين : ١‏ / جاب 
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ولأكثر من فرض ٠»‏ ولغير الفرض من النوافل ؛ لأن التهم بدل مطلق عند عدم 
الماء » ويرتفع به اللحدث إلى وقت وجود الماء » ويس بسدل ضروري مبيح مع 
قيام الحدث حقيقة » كأ قأل الجهور » فلا يجوز قبل الوقت » ولا يصلى به أكثر 
من فرض . ودليلهم : أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي » 
ولا دليل فيه » فيقاس على الوضوء ٠‏ والوضوء يصح قبل الوقت . 

وقال الجهور ( المالكية والشافعية والحنابلة )'' : لا يصح التهم إلا بعد 
دخول وقت مأ يتيم له من فرض أو نفل » فلا يتهم لفرض قبل دخول وقت 
فعله » ولا لنفل معين أو مؤقت كسان الفرائض الرواتب قبل وقتها . 

أما الفريضة : فلقوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة > والقيام إليها بعد 
دخول الوقت . 

وأما النفل : فلحديث أبي أمامة مرفوعاً قال : « جملت الأرض كلها لي 
ولأمتي مسجداً وطهورا » فأينا أدركت رجلا من أمتي الصلاة » فعنده مسجده » 
وعنده طيون 0 

أما الوضوء : فإئما جاز قبل الوقت » فلكونه رافعاً للحدث » بخلاف التهم » 
فإنه طهارة ضرورة » فلم يجز قبل الوقت » كطهارة المستحاضة . 

ويصح التهم لركعتي الطواف كل وقت لإباحته : ويصح التهم لفائتسة 
ذكرها وأراد فعلها لصحة فعلها في كل وقت ٠‏ ويصح التيم لكسوف عند وجوده 


(0 بداية امجتهد ٠١‏ / 6 ء القوانين الغقهية ؛ ص 37 +١‏ مني المحتاج 1 / ٠١8‏ + المهذب 7١‏ 56 + كشاف 
القناع : ١‏ / عا 

() ووأء أحد ٠‏ ورواء البخاري ومس والنسائي عن جابر بلفظ : « أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنيياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠‏ وجعلت لي الأرض مسجداً د رأء فأها رجل من أمتي أدركته ألصلاة فليصل ١‏ 
وأحلت لي للغدائم ول تمل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة ء وكان البي يبعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى التاس عامة ٠‏ 


أكأقعس 


إن لم يكن وقت نبي عن الصلاة فيه" » ويصح التيم لاستسقماء إذا اجتعوا 
لصلاته » ولصلاة جنازة إذا غسل الميت » أو يم لعذر » ولصلاة عيسد إذا دخل 
وقته » ولنذورة كل وقت . ويصح التيم لنفل عند جواز فعله كتحية المسجد ؛ 
لأن ذلك وقته . : 

واحترز بعبارة النفل المعين أو المؤقت عن النوافل المطلقة » فإنه يتهم لما 
متى شاء ء إلا في وقت الكراهة المنهي عنه ؛ لأنه ليس وقتاً له . 

٠‏ هل يؤخر التهم لآخر الوقت ؟ 

اتفق أئمة المذاهب الأربعة'" على أن الأفضل تأخير التهم لآخر الوقت إن 
رجا وجود الماء حينئذ . فإن يئس من وجوده استحب تققديمه أول الوقت عند 
الجهور( غير الحنابلة ) » والمنصوص عن أحمد : أن تأخير التهم أولى بكل حال . 

والأصح عند الحنفية : أن ندب الت أخير هو لآخر الوق المستحب يحيث 
لا يقع في كراهة ؛ إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكل الطهارتين . ويجب 
التأخير بالوعد بالماء » ولو خاف القضاء ٠‏ 5 يجب التأخير عند أبي حنيفة بالوعد 
بالثوب للعاري ٠‏ أو بالدلو لنزح الماء » ما لم يخف القضاء . 

وقيد الشافعية أفضلية الاتتظار بحالة تيقن وجود الماء آخر الوقت ؛ فإن 
شك في وجوده أوظن بأن ترجح عنده ووجود الماء آخر الوقت ٠‏ فتعجيل التهم 
أفضل في الأظهر ؛ لأن فضيلة التقديم عققة بخلاف فضيلة الوضوء . 

وفصل المالكية في الأمر فقالوا : اليائس من وجود الماء يندب له التعجيل 





() تكره الصلاة النافثة في خسة أوقات : بمد صلاة القجر ء وعند طلوع الشس ٠‏ وصد الزوال ظهرا » ويمد 
صلاة المصر » وعند الغروب . 

() ادر أختار وره امحتار : 304/١‏ , البدائيع ١١‏ / عه , الشريج الصغير 1 7١‏ 145 وسأ بعدهنا , مقي 
إختاج 1١‏ حهء لني 1/ +752 


اكد 


أول الوقت . والمتردد في ذلك وهو الشاك أو الظان ظئاً قريباً من الشك : يندب 
له التهم وسط الوقت . والراجي : وهو الغالب على ظنه وجود الماء : يتهم ندباً 
آخر الوقت . 

؟ ‏ ما يفعل بالتهم الواحد : 

قال الحنفية" : يصلي بتهمه ما شاء من الفرائض والنوافل ؛ لأنه طهور 
حال عدم الماء » فيعمل عمله ما بقي شرطله , قله أن يصلي بتهم واأحد فرضين 
فأكثر » وما شاء من نافلة . 

وقال الحنابلة" : التهم مقيد بالوقت ء لقول علي رضي الله عنه : « التهم 
لكل صلاة » وقول ابن عمر رضي الله عنهيا : « تيم لكل صلاة » ولأن التهم طهارة 
ضروروة + فتقيدت بالوقت » كطهارة المستحخاضة » والطواف المفروض كالصلاة 
افيض 

وبناء عليه : إذا تهم صلى الصلاة ألني حضر وقتها » وصلى به فوأئت إن 
كانت عليه » فيصلي الحاضرة » ويجصع بين الصلاتين »؛ ويقضي فضواثت » ولسه 
التطوع بما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى . 

وقال المالكية والشافعية" : لا يصلى بتهم وأحد فرضان ٠‏ فلا يجوز لمتهم 
أن يصلي بتهم وأحد أكثر من فريضة . ويجمع بين نوافل » وبين فريضة ونافلة 
إن قدم الفريضة عند المالكية » ويتنفل ما شاء قبل المكتوبة وبعدها عند 
الشافعية ‏ لأنها غير حصورة . 

() فتم القدير ١‏ / 53 

(6 ألشتي :1 7 25 لكا 


(9) الشريع الصغير: ١57 ١‏ لإغكداء الشرم للكبير : 10١ / ١‏ ؛ المهذب :58/1 , مني الحتساج /١١‏ 
٠١+‏ ء, القواتين الغقهية : ص 58 . 
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ودابلهم : مأ روى البيهقي باسناد صحيح عن أبن عمرء قال : « يتهم لكل 
صلاة » وإن لم يحدث » , ولأنه طهارة ضرورة ء فلا بد من تكرار التهم لكل 
فرض » وإن كانت الفريضتان جموعتين في وقت وإحبد ء كالظهر مع العصر » ولو 
كآن التهم من مريض يشق عليه إعادته . 

ويجوز أن يصلى بتهم واحمد فرض صصلاة » وفرض جنازة عند المالكية 0 
والشافعية في الأصح ؛ لأن الجنازة فرض كفاية ٠‏ فهي كالنفل في جواز الترك في 
الملة . 

وجاز بالتهم للصلاة : مس المصحف » وقراءة القرآن إن كان جنباً . 

والنذر عند الشافعية كفرض في الأظهر » فيجدد له التهم » ولا يجمعه مع 

وفرض الطواف وخطبة أجمعة عند الشافعية كفرض الصلاة ء فلا يجمع بتهم 
وأحد بين طوافين مفروضين » ولا بين طواف مفروض وصلاة مفروضة ء ولا بين 
صلاة جممة وخطبتها ؛ لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية » ألحقتث بفرض 
العين » إذ قيل : إنها قائمة مقام ركعتين . 

وأجاز ألمالكية الجع بتهم بين صلاة مفروضة وطواف غير واجب وركعتيه » 
فهم إذأ كالشافعية . 


؟ . هل التهم للنفل يجيز صلاة الفرض : 
قال الحنفية الواصفون التمم بأنه بدل مطلق" : إذا تهم للنفل » يجوز له أن 
يؤدي به النفل والفرض . ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف : أن يوم المتهم 
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المتوضكئين إذا لم يكن معهم ماء ؛ لأن التهم في مال عدم الماء طهارة مطلقة » 
فيجوز اقتداؤهم به » وإن كان معهم ماء لا تجوز صلاتهم ؛ لأن التهم بدل عن الماء 
عين خدمه . 

وقال المالكية" : لا يصلى فرض بتهم نوأه لغيره » فإن نوى فرض الصلاة 
صلى به ما عليه من فرض واحد » وما شاء من النوافل على أن يقدم صلاة 
الفرض على النفل ٠‏ ولا يصلى به الفريضة ألفائتة معه » وإن نوى مطلق الصلاة 
صلى به النفل دون الفرض ٠‏ لأن الفرض يحماج لنية تخصه ء ومن نوى تفلا لم 
يصل به فرضاً . ويلزم حال نية استباحة الصلاة أوما منعه الحدث نية الحدث 
الأكبر من جنابة أوغيرها إن كان عليه . فإن لم يلاحظه بأن نسيه أولم يعتقد أنه 
عليه : ل يجزه وأعاد أبداً . 

ويندب نية المدث الأصغر إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى استباحة 
ما منعه الحدث . أمأ لو نوى فرض التهم » فلا تندب نية الأصغر ء ولا الأكبر ؛ 
لأن نية الفرض تَجزئ عن نية كل من الأصغر والأكبر . وإذا تهم لقراءة قرآن أو 
للدخول على سلطان ونحو ذلك لا يجوز أن يصلي به . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : إن نوى فرضاً ونقلاً صلى به الفرض والنفل » 
وإن نوى فرضاً استباح مثله + وما دونه من التوافل » لأن النفل أخف ء ونيية 
الفرض تتضنه » وبما أن الفرض أعلى استباح مسا دونه تبعاً . وإن نوى نفلا أو 
أطلق النية للصلاة بأن نوى استباحة الصلاة » ول ينو فرضاً ولا نفلا »لم يصل 
إلا نفلاً » ولم يصل به فرضاً ؛ لأن الفرض أصل والنفل تابع ٠‏ فلا يجمل المتبوع 
تأبعاأ » وقياساً على ما لو أحرم بالصلاة » فإن صلاته تنعقد نفلاً . 


٠54 / ١ : ء الشرم الكبير‎ !55 ,/ ١ : حاشية الصاوي على الشريح الصغير‎ )١( 
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المطلب الثاني أسباب التهم : 
أسباب التهم أو الأعذار المبيحة له هي ما يلي" : 


5 فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل : 

حساً بأن لم يجد ماء أصلاً أو وجد ماء لا يكفيه ؛ أو شرعاً : بأن شاف 
الطريق إلى الماء أو كان عند الحنفية بعيداً عنه بقدار ميل ( 1848 م أو 500١‏ 
ذراع أو خطوة ) أو أكثر ؛ أو بقدر ميلين كا قال المالكية » أو احتاج إلى ثنه أو 
وجده بأكثر من ثن امثل » للآية السابقة : « فلم تجدوا ماء فتهموا صعيداً 
طيباً 4 

وفصل الشافعية في جواز التهم لفقد الماء وطلبه » فقالوا : 

أ. إن تيقن فقد الماء حوله » تهم بلا طلب . 

ب - وإن توم الماء أوظنه » أو شك فيه ٠‏ فتش في منزله وعند رفقته 
وتردد قدر حد الغوث" : وهو مقدار غَلُوة سهم ( +٠0‏ ذراع أو 184,8 م ) » فبإن 
ل يجد ساء تهم . وقد اقتصر الحنفية على هذا فأوجبوأ طلب الماء إلى أربعيائة 
خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن . 

ج - وإن تيقن الماء طليه في حد القرُب”" : ( وهوستة آلاف خطوة ) 


() الببائم : ١‏ 57 5 اء تبيين الحقائق ١‏ 7 35 ء اللباب 71 35 ء فتيم القدير : 7١‏ 845 25 د مرأقي 
الفلاح :ص 15 ء ألدر الختار ١١‏ / 706 3859 , الشرم الصفي ؛ ١‏ / كلاذ 141 » كخلاء بئأية الجتهد ١١‏ / +7 
وبأ بمدها ؛ القوانين الققهية : ص 30 ء الشرح الكبير : ١‏ / 145 وما بعدها , مغتي الحمتاج ٠١‏ / لإى . 50 + لالهذب ؛ 
1/ 56 ومأ بمدها ؛ المغني ١١‏ 77 :754 ء 7ه1 و للهلا , ألكل, مالا ء كشاف القناع 1 / للها كااء 

() وهو ما يلصقه فيه غوث الرفقة ء مع ما عم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال 

(5) وهو مأ يقصده النازلون تنحو احتطاب واحتشاش . 
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وقال المالكية : إذا تيقن أوظن الماء يطلبه لأقل من ميلين . وقال الحنابلة : 
يطلبه فها قرب منه عأدة . 

ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب أو الغوث إلا إذا أمن نقساً 
ومالاً » واتقطاعاً عن الرفقة . والأظهر عند الشافعية » والحنابلة خلافا لغيرهم : 
أنه لو وجد ماء لا يكفيه » وجب استعاله » ثم يتهم » للحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة : « إذا أمرتم بأمر ء فأتوا منه ما استطعم » . ش 


الشراء : ويجب شراؤه بقن المثل » إن لم يحتج إليه لدين مستغرق ( مخحيط 
ماله ) أو مؤنة سفرة أو نفقة حيوان خترم » سواء أكان آدمياأ أم غيره 5 


أهبة : ولو وهب له ماء أو أعير دلوأ » وجب القبول عند العلساء وفي 
الأصيح عند الشافعية » أما لو وهب ثمُنه فلا يجب قبوله بالإجماع ٠‏ لعظم المنة » 
ولو من الوألد لولده . 


نسيان الماء : ولو نسي الماء في رحله ٠‏ فتهم وصلى ثم تذكرالماء في 
الوقت بعد أن فرغ من الصلاة » قضى في الأظهر عند الشافعية وأبي يوسف 
والمالكية . لأنه وإجد لماء ؛ ولكنه قصر في الوقوف عليه ؛٠فيقضي‏ 5 لو نسي 


١ 5 .‏ 
ستر العورة » بأن كان في رحله ثوب فنسيه" . 


ول يقض عند أبي حنيفة ومد ؛ لأنه لا قدرة بدون العلم » فهو غير وإجبد 
للماء ؛ لأن المراد بوجود الماء القدرة على استعاله » ولا قدرة إلا بالعل؟" . 
فإن تذكر لثاء وهو في الصلاة يقطع ويعيد إجماعا , كا أنه يعيد اتفاقاً إذا 





(1) مغني الحتاج + 7/1 1ه 
(1) فتح القدير وحاشية العنأية ؛ لو الدر اتختأر ؟ ١5‏ /ر ١م‏ 
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ظن غناء ألماء .ولا يكره ألوطء لعادم المأء » ولو لم يخف العدت ( المشقة ا( ؛ إذ 
الأصل في الأشياء الإياحة إلا لدليل . 

؟ ‏ فققد القدرة على استعال الماء : 

قال المالكية والحنابلة وغيرهم : يتهم العاجز الذي لا قدرة له على الماء 
كالمكره والحبوس ٠‏ والمربوط بقرب الماء » وإلخائف على نفسه من سبع أو لص » 
سواء في الحضر أو السفر » ولو سفر معصية ؛ لأن التهم مشروع مطلقاً » سواء في 
الحضر أو السفر » في الطاعة أو المعصية » ولأنه عادم للساء ٠‏ ولعموم قوله يََيِلَعٍ : 
« إن الصعيد الطيب طهور المسم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجسد الماء 
لوه شيعه وان تالت حو 

لكن عند الشافعية يقضي اللقم المتهم لفقد الماء »لا المسافرء إلا العاصي 
بسفره في الأصح » فإنه يقضي ؛ لأنه ليس من أهل الرخصة" . 

ولا يعيد عند بقية المذاهب في الأرجح عند الحنابلة ؛ لأنه أق بما أمريهء 
فخرج من عهدته ٠‏ ولأنه صلى بالتهم المشروع على الوجه المشروع » فأشبه المريض 
والمسافر”” ‏ واستثنى الحنفية المكره على ترك الوضوء فإنه يتهم ويعيد صلاته . 


؟ ‏ المرض أو بطء البرع : 
يتهم إذا خاف باستعال الماء على نفس أو منفعة عضو حدوث مرض هن نزلة 
أو حمى أو نحوذلك » أو خاف من استعماله زيادة المرض أو طوله . أو تآخر 


(1) رواه الترمذي عن ألي ذر ٠‏ وقال : هاراً حديث حسمن صدييج 

(5) مغني احتاج ٠١5/1‏ 

5 الفني ١٠١‏ / 758ء كشساف القباع : ؟ / مكل ء, الشريس الصغير ٠6‏ / دككء, الشرم الكبين : ؟ / فكاء 
مراق القلاس : ص ١9‏ 


اث اءة - 


برئه » ويعرف ذلك بالعادة » أى بإخبار طبيب عأرف ء ولو غير مس عند 
المالكية والشافعية » مسمم عند الحنفية والحنابلة . وأضاف الشافعية في الأظهر 
والحنايلة حدوث شين فاحش في عضو ظأهر » لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره 8 
والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين . وقال الحنابلة : من 
كان مريضاً لا يقدر على الحركة ٠‏ ولا يجد من يناوله ألماء للوضوء فهو كمادم 
لاماء » له التهم إن خاف فوت الوقت . 

الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل : 

لامرء التهم إذ! اعتقد أو ظن ولو في المستقبل أنه يحتاج للماء احتياجاً مؤدياً 
إلى الهلاك أو شدة الأذى » بسبب عطش حيوان محترم شرعاً » من أدمي وغيره » 
ولو كلب صيد أو حراسة ‏ بخلاف الحربي والمرتد والكلب غير المأذون فيه ( ومنه 
عند الحنابلة : الكلب الأسود ) : وذلك صوناً للروح عن التلف . 

ومن أصناف الحاجة : الاحتياج للماء لعجن أو طبخ له ضرورة » أو لإزالة 
نجاسة غير معفو عنها » بشرط أن تكون عند الشافعية على البدن » فإن كانت على 
الثوب توضاً بالماء . وصلى عرياناً إن لم يجد ساترأ » ولا إعادة عليه . 

وقال الشافعية والحنابلة!' : إن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم 
إلماء أو خوف الضرر باستعباله » تهم لحا وصلى » وعليه القضاء عند الشافعية » ولا 
قضاء عليه عند الحنابلة . ولا إعادة للصلاة بالاتفاق على مسافر تيم خوف 
العطش . 

© . الخوف من تلف ال مال لو طلب الماع : 

قال المالكية : يتهم القادر على استعال المأء من حاضر أو مسافر إذا خاف 
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تلف مأل ذي بال » سواء أكان له أم لغيره ‏ لوطلب الماء الذي تحقق وجوده أو 
ظنه . أما إن شكه أو توهمه ٠‏ فيتهم ولو قل المال . 

والمراد بالمال ذي البال : مازاد على مايلزمه بذله في شراء ألماء . وقال غير 
المالكية : خوف عدو أدمي أو غيره أو حريق أو لص يجين التهم وعدم طلب 
الماه » سواء خاف على نفسه أو ماله أو أماتته » أو خافت امرأة فاسقاً عند الناء » 
أوخاف المديون للقلسن الخبس ء أوخاف غوات عطلويه كتحصيل شاره ء فغال 
كل واحد من هؤلاء كعادم الماء ؛ لأن في ذلك ضرأ » وهو منفي شرعاً . 

5 شدة البرد أي شدة برودة الماء : 

يجوز ألتهم لشدة البرد إذا خاف ضررا من استعيال الماء + ولم يجد مايسخن به 
اذك : 

لكن قيد الحنفية إباحة التهم للبَرْد بما إذا خاف الموت أو التلف لبعض 
الأعضاء أو المرض ٠‏ وبالجنب فقط ولو في الحضر » إذا لم تكن له أجرة مام ولا 
مايدفئه » لأنه هو الذي يتصور فيه ذلك . أما المحدث حدثاً أصفر فلا يحوزله 
التهم للبرد في الصحيح . 

وقيد المالكية جواز التهم للبرد بحالة الخوف من الموت . 

أما الشافعية والحنابلة : فأباحوا التهم للبرد إذا تعذر تسخين الماء في 
الوقت » أو ل تنفع تدفقة أعضائه . وخاف على منفعة عضو أو حدوث شين 
فاحش ء في عضو ظاهر عند الشافعية » أو في بدئه سبب استعال ألماه عند 
الحنابلة , 

ويقضي الصلاة عند الشافعية من تهم لمرض »ء أو لبرد في الأظهر » ولا قضاء 
عليه عند المالكية والحنفية » وعند الحنابلة : روايتان : إحداها . لايتزمه 
القضاء » والثانية يلزمه الإعادة . 


ل «5ش مه 


: فققد آلة إلماء من دلو وحبل‎ ٠ 

يتهم من له قدرة على استعبال الماء » ولكن لم يجد من يناوله إياه » أولم 
يجد آلة من حبل أو دلو ء إذا خاف خروج الوقت ٠‏ لأنه بمنزلة عادم الماء . 

وأضاف الحنابلة : أنه يلزم طلب الآلة بالاستعارة ليحصل ها الماء » لآن 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ويلزمه قبول عارية ؛ لأن المنة في ذلك 
يسيرة . وإن قدر على أستخراج ماء بكر بشوب يبله » ثم يعصره . لزمه ذلك 
لقدرته على تحصيل الماء » كا لو وجد حبلاً ودلوآ » إذا لم تنقص قية الثوب أكثر 
من تن الماء الذي يستخرجه في مكانه » فبإن نقصت أكثر من مه لم يلزمه 
كشرائه . ويلزمه قبول الماء قرضاً » وقبول نه قرضاً » إذا كان له مأيوفيه منه ؛ 
لأن المنة في ذلك يسيرة » ولا يلزمه اقتراض من الماء للمنة » ويلزمه قبول الماء إذا 
بذل له هبة لسهولة المنة فيه » لعدم تموله عادة » ولا يلزمه قبول مُن الماء هبة 
لامنة » ولايلزمه شراء الماء بدين في ذمته » ولو قدر على أدائه في بلده ؛ لأن عليه 
ضرراً في بقاء الدين في ذمته » وربما تلف ماله قبل أدائه . 

الخوف من خروج وقت الصلاة : 

م يجز الشافعية " التهم خوفاً من خروج الوقت ؛ لأنه يكون متيرأ مع 
وجود الماء » واستثنوا حالة المسافر فانه لايلزم بطلب الماء ويتهم إذا خاف 
خروج ألوقت وخاف على نفسه أو ماله أو أنتقطاعه عن الرفقة . 

وكذلك الحنابلة لم يجيزوا التمم لخوف فوت ألوقت سواء لجنازة أو عيد أو 
فريضة » إلا لمسافر عم وجود ألماء في مكان قريب » لكن إذا قصده خاف خروج 
ألوقت ٠‏ فيتهم حيتكذ ٠‏ ويصلي ولا إعادة عليه » لأنه غير قادر على استعاله في 
الوقت » فأشبه عادم الماء؟" . 

(1) مغتي آلحتاج ١٠١‏ / لذ ؛ الخضرمية ١‏ ص 84 . 
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وم يجز الحنفية التهم خوف خروج الوقت إلا فيا يأتي” : 

أولاً - يتهم لفقد اللاء خوف فوت صلاة جنازة ولو جنبا » أو فوت صلاة 
عيد بسبب ألخوف من فراغ إمام أو زوال شمس لو اشتغل بالوضوء » سواء أكان 
إماماً أم غيره في الأصح » لفواتها بلا بدل ء ونا روي عن ابن عبأس رضي الله 
عتهها قال : إذا فاجأتك صلاة جنازة » فخشيت فوتها » فصل عليها بالتهم . وعن 
أبن عمر رضي الله عنها أنه أتي بجسازة » وهو على غير وضوء » فتهم » ثم صلى 
عليها . وإذا تهم لصلاة جنازة أو لسجدة تلاوة يجوزله عند فقد الماء أداء سائر 
الصلوات9 , 

ثانيً ‏ له التهم أيضاً لفقد الماء خوف فوت صلاة كسوف وستن المفروضات » 
ولوسنة فجر ء إذا أخرها بحيث لو توضأ » فات وقتها , 

ولا يصح التيم لصلاة الجمعة وسائر الصلوات المكتوبة وإلوتر إذا خاف فوت 
ألوقت ؛ لأن للجمعة بدلاً وهو الظهر ء ولأن بقية الصلوات تقضى . 

وقال المالكية على المعقد" : يجوز التهم لعادم الماء خوف خروج الوقت 
محافظة على أداء الصلاة في وقتها » فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في وقتها إن 
توضأ أواغتسل » فلا يتهم . 

والأظهر خلاف الشهور : أنه يجوز التهم لصادم الماء وقت الأداء لاض 





)١(‏ ادر الخسار: ١‏ / 78 7597 , مرق الفسلاج : ص 15 وا بعدها : البدائع 2١/15‏ > قتسج 
القدير : 55/١‏ . 

(5) ويجوز عدد الحلفية ألتيم لناته عند فقد ألماء وإن لم تجز الصلاة به لأمور : ضابطها : كل مالاتشترطل 
الطهارة نه ء وهي : قراءة القرآن لغير المجنب عن ظهر قلب أو من للصحف ٠‏ وتعليم القرآن » ودخول المسجصد , أو 
خروجمه » ودذن لليتء وزيارة القبرء وآلأذان والإقامة » وعيادة الريض ء والسلام ورده . وإلختسار: جوان التهر 
للسافر دون اقم لأداء سجدة التلارة » مع وجود ام , 

5) الشرج الصغير ؛ ١‏ / 7خا ‏ 184 ء, الشري الكبهي : ١‏ / +16 وما بعدها . 


د الام 


( مقم ) صحيح لأداء جمعة » وصلاة جنازة » متعينة أم لا » خاف فواتها 3 
ويصلي ولا يعيد . 

كا يجوز التهم لعادم ألماء لأداء السنة والمندوب ومس المصحف » والطواف 
غير الواجب . 

والخلاصة أن أسباب التهم ترجع إلى أمرين : 

الأول : فقد الماء ء ويشيل حالة الحاجة إلى الماء ولو في المستقيل » وحالة 

والشاني ‏ العجز عن استعمال الماء . ويثمل بقية الحالات . والأمر الثاني 
مقيس على الأمر الأول : وهو فاقد ألماء النصوص عليه في آية التهم . 

وأتفق الفقهاء على أنه يجوز التمم لاثنين : لأمريض ولامسافر إذا عدم إلماء . 

هل تعاد الصلاة المؤداة بالتهم ؟ 

أتفق الفقهاء على أن من تهم لفقد ألماء » وصلى » ثم وجد الماء بعد خروج 
إلوقت ( وقت الصلاة ) » لا إعادة عليه . أما إن وجد الماء في الوقت » أو تهم 
لأسبات أغرى ففيه احطلدق 7 : 

كال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا إعادة على من تهم ثم وجد الماء في 
الوقت ٠‏ ولا قضاء عليه بالتهم للأسباب الأخرى » إلا أن المالكية قالوا : كل من 
أمر بالتهم يعيد الصلاة في الوقت إذا كان مقصراً أي عنده نوع من التقصير في 
البحث عن للماء » أو طلبة . 

: وسا يمدها ء 506 , 708 , كقأق القناع :58/1 . مكذء 505 , الشريح الصغير‎ 49/١ المغني‎ )١( 


1 +11ء مراقي الفلاح : ص ١١‏ ء الوجيز للنزائي ١‏ / *؟ ء مفي ألحتاج : 1 / ٠١17١9‏ ومأ بعدعاء الهذب : 
ري ء الجموع : ؟ / 517 505 , 
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واستثنى الحنفية : الحيوس الذي صلى بالتهم فإنه يعيد الصلاة إن كان مقياً 
في الحض ء ولا يعيدها في السفر . والأيسر الأخذ هذا الرأي . 

ودليلهم : ماروى أبو داود عن أبي سعيد : « أن رجلين خرجسا في سفر » 
فحضرت الصلاة » وليس معها ماء » فتهها صعيداً طيبأ » فصليا » ثم وجدا الماء في 
ألوقت » فأعاد أحدهها الوضوء والصلاة » ولم يعد الآخر ء ثم أتيا رسول الله 
قو » فذكرا له ذلك ء فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ٠‏ وأجزأتك صلاتك ٠‏ 
وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين » . 

وتهم أبن حمر وهو يرى بيوت المدينة ء وصلى العصر » ثم دخل المدينة , 
وألثمس مرتفعة » فلم يعد . 

ولأن المتهم فعل ما أمر به » وأدى فرضه ؟ أمر ء فم يلزمه الإعادة » ولأن 
عدم ألماء عذر معتاد » فإذا تهم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة , كالمرض » وما 
سقط لا يعود إلى الذمة . 

وذهب الحنابلة على المشهور في المذهب إلى أن المتهم وإجد ألماء في الصلاة » 
ينتقض تيمه ء وتبطل طهارته » ويعيد الطهارة ويستأئف الصلاة من جديدء 
لقوله ميته : « الصعيد الطيب : وضوه المسلم » إن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا 
وجدت ألماء » فأمسمّه جلدك 6" دل بمفهومه : على أنه لايكون طهوراً عند وجود 
الماء » وممنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده ٠‏ ولأنه قدر على استعمال 
الماء » فبطل تهمه كالخارج من الصلاة » ولأن التهم طهارة ضرورة » فبطلت 
يزوال الضرورة » كطهارة المستحاضة إذا اتقطع دمها . 

وإن عدم الماء تيم وصلى وم يعد الصلاة ؛ لأنها صلاة تيم صحييح » وإن 
خاف العطش أبقى ماءه وتهم ولا إعادة عليه . 


. روأه أبو داود والجام والنسائئي عن أني ذر» وصححه الترمذي , وقأل : حسن صحيح‎ )١( 
ب 455 د‎ 


وقال الشافعية : إن تيم لعدم الماء »ثم رأى الماء : 

أ- فإن كان قبل الدخول في الصلاة » بطل تيمه ‏ لأنه لم يشرع في 
المقصود » وللحديث السابق عن أبي ذر : « فإذا وجدت الماء » فأمسه جلدك » . 

ب - وإن رأى الماء في أثناء الصلاة : فيان كان في الحضر بطسل تيمسه 
وصلاته ؛ لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء » وقد وجد الماء فواجببا أن يشتغل 
بالإعادة . والأصح أن خروجه من الصلاة وقطعها ليتوضاً أفضل . وإن كان في 
السفرلم يبطل تهمه على المذهب ؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود ؛ فلا 
يلزمه الانتقال إليه . 

وإن رأى الماء في الصلاة في السفر» ثم نوى الإقامة ٠‏ بطل تهمه وصلاته ؛ 
لأنه اجتبع حك السغر والحضر في الصلاة » فوجب أن يغلّب حك الحضر » ويصير 
كأنه تيم وصلى » وهو حاضرء ثم رأى الماء . 

ج ‏ وإن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة : إن كان في الحضر أعساد 
الصلاة ؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل » فلم يسقشط معه فرض 
الإعادة » 5 لو صلى ينئجاسة نسيها . وإن كان في السفر لاتلزمه الإعادة » سواء 
أكان السفر طويلاً أم قصيرا في أشهر القولين عن الشافعي . 

وإن كان سفر معصية فالأصح أنه تجب عليه الإعادة كالمقم ؛ لأن سقوط 
الفرض بالتهم رخصة تتعلق بالسفر » والسفر معصية » فلا تتعلق به رخصة . 

وإن تهم للمرض وصلى » ثم برث » لم تلزمه الإعادة أي في الوقت ؛ لأن 
المرض من الأعذار العامة » فهو كعدم الماء في السفر . 

وإن تهم لشدة البرد » وصى ثم زال البرد : فإن كان في الحضر ء لزمسه 
الإعادة ؛ لأن ذلك من الأعذار النادرة . وإن كان في السفر ففيه قولان أرجحها 


8ه 


أنه تجب الإعادة » لأن البرد الذي يخاف منه الملاك » ولا يجد مأ يدفع ضرره 
عذر ادر غير متصل » فهو كعدم الماء في الحض . 

أما قضاء الصلاة المؤداة بالتهم عند الشافعية » فقالوا فيه : يقضي المقم المتهم 
لفقد الماء » لا المسافر » إلا العاصي بسفره كالآبق والناشزة » فإنه يقضي في 
الأصح , لأنه ليس من أهل الرخصة . 

ويقضي في الأظهر من تيم في السفر للبرد أولمرض ينع ألماء مطلقاً ( أي 
في جميع أعضاء الطهارة ) » أو هنع الماء في عضو من أعضاء الطهارة ولا ساتر 
عليه » أو بسبب وجود ساتر كجبيرة في محل التمم ( الوجه واليدين ) : أو حالة 
وجود ساتر وضع على حدث في غير أعضاء التهم . 

والخلاصة : أن ماكان من الصلاة بعذر داتم كصلاة الستحاضة والريض 
قاعدأً » والمسافر : لايقضي . وما كان منها بعذر لايدوم وليس له بدل كفاقد 
الطهورين ( الماء والتراب ) » والمصلوب إذا صلى بالإيماء : يقضي ٠‏ وما كآن منها 
بعذر لايدوم وله بدل كتهم المقم وتهم المسافر لشدة البرد » ففي القضاء قولان 
أرجحها أنه يقضي ‏ 

ولا يخفى صافي رأي الشافعية من تشده ء يقتضي الجنوح إلى الأخذ برأي 
الحنفية وموأفقيهم . 

المطلب الثالث ‏ أركان التهم أو فرائضه : 

للتهم أركان أو فرائض » علماً بأن المراد بالركن أو الفرض مأيتوقف عليه 
أساساً وجود الشيء أو هو جانبه الأقوى ٠‏ وهو اصطلاح اجمهور ( غير الحلفية ) » 
أما الحنفية فيحصرون الركن فيا يتوقف الشيء على وجوده » وكان جزءاً من 
حقيقته . وبناء عليه قالوا : للتيم ركنان فط : همأ الضريتان » والاستيعاب 
بالمسح وجهه ويديه إلى المرققين . 
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أما الجهور فقالوا : أركان التهم أربعة أو خسة على الاختلاف الآتي/؟ : 

5 النية عند مسح الوجه : 

فرض باتفاق المذاهب الأربعة » منهم القدوري وصاحب الحداية من 
الحنفية » وجعلها جماعة من الحنفية وبعض الحنابلة شرطاً » وهو المعقد في سذهبي 
الحدابلة والحنفية . 

والنية عند المالكية : أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مامنعه الحدث » 
أو فرض التهم عند مسح الوجه ٠‏ ولو نوى رفع الحدث فقط كان تهمه بأطلاً ؛ 
لأن التمم لايرقع الحدث على المشهور عندهم . 

ولو نوى فرض التمم أجزأه » ولا يلزم بتعيين الحدث الأكبر إن كان عليه » 
أو الأصغر . 

أما لو نوى استباحة الصلاة أو مامنعه الحسدث فيلزم بتعيين الحدث الأكبر 
إن كان عليه » ويندب نية الأصغر ء كا قدمتا سابقاً . 

ويندب فقط تعيين الصلاة المتهم لها من فرض أو نفل ٠‏ أو هما معاً . فإن لم 
يعين الصلاة لايصلي الفرض بنية النفل » ولابنيسة مطلق الصلاة لأن الفرض 

وقال الشافعية : لابد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوها ء فلايكفي في 
الأصح نية فرض التهم أو فرض الطهارة » أو الطهارة عن الحدث أو الجنابة أو 
رفع الحدث ء لأن التهم لايرفع الحدث عندم , ولأن التهم ليس مقصوداً في 
نفسه » وإما يؤق به عن ضرورة ٠‏ فلايجمل مقصوداً . 
03000 الماع 25 ها وما بمدهاء 47 : أشن القدين 41711 , 44 + الب اكشار 715/11 , اللباب : 
١ 9/1‏ تبيين الحقائق ١ ١‏ ” 78 وما بعدها , عراقي الغلاح د صن ١5‏ . +5, الشرح الكبير : ١‏ / 145 وما يدها ء 
الشرح الصغير : ١‏ / ؟5!ا ‏ فخل , القوانين الفقهية : ص لا وما بعدها , بدأية اجتهد : 56/١‏ : 55 وما يعدها , 
مغني الاج ؛ ؛ / لائ 55 ء المهسذب :71 77 ومسا بمدهسا : ألفتي : 7١‏ 01؟ . 105 , كشساف القنساع : 


ةط 5 
د لاه 


والأصح عندم أنه لايشترط التعيين في النية » فإذا أطلق » صلى أي فرض 
شاء » وإن عين فرضاً » جا زأن يصلى غيره فرضاً أو نفلاً في الوقت أو غيره » 
لكن لايصلي الفرض بنية النفل » أو بنية استباحة مطلق الصلاة » أي 5 قال 
المالكية . 

ويجب عندهم قرن ألنية بالنقل الحاصل للتراب بالضرب إلى الوجه ٠‏ لأنه أول 
الأركان » ويجب على الصحيح استدامة النية إلى مسح شيء من الوجه . 
طواف ومس مصحف ٠‏ أي 5 قال الشافعية 0 ولايصح بنية رفع السدث 0 لأن 
التهم لايرفع الحدث عندهم كلمالكية والشافعية » لحديث أبي ذر : « فإذا وجدت 
ألماء فأمتّه جلدك ء فإنه خير لك »© , 

ويجب عندهم تعيين النية لما تهم له كصلاة وطواف ومس مصحف » من 
حدث أصغر أو أكبر , أو نجاسة على بدنه ؛ لأن التهم لايرقع الحدث ٠‏ وإنمأ يبيج 
الصلاة ٠‏ فلم يكن بد من تعيين ألنية تقوية لضعفه . 

وصفة التعيين : أن ينوي استباحة صلاة الظهر مشلا من الجنابة إن كان 
جنياً » أو من الحدث إن كان عحدثاً » أومتها إن كان جتباأ محدثاً ؛ ونا أغيةه 
ذلك . 

وإن تهم لجدابة لم يجزه عن الحدث الأصغر ؛ لأنها طهارتان » فلم تتأد 
إحداها بنية الأخرى . 

وقال الحنفية : يشترط لصحة نية التهم الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحصد 


أمو رثلاثة : 1 


(1) مجه الترملي ٠‏ 


اغاغ - 


إما نية الطهارة من الحدث » أو استباحة الصلاة » أو نية عسادة مقصودة 
لاتصيح بدون طهارة كالصلاة أو سجدة التلاوة أوصلاة الجدازة . فإن نوى التهم 
فقط من غير أن يلاحظ أستباحة الصلاة , أو رفع الحدث القاثم به » لم تصح 
الصلاة به . 5 لاتصح الصلاة إذ! نوى ماليس يعبادة أصلاً كدخول السجد ومس 
المصحف”" : أو نوى عبادة غير مقصودة لناتها كالأذان والإقامة”" » أو نوى عبادة 
مقصودة تصح بدون طهارة كالتهم من المحدث حدثاً أصغر لقراءة القرآن » أو 
للسلام أو رده . 


فإن تهم الجنب لقراءة القرآن » ص له أن يصلي به سائر الصلوات . 
ولايشترط عندهم تعيين الحدث أو الجنابة » وإنما يصح التهم بإطلاق النية » 
ويصح أيضاً بنية رفع الحدث ؛ لأن التهم رافع له كالوضوء . 


ويشترط لصحة النية عندم : الإسلام ٠‏ والمييز ء والعلم ما ينويه ليعرف 
حقيقة المنوي . 


ومذهب الخنفية هنا أولل الآرأء لسماحته ويسره وسعتة . 


والدليل على اشتراط النية.الحديث المتقدم : « إفا الأعمال بالنيات » وإفا 
لكل امرث مسانوى » واستدل الحنفية : بأن التراب ملوث » فلايكون مطهراً إلا 
بالنية : أي أن التراب ليس يطهارة حقيقية ء وإنما جعل طهارة عند الحاجة , 
والحاجة إنا تعرف بالنية » بخلاف الوضوء ؛ لأنه طهارة حقيقية » فلايشترط له 
الحاجة ليصير طهارة » فلايشترط له النية . 


(5) لأن العبادة في الاعتكاف في امسجد » وفي التلاوة , 
(5) لأن الغرض منها الإعلان . 
555 - 


؟ ‏ مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب!! : 

لقوله تعالى : ظ« فأمسحوا بوجوهك وأيديم منه > . 

والمطلوب في اليدين عند الحنفية والشافعية : مسحهها إلى المرفقين كالوضوء » 
على وجه الاستيعاب ٠‏ للآية المذكورة » لقيام التهم مقام الوضوء » ولأن اليد 
أطلقت في التهم » وقيدت في الوضوء بقوله تعالى : « إلى المرافق » » فيحمل 
التهم على الوضوء » ويقاس عليه » ولحديث عمار : أن الني َه قال في التهم : 
« ضربة للوجه واليدين »7 . 

واكتفى المالكية والحنابلة بمسح اليدين إلى الكوعين » أما من الكوعين إلى 
المرفقين فسنة » مستدلين بقوله تعالى : « وأيديم » وإذا علق حم بمطلق 
اليدين » لم يدخل فيه الذراع » كقطع السارق ٠‏ ولحديث عمار بن ياسر : أن 
البي يَيَوِ أمره بالتهم للوجه والكفين'" ٠‏ ولقول عمار : أجنبت فلم أصب الماء » 
فتتعكت ( مرغت أو تقلبت ) في الصعيد » وصليت ٠‏ فذكرت ذلك للني عَته » 
فقال : إنما كان يكفيك هكذا » وضرب الني عَْتَهْ بكفيه الأرض ٠‏ ونفخ فيهها » 
ثم مسح بهمأ وجهه وكفيه"! : 

والمفروض عند الحنفيية والشافعية : ضريتان : ضربة للوجه » وضربة 


(1) يلاحظ أن الدالكية جعلوأ هذا فريضتين : إحداها ‏ الضربة الأوى أي وضع الكفين على الصعيد » 
وإلثانية ‏ تعميم الوجه وأليدين إلى الكوهين . وعند الشافعية والختابئة : مسح جميع الوجه فرضاً » ومسح اليدين فرضاً 
آخر. 

(1) روأء أحد وأبو داود . أما حديث أبن عر : « التهم ضربتان : ضرية للوجه » وضربة لليدين إلى امرفتين » 
فهو ضعيف . 

روأه الترمذي وصصحه ( نيل الأوطار ؛ ١‏ / 359 ) . 

(9) متفق عليه ٠‏ وفي لفظ : « إفا كأن يكفيسك أن تضرب بكفييك في التزاب ؛ ثم تنفخ فيها ٠‏ ث تمسح بها 
وجهك وكفيك إلى الرسفين » رواء الدارقطني ( نيل الأوطار ١:‏ /754) , 


ال 5 


لليدين . وقال المألكية والحنابلة : الفريضة : الضربة الأولى : أي وضع الكفين 
على الصعيد ء وأما الضربة الثائية فهي سنة ٠‏ كا سيأتي . 

وسبب الاختلاف : أن الآية ملة في ذلك » والأحاديث متعارضة » وقياس 
التهم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه . والذي في حديث عار الثابت 
من ذلك : إغا هو ضربة واحدة للوجه والكفين معاً » وهناك أحاديث فيها 
ضريتان » فرجح المهور هذه الأحاديث قياساً للتهم على الوضوء » ومن هذه 
'الأحاديث حديث ابن عمر : « التهم ضربتان : ضرية للوجه وضربة لليدين »"" 
وروى أبو داود ٠:‏ أنه َل تيم بضربتين مسح بإحداهما وجهه » وبأخرى 


ذرأعيه ا 


واتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التهم ؛ بخلاف الوضوء ؛ لأن التراب 
كثيف لايسري إلى ماتحت الخاتم بخلاف الماء . ومحل الوجوب عند الشافعية في 
الضربة الثانية » ويستحب في الأولى » وإيجاب النزع إنا عند المسح لاعند نقل 
التراب . 

وأوجب المالكية والحنفية أيضا تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع ليتم 
الح . 

واكتفى الشافعية والحنابلة بالقول بأنه يندب تخليل الأصابع بعد مسح 
أليدين احتياطاً . 

ولايجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف ؛ فلايوصل التراب إلى ماتحت 
شعر اللحية مثلاً ولو خفيفاً لما فيه من العسر , بخلاف الوضوء » وليس فيه 


, لكن في إسناده ضعيف » وهو موقوف على أبن عبر‎ ٠ أخرجه الخام والدارقطتي «البيهقي‎ )١( 
. 181-26١ / 5 فيه رأ ليس بالقوي عند الحدثين » فسنده ضعيف ( أنظر نصب الراية ؛‎ )!( 
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مفمضة واستنشاق ؛ ثلا يدخل التراب فه وأئقه ء بل يكرهان لما فيهها من 
التقذير . 

؟ ‏ الترتيب فرض عند الشافعية » وعند الحنابلة في غير حدث 

أي بين عضوي التهم ؛ لأن التهم مبني على الطهارة بالماء » والترتيب فرض 
في الوضوء ء فكذا في التهم القاثم مقامه ٠‏ أما التهم لحدث أكبر ونجاسة يبدن ء 
فلايعتبر فيه ترتيب . 

وقال الحنفية والمالكية : الترتيب في التمم بين العضوين ( الوجه واليدين ) 
مستحب لا واجب ؛ لأن الفرض الأصلي المسح ٠‏ وإيصال التراب وسيلة إليه . 

- الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية » وقيدها الحنابلة بغير اللحدث 
الأكبر كالترتيب : 

بأن يوالي بين أجزاء التهم » بألا يؤخر مسح عضو عا قبله زمناً بندرها في 
الؤضوه + أي ينف لو قد عسولا لحف يزمن مدل 

وأضاف المالكية : أن يوالي بين التهم وبين مافعل له من صلاة ونحوها . 

وقال الشافعية والحنفية : موالاة التهم كالوضوء سنة » 5 تسن الموالاة أيضاً 
بين التهم والصلاة » خروجاً من خلاف من أوجبها » وهم المالكية كا قدمنا . 

ه ‏ الصعيد الطاهر فرض عند المالكية » شرط عند غيرهم : 

والصعيد عند المالكية” : كل ماصعد على الأرض من أجزائها » كتراب وهو 


(1) الشرح الصفير : ١56 / ١‏ ومابمدها ؛ القوانين الفقهية : عن 58 . الشربع الكبير : ١‏ / دذا ومأبمدها . 
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الأفضل من غيره عند وجصوده » ورمل وحجارة وحصى » جص" لم يحرق 
بالنارء فإن أحرق أو طبخ ل يجزالتهم به » ولو تقل ذلك من محله : بأن يجعل 
بينه وبين الأرض حائل . ْ 

ويجوز التهم على المعادن مادامت في مواضعها ول تنقسل من محلها » إذا مم 
تكن من أحد النقدين ( الذهب أو الفضة ) أو من الجواهر كاللؤلق . فلايتهم على 
لمعادن من شب ومِلّح وحديد ورصاص وقصدير وكحل إن نقلت من محلاتها » 
وصارت أموالاً في أيدي الداس ء ولايتهم على الذهب والفضة ولو في مكانها 
الأصلي » ولاعلى الجواهر كالياقوت والزبرجد واللولوٌ ولو بمحلها , ولايجوز التهم 
في قول على الخشب والحشيش » ولو لم يوجد غيرهما » إذ ليس كلاهماً بصعيد 
ولا ما يشبه الصعيد ء والمعقد جواز التيم عليها عند عدم غيرهما . 

ويجوز التهم على الجليد : وهو الثلج جمد من الماء على وجه الأرض أو 
البحر ؛ لأنّه أشبه بجموده الحجر ‏ فالتحق بأجزاء الأرض . 

ومذهب الحنفية كلمالكية » فقال أبو حنيفة ومدا" : يجوز التهم بكل ماكان 
من جنس الأرض » كالتراب ( وهو جمع عليه ) والغبسار » والرمل , والحجر ء 
والجص ( الكلس ) والثورة ( حجر الكلس ) ء والكّخْل والزرنيخ » وإن لم يكن 
عليها غبار ؛ لأن الصعييد أسم لوجه الأرض » وهسذا لايوجب الاختصاص 
بالتراب » بل يعم جميع أجزاء الأرض » ولحدث أبي هريرة : أن ناساً من أهل 
البادية أتوا رسول الله يتاع » فقالوا : إنا نكون بالرمال » الأشبر الثلاثة 





() الجص : توع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد وإلبيوت العظية . 

(0) قتيم القدير ١:‏ / ههء البدائع ٠:‏ / +2 ومابعدها ؛ اللباب ١:‏ / 77 - وقال أبو يوسف : لايبول إلا 
بالتراب والرمل شخاصة !؛ لأن أبن عباس فسر الصعيد الطيب بالتراب المتبث . وزاد عليه أبو يويف : الرصل ٠‏ 
بالحديث الذي ذكرتاه في ليل الطرفين . 
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والأربعة » ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض » ولسنا نجد الماء » فقال عليه 
السلام : « عليم بالأرض » ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة وأحدة ء ثم 
ضرب أخرى ٠‏ فسح بها على يديه إلى المرفقين »'" وقال الإمسام البخاري : 
« لابأس بالصلاة على السبخة والتهم منها » وهي الأرض ذات الملح والنزز . 

ويجوز عند المالكية والحنفية التهم بحجر أو صخرة لاغسار عليها » وبتراب 
ندي لايعلق باليد منه غبار » 5 يجوز التهم بالغبار» بأن ضرب يده على ثوب أو 
لبد أوسريج » فارتفع غباراً . 

وقال الشافعية والحدابلة" : لايجوز التمم إلا بتراب ظطاهر ذي غسار يعلق 
باليد غير محترق ؛ فإن كان جرشاً أو ندياً لايرتفع له غبارلم يكف . وأضاف 
الشافعية : يجوز برمل فيه غبار » ولايجوز عند الحنابلة التهم برمل » وتجحت 
حجارة ونحوه » وعن أحمد : رواية أخرى : أنه يجوز التهم بالرمل . 

ولاجوز عشد الفريقين التهم معدن كنفط وكيريت ونورة ٠‏ ولاستحاقة 
خزف ء إذ لايسمى ذلك تراباً » ولابتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران وجص » 
لمنعه وصول التراب إلى العضو ء ولابجص مطبوخ لأنه ليس بتراب » ولابسبخة 
ونحوها مما ليس له غبار » ولابطين رطب لأنه ليس بتراب » ولابتراب نجس ء 
كالوضوء باتفاق العاماء لقوله تعالى : « فتهموا صعيداً طيباً »> » ولابما استعمل 
في العضو عند الشافعية » ولامغصوب ونحوه كتراب مسجد عند الحنابلة . 


وإن ضرب على لبد أو ثوب أو جوالق أو بساط » فعلق بيديه غبار » فتهم 


() رواه أحدد والبيهقي وإمحاق بن راهويه وأبى يعلى الموصلي والطبرائي » لكنه حديث ضعيف ( نصب 
إلراية ٠١5/1‏ ). 

(5) للهذب 71١١‏ 55 , مغن المحتاج 15/71١١‏ ومابمدها , المغني : ١‏ / 147 7156 , كشاف القناع ١59/١‏ 
ومابعدها ؛ بجيرمي الخطيب : ؟ 7 5031 غاية للنتهى 55/١١‏ . 
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يه » جان . وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التهم احتياطاً للعبادة . 
ودليلهم قوله عز وجل : « فامسحوا بوجوهك وأيديم منه »> وهذا يقتضي 
أنه مسح بجزء من الصعيد » فا لاغبار له كالصخر لايمسح بشيء منه » ولأنه 
طهارة » فوجب إيصال الطهور فيها إلى حل الطهارة » كسح الرأس » ولقوله 
ته : ه جعل لي التراب طهوراً »'" . 
وذكر الحنايلة : أنه لو وجد تلجأ وتعذر تذويبه ٠‏ لزمه مسح أعضائه , 
الواجب غسلها به ٠‏ لقوله يَيقَعِ : « إذا أمرتكم بأمر ء فائتوا منه مااستطعم » » 
يعيد الصلاة » إن لم ير على الأعضاء باللس ؛ لأنه صلى مع وجود الماء في 


الملة » بلاطهارة كاملة » 5 لو صلى بلاتهم » مع وجود طين يابس عنده » لدم 
مايدقه به » ليصير له غبار . 


وإن كان الثلج يسيل على الأعضاء , لم يعد الصلاة » لوجود الغسل المأمور 
به » وإن كان خفيفاً . 


هذا وقد اعتبر الشافعية : تقل التراب إلى العضو الممسوح أول أركان التهم 
الخسة عندم”" » فلو نقل التراب.من عضو حدث عليه تراب جديد إلى عضو 
التهم » كفى في الأصح » لوجود مسمى النقل . ولو كان على العضو تراب » 
فردده عليه من جانب إلى جانب ٠‏ لم يكف ول يجز . ويظهر لي أن رأي الشافعية 
والحنابلة أقوى » لقوله تعالى : « فتهموا صعيداأ طيباً > . 


(1) روإه الشافمي وأحمد من ححديث علي وهو حديث حمن . وقال أبن عبس : « الصعييد ؛ تراب الحرك ٠‏ 
والطيب الطاهر» . 
(4 وبقبة الأركن هي : نية استباحة الصلاة » ومح الوجه ٠‏ ومسح اليدين إلى المرققين + والترتيب بين 
الوجه وإليدين , 
858 - 


المطلب الرابع ‏ كيفية التهم : 

للفقهاء رأيان في كيفية التهم : 

١‏ - رأي الحنفية والشافعية" : التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين » بدليل الحمديث المتقدم ٠‏ وهو ماروى أبو أمامة وابن عر 
رضي الله عنها : أن الني يَتِّ قال : « التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين "٠١‏ ولأن اليد عضو في التهم » فوجب استيعابه كالوجه . وأما 
حديث عمار رضي الله عنه الدال على الاكتفاء بالكفين ٠‏ في أول على أنه مسيم 
كفيه إلى المرفقين » بدليل حديث أي أمامة وابن مر . 

وهذا الرأي هو الأولى بالاتباع ؛ لأن التهم بدل عن الوضوء » فيكون محله 
أعضاء الوضوء المنصوص على وجوب التهم فيها . 

؟ - رأي المالكية والحنابلة!' : التهم الواجب : ضربة واحدة عسح بها وجهه 
بباطن أصابعه » ثم كفيه براحتيه » الحديث عمار : أن النبي يَْقَمِ قال في التهم : 
« ضربة واحدة للوجه واليدين »” » ولأن اليد إذا أطلقت لايدخل فيها الذراع 
بدليل السرقة . 1 

والأكل عندم خروجاً من خلاف من أوجبه : ضربتان هسح بالثانية يديه 
إلى المرفقين » وكيفية المسح : أن ير اليد اليسرى على المنى من فوق الكف إلى 


() البدائع ٠١‏ / كد ء تبيين الطتائق ١؟‏ م ذى, للهذب 50/1 , 

() وروي أيضا من حديث جابر عند المام والدارقطني » ومن حديث عائشة عند البزار لكن في هذه 
الروايات طعن وضعف ( نصب الرأية ؛ ١9+ / ١‏ ومابعدها ) . 

() الشررح الصغير ١ 146 / ٠:‏ ةا » القوانين الققهية : ص 58 ؛ المقني ١:‏ / 44؟ , 506 , كشاف القناع : 
ار قا 

(4) رواه أحمد والأقٌة الستة بأسناد صحيص ( نصب ألرلية ١:‏ / 964) . 
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المرفق ٠‏ ثم باطن المرفق إلى الكوع ( الرسغ ) » ثم يمر الينى على اليسرى كذلك » 
وكيقيا فعل أجزأه إذا أوعب 8 

واتفق الفقهاء على أنه إن تهم بأكثر من ضربتين » جاز أيضاً ؛ لأن القصود 
إيصال التراب إلى محل الفرض » فكيفها حصل جأز ء كالوضوء . 

المطلب الخامس ‏ شروط التهم : 

اشترط الحنفية لصحة التهم ثمانية شروط ء والشضافعية شرطوا عشرة » 
والمالكية والحنابلة شرطو! شرطين . وهذه الشروط قد تختلط بالفرائض المتقدمة » 
وقد تكون نفس الأسباب السايقة . 

أما المالكية ففسروأ الشروط بالأسباب وقالوا" : يشترط لجواز التهم في 
البلة شرطان : عدم ألماء » أو تعذر استعاله . 

وأما تفصيلاً فهي مايلي : 

عدم ألماء في السفر » والمرض ٠‏ وفي الحضر : أن يجد من الماء مالايكفيه » 
وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو أو الرشاء ( الحبل ) ٠‏ وأن يخاف العطش على 
نفسه أو على غيره من أدمي أو بهية » وأن يبخاف إن خرج إلى إلماء لشعوضا أ 
سباعاً » وأن يجد أناء غاليا يجحف به شراؤه » وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب 
إلى الماء أو انتظره » أو استعمله ء وأن يخاف الموت من البرد » أو حدوث مرض أو 
زيادته أو تأخر برء » أو يكون مريضاً لايجد من ينأوله الماء ٠‏ أو يكون قد 
استوعيت الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب ٠‏ أو أعضاء الوضوء من الحدث . 

ويلاحظ أن هذه الحالات هي أسباب للتيم » والذي يمكن جعله شرطاً عند 


. 57 القوأنين النقهية : ص‎ )١( 
ل لالاق ان‎ 


المالكية : اثنان : فعله بعد دخول الوقت ٠‏ وطلب ألماء . أما عند الحنابلة فشرطا 
التهم هما : دخول وقت هايتهم له » والعجز عن استعال المأء . 

يتبين ما ذكر أن شروط التمم هي مايأتي : 

الشرط الأول الصعيد الطاهر : فلا يصح التمم بغير صعيد الأرض 
( التراب عند الشافعية والحنابلة » وكل مساكان من جنس الأرض عند الحنفية 
والمالكية ) ء ولا بالصعيد المتنجس ٠»‏ لقوله تعالى :“<8 فتهموا صعيداً طيباً » . 
التهم . وأضاف الحنابلة : أن يكون التراب مباحاً » فلو تهم بمغصوب أو بتراب 
مقبرة تكرر نبشها أو بتراب مسجد لم يجز . 


الشرط ألثاني ‏ كون التهم بعد دخول الوقت : أي وقت مايتهم له . 

الشرط الثالث ‏ طلب الماء : يشترط لجواز التهم باتفاق المذاهب الأربعة 
طلب المأم هألم يثيقن عدم وجوده ؛؟ لأنه لايسمى قاقد ألماء ( أوغير وأجده أو 
عادمه ) إلا إذا طلب الماء » فل يجده . لكن الفقهاء اختلفوا في تقدير المسافة التي 
يلزم طلب الماء فيها » وقد أشرنا إليها سابقاً في بحث أسباب التهم ٠‏ ونذكرها 
هنا دخ تفصيلاً : 

» مذهب الحنفية" : على المقم في البلد طلب الماء قبل التهم مطلقاً‎ ١ 
سواء ظن قربه أولم يظن » أما المسافر أو خارج المصر الذي يريد التهم » فليس‎ 





() البدائع ٠‏ 7 45 وبابعدها » فتم القدير ١:‏ / 264 : مه , الدى الختار ١:‏ / 7097 ومابمدها ء اللباب : 
ارم 
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عليه طلب المأء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء ؛ لآن الغالب عدم إلاء في 
الفلوات . 

وإن غلب على ظنه وجود الماء لم يجز له ألتهم حتى يطليه بنفسه أو 
برسوله » ببقدار غَلُوة سهم من كل جانب ٠‏ ولايبلغ ميلا" » وظاهره أنه لايلزمه 
المثي + بل يكفيه النظر في الجهات الأربع » وذلك ثلا ينقطع عن رفقته » 
ودفعاً للحرج عن نفسه ٠‏ لقوله تعاكى إثرآية التهم : « هايريد الله ليجعل علي 
في السدين من حرج » ولكن يريد ليطهرم »4 ولاحرج فيا دون الميل , قال 
الكاساني : أقرب الأقاويل اعتبار الميل ؛ لأن الجواز لدفع الحرج » ثم قال : 
والأصم أنه يطلب قدر مالا يضر بنفسه ورفقته بالاتتظار . 


فإن قصر في طلب الماء » وصلى وم يطلبه » وجبت عليه الإعادة عند أبي 
حنيفة وجمد . 

وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتهم » لعدم المنع غالبا » فيإن 
منعه منه تهم لتحقق العجز . لكن لو تهم قبل الطلب من رفيقه أجزأه عند أبي 
حنيفة رمه الله ؛ لأنه لايلزمه الطلب من ملك الغير . وقال الصاحبان : 
لايجزيه ؛ لأن الماء مبذول عادة . ولو أبى أن يعطيه إلا بقن المثل » وعنده ثمنهء 
لايجزئه التهم » لتحقق القدرة ٠‏ ولايلزمه تحمل الغبن الفاحش”" . 

وإن م يغلب على ظنه قرب الماء لايجب طلبيه » بل يندب إن رجا وجود 
للاه:. 





(1) الغلوة : مقدار رمية سهم » وهي أربعائة فراع ٠‏ أو 186.4 م . ولميل في الثغة ؛ متتهى مد البصر ء وإثراد 
به ههنا : أربعة ألاف خطرة . أو ثلث فرسخ : أو هلدا م . 
() قال أبو حديفة : إن كان لا ببيع إلا بشعف القبة فهز غال ٠‏ وقيل : عو ما لايدخل تحت تقوم المقومين . 
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وإن كات بينه وبين الماء ميل فأكثر ء تهم . 
؟ ‏ هذهب المالكية" : إن تحقق عدم الماء فلا يلزمه طلبه . 


وإن علم وجود الماء أوظنه أوشك فيه في مكان أو توهم وجوده » لزصه 
طلبه لكل صلاة طلباً لايشق عليه بالفعل » وهو على أقل من ميلين . 5 يلزمه 
طلبه من رُفقته إن اعتقد أوظن أو شك أو توم إعطاءم » فإن لم يطلب منهم 
وتهم »ثم تبين وجود الماء أولم يتبين شيئاً » أعاد الصلاة أبدأ إن اعتقد أوظن 
الإعطاء » وأعاد في الوقت فقط إن شك أو توهم . 

ويلزمه شراء الماء بن معتاد لم يحتج له » نقدأ أوديناً في الذمة » فإن زاد 
على لمن المعتاد » ولودرهماً على الراجيح ء في ذلك امحل وماقاربه » فلا يلزسه 
الشراء . 

* - مذهب الشافعية؟" : إن تيقن المسافر أو المقم فقد الماء حوله » تهم بلا 
ورُفقته.» ونظر حواليه إن كان بمستو من الأرض » فان احتاج إلى ترده » ترده 
في الجهات الأربعة قدر نظره في المستوي » إن أمن على نفسه وماله وانقطاعه عن 
الرفقه » بمقدار حد ألغوث ١‏ وهو غلوة سهم » فإن لم يجسد ماء نهم ٠‏ ولو مكث في 
موضعه فالأصح وجوب الطلب لا يطرأ . 

وإن تيقن الماء في محل » طليه في حد القَرُب : وهو ستة آلاف خطوة . 

ويجب شراؤه بقن مثله إن كان قادرأ عليه بنقد أوغيره » ولم يحتج إليه » 
ومن المثل : هو على الأصح ماتنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة . 


558/١ : الشريح الكبير‎ )١( 
لاه لك‎ 1١ عي ألحتاي‎ )( 
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ولايجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك » وإن قلت . لكن إن ببع لأجل بزيادة 
لائقة بذلك الأجل وكان موسراً » والأجل ممتد إلى موضع ماله ء وجب الشراء ؛ 
لأن ذلك لايخرجه عن تن المثل . ويندب له أن يشتريه إذا زاد على من مثله » 
وهو قأدر على شرائه . 

ولايجب طلب الماء في حد البعد : وهو مازاد عن ستة آلاف خطوة » وله أن 
يثهم . 

؟ ‏ مذهب الحنابلة" : يلزم طلب الماء لوقت كل صلاة » بعد دخول 
ألوقت في رحله ( أي مايسكنه ومايستصحبه من الأثاث ) وفيا قرب منه عرفا 
وعادة » ويسعى في جهاته الأربع إلى مأقرب منه مما عادة القوافل السعي إليه ؛ 
ويسأل رفقته ذوي الخبرة بالمكان عن موارد الماء » ؟! يسأهم عمن يبيع له الماء أو 
يبذله له . وإن رأى خُضْرة أوشيئاً يدل على الماء لزسه قصده » وإن كان بقربه 
ربوة أو شيء قاثم » أتاه وفتش عنده قطعاأ للشك . وإن كان سائرأ طلبه أمامه 
فقط ؛ لأن في طلبه فها عدا ذلك ضررأ به . وإن دله أو أرشده عليه ثقة ( عدل 
ضابط ) ؛ لزمه قصده إن كان قريبأ عرفاً . 

إن توم وصلى بعد طلب الماء وفقده » صح تهمه وصلاتسه » ول يعسد 
الصلاة ؛ لأنها صلاة تهم صحيح . 

هذا وقد ذكر الحنابلة شرطأً آخر لصحة التهم : وهو العجز عن استعبال 
الماء ؛ لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لايضره » فلم يتداوله النص : « وإن 
كنتم عرض أو على سفر ء فلم تجدوا ماء فتهموا » لكن يلاحظ أن هذأ سبب من 
أسباب التهم التي ذكرناها . 


(40 كشاف القناع ١‏ / 157 ومآبعدهاأ ٠.‏ غاية المنتهى ١٠١‏ 217 . 
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وعد بعض الحنأبلة تسعة شروط للتهم وهي : نيسة وإسلام وعقل وتمييز 
واستنجاء أو اإستجار » وإزالة ماعلى بدن من نجاسة ذات جرم » ودخول وقت 
لصلاة ولو منذورة بزمن معين » وتعذر ماء ولو يحبس أو غيره . 

شروط التهم عند الحنفية : 

ذكر الحنفية شروطأ ثمانية لصحة التهم » بعضها من أسباب التهم » وبعضها 
من فرائض التيم عند غيرهم وبعضها داخل في كيفية التيم » وهذه الشروط هي 
باختصار مياق" : 

١‏ - النية : وهي عقد القلب على الفعل ٠‏ ووقتها : عند ضرب يده على 
مايتهم به . ويشترط لصحة النية عندهم ثلاثة شروط : الإسلام ٠‏ والمييز » والعلم 
بما ينويه  .‏ يشترط لصحة نية التهم للصلاة به : أحد ثلاثة أشياء : إما نية 
الطهارة ؛ أو استباحة الصلاة » أو نية عبادة مقصودة”" لاتصح بدون طهارة ‏ فله 
الصلاة بالتهم بئية الصلاة أو صلاة الجنازة » أو سجدة التلاوة » وليس له الصلاة 
بالتهم بنية دخول المسجد ومس المصحف ولو كان جنباً ؛ لأنه عيسادة غير 
مقصودة » ولابئية قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر » ولكن له الصلاة بتهم بنية 
الجنب قراءة القرآن » لجواز قراءة المحدث » لا الجنب » وليس له الصلاة بتهم 
لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام ؛ لأنهبا تصيح بدون 
طهارة . 

؟ - العذر المبيح للتهم : كبعده ميلا عن المساء ولو في المصر » وحصول 
مرض » ويرد يخناف منه التلف أو المرض » وخوف عدو وعطش ٠‏ واحتياج 


, 5ه ومأيعدها , الدر ألختار : ؛ / 2358 :الا ء مرفي الفلاج ؛ ص ؟١ ومأيمدعاً‎ / ١ البدائع‎ )١( 
. القصودة : عي هأ لاتجب في همن ثيء آخر بطريق التبعية‎ )1( 
لانت‎ 


لعجن ء لا لطبخ مرق لا ضرورة إليه » ولفقد آلة » وخوف فوت صلاة جنازة أو 
عيد لو أشتغل بالوضوء” » وليس من العذر خوف فوت المعة » وفوات الوقت » 
لو اشتغل بالوضوم . 

؟ - أن يكسون التهم بطساهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل ٠‏ 
والفيروزج والعقيق » لا الحطب وإلفضة والذهب والنحاس والحديد » وضابطه : 
أن كل شيء يصير رمادأ » أو ينطبع ( يلين ) بالإحراق » لايجوز التهم به » وإلا 
جاز لقوله تعالى : © فتهموا صعيداً طيباً 4 والصعيد : أمم لوجه الأرض تراباً 
كأن أو غيره . 

5 - استيعاب امحل بالمسح . 

5 أن يسح بجميع اليد أو بأكثرها ( أي بثلاث أصابع ) » فلو مسح 
بأصبعين مثلاً لايجموز حتى ولو كرر واستوعب المصل الممسوح » بخلاف مسح 
الرأس في الوضوء . 

5 أن يكون بضربتين بباطن الكفين » ولو في مكان وأحد على الأرض . 
ويقوم مقام الضربتين : إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية ألتهم . 

اتقطاع ماينافيه من حيض أو نفاس أو حدث »٠‏ 5 هو مشروط في 
أالوضوء . 

زوال مايمنع المسح على البشرة » كشع وشحم » حق يتحقق مسح 
ابتك وهذا مائع عن فق البح عليه 


(1) ولو من أجل البناء على صلاته السابقة » كأن سبقه الحدث في صلاة الجدازة أو العيد ٠‏ فله أن يتهم ويم 
مبلاته , لعجزه عنه بالأم . 
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شروط التهم عند الشافعية ؛: 

ذكر الشافعية عشرة شروط للتيم هي مايأقي" : 

5 - أن يكون بتراب على أي لون كان كلمدر والسبيخ" الذي عليه غبار 
وغيرهما » حتى مايداوى به كالطين الأرمني إذا سحق » وحتى غبار رمل خشن أو 
ناعم » لا مشوي بقي أسعه وزأل غباره . 

؟ - وأن يكون طاهراً : لقوله تعالى : # صعيداً طيباً » قال اين عباس : 
تراباً طاهراً . 

* ألا يكون مستعملاً كالماء : وهو مابقي بمحل التهم أو تشأثر يعد مسه 
العضو حالة التهم » في الأصح . 

؟ ‏ ألا يخالطه دقيق ونحصوه كزعفران وجص »ء لمنمه وصول التراب إلى 
العقر 

6 - أن عضنو فلو لتك الند وى طلجهم تكد امل امقناء التي 
ونوى ء لم يجزث » لأنه لى يقصد التراب بنقله إليه » وإفا التراب أتاه . لكن لو 
يُمم بغيره يإذنه » جاز . 

5 - أن يسح وجهه ويديه بضربتين » وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها . 

؟ - أن يزيل النجاسة أولاً » فلو تهم قبل إزالتها ؛ لم يجز على المعقد ء لأن 
التيم للإباحة » ولا إباحة مع المأنع » فأشبه التهم قبل الوقت . 
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() السبخ بكس ألباء : هو ما لايئبت ٠‏ إذا لم يعله اللي ٠‏ فإن علاه لم يصح التهم به . 
30010100 


4 - أن يجتهد في القبلة قبل التهم » فلو تهم قيل الاجتهاد فيها » لم يصح 
على الأوجه . 

5 أن بيغم الثيم بسد حخول الوقت ‏ لأنه طهسارة قارورة + ولاطروزة 
قبله , فيتهم للنافلة المطلقة فيا عدا وقت الكراهة ء وللصلاة على ألميت يعد 
طهره » وللاستسقاء يعد تجمع الناس » وللفائتة بعد تذكرها . 


. أن يتهم لكل فرض عيني ؛ لأن التهم طهارة ضرورة » فيقدر بقدرها‎ - ٠ 

المطلب السادس - ستن التهم ومكر وهاته : 

يسن في التهم الأمور الثالية''' عام بأنها سبعة عند الحنفية » ثلاثة أو أربعة 
عند غيرهم . 

أما سننه عند الحنفية فهي مايأتي : 

ا لتسمية في أوله » كالوضوء » بأن يقول : بسم الله » وقيل : الأفضل : 
سم الله الرحمن الرحم . 

؟ 1 الضرب بساطن الكفين وإقبسال اليدين بعد وضعهها في التراب » 


وإدبارهما مبالغة في الاستيعاب » ثم نفضها ء أتقاء عن تلويث الوجه ٠‏ نقل ذلك 
عن أبي حنيفة . 


5 تفريج الأصابع » ليصل التراب إلى مأبينهها . 


(1) ادر الختار : 7959/1 : مراقي اللا : ص ”١‏ ؛ الشرح الصغير : ١‏ / هقوذ ء الشرم الكبير ؛ 1/ لإه١‏ 
ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص 578 ء بجيرمي الخطيب 701/١:‏ + المهنب ١١‏ / ؟؟ ؛ معني اتاج 1 كاز » 
كشا القتاح 1؟ /1م؟ . 


هقة - 


5 الترتيب والموألاة ( الولاء ) أي مسح التأخر عقب المتقدم » بحيب 
لو كان الاستعمال بالماء لايجف المتقدم ٠‏ ا فعل الني يي . 

وسان التهم عند المالكية أربعة : 

١‏ الترتيب : بأن يمسح الوجه أولاً , ثم اليدين » فإن نكس أعاد المتكس 
وحده وهو اليدان » إن قرب ول يصل به وإلا بطل التهم . أما الموالاة فهي فرض 

75 الضربة الثانية ليديه » والمسح إلى المرفقين . 

ءٌ - نل أثر الضرب من الغبار إلى اللمسوح ٠‏ بأن لايمسح على شيء قبل 
مسح الوجه واليدين ٠‏ قإن مسحهما بشيء قبل ماذكر » كره وأجزأ » وهذا لايمنع 

وأضاف المالكية فضائل أو مندوبات أخرى للتهم وهي : 

١‏ التسمية : بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحم على الأظهر ؛ أو بسم الله 
في قول آخر . 

؟ »؟ - الصمث » وإستقبال القبلة :2 

ّءة ‏ البدء باليد الينى » وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بساطن 
يسراه » ثم يمرا من فسوق الكف إلى المرفسق » ثم بساطن المرفق إلى الكوع 
( الرسسغ ) ثم مر الينى على اليسرى كذلك ء ؟ فعل في الينى ء ثم يخذل أصابعه 
وجوباً » ؟! بيدا في الفرائض . 

وسان التهم عند الشافعية نحو خمس عشرة : 

التسمية الكاملة أوله كالوضوء والغسل » والبداءة بأعلى الوجه . 

2-1 


وتقديم المنى على اليسرى من اليدين ٠‏ وتفريق الأصابع في الضربة الأولى » 
وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين احتياطاً وتخفيف الغبار بحيث يبقى.بقدر 
الحاجة ء» لكلا تششوه به خلقته , وعملاً بحديث عمار السابق وغيره 5 


والموالاة » كالوضوء لأن كلا منها طهارة عن ححدث ٠‏ والموالاة بين التهم 
والصلاة » خروجاً من خلاف من أوجبها » وهم المالكية . 


ويسن أيضاً إمرار اليد على العضو كالدلك في الوضوء , وألا يرفع اليد عن 
العضو قبل تمام مسحه » خروجاً من خلاف من أوجيه . 

ومن سننه أيضاً مسح بعض العضد كالتحجيل في الوضوء » وعدم تكرار 
المسح ؛ لأن المطلوب منه تخفيف الغبار» واستقبال القبلة » والشهادتان بعده » 
كالوضوء فيها . 

ويسن نزع ألخاتم في الضربة الأولى » ويجب نزعه في الضرية الثانية عند مسح . 

ويسن صلاة ركعتين عقبه قياساً على الوضوء » والسواك قبله بين التسمية 
ونقل التراب إلى أعضاء التهم » كا أنه في الوضوء بين غسل اليدين والمضضة . 

أما الحنسابلة : فاعتبرو! التسمية والترتيب والموالاة وأجبة في التهم 
كالوضوء » ولم يعدوا من سنن التهم سوى أن تأخيره أولى بكل حسال إلى آخر 
الوقت انختار» إن رجا وجود الماء » لقول علي رضي الله عنه في الجنب : « يتلوم 
مأ بينه وبين آخرالوقت ء فإن وجد الماء » وإلا تيم » ولأنه يستحب التأخير 
للصلاة إلى مابعد العَشّاء » وقضاء الحاجة » كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب 
فيها : ويستحب تأخيرها لإدراك الجاعة » فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة 


أولى . كا أنهم اعتبرو! تخليل الأصابع مستحباً » وليس بفرض”" . 


( المغني : 11/6 + 162 


6ش اه 


وصفة التهم عنده 7 : أن ينوي استباحة مأ يتهم له » كفرض الصلاة من 
أللحدث الأصفر ء أو الأكير ونحوه ثم يسمي ٠‏ فيقول : بسم الله » وتسقسط سهواً , 
ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها » على التراب أو على 
غيره مما له غبار طهور ‏ كلبد أو شوب أو يساط أو حصير أو برذعة حمار 
ونحوها » ضربة وإحدة » بعد نزع خاتم ونحوه » ليصل التراب إلى ما تحته » وإن 
كان التراب خفيفاً كره نفخه لثلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب . ثم يمسح 
وجهه بباطن أصابعه »ثم كفيه براحتيه » الحديث عبار السابق أن النبي ته قال 
في التهم : « ضربة واحدة للوجه وأليدين »'" . 

ويجوزأن يسح بضربتين » يإحداهما وجهه » وبالأخرى يديه إلى المرفقين » 
وهو حسن . 

مكروهات التهم : 

يتبين من بحث سان التهم أنسه عند الحنفيسة يكره ترك سنة من السئن 
المتقدمة » وتكرار !مسح . 

وقال المالكية : تكره الزيادة على مرة في المسح 03 وكثرة الكلام في غير ذكر 
الله » وإطالة المسح إلى ما فوق المرفقين وهو المسمى بالغرة والتحجيل . 

وقال الشافعية : يكره تكثير التراب » وتكرار المسح » وتجصديد التهم ولو 
بعد فعل صلاة » ونقض اليدين بعد تام ألتهم . 

وقال الحنسابلة : يكره تكرار المسمح » وادخسال التراب في الفم والأئف » 
والضرب أكثر من مرتين » ونفخ التراب إن كان خفيقاً . 

(1) كشاف القناح : +١‏ وما بعدعا , ألمغني : 04/١‏ 

(40 روآء أحمد وأبو داود يإسناد صحيح 


4غغ - 


المطلب السابع : نواقض التهم أو مبطلاته : 

ينقض التهم ما يأتي" : 

١‏ كل ما ينقض الوضوءه والغسل ينقض التهم ؛ لأنه بدل عنهها » وناقض 
الأصل ناقض لخلفه » فلو تهم للجتابة » ثم أحدث صار عدثا لا جنبا » فيتوضاً 
ويازع خفيه إن كأن لابسها » ثم بعده مسح عليهها » مالم يجد الماء . 

؟ ‏ زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود آلة نزح 
الماء » وإطلاق سراحه من السجن الذي لا ماء فيه ؛ لأن ما جاز بعذر بطل 
بزواله . 

؟ - رؤية الماء أو القدرة على استعال الماء الكافي ولو مرة عنمد الحنفيسة 
والمالكية » ولو لم يكف عند الشافعية والحنابلة : وذلك قبل الصلاة » لا فيها 
باتفاق العاماء » وأن يكون فاضلاً عن حاجته كعطش وعجن وغسل نجاسة ؛ لأن 
المشغول بالحاجة » وغير الكافي في رأي الحنفية والمالكية كالمعدوم . 

وقال الحنفيية : إن مرور نائم أو ناعس متيم على ماء كاف يجعلسه 

فإن رأى الماء أثناء الصلاة : 

ينتقض تهمه عند الحنفية والحنابلة » لبطلان الطهارة بزوال سبيها » ولآن 


11/2 : ؛ اللباب ؛ “للا وما بعدها د كتمع القدير‎ 5١ السر الختار : 774/4 5506 : مراقي القلاح : ص‎ )١( 
يجعمي‎ ١ 58 وبأ بعدها : البدائع : امام ء الشريس الصغير : ايكةا , الشريع الكبير : ادها , القرانين الفقهية ؛ ص‎ 
, للهنب : ايا ء المغتي : أنه , للا( , كشاف القنام : ردكا‎ ٠ الحجيب : 109/1 ل 90؟ مغني الحتاج : ا/اء؟‎ 
. غاية المنتهى : 77/6 وبأ بعدهأ‎ , ٠؟‎ 


4غ الفقه الإسلامي ج١‏ (4؟) 


الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء » وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود ببدله » 
وللأدلة النصية المتقدمة في بحث إعادة الصلاة . 

ولا ينتقض تيمه عند المالكية » ولا ينتقض بالنسبة لأسافر عند الشافعية ؛ 
لأنه مأذون له بالدخول في الصلاة بالتهم » والأصل بقاء ذلك الإذن » ولقوله 
تعالى : « ولا تبطلوا مالم » وكان عمله سلياً قبل رؤية الماء » والأصل 
بقاؤه » وقياساً على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة ؛ لأن رؤية الماء ليست 
بحدث ٠‏ فلا تبطل الصلاة » حفاظأ على حرمة الصلاة . 

وتبطل صلاة المقم عند الشافعية إن رأى الماء في أثناء الصلاة ؛ لأنه م بينا 
ناا علرية اماة السلاه لوسوة الماف + وقن وجيف اقاءاء فرعي أن معدل 
بالاعادة . 

واستثنى المالكية حألة نسيان الماء : فن كان ناسياً للماء الذي معه » فتهم 
وأحرم بصلاة ثم تذكر فيها » تبطل إن اتسع الوقت . 

أما إن رأى الماء بعد اتتهاء الصلاة : 

فإن كان بعد خروج وقت الصلاة ء لا يعيدها إجماعا » دفعاً للحرج . وإن 
كان في أثناء الوقت ء لم يعد الصلاة عند المهور ( غير الشافعية ) » ويعيدها المقم 
لا السافر غير الماصى بسقرء غند الشافعية + ؟! بيتا سابقاً . 

5 خروج الوقت : يبطل التهم عند الحتسابلة بخرويج وقفت الصلاة , 
وأضاف الحنابلة : إن خرج وقت الصلاة وهوفيها . بطل تهمه ء وبطلت 
صلاته » لأن طهارته أنتهت بأنتهاء وقتها » فبطلت صلاته + 5 لو أنقضت مسدة 
المسح وهو في الصلاة . 

© . الردة : تبطل ألتهم عند الشافعية بخلاف الوضوء » لقوته »؛ وضعف 
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بدله » لكن تبطل نية الوضوء فيجب تجديدها » ولأن التيم لاستباحة الصلاة » 
وهي منتفية مع الردة » هذا وألردة تبطل التهم ولو صورة كالواقعة من الصبي . 


ولا ببطل التهم بالردة عنسد الحنفية وغيرهم » فيصلي به إذا أَسم ؛ لأن 
الحاصل بالتهم صفة الطهارة » والكفر لا ينافيها كالوضوء » ولأن الردة تبطل 
ثواب العمل ٠‏ لا زوأل الحدث . 


5 الفصل الطويل بين التمم والصلاة : يُبطل التهم عند المالكية دون 
غيرهم لاشتراطهم الموالاة بينه وبين الصلاة م قدمنأ . 


المطلب الثامن ‏ حكم فاقد الطهورين : 

فاقد الطهورين : هو فأقد ألماء والتراب » كأن حبس في مكان ليس فيه 
واحد منها » أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر . أو كأن وجد ما هى 
محتاج إليه لنحو عطش » أو وجد تراب ندياً ول يقدر على تجفيفه بنحو نأر . 
ومثله المصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء . 

ومثله : من عجز عن الوضوء والتهم معأ . بمرض ونحوه » كن كان به قرويح 
لا يستطيع معها مس ألبشرة بوضوء ولاتهم . 

وحكه يتردد بين رأيين ؛ إيجاب الصلاة عليه عند الجهور مع الإعادة عند 
الحنفية والشافعية » وعدم الإعادة عند الحنابلة » وسقوط الصلاة عند المالكية على 
المعتيد . وهذا تفصيل الآراء!"؟ : 





() الدر اتختار ؛: لفيننا وما بعدهاء مراقي الفلاح : عي 5١‏ + الشريح الصغير ؛ فحنا وما بعمدهاء الشرج 
الكبير : 157/١‏ , الجموع للنوويي : *ذه؟ ء المهذب ١‏ ١/ه”‏ ؛ مغثي الحتا : ؤثرة١!‏ ومابعدها : كثاف القماح ؛ امه 
وما يعدها . 
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5 الحنفية : المفى به عندم ما قاله الصاحبان :وهو أن فاقد الطهورين 
يتشيه بالمصلين وجوباً » فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساً , وألا يومع 
اما » ولا يقرأ ولا ينوي ء ويعيد الصلاة متى قدر على الماء أو التراب . 


أما مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة ٠‏ فيصلي بغير طهارة 
ولا يتهم » ولا يعيد على الأصح . 

وامحبوس الذي صلى بالتهم يعييد الصلاة إن كان مقهاً في الحضر » لعسدم 
الضرورة ؛ لأن الحضر مظنة الماء » فلا ضرورة » ولا يعيدها في السفر ؛ لأن 
الغالب فيه فقد الماء » وهذأ مذهب الشافعية 5 بينا في بحث إعادة الصلاة . 

؟ ‏ المالكية : المذهب المعقد أن فاقد الطهورين وهما الماء والتراب » أو 
فاقد القدرة على استعبالهما كالمكره والمصلوب » تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ء فلا 
يصلي ولا يقضي ٠‏ كالحائض ؛ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها , 
وقد عدم » وشرط وجوب القضاء : تعلق الأداء بذمة المصلي ٠‏ ولم يتعلق الخطصاب 
بأداء الصلاة في ذمته . 


الشافعية : يصلي فاقد الطهورين الفرض وحده في اللذهب الجديد 
على حسب حاله بنية وقراءة » لأجل حرمة الوقت » ولا يصلي النافلة ويعييد 
الصلاة » إذا جد الماء أو التراب في مكان لا ساء فيه ؛ لأن هذا العذر نادر 
ولا دوام له » ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح 
ترك الصلاة ء» كستر العورة وإزالة النجاسة » واستقبأل القبلة » والقيام والقراءة . 
ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ء ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين 
يصلون الفريضة فقط ٠‏ إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. . 


والراجح لدي هذا الرأي » أي أن الصلاة تكون بحسب لمعتاد » وتعاد لدم 
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النص الصريح في حم حال هذا المصلي . 

؟ ‏ الحنابلة : يصلي فاقهد الطهورين الفرض ققط ء على حسب حاله 
وجوباً ٠‏ لقوله يه : « إذا أمرتك بأمر فائتوا مننه ما استطعمم » ولأن العجز عن 
الشرط لا يوجب ترك المشروط ء كا لو عجز عن السترة والاستقبال . أي 5 قال 
الشافعية . 

ولا إعادة عليه » لما روي عن عائشة : « أنها استعارت من أمماء قلادة » 
فضيلتها » فبعث رسول الله اق رجالاً في طلبها فوجدوهأ » فأدركتهم الصلاة » 
وليس معهم ماء » فصلوأ بغير وضوء ٠‏ فشكو إلى الني يده » فأنزل الله آيية 
التهم »' ول يأمرعم بالإعادة » ولآن الوضوء أحد شروط الصلاة » فسقط عند 
العجز » كسائر شروطها . 

ولا يزيد المصلي الفاقد الطهورين على مسأ يجزخ في الصلاة من قراءة 
وغيرهأ » فيقرأ الفاتحة فقط » ويسبح مرة فقط » ويقتصر على مأ ير في 
طبأنينة ركوع أو سجود » أو جلوس بين السجدتين ٠‏ ؟ يقتصر على ما يجزئ في 
التشهد الأول والأخير ء ثم يسم في الحال . 

ولا يتنفل » ولا يؤم متطهراً بماء أوتراب ٠‏ لمدم صحة اقتداء المتطهر 

ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنباً ونحوه كحائض ونفساء . 

وتبطل صلاته بالحدث فيها » وبطروء نجاسة لا يعفى عنها ؛ لأن ذلك 
يناني الصلاة . 


(1) متفق عليه + 
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ولا تبطل صلاته بخروج وقتها بخلاف صلاة امتهم ؛ لأن التيم يبطل 
فتبطل الصلاة . 

وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم يهم ٠‏ لعدم الماء والتراب » ويجوز 
نبشه قبل تفسخه للغسل أو التهم » لأنه مصلحة بلا مفسدة » فيان خيف تفسخه لم 
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الفصل/لشاخ 


الدماء التي تخرج من الفرج ثلاثة : دم حيض : وهو الخارج في حالة 
الصحة » ودم استحاضة : وهو الخارج في حالة المرض ٠‏ وهو غير دم الحيض لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إنا ذلك عرق وليس بالحيضة »'" ء ودم نفساس : وهو 
الخارج مع الولد . ولكل أحكام » ففي هذا الفصل مباحث أربعة : 

المبحث الأول . تعريف الحيض ومدته 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول تعريف الخيض : 

الحيض : لفة : هو السيلان » يقال : حاض الوادي : إذا سال » وحساضت 
الشجرة : إذا سال صمغها . 

وشرعاً : هو الدم الخارج في حال الصحة من أقص رحم المرأة من غير ولادة 
ولا مرض ء في أمد معين . ولونه عادة : السواد : وهو محتدم ( أي شديسد 
الحرارة ) » لذاع حرق ( أي موجع مول ) » كريه الرائحة . 

والأصل فيه آية :#8 ويسألونك عن الحيض » أي الحيض » وخبر 


'(1) روا البخاري ومسم عن عائشة ٠‏ وبيأتي نصه الكامل . وامراد بقوله : عرق أي يغزف . 
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الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يَلِقْهِ عن الحيض 
ه هذا شيء كتبه الله على بنأت آدم » 1 

ووقنته : من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قرية”" » إلى سن أليأس . فيان 
رأت الدم قبل هذه السن أو بعد سن أليأس » فهو دم فساد أو نزيف . 

وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية 
من صلاة وصوم وحج ونحوهاء ؟ أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج الي » 
ويحصل البلوغ باستكال سن الخامسة عشرة ٠‏ إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض . 

واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه » ولاعقادهم على 
الاستقراء والتتبع لأحوال النساء" . 

فقال الحنفية على المفق به أو الختار : سن الإياس مس وخسون سنة » فإن 
رأت بعده دمأ قوياً أسود أو أحمر قانياً » اعتبر حيضاً » وعليه : ما تراه آيسة على 
ظاهر المذهب يعد استحاضة مالم يكن دما خالصاً كالأسود والأحمر القاني . 

وقال المالكية : سن اليأس سبعون سنة » وتسأل النساء في بنت الخسين إلى 
السبعين » فإن قلن : حيض » أو شككن » فحيض ٠‏ 5 يسألن في المراحقة : وهي 
بنت تسع إلى ثلاث عشرة . 

وقال الشافعية : لا آخر لسن اليأس , فا دامت حية فالحيض ممكن في 
حقها ء لكن غالبه أثنان وستون سنة . 

وقدر الحنايلة سن اليأس يخمسين سنة ٠‏ لقول عائشة : « إذا بلغت المرأة 


() السنة القمرية : ( كد ١/ه‏ و4ه8 ) ثلاثمائة وأريعة وحسون يوماً ٠‏ وخمس يوم وسدسه . 
(5) مراقي الفلام : ص75 ء حاشية الصاوي على الشرع الصغير : جكهغ٠»‏ ء تحفة الطلاب : ص5 ؛ الحضرميية : 
ص/؟ . المغني : التء كشاف القتاع : 75575 ء, الدى الختأر : 799/8 ومأ يمدهأ . 
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خسين سنة خرجت من حد الحيض ٠»‏ وقالت أيضأ :« لن ترى في بطنها ولداً 
00100 

وهل تحيض الحامل ؟ للفقهاء فيه رأيان : 

فذهب المالكية ٠‏ والشافمية في الأظهر الجديد" : إلى أن الحامل قد تحيض » 
ودليلهم إطلاق الآية السابقة » والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة » 
ولأنه دم صادف عادة » فكان حيضاً كغير الحامل . 

وذهب الحنفية والحنابلة” : إلى أن الحامل لا تحيض » ولو قبل خروج أكثر 
الولد عند الحنقية » أما عند الحنابلة : فا ترأه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة » 
يكون دم تفأس . 

ودليلهم : قول الني َه في سبي أوطاس ٠:‏ لا توطأ حامل حتى تضع » 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض »” فجعل وجود الحيض عاماً على براءة الرحم؛ فدل 
على أنه لا يجمع معه . وقال تَلكَعْ في حق ابن عمر ‏ لما طلق زوجته وعي 
حائض - ٠‏ ليطلقها طاهرا » أو حاملاً »'' فجعل الجل عدا على عدم الحيض ٠‏ ا 
جعل الطهر عاماً على الحيض » ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالبا ٠‏ فم 
يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة . والطب والواقع يؤيد هذا الرأي . 


ال ذكرء أحهد . 

() رواء أبو أسحاق القالنجي , 

0 بداية الجتهد : إ/اه ١‏ الشرح الصغير : الوكلا مغلي أمحقاج : لاا 

(4) الدر الختار : 755/2 ؛ المغني كلت وبأ بعدها , ككال القباع : 11/1١‏ 

() رواء أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي . وهو تقرير استبراء السبايا غير الحوامل بحيضة ؛ والخوامل 
يوضع ألمل . 

(9) روه الجاعة إلا البخاري عن أين عمر ( ثيل الأوطان 5 58١/7‏ ) , 

/ا20 - 


وعليه : لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من السدم » لأنه دم فساد , 
لا حيض ٠‏ ا لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات » 
ولا يمنع زوجها من وطئها ؛ لأنها ليست حائضاً » وتغتسل الحامل إذا رأت دما 
زمن حملها عند اتقطاعه استحباباً » خروجاً من الخلاف . 


ألوان الدم : دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء”" : إما أسود 
أو أحمر أو أصفر أو أكدر ( متوسط بين السواد والبياض ) وليست الصفرة والكدرة 
بعد العادة حيضاً » ولا يعرف أتقطاعه إلا برؤية بياض خالص »؛ بأن تدخل 
المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أولا . 

ورأى الحنفية : أن ألوان دم الحيض ستسة : السواد » والخمرة » والصفرة » 
والكدرة » والخضرة ء والتّزبية ( أي على لون التراب ) على الأصيح . فكل ما يرى 
في أيام الحيض من هذه الدماء فهو حيض » حتى ترى البياض الخالص : وهو شيء 
يشبه امخاط يخرج عند انتهاء الحيض . أو هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها » 
إذا خرج أبيض » فقد طهرت . 

والخضرة نوع من الكدرة » وتظهر في المرأة ذات العادة الشهرية بسبب غذاء 
فاسد أفسد صورة دمها » ؟ أن الكبيرة الآيسة لا ترى غير الخضرة . 

ورتب الشافعية ألوان الحيض بحسب قوتها فقمالوا : الألوان خمسة : أقواها 
السواد ثم امرة ؛ ثم الشقرة ( وهي التربية عند الحنفية ) ء ثم الصفرة م 
الكدرة . وصفات دم الحيض أربعة أقواها : الثخين المنتن , ثم المنتن » ثم الثخين : 
ثم غير ألثخين وغير المنتن . 


(41 فتيم القدير مع ححاشية العناية ؛ 9/؟؟1 ء اللباب : ثملاكاء الشريم الصغير ؛ الا مغن الحتاج : 1311/6 ٠١‏ 
حاشية البأجوري 1 , كشاف القناع : 345/0 , البدائع : يهم 


08ش52 م 


والدليل على أن هذه الألوان في أيام العادة حيض : هو دخولما في عسوم 
النص القرآني : « ويسألونك عن المحيض » وأخبار في السئة . منها قول 
عائشة : « وكان النساء يبعثن إليها بالدُرجة فيها الكَرُسف”” . فيه الصغرة 
والكدرة من دم الحميض ٠‏ فتقول : لا تمُجَلْن حتى ترين القصّة البيضاء »”' تريد 
بذلك الطهر من الحيض . 

وأما الدليل على أن ما بعد الحيضة من الصفرة والكدرة ليس حيضاً : فهو 
قول أم عطية : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيثاً '" . 

المطلب الثاني . مدة الحيض والطهر : 

لا يكون الدم حيضاً إلا إذا كان بالألوان السابقمة » وأن يتقدمه أقل مدة 
الطهر( وهي خمسة عشر يوماً عند جمهور الفقهاء ) . وأن يبلغ أقل مسدة 
الحيض » وهي عنتلف فيها بين الفقهاء”' . ومأ نقص عن مدة الحبيض أو زاد على 
أكثرها فهو استحاضة . 

يرى الحنفية : أن أقل الحيض : ثلاثة أيام ولياليها » وما تقص عن ذلك » 

وأوسطه خمسة أيام 


(1) الدرجة : بض الدال وإسكان الراء وأخجع ؛ هي نحو خرقة كقطنة تدغلها امرأة فرجها لم تخرجها لتنظر 
هل بقي شيء من أثر الدم أولا . والكرسف : القطن 

) روآه مالك . والقصة : بقتم القاف ١‏ الجص ٠‏ شبهت الرطوية النقية بالجص في الصفاه , قال مالك 
وأحمد : هي مأه أبيض يتبع الحيضة , 

(5) رواء أبو داود والبخاري ٠‏ ول يذكر» يمد الظهر » , والحام 

(0) فتح القدير : ١ 1١١1/7‏ الدر اتار : 553/6 » البدائع : 1/ة؟ ء الشرح الصغير : ١/خ٠؟‏ ومأ بمدها » يدابية 
المجتهد : ١/غا‏ وما بعدها » القوأنين الفقهية : ص" ومأ بعنها , مغني الحياج : الياء؟ ء حاشية البأجوري :109/6 2 
ألغني : امد:؟ , كشاق القناع : 7 . 
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وأكثره عشرة أيام ولياليها » والزائد عن ذلك : استحاضة . 


ودليلهم : حديث « أقل الحيض للجارية البكر وإلثيب : ثلاثة أيام » 
وأكثره عشرة أيام »”' ومازاد على ذلك استحاضة ؛ لأن تققدير الشرع هنع إلحماق 
غيره به . 

ويرى المالكية : ألا حد لأقل الحميض بالنسبة للعبادات » فأقله تفقه أو 
دفعة في لحظة » فتعتبر حائضاً وتغتسل بانقطاعه » ويبطل صومها وتقضي ذلك 
اليوم . وأما بالنسبة للعدة والاستيراء ء فأقله يوم أو بعض يوم له بال . 


وأكثر الميض يختلف باختلاف النساء وهن أربع : مبشدأة » ومعتادة" » 
وحامل ء وعختلطة . أما المبتدأة : فيقدر بخمسة عشر يوماً » وما زاد فهو دم علة 
وفساد . وأما المعتادة : فيقدر بزيادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها . والعادة تثبت 
بمرة ‏ استظهارأ » مالم تجاوز نصف الشهر . 

وأما الحامل فيا بعد شبرين من بدء المل : فيققدر أكثر الحيض بعشرين 
نوما + 


وما بعد ستة أشهر فأكثر : فيقدر له ثلاثون يوماً . 


وأما الختلطة : وهي ألتي ترى الدم يوم أوأياماً » والطهر يوم أوأياما . 
حتى لا يحصل لها طهر كامل » فإا تلفق أيام الدم » فتمدها حقى يكل لا مقدار 


(41 روق عن حديث أي أمأمة عدد الطبراني والدارقطني ء ومن حديث وإثلة بن الأمقع عند النارقطني » 
ومن حديث معاذ بن جبل عند أبن عدي » ومن حديث أني سعيد الخدري عند أبن الجوزي ٠‏ ومن حديث أنس بن 
مآلك عند أبن عدي ٠‏ ومن حديث عائشة عند أبن الجوزي ٠‏ وكلها ضعيفة ( نصب الراية : ١51/١‏ ) 

المبتعأة : هي التي أول ما أبتدأها ألدم في بده الحيض عند الصفر ء والمععادة ؛ هي التي اعتادت أن ترى 
الدم . 


د كاك سس 


أكثر أيام الحيض ( ١6‏ يوما ) » وتلغي أيام الطهر التي بينّها » فلا تعدها . فا زاد 
عن مدة أكثر الميض يكون استحاضة . 

وتغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم » رجاء أن يكون طهرأ كاملاً . 

وتكون حائضاً في كل يوم ترى فيه ألدم » وتجتنب ما تجتنبه الخائض . 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن أقل زمن الحيض يوم وليلة : وهو أريع 
وعشرون ساعة على الاتصسال المعتاد في الحيض ء ميث لو وضعت قطنة 
لتلوثت » فلا يشترط نزوله بشدة دائماً حتى يوجد الاتصال . وعلى هذا فقد 
يتصل في الظاهر أو ينقطع في الضاهر » ولكنه موجود في الواققع » ويعرف 
بتلوث قطنة أو نحوها . فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة » فهو دم استحاضة » 

وغالبه : ست أو سبع » لقوله يفَو لمنة بنت جحش لمأ سألته : « تَحَيّضي 
في عل الله ستة أيام أوسبعة » ثم اغتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة وأيامها » أو 
ثلاث وعشرين ليلة » فيان ذلك يجزيك »" . وأكثره : خسة عشر يوماً بلياليها » 
فإن زأد عليها فهو استحاضة . 

ويتّيزدم البيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريبة ٠‏ 
ودليلهم : الاستقراء ( السؤال والتتبع لأحوال بعض النساء في زمان ما ) الذي قام 
به في زمانه الإمام الشافمي رضي الله عنه وغيره ؛ إذ لا ضابط له لغة ولا شرعاً » 
فرجع إلى المتعارف بالاستقراء » ويكون المعقد فيه هو العرف والعسادة ٠‏ كأ هو 
المقرر في القبض والإحراز والتفرق بين المتبايعين في العقود . 





(1) تنة الحديث : وكذلك فافملي في كل شبرء كأ تحيض للنساء ٠‏ ويَطْهّرن لميقات حيضتهن وطهرهن » رواء 
أبو داود والنسائي وأحمد والترمني وصححاه » ورحسنه البخاري ( نيل الأوظار : 7901/7 ) 
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ويؤيدم قول علي : « أقل الحيض يوم وليلة » وما زاد على خمسة عشر 
استحاضة » . وقول عطاء : « رأيت من النساء من تحيض يوماً » وتحيض خمسة 


عش ه 

أقل الطهر : قال الجمهور غير الحدابلة" : إن أقل الطهر الفاصل بين 
الحيضتين : خسة عشر يوماً ؛ لأن الشهر غالبا لا يخلوعن حيض وطهر ء وإذا 
كأن أكثر الحيض خسة عشر » لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خسة عشر يوماً . 
ولا حد لأكثره ؛ لأنه قد يمتد سنة أو سنتين » وقد لا تحيض المرأة أصلاً » وقند 
تحيض في السنة مرة وأحدة . 

وقال الحنابلة : أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما , لما روى أحمد 
عن علي : « أن امرأة جاءته ‏ قد طلقها زوجها ‏ فزعت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض » فقال على لشريم : قل فيها » فقال شريح : إن جاءت ببيدة من 
بطانة أهلها من يرجى دينه وأمانته » فشهدت بذلك » وإلا فهي كاذبة . فقال 
علي : ه قالون » أي جيد بالرومية . وهذا لا يقوله إلا توقيفاً » وهو قول صحابي 
اشتهر » ول يعم خلافه » ووجود ثلاث حيض في شبر » دليل على أن الثلائة عشى 

ولا حد لأكثر الطهر باتفاق الفقهاء . 

والمراد بالطهر : هو زمان نقساء المرأة من دم الحيض والنفاس ء وللطهر 
علامتان : جفاف الدم أو جفوفه » والقصة البيضاء : وهي ماء أبيض رقيق يأتي 


)١(‏ فتيم القدير : 1977١‏ , مرق القلاح : صلالا » الشريع الصغير : ث/ا+؟ + بدأية امجتهد : ايا ٠‏ مغي 
الحتاج : اية١٠اء‏ حاشية البأجوري : 113/1 : للهذب : ١/ؤو5‏ 

(0) كشاف القناع : ام 

0 وهذا ميني على أن أقل الميض يوم وليلة , وكانت حيضات هذه اكرأة بأقل مدة الحيض . 


عات 


في آخرالحيض؟" . 

النقاء من الدم في أيام الحيض : النقاء : أي عدم الدم ؛ ويحدث ذلك 
بأن تبدأ العادة الشهرية » ثم ينقطع الحيض مدة زمنية » ثم يعود » فهل تعد تلك 
المدة من أيام الميض أم لا ؟ 

هناك رأيان فقهيان ٠‏ الأول للحنفية والشافعية » والثاني لسالكية 
والحنابلة”" . وأصحاب الرأي الأول يرون : أن النقاء من الدم في أيام الحيض 
يعتبر حيضاً » فلو رأت يوم دما » ويوماً نقاء . بحيث لو وضعت قطنة لم 
تتلوث » ويوماً بعد ذلك دما وهكذا في مدة الحيض ( أثناء العادة ) » تمتبر 
حائضاً في كل تلك المدة . 

وأصضحاب الرأي الثاني يأخذون بدأ التلفيق : وهو ضم الدم إلى الدم واعتبار 
أيام النقاء طهراً صحيحاً » فلو رأت الحائض الدم يوم أو يومين » ثم طهرت يوماً 
أو يومين » جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض » واعتير الباقي طهر . واتفق الكل 
على أن الطهر ( المتخلل ) بين الدمين إذا كان خسة عشر يوم فأكثر يكون فاصلاً 
بين الدمين في الحيض » وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا بلغ أقل مدة الحيض . 

وها هو تفصيل الأراء في كل مذهب : 

5 مذهب الحئفية : أفقى كثير من المدأخرين بقول أبي يوسف وهو قول 
أي حنيفة الآخر» لأنه أيسر ء وهو أن الطهر المتخذل بين الدمين . لا يعسد 
فاصلاً ‏ بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتختل » 


. بداية ألجتهد : 25/6 ؛ القوأتين الفقهية :؛ ص1‎ )١( 

(1) فتح ألقدير : 161/6 ١‏ أنلدر الختار وحاشية ابن عابدين : 59/١‏ ؛ أللياب : ؤ/خ) » بدأية الجتهد د ا/ءه » 
الشريع الصغير : 515/١‏ » مغني الحشاج 1 1119 + حباشية الباجوري : ١1/80‏ : المهلب 59/١ ١‏ + ألغني ١‏ ١/05؟‏ 
وبا بعدها ء كشاق القناح + ثىة؟؟ وما بمدها . 
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فيجوز بداية الحيض بالطهر : وخقه به أيضاً ٠‏ فلو رأت مبتدأة يوماً دما . 
وأربعة عشر طهرأ » ويوماً دمأ » فالعشرة الأولى حيض . ولو رأت المعتادة قبل 
عادتها يومأ دمأ وعشرة طهر ويوماً دمأ » فالعشرة التي لم ترفيها الدم حيض إن 
كانت عادتها » وإلا ردت إلى أيام عادتها . 

وأما الطهر المتخلل بين الأربعين يوماً في حالة النفاس فلا يفصل عند أبي 
حنيفة وعليه الفتوى » سواء أكان خسة عشر أم أقل أم أكثر » ويجعل إحاطة الدم 
بطرفيه كالدم المتوالي . 

؟ ‏ مذهب الشافعية : الأظهر المعقد أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر 
حيض تبعاً لمأ , بشروط : وهي ألا يجاوز ذلك خخسة عشر يوماً » وم تنقص 
الدماء المرئية عند المرأة عن أقل الحيض ٠‏ وأن يكون النقاء محتوشاً ( محوطاً ) بين 


دمي حيض ٠‏ 
وهذا يسمى قول السحب ؛ لأندا سحبنا الح بالحيض على النقاء أيضاً ء 
وجعلنا الكل حيضاً . 


وهناك قول آخر ضعيف يسمى قول اللّقْط : وهو أن النقاء طهر ؛ لأن الدم 
إذا كان حيضاً » كان النقاء طهرأ » وسمي بذلك لأنا لقطنا أوقات النقاء » 
وجعلناها طهر . 

أما زمن الثقاء في حألة النفاس فهو على المعقد طهر » لكنه يحسب من مصدة 
النفاس الستين يوماً أي أنه من النفاس عدداً لا حكا على المعتد . 

والخلاصة : أن النقاء في الحيض يأخذ حك الحيض ٠»‏ وفي النفاس : لا يأخذ 
حكه » وإفا يحسب أي النقاء من أيام الستين التي هي أكثر مدة النفاس . 

؟ ‏ مذهب المالكية المعتمد , والحنابلة : هو الأخذ بالتلفيق أي ضم الدم 

غعكثع - 


إلى الدم » والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح » فإذا أتاها الدم في يوم مثلاً » 
واتقطع يوما أوأكثر » ول يبلغ الاتقطاع نصف الشهر وهو أكثر مدة الحيض » 
فإنها تلفق أيام الدم ققط » أي يضم الدم إلى الدم » فيكون حيضاً » وما ينها من 
النتقناء طهر . وحك الملفقة : أنها تغتسل وجوباً ؛ كسا انقطبع دمها » وتصلي 
وتصوم وتوطأ , لأنه طهر حقيقة , لكن قال الحنابلة ؛ يكره وطؤها زمن 
الطهر . 

وتظل على هذا النحو عند الحنابلة إلى أن يجاوز زمن الدم وزمن الثقاء أكثر 
الحيض » كأن ترى يوماً دمأ ويوما طهرأ إلى ثمانية عشر يوماً مثلاً ؛ فتكون 
مستحاضة . 

وقال المالكية : تلفق المبتدأة » والمعتادة نصف الشهر : خسة عشر يوماً . 
أما العتادة أقل من نصف شهر : فتلفق عادتها » مع إضافة ثلاثة أيام على أكثر 
عادتها » وهي التي تسمى أيام الاستظهار . ومسا نزل عليها من الدم بعد ذلك 

المبحث الثاني تعريف النفاس ومدته 

أولا ‏ تعريف النفاس : 

النفاس عند الحنفية والشافعية” : هو الدم الخارج عقب الولادة . أمأ 
الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله » فهودم فساد واستحاضة » فتتوضاً إن 
قدرت وتصلي » وأضاف الحنفية : أو تتهم وتومئ بصلاة ولا تؤخر الصلاة . 
واستثنى الشافعية الدم الخارج قبل الولادة التصل بحيض قبله » بناء على أن 

() فت القدير : 9ؤاك ء البدائع : تدغ . 15 ألدر الختار : كردلا وبا بعدها ء الثياب ١١/01؟‏ : مراقي 


الفلاح : ص ؟ ٠‏ مغلي الحتاج : ١11329‏ عماشية الباجوري : ٠ 197/١‏ المهذب : 8/1) ء المجموع : الات وما بعدها , 
5200 الفقه الإسلامي ١‏ ل 


الحامل تحيض في الأصح عندم » وقال المالكية : الدم الذي يخرج قبل الولادة هو 
دم حيض 5 

والنفاس عند الحتابلة" : الدم الخارج بسبب الولادة . 

والدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطاق ٠‏ وإلدم الخارج 
مع الولادة هو دم تفاس عندم ؛ كالدم الخارج عقب الولادة . 

ويعد الدم عند هؤلاء دم نفاس : بخروج أكثر الولد » ولو متقطعاً عضواً 
عضوأ » ولو سقط" استبان فيه بعض خلقة الإنسان كأصبع أو ظفر ء ولو بين 
توأمين" : إلا أن الأصيم عند الشافعية أن النفاس معتبر من الولد الثاني » 
وما يخرج بعد الأول هو حيض ان اتصل بحيض سابق وإلا فهو استحاضة . فإن 
رأت دما بعد إلقاء نطفة أو علقة » فليس بنفاس , أما المالكية فقالوا" : 
النفاس : هوما خرج من قبل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها ء ولو بين 
توأمين . أما ما خرج قبل الولادة » فالراجح أنه حيض » فلا يحسب من الستين 
يوم : 

ثانياً ‏ مدة النفاس : 

للنفان مئة كنيا وتوف وغالية : 

أما المدة الدنيا : فقال الشافعية : أقله لحظة أي مجة أو دفعة . وقال الأمة 


() كشاف القداع : تبصا 

(1) آلسقط : الجئين يسقط من بطن أمه قبل تمامه » ذكرأ كان أو أن 
(0) التوأمان : الولدان في بطن إذا كان ينوا أقل من سنة أشهر . 
(5) الشريح الصغير : 710/6 وم بعدسا ء القوانين الفقهية : ص 1٠‏ 
(5) المراجع السابقة في كل مذهب 


دككة ل 


الآخرون : لاحد لأقله » لأنه م يرد في الشرع تحصديده » فيرجع فيه إلى الوجود 
الفعلي » وقد وجد قليلاً وكثيرأ . 
والظاهر ألا خلاف بين الرأيين » والمراد بها واحد . 


وقد تلد المرأة ولا ترى الدم ء روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله 
ميم » « فلم تر نفاساً » » فسميت ذات الجفوف . 
وغالبه عند الشافعية أريعون يوماً . 


وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يوماً والمعقّد في ذلك هو الاستقراء » 
وعند الحنفية والحنابلة : أربعون يومأ ©“ وما زإد عن ذلك فهو أستحاضة » بدليل 
قول أم سامة : « كانت النفساء تجلس على عهسد ربسول الله ييه أربمين يوماً , 


وأربعين ليلة 37 


المبحث الثالثك ‏ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على السائش 
والنفساء : 


للحيض أحكام خسة وهي ما ا 

: الحيض ومثله النفاس يوجب الفسل بعد انقطاعه ؛ لقوله تعالى‎ ١ 
» قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في الحيض‎ ٠ ويسألونك عن المحيض‎ 9 
. > ولا تقربوهن حتى يطْهُرنَ » فإذا تطّهرن فأتوهن من حيث أمرك الله‎ 


(1) رواء أبو داود والترمني وين ماجه وأحمد . أي روأه أنمسة إلا النسائي : وأخرجه الدرأ قطني والحام 
آيضاً ؛ وهى صحيم ٠‏ والقول يضعفه مرهود 5 قال التووي ( ثيل الأرطار : 115/١‏ ) لكن قال فيه الشاقعية : لا دلاثة 
فيه ملى نفي الزيآدة » أو مول على الغالب أو على نسوة عنصوصات . 

(5) كشاف ألقتاع ١‏ البوالا 


د لاغ - 


ولقوله يلتم لفاطسة بنت أبي حبَِيْشٍ : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك ا 31 ' وفي رواية للبخاري : 
« ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , ثم اغتسلي وصلى » . 

؟ - البلوغ : تبلغ الأتثى وتصبح أهلاً للتكاليف الشرعية بالحيض » لقوله 
عيدو : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخبار»'" فأوجب عليها أن تستتر لأجل 
الحيض ء فدل على أن التكليف حصل به . 

م الحم ببراءة الرحم في الاعتداد ببالحيض » ومن المعلوم أن الأصل في 
مشروعية العدة العلم ببرأءة ألرء بحم 

الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحخنابلة ؛ لأن الأقراء الشلائة 
النصوص عليها في القرآن الكريم هي الحيضات » ولا تنتهي عدة المطلقة غير 
الحامل إلا بانتهاء الحيضة الثالثة ولا تحتسب الحيضة التي وقع الطلاق في أثنائها . 
وقال المالكية والشافعية : القرء : الطهر » فتحسب العدة بزمن الأطهسارء 
وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة » ويحمتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من 
الأطهار الثلائة ولو كان لحظة 

© الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة » وسنفصل الكلام في ذلك 
في بحث ما يحرم بالحيض . 

ما يحرم بالخيض والنفاس : ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة 
وهي سبعة أمور : الصلوات كلها » وسجود التلاوة » ومس المصحف , ودخول 
ا مسجد » والطواف ٠‏ والاعتكاف ٠‏ وقراءة القرآن » لكن أجاز المالكية على المعقد 





) رواه الماعة إلا أبن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ( ثيل الأوطار : اناه‎ )١( 
رياه أجد وغيرة‎ )( 


خكة - 


للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا بعد أنقطاع الدم وقيل فسلها » 
سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم لا . 

ويزاه على ذلك أمور أخرى ٠‏ وقد عد الحنفية مانية أمور تحرم على الحسائض 
والنفساء ٠‏ والمالكية عدوا اثني عشر ٠‏ وهي السبعة السابقة وخمسة أخرى وهي 
الصيام » والطلاق » والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم ‏ والجماع بما دون الفرج 
قبل أنقطاع الدم ء والجماع بعد اتقطاع الدم وقبل الاغتسال . 

وعد الشافعية ماني أمور ‏ والحنابلة خمسة عشر أمراً . 


وتفصيل هذه الممنوعات في حالة الحيض ومثله النفاس وأدلتها يتبين فيا 
" 
ياني ‏ : 


5 - الطهارة : غسلاً أو وضوءاً : في رأي الشافعية والحنابلة , فإذا 
حاضت الرأة » حرم عليها الطهارة للحيض ؛ لأن الحيض ومثله النفاس يوجب 
الطهارة » وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول » أي أن اتقطاعه شرط 
لصحة الطهارة له . لكن يجوز الغسل لجنابة أو إحرام ودخول مكة ونحوه” : بل 
يستحب لذلك . 

؟ - الصلاة : يحرم على الحائض والنفساء الصلاة » لحديث فاطمة بنت أبي 
حْبِيش المتقدم : ه إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » لكن يسقط فرض الصلاة 


> 1115  اذ5يثؤ‎ : الببائع : 1/6؟ , الدر لقتار وره الحشار :1 / هط 117 :غ5 4للاء فتيم القدير‎ )١( 
: وما بعدها ء القرانين الننهية‎ 216/١ : تبيين الطقائق :؛ اناه وما بمدها : مرآق الغلاس : ص 56 » الشرح المبقير‎ 
١+ ء تمفة الطلاب‎ 15٠ , ٠١ةيث‎ ١ ايها , مكء مغني أنحتاج‎ ١ ء بدأية المجتهد : ١/ؤه  له 2 51 ء المهتب‎ 5٠١ ص‎ 
55 , ومابعدعا ؛ بجيرمي لقطيب :51/26 - 207 ء ساشية الياجوري د ثرلاذة ل 1للاء المفتي + /03؟ ويا بمدها‎ 
كشاف العناح : انيكااى لللل,‎ ١ 5+ 

(0 هنا وقد ذكر المنابلة الوضوه أمرأً ثانياً » كا ذكروا في الأمر الثاني ؛ قمل الصلاة ووجويا : أمرين . 


 ةكك‎ 


ولا يقضى » بأجماع العاماء » لما روت عائشة رضي الله عنها : « كنا نحيض على . 
عهد رسول الله يَيئُهْ » فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة  "'»‏ ولأنه 
يشق قضاء الصلاة لتكرر الحيض وطول مدته » بخلاف الصوم . ويحرم على 
الحائض قضاء الصلاة » والمعقّد عند الشافعية أنه يكره وتنعقد نفلاً مطلقاً 


لا ثواب فيه . 


؟ ‏ الصوم : يحرم على الحسائض والنفساء الصوم ويمنع صحته » لحديث 
عائشة السابق ٠‏ فإنه يدل على أنهن كن يفطرن . ولا يسقط قضاؤه عنها فتقضي 
الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة للحديث نفسه » ولأن الصوم في السنة مرة » 
فلا يشق قضاؤه » فم يسقط . وهناك حديث آخر عن أبي سعيد الخدري : أن 
الني ميقع قال للنساء : أليس شهادة المرأة مثلَّ نصف شهادة الرجل ؟ قلن : 
بلى ء قال : فذلكن من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت ل تصل ويم تصم ؟ 
قلن : بلى ؟ قال : فذلكن من نقصأن دينها »© . 

- الطواف : لقوله يَيَِه لسائشة رضي الله عنها : ل 
ما يفعل الحساج . غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري »'" ولأنه يفتقر إلى 
الطهارة ولا يصح من الحائض . 

م لع 0 
تعالى : < لا هسه إلا المطهرون > ولقوله ميته : « لا تقرأ الحسائض ولا الجنب 





(1) رواء الجاعة عن مُمَادة ( نيل الأوطار : 1١م‏ ) 
(5) روآه اليخاري ( ثيل الأوضار : اعبار وما بمدهاً ) ورواه مسظ من حصديث أبن حمر بلشيظ :اء تمكث 
اللياني ما تصلي ٠‏ وتفطر في شهر رمضان » غهذا نقصان دينها » ( سبل السلام ٠١06١‏ ) 
(5) مثفق عليه عن عائشة 
ات 5 


شيئاً من القرآن »” واسعثتى الشافعية حالة الخوف على القرآن من غرق أو حرق 
أو نجاسة أو وقوعه في يد كأفر » فيجب حمله حينئذ  »‏ يجوز حمله ياتفاق العاماء 
في تفسير أكثر منه يقينا ‏ ولا يجوز حمله عند الشافعية إذا قصده مع المتاع على 
المعهد . 


واستثتنى الحنفية خالة مس القرأن بغلاف متجاف عن القرآن » ويكره مسه 
بالم تحرياً لتبعيته للابس » ويرخص لأهل كتب الشريعة من حديث وفقه 
وتفسير أخذ الورقة بالك وباليد للضرورة » ويكره مسها ؛ لأنها لا تخلوعن 
آيات القرآن » والمستحب ألا تقلب ورقة القرآن إلا بوضوء . وأجسازوا تقليب 
أوراق الصحف بنحو قم للقراءة » ؟ أجازوا للصبي حمل القرآن ورفعه لضرورة 
التعلم » ولا يكره النظر للقرآن لجنب وحائض ونفساء ؛ لأن الجسابة لا تحل 
العين . وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعانى على الدراهم والمحاريب والجدران 
وما يفرش » وتكره القراءة في احرج والمغتسل والحام . ولا تكره كتابة آية على 
صحيفة منفصلة عن الكاتب » إلا أن عسها بيده . 


وقال المالكية على المعتّد : لا يحرم على الحائض والنفساء سواء أكانت جنباً 
أم لا قراءة القرآن عن ظهر قلب » إلا بعد اتقطاع الدم وقبل غسلها , فلا تقرأ 
بعد اتقطاعه مطلقاً حتى تغتسل » إذ لاعذر ها حينئذ . 

5 دخول المسجد » واللبث والاعتكاف فيه » ولو بوضوء » لقوله 
َيه : ه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »”" 


)١(‏ روي من حديث أين عر علد الترمذي وأبن ماجه والببيقي ٠‏ ومن «مديث جابر عند الدارقطي » وهو 
ضعيف ( نصب الرأية : 1586/١‏ ) 
(9) رعأه أبى حاود 


- الام 


وأجاز الشافعية والحنابلة للحائض والنفساء العبور في المسجد إن أمنت 
تلويثه ‏ لأنه يحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذارء ولما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله يلم : « ناولين الخُمْرة من 
المسجد » فقلت : « إني حائض » فقال : « إن حيضتك ليست في يدك »”' وعن 
مهونة رضي الله عنها قالت : « تقوم إحدانا بِالخَمْرة إلى المسجد ء فتبسّطها وهي 
حائض ع”" هذا وأباح الحنايلة أيضأ للحائض المكث في المسجد بوضوء بعد اتقطاع 
الدم . 

الوطء في الفرج ( الجماع ) ولو بحمائل باتفاق العلساء » 
والاستمتاع بما بين السرة والركبة : عند المهور( غير الحنابلة ) ٠‏ لقولله 
تعالى : < فاعتزلوا النساء في امحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن » والمراد 
بالاعتزال : ترك الوطء ؛ ولقوله يج لعبد الله بن سعد حينا سأله : ما يحل لي 
من امرأني » وهي حائض ؟ قال : « لك ما فوق الإزار »'" ولأن الاستتتاع يما 
تحت الإزار يدعو إلى الماع » فحرم لخبر الصحيحين عن النعمان بن بشير : « من 
حام حول الى يوشك أن يقع فيه » والإزار : الثوب الذي يستر وسط الجسم 
وما دون ء وهو ما بين السرة والركبة غالياً » فا عدا ذلك جائز بالذكر أو القبلة 
أو المعاتقة أو اللمس أو غير ذلك . 


وأباح الحنابلة الاسقتاع بالحائض ونحوها بما دون السرة وفوق الركبة ماعدا 


(1) روأه مسمم » وائرة : هي السجادة أو الحصير إلذي يضمه المصلي ليصلي عليه أو يسجد 

(41 رواه النسائي 

(؟) رواء أبو دأود عن حزام بن حكي عن مه : عبد الله بن سعد ( نيل الأوار : 199/١‏ ) وروي مثلله عن 
عكرمة عند ألي داود : وعن عائشة عند البخاري ومسل وتصه :» كانت إحمانا إقا كانت حائضا , كأراد رسول الله ير 
أن يباشرها » أمرها أن تأتزر بأزأر في قور حيضتها ء ثم يبأشرها » والمراد بالباشرة هنا : التقاء البشرتين » لا الماح . 
وللراد بالاثزار» أن تشد إزاراً تستر سرتها ٠‏ وما تمتها إلى الركبة ( نيل الأوطار : 700/١‏ ومايعدها ) 


الاب 


الوطء في الفرج ٠‏ لقوله علق : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح .'" , ؟ا أنهم أبباحوا 
الجاع لمن به شَبّق بشرط ألا تندفع شهوته بدون ألوطه في الفرج » ويخناف تشقق 
أنثييه إن لم يطأ ء ولا يجد غير المائض بأن لا يقدر على مهر حرة » ولا مُن 
أ 

وتستر حرمة الوطء والاسقتتاع با بين السرة وألركبة عند المالكية والشافعية 
حتى تغتسل أي تطهر بالماء لا بالتهم » إلا في حال فقد الماء أو العجز عن 
استعاله » فيباح الوطء بالتهم . واسشدلوا بقوله تعالى : « فاعتزلوا النساء في 
امحيض ٠‏ ولاتقربوهن حتى يطهرن ٠‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله 4 
فالله تعالى شرط لحل الوطء شرطين : اتقطاع الدم ء والغسل » الأول من قوله 
تعالى : ١‏ حقى يطهرن » أي ينقطع دمهن ء والثاني : من قوله عز وجل : 
< فإذا تطهزن » أي اغتسان بالماء « فأتوهن » فتصير إباحة وطئها موقوفة 
على الغسل . وهذا هو رأي الحنابلة أيضا في حرمة الوطء ( الماع ) . 

وكذلك قال الحنفية : إذا اتقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام » لم يحل 
وطؤها أو الاستتاع بها حتى تغتسل أو تتهم بشرطه » وإن ل تصل به في الأصح ؛ 
لأن الدم تارة يدر » وتارة ينقطع ٠‏ فلابد من الاغتسال ليترجح جانب 
الاتقطاع . 

فان لم تغتسل ومض عليها وقت صلاة كامل » » بأن تجد من الوقت زمناً 

يسع الغسل وليس الثياب وتجريمة الصلاة » وخرج 0 ولم تل » »حل 
ا ٠‏ فطهرت حكأ 


() رواه المجاعة إلا البخاري ٠‏ وروى البخاري في تأربخه عن سروق بن أجدع قال : + سألت عائشة رضي 
اله عنها : ما المررجل من أمرأته إذا كانت حائضاً ؟ قسانت : كل شيء إلا القرج » ( نيل الأوطار : 1/1/١‏ 
وما بعدها ) . 


العا 


ولو انقطع دم الحائض لدون عادتها ء فوق الأيام الثلاث » لم يقربها حتى 
تمضي عادتها » وإن اغتسلت ؛ لأن النقاء عندهم حيض 5 عرفنا » ولأن العؤد في 
العادة غالب ء فكان الاحتياط في الاجتئاب . 

وإن أنقطع دم الحائض لعشرة أيام » وهو أكثر الحيض عندهم ء جاز وطوّها 
قبل الغسل ؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ؛ إلا أنه لا يستحب قبل 
الغسل ء للنهي عنه في قراءة « ولا تقربوهن حتى يطّهّرن » بسالتشديد » 
والتشديد يدل على المبالغة في الطهارة » وذلك إفا يكون بالاغتسال فعلاً » 
لا بانقطاع الدم . 

والخلاصة : أن الحنفية أجازوا الوطء في حالة الحيض ومثله النفاس قبل 
الغسل في حالتين ء لقوله تعالى :« ولا تقربوهن حق يطهرن » بتخفيف 
الطاء ء فإئه جعل الطهر غاية للحرمة . ويستحب ألا يطأها حتى تغتسل لقراءة 
التشديد » خروجاً من الخلاف . 

والحالتان هما : أن يمضي على من انقطع دمها دون العشرة أيام وقت صلاة 
كامل ويخرج الوقت ول تصل » وأن ينقطع دمها لعشرة أيام أي بعد أكثر 
الحي. 

أما الحالة الغالبة بين النساء : وهي أنقطاع الدم بعد ستة أو سبعة أيام فلا 
يجوز وطؤها حتى تغتسل , مالم تصر الصلاة دين في ذمتها » وهي الحالة الأولى 
السابقة فن أنقطع دمها لأكثر الحيض حلت حيتئذ » وإن انقطيع دمها لأقل 
الحيض ؛ لم تحل حتى يمطي وقت صلاة كامل . 

كفارة وطء الحائض ونحوها : يرى المالكية والحنفية والشافعية في 
المذهب الجديد : أنه لا كفارة على من وطئ حائضاً ونحوها ء بل الواجب عليه 
الاستغفار والتوبة ؛ لأن الأصل البراءة , فلا ينتقل عنها إلا بحجة » وحديث 

الام اه 


الكفارة مضطرب , ولأنبه وطء حرم للأذى » فلم تعلق به الكفارة كالوطء في 
الدين: 

ويرى الحنابلة في أرجبح ألروايتين عن أحمد : أنه تجب الكفارة على من 
وطئ أمرأة في أثناء الحيض أو النناس ؛ وتجب على المرأة إن طماوعت الرجل في 
وطئها في الحيض ٠‏ ككضارة الوطء في الاحرام » فيان كانت مكرهة فلا شيء 
عليها » لحدم تكليفها ؛ والكفارة وأجبة ولو كان الوطء من ناس ومكره وجاهل 
الحيض أو التحر . أو كلاها ؛ ولا تجب الكفارة بوطثها بعد انقطاع الدم . 
والكفارة دينار أو نصف ديشار على سبيل التخيير ‏ أبيها أخرج أجزأه , لما روي 
عن أبن عباس ٠‏ عن الني عَم : في الذي يأتي امرأده » وهي حائض : يتصدق 
بديئار أونصف ديئار”"! ٠‏ وتسقط كفارة الوطء في الحيض بعجز عنها » ككفارة 
الوطء في رمضان . 

وقال الشافعية : يسن لمن وطوع في إقبال الدم التصدق بدينار ؛ ولمن وطيع 
في إدباره التصدق بنصف دينار » لبر أبن عباس السابق عند الترمدي ؛ « إذا كان 
دما أمر » فدينارء وإن كان دمأ أصفر » قنصف ديتار» . 

ووطه الخائض ليس بعصية كبيرة , لعدم انطباق تعريفها عليه . 


الطلاق : يحرم الطلاق في الحيض ٠‏ ويكون الطلاق بدعياً واقما ؛ لما 
فيه من تطويل العدة على المرأة ؛ وتمالفتته قوله تعالى : < إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدتين » أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة » لأن بقية الحيض 
لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والاتنظار؛ ونا روي عن أبن 





(1) رواه الخفسة ء قال المافظ أبن حجر : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير دأ ( تيل الأوطار » 
ا 


قلاع 


حمر : « أنه طلق امرأته » وهي حائض » فذكر عمر ذلك للني يَيلَهِ » فقال : مره 
فليراجعها » ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً »" . 

أما بعد أتقطاع الدم وقبل الفسل فيحل الطلاق . وهكئذا يبين أنه إذا 
انقطع الدم لم يحل قبل الغسل غيرٌ الصوم ٠‏ والطلاق » والطهر ؛ والصلاة المكتوبة 
إذا فقدت المرأة الطهورين . 

أما الصوم : فلأن تحرعه بالحيض »ء لا بالحدث » بدليل صحته من الجنب » 
وتدد ارال أشيض.: 

وأما الطلاق : فلزوال المعنى المقتضي للتحريم » وهو تطويل العدة . 

وأما الطهر فإنها مأمورة به . وأما الصلاة المكتوبة فهي مأمورة بها أيضاً . 

ولا تبدأ المدة إذا طلق الرجل زوجته في أثداء الحيض ؛ لقوله تعالى : 
« والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وبعض القرء ليس بقرء . 

الفرق بين الحيض والجنابة : عرفتا أن مايحرم على الحائض ونحوها أكثر 
ما يحرم على الجنب . وهناك فروق أخرى هي" : 

فالجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة » ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن 
الحيض والنفاس أغلظ من الحدث ٠‏ وهو معنى قوله َيه في تفسير نقصان السدين 
عند المرأة : « تقعد إحداهن شطر سمرها ٠لا‏ تصوم ولا تصلي »7 . 





, ) 388 71 روآه الججاعة إلا البخاري عن أبن خمر ( نيل الأوطار‎ )١( 

 ؛؛/‎ ١ البدائمع‎ )5( 

(؟) روأء عبد الرحمن بن أبي حاتم في سئنه عن أبن عمر مرفوعاً يلفظ : ء النساه ناقعمات حقل ودين » قيل : 
ومأ تقصأن دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لاتصلي + قال الببهقي : ل أجده في شيء من كتب الحديث ء 
وقآل أبن منده : لا يثبت هذا بوجه عن الني جَلِقَع ( كشاف التناع ١‏ / 107 ) , 


كلاو ل 


ويقضي الجنب الصلاة والصوم » والحائض ونحوها لاتقضي الصلاة وإنما 
تقض الصوم فقط ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ؛ فتخرج في قضاء أيام 
العادة » ولا حرج في قضاء الصوم ؛ لأنه مفروض في السنة مرة . 


ويحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس » ولا يحرم قربان المرأة الي 
أجنبت لقوله تعالى : © فاعتزلوا النساء في الحيض » ومشل هذا لم يرد في 
الجنابة » بل وردت الإباحة بقوله تعالى : « فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله 
ليم » أي الولد » فققد أباح المباشرة وطلب الولد بالجاع مطلقاً على الأحوال . 


الغرق بين الحيض والنفاس : يفترق الحيض عن النفاس في ثلاثة أمور 
١‏ 


١‏ الاعتداد بالحجيض عند الحنفية والحنابلة ؛ لأن أنقضاء العدة بالقروء 
والنفاس ليس بقرء . 


؟ ‏ النقاس لايوجب البلوغ » لحصوله قبله بالجل ؛ لأن الولد ينعقند من 
الرجل والمرأة » لقوله تعالى : © خلق من مساء دافق » يخرج بين الصلب 
والترأئب »> . 


؟ ‏ لاتحتسب مدة النفاس على المولى عليه في مدة الإيلاء”” في قوله تعالى : 
< لللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » لأنه ليس بعتاد » بخلاف 
ايض . 


(1) كشاف القناع 715/1 , 
( الإيلاء : هو أن يملف الزوي بالله تعالى أو بصفة من سقاته : ألا يقرب زوجته أربمة أشهر أو أكثرء أو 
يعلق على قربانها أمرأ فيه مشقة على نفسه , كالصيام أو الحج أن الإطعام . 
لال ب 


ود.دن الخحائض وعَرّقها وسؤرها طاهر » ولا يكره طبخها وعجنها وغير 
ذلك » ولا وضع يدها في شيء من المائعسات » وأجمع العلساء على جواز مؤاكلة 
الحائض كالمعشاد دون عزيها ء لأن المراد من اعتزالها هو وطؤها » روت عائشة 
فقالت : « كنت أشرب وأنا حائض ٠‏ فأناوله الني مَلِتَع » فيضع فاه على موضع 
فيّ فيشرب ء وأتعرق العَزق » وأنا حائض ء فأناوله الني مَيهٌ فيضع فاه على 
٠‏ وم ١‏ 
موصع ي 31 5 

المبحث الرابع ‏ الاستحاضة وأحكامها : 

تعريف الاستحاضة : هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة ( غير 
الحيض والنفاس ) من مرض وفساد » من عرق أدى الرحم » يقال له العاذل . 
فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض ( وهي تسبع سنين ) » أو نقص عن أقل 
الحيض ء أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس » أو زإد عن أيام العادة الشهرية 
وجاوز أكثر مدة الحيض ٠؛‏ أو ماتراه الحامل ( الحبلى ) في رأي الحنفية والحنابلة » 
عا تجا يل . 

أحكام المستحاضية : هناك أمور ثلاثة تحتاج إلى بحث وهي مايأتي : 

أولاً ‏ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض ؟ 

الاستحاضة حدث دا كسأس بول ومذي وغائط وريح باتفاق الفقهاء » أو 
كرعاف داتثم أو جرح لا يرقأ دمه أي لايسكن عند الحنفية والحنابلة » فلا ينع 


() روه الجماعة إلا البخاري والترمذي , ومعتى + أتعرق انمق » أي أكل ما عليه من اللحم . وروق أحمد 
والترسني عن ميد الله بن سعد قال : سألت التي علق عن مواكلة الحائض ء قال : واكلها » ( نيل الأوطار : 
ركلا 

9) الدر الخثار ورد أخحتبار: ١‏ / 767 ومأ يعدها ء مراقي الفلاح : ص 5 , الشريم الصغير ؛ ١‏ / +70 وسأ 
بعدها ١‏ القوانين الغقهية ؛ ص 4١‏ ؛ مغ الحتاج ١ ٠١8/1‏ كشات القناع 735/11 كك 


سكخلاة - 


شيئاً ما يمنصه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلا : وطواف ٠‏ وقراءة قرآن 
ومن مقت ووشكول متعليد متاق وول يدل كراعة لشي 
وللأحاديث الثابتة في ذلك » منها : 

١‏ ماروت عائشة قالت : « قالت فاطسة بنت أي حبيش لرسول الله 
يه : إني امرأة أْتحاض ء فلا أطهرٌ » أفأدع الصلاة » فقال رسول الله عَيَْوِ : 
إنما ذلك عرق ( أي ينزف ) » وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتري 
الصلاة » فإذا ذهب قدرها ( قدر عادتها ) فاغسلي عنك الدم » وصلّي »'" . 

١‏ أمر الني يَلكَع حَئُة بنت جَمْش بالصوم والصلاة في حالة 
الأنشناق” : 

٠‏ روى أبو دأود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش «١‏ أنها كانت مستحاضة 
وكان زوجها يجامعها » وقال : ه كانت أم حبيبسة تستحساض وكان زوجهسا 
يغشاها » وكانت حمنة زوجة طلحة » وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف" . 

وهذا المذكور في إباحة وطء المستحاضة هو ماقرره الفقهاء » منهم الإمام 
أحمد في رواية عنه » وفي رواية أخرى يظهر أنها الراجحة عند الحنايلة : لاتو 
المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ء لما روى ألخلال يأسناده عن 
عائشة : ه أنها قالت : المستحاضة لايغشاهاً زوجها » ولأن يهأ أذى » فيحرم 
وطؤها كالحائض ء قال تعالى في الحائض معللاً منع وطثها بالأذى « قل : هو 
أذى ٠‏ فاعتزلوا النساء في انخيض » . 





(1) العر امار + ١‏ / ملاء مرأق الفلاس : م 5؟ , فتم القدير ؛ ١‏ /١175ء‏ الشرح الصفير: 531١ / ١‏ 
القوانين ألفقهية : ص ؟؟ , مني اتاج ١1١/1‏ » المغني 1 586/7 , شاف القناع 0556/1 55 , 

() رواء اليخاري والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار؛ 58/١‏ ) . 

(0) رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصحساء ( نيل الأوطاى 5 7807/1١‏ ) . 

(4) بنات جحش ثلاث ؛ زينب أم الؤمئين » وحمنة ٠‏ وَأم حبيبة ( سبل السلام :1/ ٠)‏ 


ء ذلا 


لكن إذا اتقطع دم المستحاضة أبيح وطؤها عند الحنابلة من غير غسل » لأن 
الغسل ليس بواجب عليها كسلس البول . 

ثانياً . طهارة المستحاضة الوضوء والفسل : 

قال المالكية : يستحب لامستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة » 6 يستحب لها 
بعد أتقطاع الدم الغسل من دم الاستحاضة : 

وقأل الحنفية والشافعية والحنابلة ( المهور )" : يجب على المستحاضة أن 
تتوضأ لوقت كل صلاة » بعد أن تغسل فرجها » وتعصبه » وتحشوه بقطن وما 
أشبهه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائة ء ليرد الدم » لقوله يليه لمنة حين 
شكت إليه كثرة الدم : ٠‏ أنقت لك الكْرْسّف » فإنه يُذهب الدمَ »" . 

فإن استوثقت ( بأن تشد خرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدها من أمامها 
والآخر من خلفها » وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة ) ثم خرج الدم 
من غير تفريط. في الشد ‏ لم تبطل صلاتها » لمأ روت عائشة رضي الله عنها : أن 
فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت » فقال لما الني يِرَِهِ : « اجتني الصلاة أيام 
محجيضسك ء ثم اغتسلي » وتوضكئي لكل صلاة » ثم صَلّي » وإن قطر الدم على 
اللصيرء . 

والدليل على أن المستحاضة تتوضاأ لوقت كل فريضة : هو أن الني يَيِتّهِ قال 





 اهدمب وما‎ 57 / ١: بئأية الجتهد‎ + 4١ : القوآنين الفقهية ؛: ص 6؟‎ )١( 

(؟) اللباب  ١‏ / ١ه‏ » مرأق الفلاس : ص 9 ء مغني اتاج ١1١9/٠‏ وما يمدها ء المهمدب : ١‏ / 2؟ وما 
بعدها ‏ المي 15 / الال كلكا 

(5) رواه أيو دلود وأحمد والترمذي وصححاه ( ثيل الأوطار :991/1 ) . 

(4) رواه النمة ( أحمد وأبو دأود والترمني والنسائي وأين ماجه ) وإين حبان » ورواه مسل في الصحييح بدو 
فوله : + وتوضئي لكل صلاة ء ( نصب الرأية ١‏ 1557 وما بمدها , نيل الأوطار ١:‏ / 300 ) , 


حقة د 


في المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها ( حيضاتها ) » ثم تغتسل ٠‏ وتتون 5 
كل صلاة » وتصوم وتصلي »'" ولأنها طهارة عذر وضرورة » فتقيدت بالوقت 
كالتهم . 

ولا يجب على المستحاضة إلا غسل وإحد باتفاق المناهب الأربعة بدليل 
الحديث السابق وغيره كحديث حمنة » ويسن لها عند الشافعية والحنابلة , 
ويندب عند الحنفية كالمالكية أن تغتسل لكل صلاة » بدليل الحديث المتقدم في 
الأغسال المسنونة : « أن الني مقع أمر أم حبيبة أن تغتسل » فكانت تغتسل عند 
كل صلاة »7 , 

وتصلى المستحاضة ونحوها عند الحنفية بوضوئها ماشاءت من الفرائض 
والنوافل . ويبطل وضوءها بخروج الوقت 5 بينا في بحث وضوء المعذور . 

وها عند الحنابلة أيضاً المع بين الصلاتين يوضوء وإحد ؛ « لأن الني عَللع 
أمر حمدة بنت جحش باججع بين الصلاتين بفسل وإحسد» وأمر به سهلة بنت 
سهيل . وخروج الوقت مبطل هذه الطهارة , أي أن مذهي الحنفية والحشابلة 
متفقان . 

أما الشافعية فقالوا : يجب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً , كالتهم لبقاء 
الحدث » وتصلي به الجنازة وما شاءت من النوافل » وكذا يجب عليها لكل فرض 
تجديد العصّابة في الأصح » قياساً على تجديد الوضوء . ويجب أن تبادر إلى 
الصلاة عقب الوضوء » إلا لمصلحة كستر عورة وأذان وإقامة , واتتظار جماعة 


)١(‏ روا أبو داود وأبن عآجه والترمذي وقال : حسن ( نيل الأوطار ١١‏ / 996 ء نصب الرأية : ؟ / 908 وما 
بعدها ) وأما حديث ه المستحاضة تتوضاً لوقث كل صلاة » الذي رواه سبط أبن الجوزي عن أبي حتيفة ؛ ؟! سبق 
تخريجه ء ففال عنه الزيلعي : غريب جدأ ( نصب الراية 706/6 ) , 

() متفق عليه . 


500 الفقه الإسلامي ج١‏ (91) 


واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة . وقد سبق بيان ذلك وغيره 
في بحث وضوء المعذور . 

ثالثأ ‏ تقدير مدة حيض المستحاضة : 

نظراً لاستترار نزول الدم على المستحاضة بسبب حالة مرضية » فإنها تحتاج 
لبيان مدة الحيض الشهرية » لتطبق عليها أحكام الحيض ٠‏ ويكون الباق 
استحاضة » وقد ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع » منها 
مايأتي : 

أولاً ‏ العمل بالقييز بصفة الدم » فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو 
حيض » وإلا فهو استحساضسة ء أي أن المرأة إذا ميزت دم الخيض عن دم 
الاستحاضة , علت بتييزها : وذلك في حديث عروة عن فاطمة بنت أبي 
حُبِيشُ : أنها كانت تستحاض » فقال لما الني عَيَْوْ : إذا كان دم الحيضة 2 فإنه 
أسود يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلّي » فإغا هو عرق "٠١‏ أي ينزف . 

ثانياً ‏ بناء المعتادة على عادتها السابقة » في حديث عائشة عن 
فاطمة بنت أبي حبيش ٠‏ وفي رواية البخاري : « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
ألتي كنت تحيضين فيها , ثم أغتسلي » وصلي »© . 

ثالثاً ‏ رجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء : وهي ست 
أو سبع لفقد العادة والقييز » في حديث حمنة بدت جحش : « .. إغا هذه رَكْضة 


(1) روأه أبو داود والنسائي ء وأين حيان والمام وصححاء » والتارقطي والبييقي ( ليل الأوطسار: 
لفن ” 
() أنظر نيل الأوطان ١‏ / هاا , سيل السلام 9٠١/1‏ . 
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من رَكَضات الشيطان”" فتحيّضي” ستة أيام أو سبعة في عل الله » ثم اغتسلي » 
حتى إذا رأيت أنك تقد طهّرت ٠‏ واستئقيت » فصلّي أربعاً وعشرين ليلة ء أو 
ثلاثاً وعشرين وأيامها » فصومي ٠‏ فإن ذلك مَجْزيك » وكذلك فافعلي في كل 
شهر » كا تحيض النساء ء وكا يَظْهُرن لميقات حيضهن وطهرهن .. »”" . 

وقد اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة على النحو التالي : 

مذهب الحنفية9) : ش 

المستحاضة إما مبتدأة : وهي التي ابتدأها الدم مع البلوغ أو في أول نفاس ثم 
اسقر ‏ أو معشادة : وهي التي سبق لما دم وطهر صحيحان ٠‏ أو متحيرة وهي 
المعتادة التي نسيت عادتها . 

أما المبتدأة : فيقدر حيضها بعشرة أيام لأنه لامزيد للحيض على العشرة » 
وظهرها بعشرين يوماً من كل شهر ( عشرة حيض وعشرون استحاضة ) جملا 
بالحديث السابق : « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » أي أيام حيضها , 5 
يقدر نفاسها بأربعين يومأ وطهرها منه بعشرين يوما » ثم يقدر حيضها بعد ذلك 
بعشرة أيام » وهكذا حتى تطهر أو توت . 

وأما المعتادة ألتي لم تنس عادتها الممتدة إلدم : فترد إن عادتها المعروفة في 
الحيض والطهر » ومازاد على ذلك فهو استحاضة » فتقضي ماتركت من الصلاة 


() أي أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها ٠‏ حت أنساها بنك 
عادتها , فصار في التقدير كأنه ركض بأئة » كأنه أراد الإضار بالمرأة والأذى . 

() أي اجعلي نفسك حائضا . 

5) روأه أبو دأوه والترمذي وصححاء ( ثيل الأوطار ٠:‏ / الا » سبل السلام 169/71 1- 

(2) تبيين الخقائق : ١ 58/١‏ الدر اغشتار : ١‏ / 399 » فتح القدير : ١‏ /لالا 1‏ 175 ؛ اللباب : /5١‏ +هء 
البدائع ١‏ / 49 وما بعدها . 


#قة - 


بعد العادة » إلا إذا كانت عادتها في الطهر ستة أشهر فأكثر » فتره إلى ستة أشهر 
إلا ساعة بالنسبة لانقضاء العدة » وأما بالنسبة لغير العدة فترد إلى عادتها السابقة 
كا كانت ترى . والفق به أن العادة تثبت برة . 

وأما الحيّرة أو المتحيرة وهي التي نسيت عادتها » فلا يحم لما بشيء من 
الطهر أو الحيض على التعيين » بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام الشرعية" : 
وأما بالنسبة لاتقضاء العدة فيقدر في الأصح بستة أشهر إلا ساعة , لأن الطهر 
بين الدمين أقل من أدنى مدة الحل” عادة » فنقصناه من ذلك ساعة » فإن طُلّقت 
تنقضي عدتها بتسعة حشر شهراً إلا ثلاث ساعات » لجواز أن يكون طلقها في أول 
الطهر » فتحتاج إلى ثلاث حيضات مجموعها شهر ( لأن كل حيضة عشرة أيام ) » 
وإلى ثلاثة أطهار جموعها انية عشر شهرأ إلا ثلاث ساعات . 


مذهب المالكية؟! : 

المستحاضة وهي التي أسقمر يها الدم بعد تام حيضها : إذا ميزت الدم بتغير 
رائحة أو لون أو تخن أو تتام ونحو ذلك لابكثرة الدم وقلته » فهو حيض" , 
بشرط أن يتقدمه أقل الطهر » وهو خمسة عشر يوم . علماً بأن دم الحيض أسود 
غليظ » ودم الاستحاضة أحمر رقيق . والصفرة والكدرة حيض ٠‏ كا بينأ في ألوان 
الدم . 

ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها استظهارا » على الأصح ٠‏ بل تقتصر 


(0 وهو أن تهتنب داما وأبد! ماتجتنبه الحائض من قرأءة القرآن وصه ودخول السجد وتحو ذلك : ولايأتيها 
زوجها » وتغتسل لكل حصلاة ٠‏ فتصلي به الفرض والوثر ء وتقرأ قبها قدر مأتجوز به الصلاة ولا تزيد . 

() أقل مدة أغمل ستة أشهر , 

(0 الشررح الصغير : ١‏ / 85© , الشريم الكبير : ١‏ 7 178 ء القوأنين الفقهية : عى 2 , 

(0) اتفاقا في المبادة » وعلى الشهور في المدة . 
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على عادتها » مألم يسقر مأميزته يصفة الحيض المميز » فإن أسمر بصفته استظهرت 
على المعتد ء والعادة تثبت مرة . 

فإن ل تميز ء فهي مستحاضة ( أي باقية على أنها طاهر ) » ولو مكثت طول 
عمرها » وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء . وكذلك تكون مستحاضة لو ميزت قبل 
تمام أقل الطهر » إذ لاعبرة بذلك القييز ولا فائدة له . 

والخلاصة : أن المستحاضة لاتمد بحم الحائض إلا بثلاثة شروط : 

الأول أن تكون المرأة مميزة . 

والثاني ‏ أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض . 

الشالث ‏ أن تمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر( ١5‏ 
يوماً ) . 

مذهب الشافعية؟" : 


تسمى المرأة التي زاد دمها على خسة عشر يوم مستحاضة » وصورها سبعة : 

١‏ - الْبتّدأة المميزة : المبتدأة : أول ما ابتدأها الدم » والمميزة : هي إلثي تميز 
الدم » فترى قوياً وضعيفاً » كالأسود والأمر". 

وحكها : الضعيف استحاضة ٠‏ والقوي حيض » بشرط ألا ينقص القوي عن 
أقل الحيض ( يوم وليلة ) » وألا يعبر أو يجاوز أكثره ( وهو خسة عشر يوسا ) 
لأن الحيض لايزيد عن ذلك » وبشرط ألا ينقص الضعيف إن اسمر عن أقل 
الطهر( وهو خسة عشر يوماً ) أي بأن يكون ولاء متتابعاً خمسة عشر يومأ فأكثر 


() متي المتاج ١٠١‏ / 117 114 , حاشية الباجوري 1١5 / ١:‏ وبا بعدها . 
(:) سبق ببأن ترتيب الدماء بحسب قوتها , فأقواها السواد , ثم المرة » ثم الشقرة , ثم الصفرة » ثم الدرة . 
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فإن نقص القوي عن اقل الحيض ء او عبر اكثره » أو نقص الضعيفك عن أقل 
الطهر أو لم يكن ولاء متتابعاً » ؟ لو رأت يوماً أسود » ويوماً أمر » فهي فاقدة 
شرطأ من شروط المييزء يعرف حكها من الصورة الثأنية . 

؟ - المبتدأة غير المميزة : وهي أول ما ابتدأها الدم » ولكنها ترى الدم بصفة 
واحدة . ومثلها المميزة التي فقدت شرطأ من شروط التقييز . 

وحكها : أن حيضها يوم وليلة » وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت 
أبتداء الدم » وإلا فمي متحيرة سيأقي حكها . ١‏ 

؟ ‏ المعتادة المميزة : المعشادة :هي التي سبق لهأ حيض وطهر » واللميزة : 
هي التي ترى قوياً وضعيفاً » ؟ تقدم . والأصح أن العادة تثبت بمرة . 

وحكها : العمل بالقييزء لا بعادة عخالفة للقيير في الأصح » إن لم يتخلل 
بين القوي والضعيف أقل الطهر . فلو كانت عادتها خسة من أول الشهر » وبقيته 
طهر ء ثم لما استحيضت ونزل عليها الدم واستر » فرأت عشرة أيام أسود من أول 
الشهر » وبقيته أحمر » كان حيضها العشرة » لا المسة فقط » للحديث المتقدم 
« دم الحميض أسود يعرف » ولأن التييز أقوى من العادة ؛ لأن القييز علامة في 
الدم » والعادة علامة في صاحبته . 

فإن كانت العادة متفقة مع القييز» 6 لو كانت عادتها خمسة أيام من أول 
الشهر , فجاء القييز كذلك , حك لها بها معا . 

وإن تخلل بين نوعي الدم أقل الطهر : كأن رأت بعد خستها العادية 
عشرين يومأ ضعيفاً , ثم خسة قويا » ثم ضعيفاً » فقدر العادة حيض للعادة » 
وقدر القييز حيض أخر للتتييز. 

؟ ‏ المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها درأ ووقتا : وهي التي سبق لها 
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حيض وطهر » ولكنها ترى ألدم بصفة واحدة » وتذكر مقدار عادتبأ ووقته 5 


وحكها : أن ترد إلى العادة قدراً ووقتأ » فلو حاضت في شهر خسة أيام من 
أوله مثلاً , ثم استحيضت ء فحيضها هو الخسة من أول الشهر » وطهرها بقية 
الشهر ء عملا بعادتها » وإن لم تتكرر ؛ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف ٠‏ فيإن 
اختلفت فلاتثبت برة . 

5 المعتادة غير للميزة الناسية لعادتها قدراً ووقتاً : بأن سيق لها حيض 
وطهر » ول تعلم عادتها قدراً ووقتاً . 

حكها : كحائض في أحكام كحرمسة الاستتساع بهساأ وقراءة القرآن في غير 
الصلاة » ومس المصحف ٠‏ احتياطاً ؛ لأن كل زمن ير عليها يحل الحيض . وهي 
أيضأ كطاهر في أحكام كالصلاة فرضاً أو نفلاً في الأصح والصوم » احتياطاً ؛ لأن 
كل زمن ير عليها يحقل الطهر . وتغتسل لكل فرض في وقته » لاحتال اتقطاع 
ألدم حيتكذ إن جهلت وقت الانقطاع . 


فإن عامته كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب ء فلايلزمها الغسل ؛ إلا 
عند الغروب ء وتتوضاً لباق الفرائض لاحتال الاتقطاع عند الغروب » دون 
ماعداه » وتصوم رمضان » ثم شهراً كاملا » ويبقى عليها يومان » لاحقال أن 
يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول » واحقال كونها تحيض أكثر الحيض ( ١5‏ 
يومأ ) فيفد صومها في اليوم السادس عشر ؛ لأنه يطرأ الدم في أثناء يوم » 
وينقطع في أثناء يوم » ويحسب لها أربعة عشر من كل من الشهرين » بثانية 
وعشرين يوماً » فيبقى لها يومان » تصوم لما من ثمانية عشر ثلاثة أوها » وثلاثئة 
آخرها ؛» فيحصلان . 

5 المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً لاوقتاً : كأن تقول : كان حيضي 

ب لأخة ا 


خسة في العشر الأول من الشهر ء لا أعم ابتداءها ٠‏ وأعلم أني في اليوم الأول طاهر 
بيقين » فالسسادس حيض بيقين ٠‏ والأول طهر بيقين » كالعشرين الأخيرين » 
والثاني إلى آخر الخامس محقل للحيض والطهر ء دون الانقطاع » والسابع إلى آخر 
العاشر محل للحيض والطهر والاتقطاع . 

فلليقين من حيض وطهر حككه ؛ وهي في المحقل كناسيسة لما ( الحميض 
والطهر ) كا في الصورة الخامسة . 

ومعلوم أنه لايلزمها الغسل إلا عند احتال الاتقطاع . 

ويسمى مايحقل الانقطاع طهرأ مشكوكاً فيه » ومالايحقله حيضاً مشكوكا 


المعتادة غير المميزة » الذاكرة لعادتها وقتأ لا قدرأ » كأن تقول : كان 
حيضي يبتدئني أول الشهر » ولا أعلم قدره . 

حكتها : يوم وليلة منه حيض بيقين » ونصفه الثاني طهر بيقين ء ومأبين 
ذلك عمل للحيض والطهر والانقطاع . 

فلليقين من حيض وطهر حككه » وهي في القمل كناسية لما » 5 مر في ألقي 
قبلها . 

والخلاصة : يطلق على الصور الثلاثة الأخيرة امم المتحيرة : وهي التي نسيت 
عادتها قدرأ ووقتاً » أو نسيت القدر دون الوقت » أو بالعكس . والمشهور في 
حكها : وجوب الاحتيساط » فيحرم الوطء ومس المصحف ٠‏ والقراءة في غير 
الصلاة » وتصلي الفرائض كلها » وكذا النفل في الأصح . وتغتسل لكل فرض » 
وتصوم رمضان ء ثم شهرأ كاملا » فيحصل من كل منها أريعة عشر يوماً مم 
تصوم من أنية عشر : ثلاثة أوبها » وثلاثة آخرها » فيحصل اليومان الباقيان . 

خف . 


وماعدا المتحيرة : تعمل أولاً بالقييز إن كانت مميزة » سواء أكانت مبشدأة أم 
معتادة . وإن لم تكن مميزة وتعلم عادتها قدرأ ووقتاً » ترد إلى عادتها في ذلك . 
وإن كانت مبتدأة لا مسّزة » أوفقدت شرط تمييزء فالأظهرأن حيضها يوم 
وليلة » وطهرها تسع وعشرون . 


مذهب الحنابلة7: 

الملستحاضة إما مبتدأة أو معتادة » وكل منهها إما مميزة أولا » فيان كانت 
المبتدأة مميزة علت بقييزها » وإن كانت غير مميزة قسدر حيضها ييوم وليلة » 
وتغتسل بعد ذلك ٠‏ وبقية الشهر طاهرة » وذلك في الشهور الثلاثة الأولى ؛ ثم 
تنتقل في الشهر الرأيع إلى غالب الحيض وهو ست أو سبع باجتهادها . وتفصيل 

؟ ‏ للبتدأة غير للميزة : يقدر حيضها بيوم,وليلة ؛ لأنه المتيقن » ومازاد 
مشكوك فيه كغير المستحاضة ء ثم تغتسل وتصلي احتياطاً لبراءة ذمتها » ولكن 
يحرم وطؤها في مدة خخسة عشر يوماً إن استر بها الدم هذه المدة . فإن انقطع 
الدم قبل هذه المدة اغتسلت عند اتقطاعه غسلاً ثأنياً » ويباح وطؤها حينئذ . 

تفمل هكذا في ثلاثة أشهر » في كل شهر مرة ؛ لأن العادة لاثثبت بدون 
التكرار ثلاث مرات في ظاهر المذهب أو أكثر الروايات عن أد . 

وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة باجتهادها 
وتحريا , ورأها » فتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها » أوعادة 
نسائها » أو مايكون أشبه بكونه حيضاً . وإن جاوز دمها أكثر الحيض ( ١١‏ 





(1) كشاف القناح 7٠‏ 7945784 ء المغني + 1 / 98١ , 377 75١‏ ومأيمدها , 


كع - 


يوم ) فهي مستحاضة ء لقول الني َم  :‏ إفا ذلك عرق ٠‏ وليس بحيضة » 
ولأن الدم كله لايصلح أن يكون حيضاً . 

؟ - المبتدأة المميزة : بأن ميزت الدم الأسود أو الثخين أو المنتن عن الرقيق 
الأمر غير المنتن » فتعمل بالمييز» ويكون حيضها زمن الأسود أو زمن الثخين » 
أو زمن المنتن إن لم ينقص عن أقل الحيض ( يوم وليلة ) ول يجاو زأكثره ( خمسة 
عشر يوما ) لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ النسائي «٠:‏ إذا 
كان الحيض » فإنه أسود يعرف ٠‏ فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي » فيأفا هو دم وعرق » » فإن نقص عن يوم وليلة فهو استحاضة » وإن 
جاوز الخمسة عشر» بأن كان الأسود عشرأ » والأحمر ثلاثين مثلاً » فحيضها زمن 
الدم الأسود » وماعداء استحاضة ؛ لأنه لايصلح حيضاً . 
؟ ‏ المعتادة غير المميزة : ترجع إلى عادتها » لتعمل ها » لما يأتي في الصورة 
التالية . ْ 

- المعتادة المميزة : بأن ترى بعض دمها أسود أو تخيداً أو منتناً » فتقدم 
العادة على المييز » سواء اتفق تمييزها وعادتها » بأن تكون عادتها أربعة مثلاً من 
أول الشهر » وكان دم هذه الأربعة الآن أسود » ودم باقي الشهر أحمر » أو اختلفا 
أي العادة والمييز » بأن تكون عادتها ستة أيام » وترى الآن أربعة أسود » وبأقي 
الشهر أحمر ؛ لقوله يت : ٠‏ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , ثم 
اغتسلىي وصلى » ولأن العادة أقوى ؛ لأنها لاتبطل دلالتها , بخلاف اللون إذا زاد 
على أكثر الميض بطلت دلالته . 

© المعتادة المميزة الناسية لعادتها : تعمل كالمبتدأة بالقييز الصالح ؛ لأنه 
يكون حيضاً . والقييز الصالح : هو ألا يكون الدم ناقصاً عن يوم وليلة » وألا 
يجاوز خسة عشر يوماً . وذلك عملاً بحديث فاطمة بنت أبي حبيش : ٠‏ إذا كان 
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دم الحيض فإنه أسود يعرف ٠‏ فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي » 
فإفا هو عرق » . 

5 المتحيرة : وهي التي تحيرت في حيضها يجهل العادة » وعدم التييز» وها 
أحوال ثلاثة : 

أ الناسية لوقت عادتها وعددها : يكون حيضها في كل شهر ستة أيام أو 
سبعة نسب اجتهادها ورأها فها يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة 
نساأئها » أو مايكون أشبه بكونه حيضاً ء ثم تغتسل » وتعتبر فيا بعد ذلك 
مستحاضة » تصوم وتصلي وتطوف » علا بحديث حمنة بن جحش ؛ « فتحيّضي 
ستة أو سبعة أيام في عل الله » ثم اغتسلي ... » . 

ب - ألناسية عدد عادتها » وتذكر وقتهأ : كالقي تعلم أن حيضها في العشر 
الأول من الشهر ‏ ولاتعلم عدده » حكها كالحالة الأولى » ترد إلى غالب الحيض : 
ست أو سبع » في أصح الروايتين . 

ج ‏ الناسية لوقتها دون عددها : أي أنها عالمة بالعده نأسية للموضع ٠‏ كأن 
تعلم عدد أيام حيضتها » وتنسى موضعها بأن لل تمد أكانت تحيض في أول الشهر أو 
أوسطه أو آخره ؟ حكها : أن تجمل أيام حيضتها من أول كل شهر هلالي ؛ 
لأنه َكِقَوِ ه جعل حيضة حمنة من أول الشهر » والصلاة في بقيته » ولأن دم 
الحيض هو الأصل » والاستحاضة عارضة ء فيقدم دم الحيض . 


-ا5أشة- 


وقيه عشرة فصول : 

الفصل الأول تعريف الصلاة » مشروعيتها وحكة تشريعها » فرضيتها 
وفرائضها » حك تارك الصلاة . 

الفصل الثاني أوقات الصلاة » وفيه بحث : متى تدرك الصلاة أداء ؟ 

الفصل الثالث . الأذان والإقامة . 

الفصل الراسع ‏ شروط الصلاة ( شروط التكليف سأ ولريب 1 
وشروط الصحة أو الأداء ) 

الفصل الخنامس ‏ أركان الصلاة ( أو فرائضها ) وواجياتها عند الحنفية 
وفيه بحث صلاة المريض . 

الفصل السادس - سان الصلاة ومنسدوبساتها وصفتها ) كيفيتهسا ( 
ومكروهاتا » والأذكار الواردة عقبها » وفيه بحث أمور مستقلة ثلاثة وهي : سترة 
المصلي » والقنوت » والوتر . 


الطهارة وسيلة ٠‏ والصلاة مقسد وؤأية ٠‏ غتبحث بعدهأ مباشرة . 
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الفصل السايع ‏ مقسدات أو مبطلات الصلاة . 

الفصل الثامن ‏ النوافل أوصلاة التطوع وترتيب أفضليتها . 

الفصل التاسع ‏ أنواع خاصة من السجود ( سجود السهو » وسجدة 
التلاوة » وسجدة الشكر ) ؛ وقضاء الفوائت . 

الغصل العاشر ‏ أنواع الصلاة : 

وفيه كانية مبأحث : 

المبحث الأول صلاة الجاعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) وفيه بحث 
صلاة اللمسبوق » والاستخلاف والبناء على الصلاة . 

المبحث الثاني صلاة المعة وخطبتها . 

الملبحث الثالك ‏ صلاة المسافر( امع والقصص) . 

المبحث الرابع ‏ صلاة العيدين . 

المبحث الخامس . صلاة الكسوف والخسوف - 

المبحث السادس ‏ صلاة الاستسقاء . 

المبحث السابع ‏ صلاة الخوف . 

المبحث الثامن ‏ صلاة الجنازة » وأحكام الجدائز والشهداء والقبور . 


اعة؟ - 


صفة صلاة الني وَل 


هذه صفة وأضحة لصلاة الني يل » أثبتها هنا قبل تفصيل الكلام عن الصلاة » © 
رواها امحدثون الثقات , لتكون لنادائًاً وباختصارموضع الذكرى والأسوة الحسنة . 

أخرج البخاري وأبوداود والترمذي عن عمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا 
حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله يلع منهم أبوقتادة ‏ قال أب و حميد 

أنا أعلم بصلاة رسول الله َي قالوأ : فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعاً» 
ولا أقدمنا له صحبة » قال : بلى » قالوا : فأعرض » قال : كان رسول الله لقو إذا قام 
إلى الصلاة. يرفع يديه حتى يُحاذِي بها ضتُكه: ف كبر حق يَقرٌ كل عظم في 
موضعه معتدلاً» ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع يديه حت يحاذي بأ منكبيه ء ثم يركع 
ويضع راحتيه على ركبتيه » ثم يعشدل ولا يَنْصِبُ رأسه ولا يقن" »ثم يرفع رأسه 
فيقول : ممع الله لمن حمده» ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه معتدلاً» ثم يقول : 
الله أكبر» ثم يَهُوي" إلى الأرض» فيجافي يديه عن جنبيه » ثم يرفع رأسه » و يني 
رجله اليسرى فيقعد عليها”” » ويفتح أصابع رجليه إذا سجد» ويسجد» ثم يقول: 
الله أكبر» ويرفع » و يُدْني رجله اليسرى فيقعد عليهساء حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه » ثم يصنع في الآخر مثل ذلك . 

ثم إذا قأم من الركعتين » كبّر ورفع يديه حتى يحاذي ها منكبيه » ؟! كبر عند 
افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته . 


(40 2 يقنع : أي لايرفعه حت يكون أعلى من ظهره ‏ 
00 الحو ؛ المقوط من علو إلى أسفل . 
)2 هله تسبى قمدة الاستراحة . 
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حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسلم أخر رجله » وقعد مُتّورٌك' على شِقّه 
الأيسر» قالوا: صدقت » هكذا كان يصلي وَل . ١‏ 

وفي روأية قال : « كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ميو » قال : اذكروا 
صلاته» فقال أب حميد ‏ فذكر بعض هذا الحديث ‏ فتذكر: فإذا ركع أُمّكَن كفيه من 
ركبتيه » وفرّج بين أصابعه » وقضر”"' ظهره » غير مُقنع رأسه , ولاصافجخده", 
وقال : فإذا قعد في الركعتين : قعد على بطن قدمه المسرى » ونصب المنى ء فيإذا كان 
في الرابعة أفضى يوّركه اليسرى إلى الأرض ء وأخرج قدميه من ناحية وأحدة » . 

وف روأية أخرى» قال : «إذا سجد وضع يديه غير مُفترش"' ولا قابضهاء 
وإستقبل بأطراف أصابعه القبلة » . 


وفي رواية قال : «ثم رفع رأسه ‏ يعني من الركوع ‏ فقال : ممع الله لمن حمده » 
أللهم ربنا لك الهد ؛ ورفع يديه ». 


وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه حديشا 
علْمٍ فيه النبي ميته رجلا بدوياً كيفية الصلاة » حينا صلى فَأَخَفٌ صلاته » فققال النبي 
ينه : «إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاًء فيضع الوضوء ‏ يعني مواضعه ‏ 
تم يكبرء ويحمد الله جل وعزء ومُدْني عليه » ثم يقرأ ما شاء من القرآن , ثم يقول : الله 
أكبر» ثم يركع حتى تطمان مفاصلّه » ثم يرفع » ثم يقول : سمع الله من مده ؛ حتى 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا » ثم يقول : الله أكبر» ثم يسجد حت تطمكاٌ 
مفاصله » ويرفع ثأنية ليكبّر » فإذا فعل ذلك تمت صلاته» . 
1 التورك في الصلاة : القعود على الورك اليسرى » والوركان فوق الفخذين كالتكبين قوق المضدين . 
80 عنصن ظهرء : أماله . 
0 أي غير مز صّفْسة خده ولا مائل في أحد الشْمُين . 
(4 الافتراش النهي عنه : هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعها عن الأرض , 

اا 2 





الفص م الأول 
تعريف الصلاة » ومشروعيتها وحكة تشريعها 
فرضيتها وفرائضها » حكم تارك الصلاة 


حتنيقة الصصلاة : الصلاة لغة + الدعاء أو الدعاء بخير » قال تعالى : 
< وصل عليهم إن صلاتك سَكَن لهم » أي ادع لهم . وشرعاً : هي أقوال وأفعال 
مخصوصة » سد مفتتحة بأل2 لتكيم عنتمة بالتسلم . 

مشروعيتها : الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله الله تعالى : « ومأأمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء » ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيّمة > وقوله 
سبحانه : « فأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة » واعتصموا بالله هو مولاكم ؛ فتعم اللولى 
ونعم النصير > مبع آي كثيرة مشل ظ إن الصلاة كانت على للؤمنين كتساباً 
موقوتاً 4 . 

وأما السنة : فأحاديث متعددة » منها : حديث ابن عمر عن الني يل أننه 
قال : ه بتي الإسلام على حمس : شهادة أن لاإلله إلا الله » وأن مدا رسول الله . 
وإقام الصلاة 4 وإيشاء الركة » وصوم رمضانت وحج ألبيت من أستطساع أليه 
سبيلاً ه”" ؛ وفي معناه حمديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « الإسلام : أن 
تشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا ريسول الله » وتقم الصلاة ٠‏ وتوتي الزكاة » 





() متفق عليه , 


2-00 الفقه الإسلامي ج١‏ (؟؟) 


وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً »" . 


وأما الإصاع : فقسد أجمعت الأمسة على وجوب خس صلوات في اليوم 
والليلة . 


تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها : فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل 
الهجرة بنحو خس سنين على المشهور بين أهل السير » لحديث أنس » قسال : 
« فرضت على النبي يَبْوٍ الصلوات ليلة أسري به خسين , ثم نتقصت حتى جعلت 
خساً ء ثم نودي : ياسمدء إنه لايبدل القول لدي »: وإن لك بهذه الخسة 
خخسين 6" . وقال بعض الحنفية : فرضت ليلة الإسراء قبل السبت سابع عشر من 
رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف . وجزم الحافظ أبن حجر بأنه ليلة السابع 
والعشرين من ريجب ء وعليه عمل أهل الأمصار. 

وهي فرض عين على كل مكلف ( بالغ عاقل ) » ولكن تؤمر بها الأولاد 
لسسع سنين » وتضرب عليها لعشر ؛ بيد » لابخشبة , لقوله بَيدُعٌ : « مّرو! 
صبيأتم بالصلاة لسبيع سنين » واضربومم عليها لعشر سنين » وفرّقوأ بينهم في 
المضاجع 6" . 

والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة » ولاخلاف بين المسامين في 
وجوها » ولايجب غيرها إلا بنذر ‏ للأحاديث السابقة » ولحديث الأعرابي : 
« خمس صلوات في أليوم والليلة » قال الأعرابي : «ه هل علي غيرها ؟ » قبال : 


. متفق عليه‎ )١( 

() رواه أحمد والنسائي وصححه الترمني . وفي الصسيسين : « قرش الله على أمتي ليلة الإمراء خسين صلاة » 
فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جملها سا في كل هوم ولينة » . 

(5) رواه أمد وأبى داود والحام والترمذي والدارقطني عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جبده ( نيل الأوطار : 
كرية؟), 


د خاكا ب 


« لاء إلا أن تطوّع »'" ولقوله مَل لمعاذ حين بعشه إلى المن : ه أخبرم أن الله 
تعالى فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة ع" . 

وقأل أبو حنيفة رمه الله : الوتر وإجب ٠‏ لقوله بتع : « إن الله قد زادم 
صلاة » وهي الوترء”" وهذا يقتضي وجوبه + وقسال عليه السلام : « الوترحق 
واجب على كل مس »”" . 

حكمة تشريع الصلاة : الصلاة أعظم فروض الإسلام بعمد الشهادتين » 
لحديث جابر : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة © . 

وقد شرعت شكراً لنعم الله تعالى الكثيرة » وها فوائد دينية وتربوية على 
الصعيدين الفردي والاجتاعي . 

فمن فوائدها الدينية : عقد الصلة بين العبد وريه » بما فيها من لذة 
اللناجاة للخالق » وإظهار العبودية لله » وتويض الأمر له ٠‏ والتاس الأمن 
والسكينة والنجاة في رحابه » وهي طريق الفوز والفلاح » وتكفير السيشات 
والخطايا » قال تعالى : © قد أفلح المؤمنون ١‏ الذين ثم في صلاتهم خاشعون »4 
< إن الإنسان خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً إلا 
المصلين » . 


(1) متفق عليه ء تنة الحديث ؛ ه فقال الرجل د والذي بشك بالق لأأزيد عليها ولأتقص متها تقال 
الرسول : أفل إن صصدق ء ( ثيل الأوطار: 1281/١‏ . 

(1) متضق عليه عن أبن عباس ٠‏ وكانت تذلك البعشة سنة عشر قبيل سج الني يي ( سبل السلام :؟/ 
طفع 

60 روآه ثغانية عن الصحابة : خارجة بن حنافة » وجمرو بن العاص ٠‏ وعقبة بن عامر ء وابن عباس ٠‏ وأبى 
بصرة الغفاري » ومرو بن شعيب عن أبيه عن جده » واين عبر ء وأبو سعيد الخدري ٠‏ وكلهنط معنولة ( نصب الراية : 
والمخطا, 1 

() واه أبو داود وإلنسائي وابن ماجه وأحد وابن حبان والحام عن أني أيوب ( نصب ألرآية 199/1 ) - 

(0) رياه مسمم . ّْ 

سكاع - 


وقال عَيْقهِ : ه أرأيم لو أن تهراً يباب أحدم » يغتسل فيه كل يوم خجس 
مرات ء هل يُبقى من ذَرَنِه شيء ؟ قالوا : لايبقى من درنه شيء . قال : 
فكذلك عقَل الصلوات الخخس ء يحو الله بين الخطايا »'" , 


وفي حديث آخر عن أي هريرة أيضاً أن رسول الله عقو قال : « الصلوات 
الخس ء والجعة إلى المعة كفارة لما بينهن ء مال تّفْشَ الكبائر»”' . وعن عبد 
الله بن عمرو مرفوعاً : « إن العبد إذا قام يصلي ٠‏ أن بذنوبه فوضعت على رأسه أو 
على عاتقه » فكلما ركع أو سجد ء تساقطت عنه "'١‏ أي حتى لايبقى منها ثيء 
إن شاء الله تعألى . 


ومن فوائدها الشخصصية : التقرب بها إلى الله تعالى : © وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون »> وتقوية النفس والإرادة » والاعتزاز سالله تعالى دون 
غيره » والسمو عن الدنيا ومظاهرها ٠‏ والترفم عن مغرياتها وأهوائها » وعما يحلو 
في النفس ما لدى الآخرين من جاه ومال وسلطان : « واستعيدوأ سالصبر 
والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » . 

؟ أن في الصلاة راحة نفسية كبيرة » وطيأنينة روحية وبعداً عن الغفلة التي 
تصرف الإنسان عن رسالته السامية الخالدة في هذه الحياة » قال ُو : ٠‏ حب 
إلي من دنيام : النساء والطيب ٠‏ وجعلت قُرّة عيني في الصلاة »" » وكان عليه 





(4 بول البشاري وس والتزمتي والنسائي من حمديث أي هريرة ٠‏ وراه أبن ساجمه من حديث عثان 
( الترغيب والترهيب ١١‏ 5+7 ). 

() روآه هسم والترمذي وغيرعما ( ألصدر ال .ابق ) , 

(؟) روأ أين حبأن في صحيحه , 

(؟) رواه أحمد والنسائي ولام والبيهقي عن أنس بن مالك : وهو حديث عسن . 


5 0-5 


السلام - فها رواه أحمد ‏ إذا حزبه أمر( أي نزل به هم أوحم ) قال : « أوحنا بها 
يابلال »" . 

وفي الصلاة : تدرب على حب النظام والتزام التنظم في الأعمال وشؤون 
الجياة » لأدائها في أوقات منظمة » وبها يتعم المرء خصال الحم والأنأة والسكينة 
والوقار » ويتعود على حصر الذهن في المفيد النافع » لتركيز الانتباه في مماني آي 
القرآن وعظمة الله تعالى ومعاني الصلاة . 

؟ا أن الصلاة مدرسة خلقية عملية انضباطية تربي فضيلة الصدق والأمانة » 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر : < وأ الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والتكر » . 

ومن فوائدها الاجتتاعية : إقرار العقيسدة الجسامعة لأقراد المع » 
وتفويتهأ في نفوسهم » وفي تنظ الماعة في. قاسكها حول هذه العقيدة » وفيها 
تقنوية الشعور بالجماعة » وتنية روابط الانتاء للأمة » وتحقيق التضامن 
الاجتاعي : ووحدة الفكر والجاعة التي هي مثابة الجسد الواحد إذا اشتى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى . 

وفي صلاة الماعة : فوائد عميقة وكثيرة » من أشهها إعلان مظهر المساوأة » 
وقوة الصف الواحد » وورحدة الكامة » وإلتدرب على الطاعة في القضايا العامة أو 
المشتركة باتباع الإمام فها يرضي الله تعالى » والاتجاه نحو هدف وأحد وغاية نبيلة 
سامية هي الفوز برضوان الله تعالى . 

كا أن بها تعارف المسامين وتآلفهم » وتعاونهم على البر والتقوى ٠‏ وتضذية 
الاهتام بأوضاع وأحوال المسامين العامة » ومسائدة الضعيف والمريض والسجين 


(0) روه أبو دود . 


والملاحق بتهمة والغائب عن أسرّته وأولاده . ويعد المسجد والصلاة فيه مقرأ 
لقاعدة شعبية منظمة متعاوئة متأزرة ‏ تخرّج القيادة » وتدع السلطة الشرعية . 
وتصحح إنحرافاتها وأخطاءها بالكللة الناصحة والموعظة الحسنة ء والقول الليّن » 
والنقد البناء المادف ؛ لأن « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً +" , 

والصلاة تير المسم عن غيره » فتكون طريقا للثقة والائتان » وبعث روج 
الحبة والمودة فها بين الناس : « من استقيل قبلتنا » وصلى صلاتنا » وأكل 
ذييحتنا » فهو المسلم , له مالمسلم » وعلية ماعلى المسلم :7 . 

حكم تارك الصلاة : اتفق المسامون على أن الصلاة وأجبة على كل مسم 
بالغ عاقل طاهر » أي غير ذي حيض أو نفاس » ولا ذي جئون أو إغماء » وهي 
عبادة بدنية محضة لاتقبل النيابة أصلاً » فلا يصيح أن يصلى أحد عن أحد ٠‏ 5 
لايصح أن يصوم أحد عن أحد ١‏ 


وأجمع المسامون على أن من جحد وجوب الصلاة » فهو كافر مرتها » لثبوت 
فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع ٠‏ 5 بينا . ومن تركها 
تكاسلاً.وتهاوناً فهو فاسق عاص » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ٠‏ أوم 
يخالط المسامين مدة يبلفه فيها وجوب الصلاة . 


وترك الصلاة موجب للعقوبة الأخروية والدنيوية » أما الأخروية فلقوله 
تعالى : « ماسلكك في قر ؟ قألوا : لم نك من المصلين » 8 فويل لامصلين 
الذين م عن صلاهم ساهون »© 83 فخلف من بعدم خَلّف أضاعوا الصلاة » 


(1) رواء البخاري ومسمٍ والترمذي والنسائي عن أبي موبى الأشمري رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري والترمني وأبى داود والنسائي عن أن رضي الله عنه ( جابع الأصول ٠ 68/٠‏ 
ومابمدها ) . 


7ن 5 


واتبعوا الشهوات : فسوف يلقون غيَاً » . وقال َي : « من ترك الصلاة 
متعمداً » فقد برئت منه ذمة الله ورسوله >" . 

وأما عقويتها الدنيوية لمن تركها كسلا وتهاوناً فلها أغاط عند الفقهاء . 

ققال الحنفية؟" : تارك الصلاة تكاسلاً فاسق يحبس ويضرب - على المذهب ‏ 
ضربأ شديدأ حتى يسيل منه الدم » حقى يصلي ويتوب » أو يموت في السجن 
ومثله تارك صوم رمضان ء ولايقتل حتى يجحد وجوها » أو يستخف بأحدها 
كإظهار الإفطار بلاعذر تهاوناً » بدليل قوله بده : « لايحل دم امرق مسل إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس ء والثارك لدينه الفسارق 
للجباعة »37 , 

وأضاف الحنفية : أنه يحم بإسلام فاعل الصلاة بشروط أربعة : أن يصلي في 
الوقت ٠‏ ممع جماعة » أو يؤذن قي الوقت ٠‏ أو يسجد للتلاوة عند سماع آأية 
سجدة , ولايحكم يإسلام الكافر في ظاهر الرواية إن صام أوحج أو أدى الزكاة . 

وقال الأّة الآخرون : تارك الصلاة بلامذر ولوترك صلاة واحدة 
يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد” » وإلا قشل إن م يتب ٠‏ ويقتل عند المألكية 
والشافعية حداً » لاكفراً , أي لايك بكفره وإنا يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى 
على معاصي الزفى والقذف والسرقة ونحوها » وبعد الموت يغسل ويصلى عليه » 


. وهو مرسل جيد‎ ٠ رواء أحمد بإسناده عن مكسول‎ )١( 

(5) الدن اقتار : ١‏ / 706 ء ميقي الفلام : ص 7١‏ . 

4 متفق عليه عن أبن مسعود ري الله عله , 

(9) القوإنين الفقهية : ص ؟؟ » بداية الجتهد ١ ١‏ / لاه ء الشريم المبغير : ١‏ / 8؟؟ ء عفني الحقأي ١٠١‏ / إإلا؟ 
ومابعدها , المهذتب ١٠١‏ / 51ء كشاف القناع ١:‏ / 285 ومأبمنها , للفتي ١ ١‏ / 147 , 

(0) الاستتابة عند الشافمية والمهور متدوية هنا , أما أستتابة المرتد فواجية لأن الردة تخلد في النار : فوجمبه 
إنقانه منهأ , بخلاف ترك الصلاة كسلا لايكفر , 


8617 


ويدفن مع السامين . ودليلهم على عدم تكفير تارك الصلاة قوله تعالى : < إن 
الله لايغف رأن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وأحاديث متعددة متها : 
حديث عبادة بن الصامت : « خس صلوات كتبهن الله على العباد » من أق بهن 
لم يضيّع منهن شيكاً استخفافاً ببقهن : كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ء 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه » وإن شاء غقرله »'" . 

وحديث ألي هريرة :» إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة : الصلاة 
المكتوبة ‏ فإن أتها » وإلا قيل : أنظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له 
تطوع » أكلت الفريضة من تطوعه » ثم يُفصل بسائر الأتمال المفروضة مل 
ذلك »" فلايكفر بترك الصلاة ؛ لأن الكفر بالاعتقاد » واعتقاده صحيح » 
ويكفر إن تركها جاحداً وجويها . وتأولوا الأحاديث الآنية التي استدل بها 
الحنابلة بأنها عمولة على المستحل أو المستحق عقوبة الكافر وهي القت . 

وقال الإمام أحمد رحه الله" : يقتل تارك الصلاة كفراً أي بسبب كفره » 
لقوله تعالى : « فهإذا انسلخ الأشهر الخُرَم ٠‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم » 
وخذوم واحصرومم وأقعدوا للم كل مرصد » فبإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فخلوا سبيلهم ٠‏ إن الله غفور رحم » فن ترك الصلاة لم يأت بشرط 
التخلية » فيبقى على إباحة القتل ‏ فلايخلى من لم يقم الصلاة . 

ولقوله ميم : « بين الرجل وبين الكفر : ترك الصلاة »”' فهو يدل على أن 
ترك الصلاة من موجبات الكفر . 


(0) رواء أحمد وأبو داود والنسائي وأين ماجه ( نيل الأوطار ١ ١‏ / كد ) . 

(5) ووإه الخسة ء وهناك أحاديث أخرى في موضوع هذين الحديثين ( نيل الأوطار : ؟ / 598 وبأيسها ) . 
(5) للغني ١‏ ؟ ث الككا م لاغ , 

(0) رواه أمجاعة إلا البخاري والنساكي ( ثيل الأوطار 15١7 ١‏ ) . 


هت 


ومثله حديث بُرَيّْدة : « العهد الذي بيننا وبين الصلاة » فن تركها فقند 
كفر »"" وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر . 

ورجح الشوكاني هذا الرأي ء فقال : والحق أنه كافر يقتل . ولايمنع بعض 
أنواع الكفر من المغفرة وأستحقاق الشفاعة . 

وإني أميل إلى الرأي الأول وهو الحم بعدم كفر تارك الصلاة » للأدلة 
الكثيرة القاطمة بعدم خلود المسلم في النار بعد النطق بالشهادتين ‏ قال َه : 
« من قال : لاإله إلا الله » وكفر يما يُعبّد من دون الله » حرّم ماله ودمهء 
وحسابه على الله »' وقال عليه السلام أيضا : « يخرج من النار : من قال : لاإله 
إلا الله » وفي قلبسه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار : من قال : لاإله إلا 
الك يوق لبه وين #قامن شين وعترج من القبان من غبال + لاله إلا الدء 
وفي قلبه مثقال ذرة من خير »© 

وطريقة قتل تارك الصلاة عند امهور ( غير الحنفية ) : هو ضرب عنقه 
بالسيف ء إن لم يتب . 





(4 روه أقسة ٠‏ وآبن حبان وإشام ٠‏ وصححه إلتسائي أ إقي » وهناك أحاديث أخرى في موضوعه ( انظر 
يل الأوطار : ١‏ / 955 ومابعدها ) . 

(0 أخرجه مسم عن طارق الأشجعي رضي الله عنه ( جامع الأصول 7١5‏ 170) . 

(©) أخرجه البخاري عن أنى رطي الله عنه . والبرة مغرد ابر من القميح , 


لداليك 5 


الفصرالشاني 
أوقات الصلاة 
الأوقات في السنة : 
حددت البنة النبوية مواقيت الضلاة تديدا دقيقنا لأول الوقة؟" وآخره » 
روف جابر بن عبد الله أن الني مقو جاءه جبريل عليه السلام » فقال له : م » 
فصِلَّهُ » فصلى الظهر حين زالت الشيس ء ثم جاءه العصر ء فقال : ق فصلّه » فصلى 
العصر ؛ حين صار ظل كل شيء مثله » ثم جاءه المغرب » فقال : م فصله » فصلى 
المغرب حين وَجبت الشس ( غربت ) » ثم جاءه العشاء » فقال : ف فصله » فصلى 
العشاء حين غاب الشقّق » ثم جاءه الفجر ء فقال : ف فصله » فصلى الفجر حين 
بَرَق الفجر , أو قال : سطع الفجر . 
ثم جاءه من الغد للظهر ء فقال : قٍ فصِلُّهُ » فصلى الظهر » حين صار كل 
شيء مثله » ثم جاءه العصر » فقال : فق فصل » فصلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه ‏ ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً » لم يزّل عنه ء ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلى العشاء » ثم جاءه حين أسفر 
جدأ » فقال : فق فصَلهُ , فصلى الفجرء ثم قأل : مابين هذين الوقتين وقت 7" 
وهو يدل على أن للصلوات وقتين » إلا المغرب . 


وهناك حديث آخر في تحصديد وقت المغرب عن عقية بن عامر : أن النبي 


)١(‏ الوقت : هو الزمان الثقدر للعيادة شرعاً , إلختار. 
(0) رواه أحمد والنسائي » والترمذي بئحوه ‏ وقال البخاري ؛ هو أصح شيء في الواقيت ( نيل الأوطار : 


ارط 


ل 35 


ميتم قال : « لاتزال أمتي بخير . أو على الفطرة مالم يؤخروا المغرب » حت تشتبك 
النجوم »”' وهو يدل على استحياب المبادرة بصلاة المغرب » وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النجوم . 

وقد أوضح الفقهاء بناء على ذلك وقت كل صلاة على النحو الآقي" » وأجمع 
المساسون على أن الصلوات الخس مؤقتة بمواقيتث معلومة محسدودة » ثبتت في 
أحاديث صحاح جياد » وتجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى أن يبقى 
من الوقت مايسعها فيضيق الوقت حينئد . وفي المناطق القطبية وتحوها 
يقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم . 

وقت الفجر : 

يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . والفجر الصادق : هو 
البياض المنتشر ضوءه معترضاً في الأفق . ويقابله الفجر الكاذب : وهو الذي 
يطلع مستطيلاً متجها إلى الأعلى في وسط السماء » كذنب البرُحان" , أي 
الذئب » ثم تعقبّه ظُلْمة . والأول : هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها من 
يدع الصوم ووقفت الصبيح وإنتهاء وقت العشاء . والشاني : لايتعلق به شيء من 
الأحكام » بدليل قوله عليه السلام : « الفجر فجران : فجر يحرّم الطعام وتحل 
فيه الصلاة » وفجر تحرم فيه الصلاة ‏ أي صلاة الصبح ‏ ويحل فيه الطعام 0 





(1) روإه أحند وأبو اود ولام في للستدرك ( نيل الأيطار: 6 /5) . 

(0 فتح القدير 1 / لمكب كد الدر أشتار؛ ١‏ / 950 58 ء اللياب ١١‏ / 5ه 1 + القوأنين الفقهية : 
من 17 ومابسدعا ؛ الشرح الصغير : 81/1 1086 + الشرس الكبير : ١‏ /ر كلاذ لها علقي الحجاج 1537/1 
لاد ء المهسشب :75 61 - 6ه ء بجيرمي الخطيب ١١‏ / 7668 » ألمفني #1 +79 78 , كشساف القتساع 11 / 
ف 7 

0 السرسان مشترك بين الب والأسد ٠‏ والراد أنه يشسه ذنب السرحمان الأسود » لأن الفجر الكاذب بيياض 
ختفط بسواد » والسرحان الأسود : لونه مظم » وباطن ذنبه أبيض . 

(5) روأه أبن خزهة والجام وصسحاء ( سبل السلام 1 / 118) , 


809 هس 


وفي حديث عبد الله بن مرو عند مس : « ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر , مألم تطلع الشبس » ومابعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر يعتبر وقتاً 
مهملا لا فريضة فيه . 

؟- وقت الظهر : 

من زوال الشيس إلى مصير ظل كل شيء مثله » سوى ظل أو فيء الزوال 
هذا رأي الصاحبين المفتى به عند الحنفية والأمّة الثلاثة . وظاهر الرواية وهو 
رأي أبي حنيفسة : أن آخر وقت الظهر : أن يصير ظل كل شيء مِثْلِيْه إلا أن 
هذا إلوفت هو وقت العصر بالاتفاق ٠‏ فتقدم الصلاة عن هذا الوقت ؛ لأن 
الأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى . 

وزوال الشبس : هو ميلها عن وسط السماء » ويسمى بلوغ الشيبس إلى وسط 
( أو كبد ) السماء : حالة الاستواء » وإذا تحولت الشمس من جهة المشرق إلى جهة 

ويعرف الزوال : بالنظر إلى قسامة الشخص ء أو إلى شاخص أو عمود 
منتصب في أرض مستوية ( مسطحة ) ٠‏ فإذا كان الظل ينقص فهو قبل الزوال » 
وإن وقف لايزيد ولاينقص » فهو وقت الاستواء » وإن أخذ الظل في الزيادة 
عم أن الثمس زالت . 

فيإذا زاد ظل الثيء على ظله حالة الاستواء » أو صالت الشمس إلى جهة 
الغرب ٠‏ بدأ وقت الظهر » وينتهي وقته عند اججهور بصيرورة ظل الشيء مثله 
في ألقدر والطول » مع إضافة مقدار ظل أو فيء الاستواء » أي الظل الموجود عند 
الزوال . 


ودليل المهور : أن جبريل عليه السلام صلى بالني مقو في اليوم التالي حين 


0ن 5 


صار ظل كل شيء مثله » ولاشلك أن هذا هو الأقوى . ودليل أبي حنيفة قوله 
عليه السلام : « أبردوا بالظهر » فإن شدة الحر من فييج جه »" وأشد الحر في 
ديارهم كان في هذا ألوقت يعني إذا صار ظل كل شيء مثله . ودليل الكل على يدء 
وقت الظهر قوله تعالى : < أق الصلاة لدلوك الشمس » أي زوانها . 

+ وقت العصر : 

يبدأ من خروج وقت الظهر ء على الخلاف بين القولين المتقدمين » وينتهي 
بغروب الشمس »٠‏ أي أنه يبدأ من حين الزيادة على مثل ظل الشيء ٠‏ أدنى زيادة 
عند الجهور » أو من حين الزيادة على مثلي الظل عند أبي حنيفة وينتهي الوقت 
بالاتفاق قبيل غروب الثمس » لحديث : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس » فقد أدرك الصبح ؛ ومن أدرك وكية من العص قبيل أن تغرب 
الثمس » فقد أدرك العصرء" . 

ويرى أكثر الفقهاء : أن صلاة العصر تكره في وقت اصفرار الشيس لقوله 
يه : « تلك صلاة المنسافق » يجلس يرقب الشمس ء حتى إذا كانت بين قَرْفي 
الشيطان » قام فتّقرها أربعاً » لايذكر الله إلا قليلاً »'"' وقوله عليه السلام 
أيضأ : « وقت العصر مالم تصغر الشمس 0 

وصلاة العصى : هي الصلاة الوسطى عند أكثر العاماء » بدليل ماروت 





(4 روله البخاري من حديث أن هريرة يلفظ ه إذا اشتد الحر » فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فييع 
جهم ء ( نصب الرأية : ١‏ 5587 ) , 

() رواء الأمة إلستة في كتبهم » وهنا اللفظ كسم من حديث أي هريرة ( المرجع السابق ) . 

(5) رواه اماعة إلا البخاري وإين مأجه . عن أنس رضي الله عنه ( نيل الأوطآر 7١7 7 ١:‏ ) وقولله بين قرشي 
الشيطان إما -حقيقة أو نجاز عن سلطانه وغلبة أموانه . 

(8) روإه مس عن عبد الله بن مرو رضي الله عنه ؛ وفي معناء حديث آخر عن أي هريرة » ويؤيده فمل 
الني يلقع في حديث بريدة « أن النبي يإ صلى العصر في اليوم الثاني » وإلشس بيضام نقية ل تخالطها صفرة » . 


 هنقد‎ 


عائشة ١ن‏ الني مَلِقُوِ أنه قرأ : « حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطي » 
والصلاة الوسطى : صلاة العصر”' . وعن أبن مسعود وسمرة قالا : قال الني 
عَكثَوِ : « الصلاة الوسطى : صلاة العصر »7 وسعيت وسطى لأنها بين صلاتين من 
صلاة الليل » وصلاتين من صلاة النهار:. 

والمشهور عند مالك : أن صلاة الصبيح هي الوسطى لما روى النسائي عن 
ابن عباس قال :« أدلج رسول الله ييه » ثم عرّس , فلم يستيقظ حق طلعت 
الثيس أو بعضها » فلم يصل حتى ارتفعت الشمس » فصلى وهي صلاة الوسطى » 
والرأي الأول أصح لصحة الأحاديث فيه ه 


؟ - وقت المغرب : 

من غروب الشيس بالإجماع » أي غياب قرصها بكامله » ويمند عند الجهور 
( الحنقية والحنابلة والأظهر عند الشافعية وهو مذهب الشافعي القديم ) إلى مغيب 
الشقق » لحديث : « وقت المغرب مالم يغب الشفق »9 . 

والشفق عند الصاحبين والحنابلة والشافعية : هو الشفق الأحمر » لقول ابن 
عمر : « الشفق : المرة »' والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين » وقد رجع 
الإمام إليه » وهو المذهب . 


(1) روأه أبو دأود والترمني » وقال : حديث صحيع . 

(؟) قال الترمذي : حسن مسيح , هذا وقد أورد الشوكاني ستة عثى قولاً في ببأن الصلاة الوسطى ( نميل 
الأوطار 1 1/ لمع . 

(© روأه عسل عن عبد الله بن عمرى( سبل السلام : ١7لا‏ ) , 

() روأه الدارقطني وصححه أبن خرية » وفيره وقفه على ابن عمر» وتام الحديث ه فإفا شاب الشفق وجبث 
الصلاة » وأخرجه أبن خزية في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوماً : « ووقت صلاة ألغرب إل أن تذهب حمرة 
الشفق ه ( سبل السلام : 1١18 / ١‏ ) قآل النووي : والصحيح أنه موقوف على أبن عمس . 
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وعند أبي حنيفة : هو البياض إلذي يسقر في الأفق ويبقى عادة بعد اجرة : 
ثم يظهر السواد » وبين الشفقين تفاوت يقسدر بثلاث دررجات » والدرجة أربع 
دقائق . 

ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : « وآخر وقت المغرب إذا أسود الأفق »7 
وهو ماروي عن أبي بكر وعائشة ومعاذ وأبن عباس . 

والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعي الجديد غير الأظهر المعمول به لدى 
الشافعية : أن وقت المغرب ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وس 
ركعات ٠‏ أي أن وقته مضيق غير ممتد ؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالننبي عليه 
الصلاة وألسلام في اليومين في وقت وإحد ؛ ا بينا في حديث جابر المتقدم » فلو 
كآن للمغرب وقت آخر لبينه » ؟ بين وقت بقية الصلوات . ورد بأن جبريل إنما 
بين إلوقت الخشار » وهو المسمى بوقت الفضيلة . وأما الوقت الجائز وهو محل 
النزاع فليس فيه تعرض له . 

5 وقت العشاء : 


يبدأ في اللذاهب من مغيب الشفق الأجر على المفتى به عند الحنفية إلى طلوع 
الفجر الصادق ٠‏ أي قبيل طلوعه لقول أبن عمر المتقدم : « الشفق المرة » فإذا 
غاب الشفق وجبت الصلاة » ولحديث أبي قتادة عند مس : « ليس في النوم 
تفريط » إفا التفريسط على من لم يصصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخرى » . فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرف 
إلا صلاة الفجر ؛ فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع . 


(1) نص الحمديث هو ما أخرجه الترمني عن أي هريرة : ه وإن أخر وقتها ‏ أي للغرب . حين يغيب في 
الأفق » وقيبويته سقوط البياض الذي يعقب الحرة . لكنه حديث ثم يصع ستداً ( نصب الرأية 29١/1١١‏ ) وري 
عن أبن مسعود أنه قال : « رأيث رسول الله عزج يصلي هذه الصلاة حين يسود الأقق » . 


5 دن 5 


وأما الوقت الختار للعشاء فهو !إلى ثلث الليل أو نصفه » لحسديث 
أي هريرة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل 
أونصفه »" » وحديث أنس : « أخر النبي مَتُهِ صلاة المشاء إلى نصف الليل ثم 
صلى »'" وحديث ابن عمرو : « وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل »”" . 


وأما حديث عائشة « أعتم الني يِه ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل » حقق 
نام أحل المسجد » ثم خرج فصلى » فقسال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي »0 
فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى مابمد نصف الليل » 
ولكنه مؤول بأن المراد بعامة الليل : كثير منه » وليس المراد أكثره . 

وأول وقت الوتر : بعد صلاة العشاء » وآخر وقتها مالم يطلع الفجر . 

الوقت الأفضل أو المستحب : 

للفقهاء آراء في بيان أفضل أجزاء وقت كل صلاة أو الوقت الستحب » فقال 
الحنفية' : يستحب للرجال الإسفار بالفجر ء لقوله يِه : « أسفروا بالفجر , 
فإنه أعظم للأجرء" والإسفار : التأخير للإضاءة . وبحد الإسفار : أن يبدأ 
بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسئونة ٠‏ أي أن يكون بحيث يؤدها بترتيل 
نحو ستين أو أربعين آية » ثم يعيدها بطهارة لو فسدت ٠‏ ولأن في الإسفار تكثير 


. )1١ 7 7 : رواه أحد وأبن ماجه والترمذي وصححهة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(0 متفق عليه ( امرجع السايق : ص ؟؟) . 

( رواء أبو داود وأحد ومسل والنسائي ( نيل الأوطار 53/1 ) . 

(4) دوأه عم والنسائي ( للرجم السأبق ١١‏ / ؟١‏ ) وهم : دخل في العقة أي آخرها . 

(ه) اللباب : ١١ / ١‏ ومابعدها ١‏ ختح القدير والساية : ١‏ / 105 ومابعدها . 

(1) رعأه سبعة عن الصسابة وم راقع بن ديج عند أصحاب السان الأريمة » ويلال » وأنس ٠‏ وقشأدة بن 
“نعان » دأبن مسعود ‏ وأبو هريرة » وسواء الألصارية . قال الترمذي : حديث حسن صحيمح ( نصب الرأية : 
ذم ة؟؟), 


 ةاآاس‎ 


المجاعة وفي التغليس تقليلها » ومايؤدي إلى التكثير أفضل » وليسهل تحصيل 
هأورد عن أنس من حديث حسن : « من صل الفجر في جماعة , ثم قعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشيس » ثم صلى ركعتين » كانت له كأجر حجة تامة » وجمرة 
تأمة » . 

وأما النساء : فالأفضل لحن الغلس ( الظامة ) ؛ لأنه أسترء وفي غير الفجر 
يَنْتَظِرُن فراغ الرجال من اماعة . وكذلك التغليس أفضل للرجل والمرأة لحساج 
بمزدلفة . 

ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف ء بحيث يمشثي في 
الظل » لقوله يَتَعٍ السابق : « أبردوا بالظهر ؛ فإن شدة الحر من فيح حَهُم » 
ويستحب تعجيله في الشتاء والرييع والخريف » لحديث أنس عند البخاري : 
« كان الني مو إذا اشتد البرد بَكْر بالصلاة » وإذا أشتد الح رأبرد بالصلاة +" . 
بذهاب ضوئها » فلا يتحير فيها البصر » سواء في الشتاء أم الصيف ء لما فيه من 
التتكن من تكثير النوافل ٠‏ لكراهتها يعد العصي . 

ويستحب تعجيل المغرب مطلقا » فلا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بقندر 
فلاف اياك أو علة حفينة::؛ لآن تأخيرها كرو لمافية من التغية باليهود > 
ولقوله عليه السلام : « لا تزال أمتي بخير أو قال : على الفطرة » ما لم يؤخروا , 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم »ا 

ويستحب تأخير العشاء إلى مأ قبل ثلث ألليل الأول » في غير وقت الغم » 


(0) لصب ألراية ١‏ /ر عكلا , 
رواء أبو دود في سئنه ( تصب ألراية : 1١‏ 9877 ) 


00 الفقه الإسلامي ج١‏ (*5) 


فيندب تعجيله فيه » للأحاديث السابقة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يؤؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » 


ويستحب في الوترلمن يألف صلاة الليل ويثق بالانتباه : أن يؤخر الوتر 
إلى آخر الليل ٠‏ ليكون آخر صلاته فيه » فإن لم يثق من نفسه بالانتبساه أوتر قبل 
النوم » لقوله يَقدَع : ه من خاف ألا يقوم آخر الليل » فليوتر أوله » ومن طمع 
أن يقوم آخر الليل » فليوترآخره » فإن صلاة الليل مشهودة » وذلك أفضل "٠‏ 

وقال المالكية؟" : أفضل الوقت مطلقاً لظهر أو غيرها » لفرد أو جماعة ؛ في 
شدة الحر أو غيره أوله » فهو رضوإن الله » لقوله يَقَهِ لمن سأله : أي العمل أحب 
إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها »'" أو« الصلاة في أول وقتها » وعن ابن عمر 
مرقوعا + الضلاة أل أول: الرقاة © رشران ال وق العو صو لك :3 فالافق 
تقديم الصبح والعصر والمغرب . 

لكن الأفضل على المشهور تأخير الظهر لربع القسامة بعد ظل الزوال صيفاً 
وشتاء » أي التأخير عقدار ذراع بأن يصير ظل الشخص بقدار ربع قامشه زيادة 
على ظل الزوال » وندب التأخير لربع القامة لمن ينتظر أداء الصلاة جماعة أو 
كثرتها » لتحصيل فضل الجساعة . وإذا كان الوقت وقت شدة الحر ندب تأخير 
الظهر للإبراد ء أي الدخول في وقت البرد . 


)(85/ ١ أخرجه مسم عن جابر بن عيد الله رضي الله عنه ( نصب الراية‎ )١( 
ثلاذا وسا يمدها ء القرانين‎ / ١١ 9؟؟ وما بمدهاء الشرس الكبير والنسوق‎ / ١ : الشرح الصغير‎ )0( 
: النقهية : ص *؟؟‎ 
ولغسظ‎ ٠ روه البخاري والدارقطني وغيرهما عن أين مسعود » وقسال الحام : إنه على شرط الشيخين‎ )5( 
» ألصلاة لوقتها‎ ٠ : الصحيحين‎ 
رواه الترمذي + وقال الشافعي رضي الله تصألى عنه : رضوان الله إهآ يكون للحسنين والعفو يقيه أن‎ )4( 
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؟ أن الأفضل في قول ضعيف في اللدونة تأخير المشاء قليلاً في الساجد » 
والراجيح ؟ حقق الدسوقي ندب تقديم العشاء للجاعة مطلقا . 

والخلاصة : أن المبادرة في أول الوقت مطلقاً هو الأفضل ء إلا في حال 
انتظار الفرد جماعة للظهر وغيره » وفي حال الإبراد بالظهر أي لأجل الدخول في 
وقت البرد . 

وقال العافية" : نه تسيل الصللت وانوعفناء لأول الرقت + إلا 
الظهر » فيسن الإبراد بالظهر في شدة الحر » للأحاديث السابقة المذكورة في 
مذهب المالكية , والحنفية » والأصح : اختصاص التأخير للإبراد ببلد حار » 
وجماعة مسجد ونحوه كدرسة » يقصدونه من مكأن بعيد . 

ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عثّمة للنهي عنه" ٠‏ ويكره النوم قبل 
صلاة العشاء » والحديث بعدها إلا في خير , لما رواه الجماعة عن ألي بَرْزة الأسامي 
أن النبي يِه ه كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها القتمة » وكان يكره 
النوم قبلها » والحديث بعدها » 

وقال الحنابلة؟" : الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء » والظهر في شدة 
الحرء وا مغرب في حالة الغم » أما العشاء فتأخيرها إلى آخر وقتها الختار وهو 
ثلث الليل أو نصفه أفضل ء ما لم يشق على المأمومين أو على بعضهم » فإنه 
يكره » عملاً بقول الني َيه السابق : «٠‏ ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 


(1) معني الحتاج : ١‏ / هالا وما بعدها ء المهب : ١‏ / +م 

(0) أما ألبهي عن الأول فقي خبر البخاري د ء لا تغليتم الأعراب على اسم صلاتم الغرب ٠‏ وتقول الأعراب : 
هي العشاء » وأسا النهي عن الشاتي ففي خبر مسا : « لا تغطبتم الأعراب على أمم صلاتم , ألا إنها المقاء ؛ وم 
يعقون بالإيل » وق رواية « بحلاب الإبل » معتآه أنهم يسبونها العقة لكوم يءتون بملاب الإيل ؛ أي يؤخرونه إلى 
غدة الظلام . وروى الحديث الثاني أيضآ أحد والتسائي وأين ماجه . ( نيل الأوطار : 17/.5) 

5 المنني + عم ابهذ . مذلا كشلق القباع 1 / ١ؤ5‏ _ فكلا 
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يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » ولأنه مَلِقَوٍ « كأن يأمر بالتخفيف رفقاً 
يدانا 

وأما الظهر فيستحب الإبراد به على كل حسال في وقت الحر » ويستحب 
تعجيلها في وقت العشاء » عملا بالحديث السابق : « إذا اشتد الحر فأبردو! » فإن 
شدة ألخحر من فيح جهم » 

وأما حالة الغم : فيستحب تأخير الظهر والمغرب أثناءه » وتعجيل العصر 
والعشاء ؛ لأنه وقت يخاف منه العوارض من المطر والريح والبرد » فيكون في 
تأخير الصلاة الأولى من أجل المع بين الصلاتين في المطر ٠‏ وتعجيل الشانية دفع 
للمشقة ألتي قد تحصل يسبب هذه العوارض . 

ولا يستحب عند الحنابلة تسمية العشاء العقّة » وكان أبن عمر إذا سمع رجلاً 
يقول « العة » صاح وغضب » وقال : « إفا هو العشاء » . 

والخلاصة : أن الفقهساء اتفقوا على أن الوقت الأفضل هو أول وقت كل 
صلاة » واستحب الحنفية الإسفار بصلاة الصبح » وقال الجهور : التغليس بها 
أفضل » وأستحب الكل الإبراد بالظهر : واستحب الحنفية تأخير العصر, 
واستحب المالكية للفرد التأخير رجاء إدراك صلاة الجماعة ؛ واستحب الحنابلة 
تأخير العشاء » وتأخير الظهر والمغرب للجمع بين الصلاتين في حالة الغم بسبب 
المطر . 

متى تقبع الصلاة أداء في الوقت ؟ 

من المعلوم أن الصلاة إذا أديت كلها في الوقت الحصص لها فهي أداء » وإن 
فعلت مرة ثأنية في الوقت لخلل غير الفساد فهي إعادة » وإن فعلت بعد الوقت 
فهي قضاء » والقضاء : فعل الواجب بعد وقثه . 
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أما إن أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في الوقت فهل تقع أداء ؟ للفقهاء 
رأيات : الأول للحنفية » والحنابلة على الرأجم ٠‏ والثاني للمالكية والشافمية , 


الرأي الأول للحنفية والحدابلة في أرجح الروايتين عن أحمد" : تدرك 
الفريضة أداء كلها بتكبيرة الإحرام في وقتها الخصص لما ء سواء أخرها لعذر 
كحائض تطهر » ومجنون يفيق » أو لغيرعذرء لحمديث عائشة : أن الني مَل 
قال :« من أدرك سجدة من المصر قبل أن تغرب الشس » أو من الصبسح قبل 
أن تطلع الشيس » فقد أدركها »”” وللبخاري « فليم صلاته » وكإدراك المسافر 
صلاة اقم » وكإدراك الماعة » ولأن بقية الصلاة تبع لما وقع في الوقت . 


الرأي الثاني لمالكية ؛ والشافعية" في الأصم : تعد الصلاة جميعها أداء في 
الوقت إن وقم ركمة بسجدتيها في الوقت ٠‏ وإلا بأن وقع أقل من ركعة فهي 
قضاء » لخبر الصحيحين : « من أدرك ركعة من الصلاة » فقسد أدرك الصلاة +©) 
أي مؤداة . ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة » والفرق بين 
الأمرين : أن الركمة مشيملة على معظم أفعال الصلاة » وغالب ما بعدها كالتكرار 
ها ء فكان تابعا نما . وهذا الرأي فوا يظهر أصح لأن المراد بالسجدة الركعة » 
بدليل سا ذكر مس » وبدليل ما رواه الجماعة بلفظ ه من أدرك من الصبعح 
ركعة . . . » اليج 


)١(‏ ألدر الختار : ؟ / لاد ء كشاف القتاع ١ ١‏ #راها؟ ؛ المغني : + / هلام 

) روله مسلم وأحد والنسائي وأين مأجه ء لكن ذكر مسل : والسجدة إما هي الركعة . 

(© الشرح الصغير : ؟ / 958 ٠‏ القوأنين الفقهية ؛ ص 46 ء منتي أختاي ,1 / 21 ء المهذب ١ ١‏ / 44 هاية 
اتاج 1 عم 

()) نيل الأوطار ؛ + م ذم 
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الاجتهاد في الوقت : 

من جهل الوقت بسبب عارض غم أو حبس في بيت مظلم” » وعدم ثقة 
يخيره به عن عم » ولم يكن معه ساعة تؤقت له » اجتهد بمأ يغلب على ظنه 
دخوله بوزد من قرأن ودرس ومطالعة وصلاة ونحوه كخياطة وصوت ديك 
عجرب » وجمل على الأغلب في ظنه . 

والاجتهاد يكون واجبأ إن عجز عن اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية 
الفجر أو الشمس مثلاً » وجائزاً إن قدر عليه . 

: 

وإن أخبره ثقة من رجل أو امرأة بدخول الوقت من عل ٠‏ أي مشاهدة » 
عمل به ؛ لأنه خبر ديني يرجع فيه الجتهد إلى قول الثقفة كخبر الرسول ميقو . أما 
إن أخبره عن اجتهاد فلا يقلده ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر . 

وإذا شك في دخول الوقت » لم يصل حتى يتيقن دخوله » أو يغلب على 
ظنه ذلك » وحينشذ تباح له الصلاة » ويستحب تأخيرها قليلاً اإحتياطاً لتزداد 

وأن تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت » ولو يإاخبار عدل مقبول الرواية 
عن مشاهدة » قضى في الأظهر عند الشافعية وعند أكثر العلماء ٠‏ وإلا أي إن لم 
يتيقن وقوعها قبل الوقت ٠‏ فلا قضاء عليه . ودليل القضاء : ما روي عن أبن 
عمر وألي موسى أنها أعادا الفجر ؛ لأنها صلياها قبل الوقت » ولأن الخنطاب 
بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها » فإن ل تبرأ الذمة منه بقي بحاله. . 

تأخير الصلاة : يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله مَيِقُوَ : « أول 





(1) أنظر مغني الحتاج ١50 / ٠١‏ + المغني ١:‏ / 581 , 596 , بجيرمي ألخطيب ٠١‏ / 160 وما بعدها ء نبأية 
تاج ١:‏ / 386 وما بعدها . 
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الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » ولأنا لولم تجوز التأخير لضاق على الناس » 
فسمح لم بالتأخير . لكن من أخر الصلاة مدا » ثم خرج الوقت وهو فيها مم 

الأوقات المكروهة : 

ثبت في السنة النبوية النهي عن الصلاة في أوقات خسة ء ثلاشة منها في 
حديث » وإثنان منها في حديث آخر . 

أما الثلائة قفي حديث مسم عن عقبة بن عامر الجهّني : « ثلاث ساعات 
كان رسول الله َع ينهانا أن نصلّي فيهن ٠‏ وأن نقبّر فيهن موتانا : حين تطلعٌ 
الفمس بازغة حت ترتفع”" » وحين يقوم قائم الظهيرة”" حت تزول الشمس” , 
وحين تتضيّف" الثمس للغروب » . 

وهذه الأوقات الثلاثة تختص بأمرين : دفن الموق والصلاة . 

وأمأ الوقتان الآخران ففي حديث البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري 
قال : سمعت رسول الله مَل يقول : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الثيس » 
ولا صلاة بعد العصر حق تغيب الشمس » ولفظ مس :دلا صلاة بعد صلاة 
الفجر » وهذان الوقتان يختصان بالنهي عن الصلاة فقط . 

فالأوقات الخسة هي ها يأتي : 





(1) المهذب ١١‏ / +0 ء الحرر في الثقه الحنبلي ١‏ 787 

() بين حديث عمرى ابن عيسة قدر أرتغاعها بلفظ + وترتفع يس أي ققد رمح أى ربحين » رواء أبو داود 
والنسائي , وطول الرمح : 8,5٠‏ م أو سبعة أذرع في رأي العين تقريما وقال للالكية : لثنا عشر شيا . 

5 وره في حديث آبن عبسة « حق يمدل الرمح ظله » ومعنى قوله ١‏ قم الطيية » : قيام الثس وقت 
الاستواء . 

() أي ميل عن كبد الساء أي وسطها 

() أي ميل ( راجع الحديثين في سبل السلام 11١ 7 ١:‏ ومأ بعدها ) 


- 515 


5 ما بعد صلاة الصبيح حتى ترتفع الثيس كرّمُح في رأي العين 
؟ - وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رُمح أي بعد طلوعها مقدار ثلث 
ننافة: 
؟ - وقت الاستواء" إلى أن تزول الثمس أي يدخل وقت الظهر 
- وقت أصفرار اليس حتقى تغرب 
© بعد صلاة العصر حتى تغرب الشيس . 
والحككة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وتحري النوافل فيها هي : 
أن الأوقات الثلاثة الأولى ورد تعليل ألنهي عن الصلاة فيها في حديث عحمرو بن 
عبسة عند مسل وألي داود والنسائي : وهو أن الشمس غند طلوعها تطلع بين قرني 
شيطأن ؛ فيصل لما الكفار » وعند قيام قاثم الظهيرة تسجر ( توقد ) جه وتفتيس 
أبواها » وعند الغروب تغرب بين قرني شيطان » فيصلي لها الكفار . فالحكة هي 
إما التشبه بالكفار عبدة الشمس ٠؛‏ أو لكون الزوال وقت غضب . 

وأما حكة النهي عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في 
الوقت » وإفا لأن الوقت كالمشغول حكداً بفرض لوقت » وهو أفضل من النفل 
الحقيقي . 

وأما نوع الحم المستفاد من النهي : فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في 
الأوقات الخسة وعند المالكية في الأوقات الثلاثة » والكراهة التنزيهية في الوقتين 
الآخرين . 

والكراهة التحريمية عند الحنفية في الأوقات إلمسة » وهو المعقد عند 


(1) التعبير به أونى من التعبير بوقت انزوال ؛ لأن وقت الزوال لا تكرء فيه الصلاة إعاصاً ؛ لأن زول 
آلشس يحدث عقب انتصاف النهار. 


098 اس 


الشافعية"' في الأوقات الثلاثة » والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في 
الوقتين الآخرين . 
والحرمة أو الكراهة التحريية'' تقتضي عدم أنعقاد الصلاة على الخشلاف 


6 


وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء . 

أولا ‏ الأوقات الثلاثة ( الشروق والغروب والاستواء ) قال الحنفية" ؛ 
يكره تحريا فيها كل صلاة مطلقاً ٠‏ فرضاً أو نفلاً » أو واجبا » ولو قضاء لشيء 
واجب في الذمة » أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو سهوء إلا يوم المعة على 
المعققد الصحح ء وإلا فرض عصر اليوم أداء . 

والكراهة تقتضي عدم انعقاد الفرض وما يلحق به من ألواجب كالوتر » 
وينعقد النفل بالشروع فيه مع كراهة التحريم فيان طرأ الوقت,المكروه على صلاة 
شرع فيها فتبطل إلا صلاة جنازة حضرت فيه » وسجدة تليت أيتها فيها , 
وعصر يومه » والنفل والنذر المقيد يها » وقضاء مأ شرع به فيها ثم أفسده . 
فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلاً » في الأولى منها » ومع الكراهة التازهية في 
الثانية » والتحريمية في البواقي . 

ودليلهم عموم النهي عن التصلاة في هذه الأوقات » وعدم صحة القضاء ؛ لأن 
الفريضة وجيت كاملة فلا تتأدى بالناقص . 





(8 مراق القلاح : ص 55 ء ادر الختار ؟ / 568 » الشرح ألصفير : 545/1 , مغتي الحناج 118/1 ؛ 
حاشية الباجوري ١١‏ /اثكذاء كشاف القناع ١:‏ / هاه ؛ المغقي : ؟ / لا١٠‏ وما بمدحا . 

() بالرغ من أن كلا من الحرام وإلكروه تحريمآ يقتضي الإثم » إلا أن الحرام : هو ما ثبت بدليل قطعي 
لا يحل التأويل من كتاب أو سنة أو إجاع أو فيلس . وكراهة التحرم : ما ثبتت بدليل يقل التأويل . 

( ختح القدير مع ألعناية 1 ١‏ / 159 +215 مرلقي الفلاح : ص 71 ء ألدر اختار: ١‏ / 5859 541 


ههه 


ولا يصح أداء فجر اليوم عند الشروق ٠‏ لوجوبه في وقت كامل فيبطل في 
وقت الفساد ء إلا العوام فلا ينعون من ذلك ؛ لأنهم يتركونها : والأداء الجبائز 
عند البعض أولى من الترك . 


ويصح أداء العصر مع الكراهة التحريمية » لحديث ألي هريرة : « من أدرك 
ركفة من العشر قبل آن.كترب الفيس عقد أدرك العفين؟؟ 


ويصح مع الكراهة التنزيهية أداء سجدة التلاوة المقروءة في وقت النهي أو 
أداء صلاة منذورة فيه أو نافلة شرع بأدائها فيه » لوجوها في هذا الوقت . 
كذلك تصم صلاة الجنازة إذا حضرت في وقت مكروه لحديث الترمذي : 
« يا علي ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ء والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأيّم إذا 
وجدت لها كفؤاً » ١‏ 


ودليل الصحح المعتمد ؛ وهو قول ألي يوسف ء في إباحة النفل يوم الجعة 
وقت الزوال : هو حديث أبي هريرة في مسند الشافعي رحمه الله : « أن رسول 
الله يدم نبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الثمس إلا يوم اجمعة »" . 


ثانياً . الوقتان الآخران ( بعد صلاتي الفجر والعصى ) : يكره 
تحرياً أيضا التنفل فيها » ولو بسدة الصبح أو العصر إذا لم يؤدها قبل القريضة 


(1) رواه إجماعة بلفظ « من أدرك من الصبح ركمة قبل أن تطلع الثمس فقد أدرك الصبح + ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغريه الشيس » فقد أدرك العمر» ( نيل الأوطار : ؟ / 2١‏ ) وقد رد الحنفية على التفرقية بون 
الممى والصبح مع أن هذا الحديث يسوي بينها ؛ بأن التمارض لما وقبع بينه وبين النمي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة » رجمنا إلى القياءى ؛ كا هو حرم التعارض ؛ فرجسنا حم هذا الحديث قي صلاة العصر ء وحكم النهي في صلاة 
الفجر( رد أحتار : ١‏ / 563 ) والحق أن هذه التفرقة لدي غير مقيولة , لأنه يلم عليها العمل ببعض الديث وترك 
بعضه . 

(1) لكن سنده ضعيف ( سبل السلام ١‏ 307 ) 


-آا6 د 


أو بتحية مسجد » أو منذور » وركعتي طواف » وسجدقي سهو » أو قضاء نفل 
أقفسده » وتنعقد الصلاة ٠‏ 

ولا يكره في هذين الوقتين قضاء فريضة فائشة أو وتر أو سجدة تلاوة 
وصلاة جنازة ؛ لأن الكراهة كانت لشغل الوقت يصاحب الفريضة الأصلية : 
فإذا أديت لم تبق كراهة بشغله بفرض آخر أو وأجب لعينه » لكن عدم الكراهة 
في القضاء بم بعد العصص مقيد بما قبل تغير الشمس ء أما بعده فلا يجوز فيه القتضاء 
أيضأ » وإن كان قبل أن يصلي العصر . 

وقال المالكية : 


يحرم النفل لا الفرض في الأوقات الثلاثة » ويجوز قضاء الفرائض الفائتة 
فيها وفي غيرها » ومن النقل عندم : صلاة الجنازة » والنفل المنذور ء والنفل 
الثابت في السنة . 


ويكره تنزهاً النفل في الوقتين الآخرين ( بعد طلوع الفجر وبعد أداء 
العصر ) إلى أن ترتفع الشيس بعد طلوعها قدر رمح" » وإلى أن تصلى الغرب » 
إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح قيل اسفار الصبح » وما بعد 
العصر قبسل اصفرار الشيس فلا يكره بسل يندب ء وإلا ركعي الفجر ء فلا 
يكرهان بعد طلوع الفجر » لأنما زغيبة كا سيأتي . 

ويقطع المتنقل صلاته وجوباً إن أحرم بوقت تحرم فيه الصلاة » وندباً إن 
أحرم بوقت كراهة » ولا قضاء عليه . 





(1) الشريح الصغير : ١‏ / ١4؟‏ وما بمدها + القوأنين الغقهية : ص 41 » الشرج الكبير : ١‏ 1417 وما يعدها . 
() القصود رمح من رماح العرب ٠‏ وقدره أثنا حشر شبر بشير متوسط 


شرو 5 


وقال الشافعية" : 

تكره الصلاة تحريماً على المعتمد في الأوقات الثلاثة » وتنزيها” في الوقتين 
الآخرين . ولا تنعقد الصلاة في الحالتين ؛ لأن النهي إذا رجع لذات العبسادة أو 
لازمها اقتضى الفساد » سواء أكان للتحرم أم للتنزيه . ويأثم الفاعل في الحالتين 
أيضاأ ؛ لأن الكراهة التازهية وإن كانت لا تقتضي الثم عموماً » لكنها في هذه 
ألخحالة يأثم بها المصلي » بسبب التلبس بعبادة فاسدة . ويعزر من صلى في الأوقات 
المنهي عنها . 

وأستثنى الشافعية حالات لا كراهة فيها وهي ما يأني : 

١‏ - يوم أجمعة : لا تكره الصلاة عند الاستواء يوم المعة » لاستثنائه في خبر 
البيهقي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة,قالا : ٠‏ كان رسول الله يريم ينهى عن 
الصلاة نصف النهار إلا يوم المعة »'" وخبر أبي داود عن أبي قتادة نجوه : 
ولفظه : ه وكره الني عَيْْةِ الصلاة نصف النهار إلا يوم المعة » وقأل : إن جهم 
تسجر إلا يوم المعة »ا 

والأصح عندم جواز الصلاة في هذا الوقت ٠‏ سواء أحضر إلى الجعة أم لا . 

؟ - حرم مكة : الصحيح أنه لا تكره الصلاة في هذه الأوقات في حرم مكة 
لخبر جبير بن مطعم قال : قال رسول الله مَلِقَع : « يا بني عبد مناف » لا تمنعوا 





4١(‏ مغني انمتاج ١:‏ / 14 ومأ بعدها , حاشية البأجوري : ١‏ 13117 ومأ بعدها 

(1) الفرق بين كرزهة التحريم ركراهة التغزيه : أن الأولى تقتطي الاثم ؛ والثائية لا تفتضيه 

() لكله ضعيف ( سيل ألسلام ١19/16:‏ وما بمدعا ؛ 

(؛) قال أبو دأود : إنه مرسل ٠‏ وفيه ليث بن أبي سلم » وهو ضعيف ٠‏ إلا أنه أيده فمل أصحاب الني َه » 
فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم للمعة ء ولأنه مها حث على التبكير إليها ‏ ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام 
من قير تخصيص ولا أسعطناء ( سبل السلام 71 134) 


055 م 


أحداً طاف هذا البيت » وصلى أية ساعة شاء من ليل أو تجار»" ولأ فيه من 
زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال ؛ لكنها خلاف الأولى خروجاً من الخلاف . 

؟؟ ‏ الصلاة ذات السبب غير المتأخر » كفائتة » وكسوف » وتحية مسجد » 
وسنة الوضوء وسجدة شكر ؛ لأن الفائتة وتحية المسجد وركعتي الوضوء لمأ سبب 
متقدم » وأما الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجدازة وركمتا الطواف فلها 
سبب مقارن . وإلفائتة فرضأ أونفلاً تقض في أي وقت بنص الحديث : « من نام 
عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها ع وخبر الصحيحين « أنه يَيُْةِ صلى بعد 
العصر ركعتين » وقال : هما اللتان بعد الظهر » والكسوف وتحية المسجد ونحوضا 
معرضان للفوات ٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة « أنه يَيْتَهِ قال لبلال : حدثني 
بأرجى عمل علته في الإسلام » فإني سمعت ذف نعليك”” بين يدي في الجنة ؟ 
قال : ما حملت علا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو 
نجارء إلا صليت بذلك الطهورما كتب الله لي أن أصلي » 

وفي سجدة الشكر : ورد في الصحيحين أيضاً في توبة كعب بن مالك : « أنه 
سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس » 

أما ما له سبب مشأخر كركمتي الاستخارة والإحرام : فإنه لا ينعقد » 
كالصلاة التي لا سبي طااء 

وقال الحمنابلة : 

يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها ٠‏ لعموم الحديث 





(1) وواه الجسة وصححه الترمذي وإين حبان » وأخريجه الشاقمي وأحد والدارقطني وابن خزية والحام أيضا 
( الصدر السابق ) 

(1) متفق عليه 

(9) الذف د صوت الثمل وحركتة على الأرض . 

() ألغني : ؟ لاه ل اداء كشاف القناع 214/1 . ثكم 
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السابق : « من نام عن صلاة أو نسيها ‏ فليصلها إذا ذكرها » ولحسديث أبي 
قتادة : « ليس في النوم تفريط » وإنما التفريط في اليقظة . فإذا نسي أحدم 
صلاة أو نام عتها فليصلها إذا ذكرها » . 

ولو طلعت الشيس وهو في صلاة الصبح أتمها , خلافاً للحنفية » للحديث 
السابق : ه إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس » فلي 
صلاته » . 

ويجوز فعل الصلاة الدذورة في وقت النهي » ولوكان نذرها فيه » خلافاً 
للحنفية ؛ لأنها صلاة واجبة ٠‏ فأشبهت الفريضة الفائتة وصلاة الجنازة . 

ويجوز فعل ركعتي الطواف » للحديث السابق عند الشافعية : « يا بني عبد 
مناف ء لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو 
ا 

وتجوز صلاة الجنازة في الوقتين ( بعد الصبح وبعد العص ) وهو رأي جمهور 
الفقهاء : ولا تجموزصلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة ( الشروق والغروب 
والاستواء ) إلا أن يناف عليها فتجوز مطلقنا للضرورة ٠‏ ودليلهم على المنع قول 
عقبة بن عامر السابق : « ثلاث ساعات كان رسول الله ييلع ينهانا أن نصلي 
فيهن ٠‏ وأن تقبر فيهن موتانا » . 

وتجوز إعادة الصلاة جماعة في أي وقت من أوقات النهي بشرط أن تقام 
وهو في امسجد » أو يدخل المسججد ومم يصلون » سواء أكان صلى جماعة أم 
وحده ء لما روى يزيد بن الأسود » قال : « صليت مع الني مَلِكُهِ صلاة الفجر ‏ 
فاما قضى صلاته » إذا هو برجلين لم يصليا معه » فقال : ما منعكا أن تصليا 


(أارواه النسائي والترمدي وصححة : وأبو داود َس نيل الأوطار : /رلاا) 


7 ين 5 


معنا ؟ فقالا : يارسول الله » قد صلينا في رحالنا » فقال : لاتفعلا » إذا صليتا 
في رحالكا ‏ ثم أتيتا مسجد ججاعة » فصلّيا معهم , فإنها لم نافلة »" وهذا نص 
في الفجر ٠‏ وبقية الأوقات مثله ء ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام . 

ويحرم التطوع بغير الصلوات المستثناة السابقة في شيء من الأوقات الخمسة , 
للأحاديث المتقدمة » سواء أكان التطوع مما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة 
راتبسة كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح ء أو بعد العصر ء وكصلاة 
الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء » أم ليس له سبب كصلاة 
الاستخارة » لعموم النهي » وإنما ترجح عومها على أحاديث التحية وغيرها , 
لأنها حاظرة وتلك مبيحة ٠‏ والحماظر مقدم على المبيح » وأما الصلاة بعد العصر 
فن خصائصه وَلِقْهِ . لكن تجوز فقط تحية المسجد يوم اجمعة إذا دخل والإمام 
يخطب ٠‏ فيركعه! » للحديث السابق « أن النبي مَلْع نهى عن الصلاة نصف النهار 
إلا يوم الجمعة » . 

ويجوز في الصحيح قضاء السنن الرأتبة بعد العصر ؛ لأن الني مَل فعله , 
فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سامة . والصحيح في 
الركعتين قبل العصر أنها لا تقض » لما روت عائشة « أن الني مَِقَوٍ صلاهما ء 
فقلت له : أتقضيها إذا فاتتا ؟ قال : لا »'” . ويجوز قضاء سئة الفجر بعد صلاة 
الفجرء إلا أن أحمد اختار أن يقضيهها من الضحى خروجاً من الخلاف . 

والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن في سائر أوقات النهي . 

ولا فرق بين مكدة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي » لعموم 
النهي + 

() رواه أبى داود والترمذني وقال : حديث حسن صحيح ٠.‏ 

(5) رواه ابن النجار في اطزء الخامسن من حديثه , 


ل لالآ 6‏ 


كا لا فرق في وقت الزوأل بين المعة وغيرها ء ولا بين الشساء والصيف ء 
لعموم الأحاديث في النهي . 

كراهة التنفل في أوقات أخرى : 

كره الحنفية والمالكية التنفل في أوقات أخرى هي مايأتي" » علماً بأن 
الكراهة تحريمية عند الحنفية في كل مايذكر هنا : 

: مابعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح‎ . ١ 

قال الحنفية: يكره تحرهاً التنفل حينئذ بأكثر من سنة الفجر » وقال بعض 
الشافعية بكراهة التنزيه في هذا الوقت » والمشهور في المذهب خلافه » ؟ أن 
الصحيح عند الحنابلة جواز التنفل في هذا الوقت ؛ لأن أحاديث النهي الصحيحة 
ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر » وإفا فيه حديث ابن حمر » وهو 
غريب ء فيجوز بنأء عليه صلاة الوتر قبل الفجر . 

وقال المالكية : يكره تنزياً الصلاة تطوعاً بعد الفجر قبل الصبح » ويجوز 
فيه قضاء الفوائت وركعتا الفجر » والوتر » والورْد » أي ماوظفه من الصلاة ليلا 
على نفسه . 

ودليل الحنفية والمالكية على الكراهة حديث ابن عمر : « لا صلاة بعد الفجر 
إلا الركعتين قبل صلاة الفجر »”" . 


(٠‏ إلدر الختار ؛ ؛ 745/7 - 506 , مرإقٍ الغلاح : ص 30 ؛ ختيم القدير : 178/71 ء القوأنين الفقهيسة ؛: 
ص 6 ء الشريم الكبير : ؟ / لاذا , الشريم الصغير 1 ١‏ / 19" ومسا بصدهساً , 211 +281,215 , مغلي الحتساج : 
1 ؟؟! وما بمدهأ » 505 + الحلي على المنهاج مع قليوي وجميرة : ١‏ / 194 » الحضرمية : ص 79 ومأ بمدها + المنني : 
اا كلكا وكعرء معو , إررء كشاف التناع :+ / 9 , +5 

() رواه الطبراقي في معجمه الوسط » لكن تفرد به عبد الله بن خراش » فهو غريب 5 قال الترمذي » وروله 
الدارقطني بلفظ : ٠‏ ليبلغ شاهدم غائيم أن لاملاة يعد الفجر إلا ركمثين » . وفيه شخص ععتلف فيه , ورواء أبو 
دأود وإلترسذي بلفظ : « لاصلاة بعد الفجر إلا سجدتين ه لكته حديث غريب ( نصب الراية ١:‏ / 06؟ ومسا 
بعدها ) , 
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؟ ‏ ماقبل صلاة المغرب : 


يكره التنفل عند الحتفية والمالكية قبل صلاة المغرب » للعمومات الواردة في 
تعجيل المغرب ٠‏ منها حديث سامة بن الأكوع : « أن رسول الله يَِْْ كان يصلي 
المغرب إذا غَرَبت القمس وتوارت بالحجاب »”' وحصديث عقبة بن عامر : ه لا 
تزال أمتي بخير أو على الفطرة » مسالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم »'" 
والتنفل يؤدي إلى تأخير المغرب ٠‏ والمبادرة إلى أداء المغرب مستحبة . 


وقأل الشافعية على المشهور : يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب » وهي 
سنة غير مؤكدة : وقال الحنابلة : إنها جائزتان وليستا سنة ٠‏ ودليلهم : 
ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل « أن الني َيه صلى قبل 
المغرب ركعتين » وقال أنس : « كنا نصلي على عهد رسول الله يَِلْهُ ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب »'" وعن عبد الله بن مُمَفْل أن رسول الله مَل 
قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين ؛ ثم قال : صلو! قبل المغرب ركعتين » ثم قال 
عند الثالثة : لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة »9 . 


قال الشوكاني : والحق أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب 


مخصصة لعموم أدلة استحياب التعجيل . 
؟ ‏ أثناء خطبة الإمسام في الجمسة والعيسد والحج والنكاح والكسوف 
والاستسقاء : 





(4 روآه أمجامة إلا النسائي ( نيل الأوطار: ؟ /2) . 
(8) رياه أحد وأبو داود والحام ( المصدر السايق 7/75 *). 
() يواه عسل وأبو داود ( المصدر السايق +5 477 . 
(9) رواه أمد والبخاري وأبو داود . وفي روأية « بين كل أثانين صلاة , بين كل أذانين صلاة » ثم قال في 
أثثالثة : كن شاء » رواء الجاعة ( الصدر الأبق : ص *) , 
د ؤكهة . ألفته الإسلامي جا (4؟) 


يكره لدى الحنفية والمالكية التنفل عند خروج الخطيب حق يفرغ من 
الصلاة » لحديث أبي هريرة : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت » والإمام 


يخطب فقد لغوت »"' » وأضاف المالكية أنه يكره التنفل بعد صلاة المعة أيضاً 
إلى أن ينصرف الناس من المسجد . 

وكذلك يكره التنفل تنزيها في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة إلا تحية 
المسجد إن لم يخش فوات تكبيرة الإحرام » ويجب عليه أن يخففها بأن يقتصر على 
الوأجبات » فإن لم يكن صلى سنة المعة القبلية نواها مع التحية إذ لايجوز له 
الزيادة على ركمتين » ولا تنعقد صلاة غير التحية عند الشافعية ٠‏ ودليلهم خبر 
الصحيحين : « إذا دخل أحدء المسجد ء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » فهو 
مخصص لخبر النهي . وروى جابر ء قال : « جاء سّلِيك الغطفاني » ورسول الله 
كه يخطب ‏ فقال : ياسلييك فق فاركع ركعتين ٠‏ وتجوز فيهها »'' أي خفف 
فيها . 

- ماقبل صلاة العيد وبعده : 

يكره التنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة قبل صلاة العيد وبعده » 
لحديث أبي سعيد الخدري قال : « كان الني وُه لايصلي قبل العيد شيناً ء فياذا 
رجع إلى منزله » صلى ركعتين 6" وأضاف الحنابلة : لابأس بالتنفل إذا خرج من 
لهل 


(1) روآه الجامة إلا أبن عاجه ( سيل السلام :؟ / 0٠‏ ). 

() روأه مسلم . وروإية البخاري : ٠‏ دخل رجل يوم أجمعة والني يكو يخطب » فقال : صَلّيْتَ ؟ قال : لا , 
قال :ل فصل ركمتين (٠‏ سبل أللام :5 /١ه),‏ 

(5) روآء أبن مأجه بإسناد حسن ( سبل السلام ٠‏ * / 77 ) وأخرجه أيضاً ألليام وأحمد > روى الترمذي عن ابن 
حمر تحوه . 


07١‏ مس 


والكراهة عند الحنفية والحنابلة سواء للإمام واللأموم » وسواء أكان في المسجد 
أم المصلى ء أما عند المالكية فالكراهة في حال أدائها في المصلى لا في السجد . 


وقال الشافعية : يكره التنفل للإمام قبل العيد وبعده ء لاشتغاله بغير 
الأم » وتالفته فمل الني يَقَوٍ » فقد روى أبن عبساس رضي الله عنهما : « أن 
البي َه صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها »'" . 


ولا يكره النفل قبل العيد بعد ارتفاع الشيس لغير الإمام » لانتفاء الأسباب 
اللقتضية للكراهة » كذلك لايكره النفل بعد العيد إن كان لايسمع الخطبة » فبإن 
كأن سمع الخطبة كره له . 

ه . عند إقامة الصلاة المكتوبة : 

قال الحنفية : يكره تحريأ التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة » لحسديث : 
« إذا أقبت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »" إلا سنة الفجر إن ل يخف فوت 
جاعة الفرض ولو يادراك تشهده , فإن خاف تركها أصلاً » فيجوز الإتيان بسئة 
الفجر عند الإقامة » لشدة تأكدها » والحث عليها » ومواظبة الني يَيقَمْ عليها . 
قال عليه السلام  :‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها »'” وقألت عائشة : 
« م يكن الني مَيلْةِ على شيء من النوافل أشدٌ تعاهدأ منه على ركعتي الفجر »" . 
وروى الطحاوي وغيره عن أبن مسعود : « أنه دخل المسجد » وأقيت الصلاة » 
فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة » . 


() أخرجه السبعة ( سبل الملام : 45677 

0( رواه مس وأصحاب السئن الأربعة عن أن غريرة » وهو صحيح . 

5) رواه مسل وأحمد والترمذي والنسائي عن عائشة » وهو صحيح ( ثيل الأوطار : + )3١7‏ . 
(؟) متغق عليه ( سبل السلام :؟ /5 . 


085 د 


وكذلك يكره التطوع عند ضيق وقت المكتوبة » لتفويته الفرض عن 
وقته . 

وقال الشافعي والمهور" : يكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة » سواء 

وقد عنون النووي هذا البحث بقوله : « باب كراهة الشروع في ناقلة بعد 
شروع للؤذن في إقامة الصلاة » سوأء السنة الراتية كسنة الصبح والظهر وغيرها » 
سواء عم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا » ودليل الجهور على كراهة افتشاح 
النافلة : قوله يَيُوٍ : « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وفي الرواية 
الأخرى : « أن رسول الله مَلِقُهِ مر يرجل يصلى ؛ وقسد أقيت صلاة الصبح » 
فقال : يوشك أن يصلي أحدم الصبح أربعاً » ومعناه أنه لايشرع بعد الإقامة 
للصبح إلا الفريضة" ؛ فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة , ثم صلى معهم 
الفريضة » صار في معنى « من صلى الصبح أربعاً » لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً . 

والصحيح في الحكدة في النهي عن صلاة الشافلة يعد الإقامة : أن يتفرغ 
للفريضة من أوها » فيشرع فيها عقب شروع الإمام » وإذا اشتغل بنافلة فاته 
الإحرام مع الإمام » وفاته بعض مكلات الفريضة » فالفريضة أولى بالمحافظة على 
إكاها . وفيه حكة أخرى هو النهي عن الاختلاف على الأمّة . 

إلا أن الإمام مالك قال : إن لم يخف فوات الركعة ركعهها خارج المسجد . 


() شرح مم للنووي ؛ 9 / 5١‏ ومأ يعدها ؛ المجموع :5 / 370 , 200 ء المفتي 400/71١١‏ . 
() وقي هنا ألرد على الحنفية الذين أجازو! الشروع في صلاة ركمتي سنة الصيح بعد الإقامة في اللسجد إن لم 
يكن صلاهما . 


807 ده 


القصا اثالث 
الاذان والإقامة 
أولت ممق الأذان ٠‏ ومشروعيته وفضيلته : حكله » شروطية ٠»‏ كيفيته ؛ 
سلنله ومكروهاته 4 إجابة المؤّدْن » مأيستحب بعد الأذان ٠‏ 
ثانياً ‏ صفة الإقامة أو كيفيتها » وأحكامها 
أولا . الأذان : 
معثىق الأذان : 
الأذان لغة : الإعلام » ومنه قوله تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى 
ألناس » أي إعلام ه وأذّن في الناس بالحج » أي أعامهم . 
وشرعاً : قول مخصوص يع به وقت الصلاة المفروضة”". أو هو الإعلام 
بوقت الصلاة بألفاط. عخصوصة”". 
مشروعيته وفضله : 
دل القرآن والسنة والإجاع على شرعية الأذان ؛ لأن فيه فضلاً كثيراأ وأجرأ 
فن القرآن : قوله تعالى : © وإذا ناديم إلى الصلاة 0# 
ومن السنة : أحاديث كثيرة » منهسا خبر الصحيحين ؛ ه إذا حضرت 





(0 مني الحجتاج :13571 , 
(9) يل الأوطار : * / ١9‏ ء اللباب شري الكتاب ٠١١‏ 507 , كشاف التناع 733/1 . 


ري نه 


الصلاة » فليؤذن لم أحدم ؛ وليؤمم أكبرم »”", ودل حديث عبد الله ين زيد 
على كيفية الأذان المعروف بالرؤيا التي أيده فيها حمر بن الخطاب في حديث 
طويل ٠‏ فقال الني مَيْقَهِ : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه 
مارأيت 0 فأنه أندى صوياً متلق 7 

وليس مستند الأذان الرؤيا فقط ٠‏ بل وافقها تزول الوحي » فقد روى البزار : 
« أن الني ميته أري الأذان ليلة الإسراء ؛ وأسممه مشاهدة فوق سبع سعوات »ثم 
قدّمه جبريل » فأمٌ أهل السماء » وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام » 
فأكل له الله الشرف على أهل السموات والأرض » لكنه حديث غريب ٠‏ وإلخبر 
الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة يا أخرجه مس عن ابن عمرا" . وعلى هذا كانت 
رؤيا الأذان في السنة الأولى من الحجرة ٠‏ وأيده النبي مكو . 

وفي الأذان ثواب كبير » بدليل قوله علو : « لو يعم الناس مافي النداء » 
والصف الأول » ثم ل يجدوا إلا أن يَستهموا عليه » لاستهموا عليه »'' وقوله عليه 
السلام : « إذا كنت في غنك أو باديتك » فأذنت بالصلاة » فارفع صوتك 
بالندامء فإنه لا ممع صوت لْؤّذْن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهسك ليغ يسوم 
القيامة”» 8 

وفي حديث آخر : ه المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ». 





. ) 78/7 : من روأية مالك ين الخويرث ( تيل الأوطار‎ )١( 

() روآه أحد وأبو دأود ( نيل الأوطار: ؟ / 50 ومابعدها . 

9 أنظر لصب الرأية : 70٠ / ١‏ ومايدها . 

(4) متفق علمه عن أني هريرة . والسداء : هو الأذان » والصف الأول : يراد به امبادرة إلى الإساعة , 
والاستهام : الامتراحع . 

(0) أخرجه البخاري عن أب سعيد الخدري . 

(1) روآء مس وأحمد وآين اسه عن مساوية ( نيل الأوطار: ؟ / + ) وروى أبن ماجه عن أبن عباس 
مرفوماً : « من أذت سبع سنين محتسباً , كتبت له براءة من الثار» . 


د 695 


وإعتير الأذان مبع الإقامة عند الشافعي في الأصح والحنابلة أفضل من 
الإمامة » لقوله تعالى : # ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً »> قالت 
عائشة : م المؤذنون » وللأخبار السابقة في فضيلته » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الإمام ضامن » والموذن موتمن » اللهم أرشد الأّة ١‏ وإغفر للمؤذنين”, 
والأمسانسة أعلى من ألضان ٠‏ وامغفرة أعلى من الإرشاد ‏ ولم يتوله الني مَل 
ولاخلفاؤه لضيق وقتهم عنه". 

وقال الحنفية : الإقامة والإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النى ميته وخلضاءه 
تولوا الإمامة » وم يتولوا الأذان . 

حك الأذان : 

الأذان والإقامة عند الجمهور" ( غير الحنابلة ) ومنهم الخرقي الحنبلي : سنة 
مؤكدة للرجال ججاعة في كل مسجد للصلوات الس والجمعة » دون غيرها » كالعيد 
والكسوف والتراويح وصلاة الجنازة » ويقال فيها عند أدائها جماعة : « الصلاة 
جامعة »لما روى البخاري ومس عن عبد الله بن مرو قال ٠:‏ لما انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله مَيدَوٍ » نودي : الصلاة جامعة » أما الأذان والإقامة » 
فلأن اللقصود منها الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ٠‏ والقيام إليها . 
ولا تسن للنافلة والمدذورة . ودليلهم على السنية الحديث السابق : « لو يعلم 


(1) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمثي والنسائي وإبن حبان واين خزية عن أني هريرة ( الصدر 
السابق ) وروى السام يإسساد صحيح : ه إن خيار عباد الله الذين يراعون الشيس والقمر والنجوم والأظلة تذكر 
20 
5 5 ألغني ١١‏ / +0 ء كشاف القناع ١ 7509 / 1١‏ مفتي الحتاج : 1 1547 ء 

5 فتس القدير : كام لإحذء لالازاء لاا ء ألدر تختار : ١‏ / 566 ؛ الينائم ١‏ / 143 ومأبعدها ؛ اللباب : 
1 55-0 , الشريص الصغير : 1 7 745 ومابعدها , 66؟ ومايمدها ؛ الشرح الكبير ١‏ / اكلا القوانين الفقهية : 
ص /اء عغني انحتاج : ١‏ / 178 ومابعدها . للهذب : 1/ ١42‏ بئأية الجتيد : ٠١6 / ١‏ ء هجاية أختاج ١٠١‏ / +5 , 
أنجموم :9 /99,85ا. 2 


ب 870 ب 


الناس مافي النداء والصف الأول » لاستهموا عليه » ولأنه مَتع لم يأمر يما في 
حديث الأعرابي » مع ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة . وبناء عليه : لم 
. يأثم أهل بلدة بالاجتاع على ترك الأذان إذا قام به غيرهم ولم يضربوا ول يحيسوا . 

وأضاف الشافعية والمالكية أنه يستحب الإقامة وحدها لا الأذان للمرأة أو 
جماعة النساء » منعاً من خوف الفتنة برفع المرأة الصوت به . وقال الحنفية : إنه 
تكره الإقامة كالأذان للننساء ؛ لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لمن » 
ولأن مبنى حالن على السترء ورفع صوتهن حرام . 

الأذان للفائعة ولامنفرد : 

والمعتبد عند الشافعي : أنه يستحب أيضأً الأذان والإقامة لانفرد أيضاً أداء 
أوقضاء رغ مماع أذان الحي أو المسجد » ويرفع صوته بالأذان إلا إذا كان بمسجد 
وقعت فيه جصاعة » لثلا يتوثم الساممون دخول وقت صلاة أخرى » والأذان 
للفائتة هو المذهب القديم للشافمي وهو الأظهر ؟ أبان النووي ٠‏ وذلك لما ورد في 
فضل الأذان في الأحاديث السابقة » ومنها مارواه البخاري عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صَعْصعة : « أن أبا سعيد الخدري قال له : إني أراك تحب العم 
والبادية » فإذا كنت في غفك أو باديتك ٠»‏ فأذنت للصلاة » فارفع صوت.ك 
بالنداء » فإنه لايسبع مدى صوت الموذن جن ولا إنس ولا شيء » إلا شهد لك 
يوم القيامة » سمعته من رسول الله عقل”» . وإن اجتتع على المصلي فوائت أو جمع 
تقدياً أو تأخيراً أذن للأولى وحدها ,لمأ روى البخاري ومسم عن جابر رضي الله 
عنه : « أنه يريت جع بين المغرب والعشاء ممزدلفة بأذان وإقامتين » والمستحب 
عند الشافعي أن يكون للجمعة أذان واحد بين يدي الإمام عند المنبر ؛ لأنه لم 
يكن يؤذن يوم اجعة للني مه إلا بلال . 


(1) روإه أحمد والشافعي ومالك والبشاري والنسائي ولبن ماجه ( تيل الأوطار ؛ ؟ / 08 ) , 
075 د 


هذا مذهب الشافعية في الفوائت . وقال الحنفية : يؤذن المصلي للفائتة 
ويقم ؛ لأنها بمنزلة الحاضرة ؛ فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام » وكان عخيراأ في 
الباقية بعدها : إن شاء أذن وأقام لكل وإحدة » وهو أولى ؛ لأن مأسن للصلاة في 
أذانها » سن في قضائها كسائر الستونات . وإن شاء اقتصر فيا بعد الأولى على 
الإقامة ؛ لأن الأذان للاستحضار » وم حضورء والأولى الأذان والإقامة لكل 
فريضة » بدليل حديث ابن مسعود عند أبي يعلى حيفا شغل المشركون رسول 
الله يك يوم الأحزاب عن الصلوات : الظهر والعصر والغرب والعشاء » فأمر 
الني بلالا بالأذان والإقامة لكل صلاة. 

وقال مالك : إنه يقم ولايؤذن لماروى أبوسعيد قأل : « حيسنا يوم 
الخندق عن الصلاة » حتى كآن بعد المغرب بهوى من الليل » قال : فدعا رسول 
الله يقت بلالا » فأمره فأقام الظهر قصلاها » ثم أمره فأقام العص فصلاها » ولأن 
الأذان للإعلام بالوقت »ء وقد فات . وعلى هذا قال المالكية : يكره الأذان 
لفائثة » ولصلاة ذات وقت ضروري ( أي المجموعة مع غيرها جمع تقد أو 
تأخير ) ولصلاة جنازة ونافلة كعيد وكسوف . 

وقيد المالكية سنية الأذان في كل مسجد ولو تلاصقت الساجد : بجاعة 
طلبت غيرها : سواه في حضر أو سفر » ولايسن لمنفرد أو ججاعة لم تطلب غيرها » 
بل يكره هم إن كأنوا في حضر . ويندب لمنفرد أو جماعة لاتطلب غيرها في أثناء 
السفر » ولو لمسافة دون مسافة القصر( 25 ,م ) . 

أما أكثر الحنابلة'' فقالوا : الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخخس 





(41 جمع الزوائد : ؟ / 5 ورواء جد والنسائي والترمئي وقال : ئيس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسيع 
من عبد الله ين مسعوه ( نيل الأوطار: 7 / 376) ٠‏ 
(65 كشاف القباع 1١‏ هد ء خلاكء الغني 1١‏ / اع - 105 د غاية اللتهي : ١‏ لاه . 


رون 


المؤدأة وإجمعة دون غيرها » للحديث لماي :« إذا حضرت الصلاة » فليوّذن لم 
أحدم ٠‏ وليؤمك أكبرم » والأمر يقتضي الوجوب على أحدمم » وعن أبي الدرداء 
مرفوعاً : ه صامن ثلاثة لايؤذنون ٠‏ ولاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان »'": ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ٠‏ فكانا فرضي كفاية كالجهاد » 
فإذا قام به البعض ٠‏ سقط عن الباقين ٠‏ وبناء عليه يقاتل أهل بلد تركوهما . 

ويكره ترك الأذان والإقامة للصلوات الخس » ولايعيد . 

ويكفي أذان واحد في اللصر ء ويكتفي بقية المصلين بالإقامة . 

وهو رأي الحنفية والمالكية أيضأ » خلافاً للشافعية ؟ بينا ٠‏ ودليلهم أن ابن 
مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان » قال سفيان : كفتهم إقامة المصر ء لكن 
قال الحنفية : من صلى في بيته في للصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على 
هيئة الماعة » وإن تركها جاز » لقول ابن مسعود : « أذان الحي يكفينا » لكنه 
غريب "ا قال الزيلعي . 

ومن فأتته صلوات » أو جمع بين صلاتين في وقت أولاهما : استحب له أن 
ا م ا 0 
7 حصديث أبي سعيد المتقدم : « إذا كنت في غنيك غنيك .2 » وحديث أبي قتادة 

نهم كانوا مع الني وَقتهِ » فناموا حتى طلعت الثمس ٠»‏ فقال النبي مَلِتهُ : 
3 فأذن النأس بالصلاة »". 

ومن دخل مسجداً قد صلي فيه , فيان شاء أذن وأقا لما روى الأثرم 





(1) رواه أحمد وأبو ماود والنسائي والطبرائي وإين حبان , والحام وقال : صحيم الإسناد ( ثيل الأوطار: 
ام 
(؟) متقق عليه + وروآه مرآن بن حصين أيضأ » قال :د فأمر بلالا » فأذن مصلينا ركمتين , ثم أمره فأقام » 
فصلينأ » عتفق عليه . 
خلاة . 


وسعيد ين ضور عق آندن : « أنه دخل مسجداً قد صلوأ فيه ٠‏ فأمر رجلا فأذن 
وأقام » فصلى بهم في جماعة » وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة . 

وليس على النساء أذان ولا إقامة » خلافاً للشافعية والمالكية في الإقامة » لما 
روى النجاد بإسناده عن أسماء بنت بريد » قالت : سمعت رسول الله يَيِتّ يقول : 
« ليس على النساء أذان ولا إقامة » . 

والخلاصة : أنه يؤذن للفائتة عند الجهور » ويكره ذلك عند المالكية ء 
ويسن الأذان للرجال دون النساء » بالاتفاق » وتسن الإقامة لمرأة سرأ عند 
الشافعية والمالكية : وتكره عند الحتفية « ولاتشرع عند الحنايلة ٠‏ ويكفي عشيد 
الجهور أذان الحي » ولايكفي عند الشافعية . 

شروط الأذان : 

يشترط في الأذان والإقامة مايأقي": 

١‏ دخول الوقت : فلايصح الأذان ويحرم باتضشاق الفقهاء قبل دخول وقت 
الصلاة » فإن قعل أعاد قي الوقت ؛ لأن الأذان للإعلام » وهو قبل دخول الوقت 
تجهيل . ولذا يحرم الأذان قبل الوقت لما فيه من التلييس وإلكذب بالإعلام 
بدخول الوقت ٠»‏ ؟ يحرم تكرير الأذان عند الشافعية ٠‏ وليس منه أذان المؤذنين 
المعروف . 





() الدر أقتار ؛ ؟ م 39 مده البدائع 114/9١‏ . 151 > قتع القدير :71 170 ء 1 ومأيمدها ؛ 
مراقي الفلاح : ص 50 » اللباب : ١‏ / 14 ء الشرح الصفير : ١‏ / 550 ومابعدها , القوائين الغقهية : ص لا وبايعدها ٠‏ 
بعاية الجتهد ٠١4 / ١:‏ ومابمدعاء مفتي الحعاج :7590/7/1 2114 الحضربية : ص 54 : المهتب ١٠١‏ / 00 ,07 
ألغني 505/1 , (لقء 435 - فلغ 414 وبابمدها , كشاف التناع ١١‏ / ثل؟ ‏ ال غاية ألنتهى 89/1٠‏ ؛ 
الشرح الكبير مع السوق 154/٠:‏ وبأابسدها ء هذا ؛ المهذب 1٠١‏ / / ومايسدعا ؛ نحفة الطلاب ؛ حن 56 ٠‏ 
لمجموع :1537 , 
55م 


لكن أجاز الجهور غير الحنفية ٠‏ وأبو يوسف : الأذان للصبسح بعد نصف 
الليل » ويندب بالسّحَر وهو سدس الليل الأخير» ثم يعاد استناناً عند طلوع 
القس العتادع اك حلي المشيعة عن ميق الله ون قر 2د إن يلكلا يوذن يليل + 
فكلوا وأشربوا حتى تسمعوا أذان إبن أم مكتوم » زاه البخاري : « وكان رجلاً أعمى 
لاينادي حتى يقال : أصبحت أصبحت » لكن يتبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن 
يؤذن في وقت واحد في الليالي كلها » منماً للالتباس على الناس . ويشترط في 
الزتب ( الوظف» للأنان غلة بالواقيتء اناغو الوظف قلار عل عله 
بالمواقيت » فن أذن لنفسه أو جماعة مرة » أو كان أعمى » صم أذانه إذا علم من 
غيره دخول الوقت . 

؟ - أن يكون باللغة العربية » فلايصح بغيرها إن أذن ماعة » فإن أذن غير 
العربي لنفسه وهو لايحسن العربية » جاز عند الشافعية » ول يجز مطلقاً عند 
المنابلة والحنقية لوروده بلسأن عربي كالقرآن . 

؟ - يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الماعة » وإمماع نفسه إن كان 
منفرداً . 

الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة : اتباعاأ للسنة ؟! روى مسم 
وغيره » ولأن ترك الموالاة بين كامات الأذان يخل بالإعلام » فلايصم الأذان إلا 
مرتباً » كا لايصح بغير المتواللي ويعاد غير المرتب وغير المتوالي » ولايضر فاصل 
يسير بنوم أو إغغاء أو سكوت أو كلام ويبطل بالردة عند الفقهاء » فإن ارتد 
بعد أنتهاء الأذان لم يبطل . وهذا شرط عند الشافعية والحدابلة . وقال الحنفية 


)١(‏ ماسوى التأذين قبل الفجر ويوم اججمعة من التسبييم والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو 
غيرها » فليس بسئون ٠‏ وماأحد من العأناء قال : إنه يستحب ء بل عو من جمذة البدع الكروهة , لأنه لم يكن في 
عهده يِل ولاعهد أصحابه + وليس له أصل ( كشاف القتاع 18١ / ١١‏ + غاية النتهى 7/1 99). 
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والمالكية : يسن ترتيب كامات الأذان والإقامة ء والموالاة بينها » ويصح بغير 
الترتيب والموالاة » مع الكراهة » والأفضل أن يعيد الأذان والإقامة . 

ويرى بعض الحنابلة أن الأذان يبل بالكلام ارم ولو ييراً كالسب 
ونحوه » وفي وجه آخر لايبطل كالكلام المباح . 

5 . كوه من شخص وأحد : فلو أذن مؤذن ببعضه »ثم أنه غيره لم يصح 08 
كا لايصح إذا تناوبه اثنان بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأقي بها الآخر ؛ 
لأن الأذان عبادة بدنية » فلايصح من شخصين يبني أحدها على الآخر . 

أما اجتاع جماعة على الأذان » بحيث يأتي كل واحد بأذان كامل » فهو 
صحيح . وأضاف المالكية : أنه يكره اجتاع مؤذنين بحيث يبني بعضهم على 
مايقول الآخر . ويكره تعدد الأذان لصلاة وأحدة . 

ويلاحظ أن أول من أحدث أذانين اثنين معآ م" بنوأمية » والأذان الجساعي 
غير مكروه ؟! حقق أبن عابدين . 

5 أن يكون المؤذن مساماً عاقلا ( ميز ) » رجلا » فلايصخ أذان الكافر » 
واجنون والصبي غير المميز والمغمى عليه والسكران ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للعيادة . 
ولايصح أذان المرأة ؛ الحرمة أذانها ولأنه لايشرع لما الأذان » فلاتصح إمامتها 
للرجال ٠‏ ولأنه يفتتن بصوتها ؛ ولايصح أذان الخنثى ١‏ لأنه لايعلم كونه رجلا . 

وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة . ويقرب منهم مذهب 
الحنفية , لأهم قالوا : يكره تحريما أذان هؤلاء السذين لم تتوافر فيهم هسذه 
الشغروط » ويستحب إعادته . وعلى هذا : يسن عند الحنفية : أن يكون الْؤذن 
رجلا عاقلاً تقياً عالماً بالسنة وبأوقات الصلاة . ولايشترط عند المهور( غير 
المالكية ) البلوغ والعدالة » فيصح أذان الصبي المميز » والفاسق ٠‏ لكن يستحب 


ال 25س 


أن يكون المؤذن بالغ عدلاً أميناً » لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام » 
فلايؤمن أن يغرم أذانه إذا لم يكن كذلك . 

وقال الحنفية : يكره أذان الفاسق ويستحب إعادته . 

وقال المالكية : يشترط العدالة والبلوغ في المؤذن : فلايصح أذان الفاسق » 
والصبي المميز إلا إذا اعد في دخول الوقت على بالغ . 

واشتراطهم العدالة لحديث ابن عباس : « ليؤذن لم خيارم » ويؤمم 
قراؤ؟ »'" . 

ولايشترط ألنية عند الحنفية » والشافعية في الأصح » لكن يشترط الصرف 
( أي عدم قصد غير الأذان ) فلو قصد به تعليم غيره » لم يعتد به 3 

وتشترط ألنية عند الفقهاء الآخرين ٠‏ فإن أقى بالألفاظ الخصوصة بدون 
قصد الأذان لم يصح . 

ولايشترط في الأذان والإقامة عند جمهور الفقهاء : الطهارة » واستقبال 
القبلة » والقيام » وعدم الكلام في أثنائه » وإفا يندب ذلك ٠‏ ويكره الأذان عند 
المهور لأمحدث » وللجنب أشد كراهة » والإقامة أغلظ » والكراهة تحريمية عند 
الحنفية بالنسبة للجنب » ويعاد أذانه عندهم وعند الحنابلة » ولايكره عند الحنفية 
أذان المحدث على المذهب . ودليل ندب الطهسارة حديث : « لايؤذن إلا 
و ويكره الأذان قاعداً » مستدبرأ القبلة » ؟ يكره الكلام فيه . 

ويسن عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أن يتولى الإقامة من تولى 


. ) 9804/16 روأه أبو داود وابن مجه والطبراي في معجمه ( تصب ألراية‎ )١( 
. ) وهو ضعيفب ( سبل السلام :1 /4؟؛‎ ) 798 / ٠ روه الترمني عن أي هريرة ( نصب الرأية‎ )1( 
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الأذان : اتباعاً للمسنة””» فإن أقام غير المؤذن جاز ؛ لأن بلالا أذن » وعبد الله بن 
زيد الذي رأى الأذان في المنام أقام » بأمر الني عل" وبناء على هذه الشروط : 
يبطل الأذان والإقامة بردة وسكر وإغماء ونوم طويل وجسون وترك كاسة 
منهها » ووجود فاصل طويل من سكوت أو كلام . والمذهب عند الشافعية أنه إن 
أرتد في الأذان » ثم رجع إلى الإسلام في الحال ٠‏ فله أن يبني على أذانه السابق . 

كيفية الأذان أو صفته : 

اتفق الفقهاء على الصيغة الأصلية للأذان المعروف الوارد يكيفية متواترة من 
غير زيادة ولاتفصان وهو مثنى مثنى ٠‏ 5 أتفقوا على التثويب أي الزيادة في أذان 
الفجر بعد الفلاح وهي « الصلاة خير من النوم » مرتين ٠‏ عملاً بمائبت في السنة 
عن بلال'" ولقوله مُه لأبي محذورة ‏ فيا رواه أحمد وأبو داود ‏ « فإذا كان أذان 
الفجر ء فقل : الصلاة خير من إلنوم مرتين » واختلفوا في الترجيع : وهو أن يأتي 
بالشهادتين سرأ قبل أن يأتي بها جهرأ ٠‏ فأئبته المالكية والشافعية ٠‏ وأنكره الحنفية 
والحنابلة » لكن قال الحنابلة : لو أت بالترجيع لم يكره . 

قال الحنفية والحنابلة على الختار: الأذان خس عثرة كامة ٠‏ لاترجييع 
فيه » كا جاء في خبر عبد الله بن زيد” السابق » وهي : « الله أكبر » الله أكير » 
الله أكبر , الله أكبر » أشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن 


(0 روى الترمذي عن زياد بن الحمارث الصّدائي ١‏ إن أخا صداء أذن ؛ ومن أدْن فهو يقم » لكنه ضعيف 
وأخرج الأثرم أن أيا غشورة أفن ثم أقام ( سبل السلام 1557١‏ ء المغني 7/1 535). 

(0) رواء أحد وأبو ماود » لكن قال الام : هذا في متته ضعفئة( سبل السلام :144/1 ء نيل الأوطار : * / 
لاه , المعني 21 456 635 ) , 

0 رواه الطبرائي وغيره ( نصب الراية + 594/5 )+ 

(4) الثباب شرح الكتاب ١ ١‏ 7 55 ومأبمدها ؛ البدائع ٠‏ / 187 ؛ فت القدين :1 7 177 ومأبعدعا , الدر 
ألختار ٠١:‏ / 908 ومأبمدها » المغني ٠١‏ / 204 ء كشاف القناع ١٠١‏ / 375 , 

(ه) وهو حديث أذان املك النازل عن الساء » ردأه أبى دأود في سئنه ( نصب الرأية ١:‏ / 804 ) , 
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مدا رسول الله » أشهد أن مدأ رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » 
حي على الفلاح ء حي على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر ‏ لاإله إلا الله » . 

وذلك ‏ كا جاء في البدائع ومراقي الفلاح ‏ بجزم إلراء في التكبيرء وتسكين 
كامات الأذان » والإقامة ؟ قال المالكية . وجاء في الدر الختار : بفتح راء 
« أكبر»”" 5 قال الشافعية , أي أنه يجمع كل تكبيرتين بِنَمس ويفتح الراء في 
الأولى في قوله « الله أكبر الله أكبر » ويسكن في الثانية . وقال بعض الشافعية : 
يسن الوقف على أواخر الكامات في الأذان لأنه روي موقوفاً . 

وقال المالكية والشافعية””: إن كامات الأذان مشهورة » وعدتها بالترجيع 
تسع عشرة كامة » عملاً بالأذان المسنون وهو أذان أبي محذورة””» وفيه الترجيع : 
أي أن يذكر الشبادتين مرتين مرتين . 

معاني كامات الأذان : 


معتى ألفاظ الأذان : هو أن قوله « الله أكبر » أي من كل شيء » أو أكبر من 
أن ينسب إليه مالايليق بجلاله » أو هو بمعنى كبير . 

وقوله : « أشهد » أي أعلم . وقوله « حي على الصلاة » أي أقبلوا إليها » أو 
أسرعوا . والفلاح : الفوز والبقاء ؛ لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله » فيبقى 
فيها ويخلّد . والدعوة إلى القلاح معناها : هاموا إلى سبب ذلك . وخم ب ( لاإله 
إلا الله ) ليختم بالتوحيد وبامم الله تعالى » كا ابتدأ به". 


. الأصل إسكان الراء فحركت فتحة الألف من إمم الله تعالى في اللفظة الثأئية لسكون أثراء قبلها ففتحت‎ )١( 

() الشرح الصغير : ١‏ / 4غ؟ ‏ ١٠2اء‏ القوائين الفقهية : ص 49 ء مشي الحتساج ١8 / ١‏ ونايندقا , 
المهذدب ؛ ١‏ / 52 ومايعدها . اللجموج :7 / 59 , 

رواء الناعة عن أبي مذورة + وفي بعض ألفاظه : عامه الأثان تسع عشرة كلبة ‏ وذكرها بترييع الشبادتين 
كتربيع التكبير ( نصب الراية ١‏ / 75# : ثيل الأوطار : ؟ / 86 ) , 

9) كشاف القناع ١‏ 7 ع8 . 
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سنن الأذان : 
يسن في الأذان مايق" : 


١‏ - أن يكون المؤذن صيّتأ ( عالي الصوت ) » حسن الصوت » يرفع صوته 
بالأذان » على مكان مرتفع وبقرب المسجد » لقوله يلو في خبر عبد الله بن زيد 
المتقدم : « ألقه على بلال » فإنه أندى منك صوتاً » أي أبعد ء ولزيادة الإبلاغ » 
وليرق قلب السامع » ومميل إلى الإجابة ء ولأن الداعي ينبغي أن يكون حلو 
المقال » وروى الدارمي وابن خزيمة : أن البي َل أمر عشرين رجلاً » فأذنوا » 
فأعجبه صوث أبي محذورة فعايه الأذان ‏ 

أما رفع الصوت : فليكون أبلغ في إعلامه » وأعظم لثوابه » 6 ذكر في 
حديث أبي سعيد ٠:‏ إذا كنت في غهك .. » ولا رواه الجسة إلا الترمذي عن أبي 
هريرة أن الني يري قال : « الؤذن يغفر له مدّ صوته » ويشهد له كل رطب 
ويابس » » ولكن لايجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته ء ثلا يض 
بنفسه » وينقطع صوته . ويسن رفع ألصوت بالأذان لمنفرد فوق مايسمع نفسه » 
ومن يؤذن ججماعة فوق مايسمع وأحدأ منهم » ويخفض صوته في مصلى أقيت فيه 
جاعة وإنصرفوا . 

وكونه على مكان مرتفع » ليكون أيضاً أبلغ لتأدية صوته » روى أبو داود 
عن عروة بن الزبير عن امرأنه من بني النجار » قألت : « كان بيتي من أطول 





(0 البدائع : ١‏ / 145 +16 ء المر لشتا :1 / 505 100ء قتتح القدير ١:‏ / 17 190 ء اللياب ١١‏ / 
+ ء مراق الفلاس : ص 355 , الشرح الصغير ؛ ١‏ / !0؟ ومابمدهسا ؛ الشرس الكبين: 1 / 158 كز » القسوائين 
الفقهية : ص 7 ومابعدهاء مغني ألحتاج 158/0 , المهسذب :59/1 05 , المفني 11 / 101 + 407 + 26 
14 , 115 , كشاف القباح 1 / “للا ]الا د اللجموع :7 ١9-206‏ 155 19ذ وبايسه! ١‏ الحضرمية : 
ص 56 , 
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بيت حول المسجد » وكان بلال يؤذن عليه الفجر ؛ فيسأقي بسحر ( وهو السدس 
الأخير من الليل ) ٠‏ فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر . فإذا رآه تطلى ْم 
قال : اللهم إني أستعينك وأستعدييك على قريش : أن يقهوا دينك , قالت :ثم 
يؤذن ع" وكوقة يقري التيمد 4 لأند دعاء إلى الجاعة وهي فيه أفضل" . 


؟ ‏ أن يؤذن قامًا على حائط أو منارة للإمماع : قال ابن المنذر : أجمع كل 
بن لحل مهن ادل العلم أن السنة أن يؤذن قاماً . وجاء في حديث أبي قتادة 
أن البي مَيْتّهِ قال لبلال :« ق فأذن ٠ "٠‏ وكان مؤذنو رسول الله يلتم يؤذنون 
قياماً . فإن كان له عذر كرض ء أذن قاعداً . كذلك يسن أن يقم قائماً . 

؟ - أن يكون المؤذن حراً بالغاً عدلاً أمينآ صالحاً عالماً بأوقات الصلاة : 
لحديث أبن عباس السابق : « ليؤذن لك خيارم ويؤمك قراؤم » . وهذا سنة عند 
المجهور غير المالكية ٠‏ أما المالكية فيشترطون العدالة ٠‏ ؟ أن الشافعية يشترطون 
في موظف الأذان العلم بالوقت . 

5 - أن يكون متوضئاً طاهرأ » للحديث السابق : « لايؤذن إلا متوضئ » 
وفي حديث ابن عباس ؛ ٠‏ إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدء إلا وهو 
افر اناا 





(1) نصب ألرأية 71١4‏ 5]ة؟ . 

0) وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن شابت ؛ كان بيتي أطول بيت حول السجد ء فكان بلال يؤذن فوقه 
من أول مأأذن ‏ إلى أن بن رسول الله يك مسجده ء فكان يؤذن بعد , على ظهر المسجد » وقد رقع لله شيء فوق 
ظهره . 

وأدك من رق منارة مص للأئان : شرحبيل ين عامر المرادي . ويى سامة للسأير للأكان بأمر مساوية , ول 
تكن قبل ذلك زرده الخحتار : ١‏ /ر ):3١‏ . 

5) متفق عليه وأنظر نصب الراية ١:‏ / +5 , 

0) سبل السلام 5171 . 
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© أن يكون لمؤذن بصيراً ؛ لأن الأحمى لايعرف لوقت » فربما غلط » فإن 
أذن الأعمى صح أذانه » فإن ابن مكتوم كان يؤذن للني مَييَمٍ » قال ابن عمرو فيا 
روى البخاري : « كان رجلا أعمى لاينادي حتى يقال له : أصبحت » أصبحت » 
وقأل المالكية : يجوز أذان الأعمى إن كان تبعاً لغيره أو قلد ثقة في دخول 
الوقت . 


5 أن يجعل أصبعيه في أذنيه , لأنه أرفع للصوث » ولا روى أبو جحيفة 
« أن بلالاً أذن » ووضع إصبعيه في أذنيه »'' » وعن سعد مؤذن رسول الله ميلع 
« أن رسول الله مَل أمر بلالاً أن يجمل إصبعيه في أذنيه » وقأل : « إنه أرفيع 
لصوتك +9" . 


؟ - أن يترسّل ( يتمهل أو يتأنى ) في الأذان بسكتة بين كل كامتين » ويحدّر 
( يسرع ) في الإقامة » بأن يجمع بين كل كتين » لقول الني َع لبلال رضي الله 
عنه : « إذا أذنت فتريئل » وإذا أقت فاحدر»" ؛ ولأن الأذان لإعلام الغائبين 
بدخول ألوقت ٠‏ والإعلام بالترسل أبلغ » أما الإقامة فلإعلام الحساضرين بالشروع 
في الصلاة 2 ويتحقق اللقصود بالحدر . 

أن يستقبل القبلة في الأذان والإقامة : لأن مؤذني الني مي كانوا 
يؤذنون مستقبلي القبلة » ولأن فيه مناجأة فيتوجه بها إلى القبلة . 

ويستحب في الجيعلتين ( حي على الصلاة » حي على الفلاح ) : أن يدير أو 
يحول وجهه يمينا في الأولى » وشمالاً في الثانية » من غير أن يحول قدميه ؛ لأن فيه 





(1) عتغق هليه , 
(5 أخرجه ابن ماجه والحام والطيرائي وأين عدي ( تصب الرأية ١١‏ 588/7 ) - 
5] أخرجه الترمذي ٠‏ وإسناده جهول ( تصب الرأية ١‏ / 198 ) . 
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مناداة فيتوجه به إلى من على يمينه وثماله » ولما روى أبو جحيفة قال : « رأيت 
بلالا يؤذن » فجعلت أتتبّع بع فاه ههنا وههنا يمينا وثمالاً » يقول : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » وأصبعاء في أذنيه »”' وفي لفظ قال :« أتيت رسول 
الله َكنع وهو في قبة حمراء من أدم ( جلد ) فخرج بلال » فأذن ٠‏ فاما بلغ : حي 
على الصلاة » حي على الفلاح ء التفت يمينأ وثالاً » ولم يستدر »'' ويصح عند 
الشافعية الإدارة في المنارة وإستدبار القبلة إن أحتيج أليه ع وقناد الجنايلة في ذلك 
روايتان عن أحمد : إحداهما ‏ لايدور للخبر السايق في استقبال القبلة ء والثانية . 
يدور في مجالها » لأنه لايحصل الإعلام بدونه . وإلرواية الثانية هي الصواب . 

ويستحب بعد أنتهاء الأذان : أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر مايحضر 
المصلون » ع مرإعاة الوقت المستحب 6 وف ا مغرب بقدر قراءة 3 ث آيات 
قصار . ودليل هذا الاستحباب قوله عليه السلام : « يابلال » اجعل بين أذانك 
وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل » ويقضي حاجته في مهل »'" . 

ولأن الذي رآه عبد الله بن زيد في المدام أذن » وقعد قعدة أي لانتظار 
الماعة ؛ عق يتحفق يتحقق المقصود من التداء 35 

وقال الحنفية : يستحب بعد الأذان في الأصح أن يثوب في جميع الأوقات . 
كأن يقول : الصلاة الصلاة يلمصلين ٠‏ لظهور التواني في الأمور الديئية . 

وقال الشافعية : يسن أن يقول المؤذن بعد الأذان أو الحيعلتين في الليلة 





(1) أصله متفق عليه في الصحيحين ٠‏ ورواه أيضاً أحمد والترسئي وصححه ( سيل السلام 178/1 , فيل 
الأوطار: ؟ 257 ). 

(5) روأء أبو اود ( المرجعان السابقآن ) . 

() رياه أحمد بإسناده عن أبي بن كمب ء» وروى أبو داود وإلترمذي عن جابر أن رسول الله مع قال يلال : 
« أجمل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكله » والشارب من شربه ٠‏ والعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » . 


01ظ5ظ 


الممطرة أوذات الريح أو الظامة : « ألا صلوا في الرحال » . 

أن يؤذن محتسباً » ولايأخذ على الأذان والإقامة أجرأ باتفاق العاماء . 

ولايجو زأخد الأجرة على ذلك عتد الحنفية » والحنابلة في ظاهر المذهب ؛ 
لأنه استفجار على الطاعة » وقربة لفناعله والإنسان في تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه » فلا تجوز الإجارة عليه كالإمامة وغيرها » ولأن الني ميقم قال لعفان بن 
أبي العاص : « واتخذ مؤذناً لايأخذ على أذانه أجراأ »" . 

وأجاز المالكية والشافعية في الأصح الاستثجار على الأذان ؛ لأنه عمل معلوم 
يجو زأخذ الأجر عليه كسائر الأعمال . وأفى متأخرو الحلفية وغيرهم - كا سيأقي 
في بحث الإجارة ‏ بجواز أخذ الأجرة على القربات الدينية » ضاناً لتحصيلها 
بسبب اتقطاع المكافآت انخصصة لأهل العم من بيت امال . 

أن الحنابلة قالوا : إن لم يوجد متطوع بالأذان والإقامة » أعطي من يقوم 
بها من مال الفيء المعد للمصالح العامة . 

1 يستحب عند الجهور غير الحنفية أن يكون للجباعة مؤذئان » لا أكثر ؛ 
لأن الني عدم « كان له مؤذنان : بلال واين أم مكتوم »'" » ويجوز الاقتصار على 
مؤذن واحد لسجد » والأفضل أن يكون مؤذنان لهذا الحديث » فإن احتاج إلى 
الزيادة عليها » جاز إلى أربعة ؛ لأنه كان لعمشأن رضي إلله عنه أربعة مؤذنين » 
ويجوز إلى أكثر من أربعة بقدر الحاجة والمصلحة عند الحنابلة والشافعية . 

وإذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يؤذن وأحد بعد وإحد ؛ ؟! فعل بلال وابن 
أم مكتوم » كان أحدهما يؤذن بعد الآخر ؛ ولأن ذلك أبلغ في الإعلام . 





(1) رواه أبو داود وثبن ماجه والترمني » وقال : حديث حسن ٠‏ 
() حديث صصيح روآه البخاري وسم . 


8055ب 


وفي حالة تعدد المؤذنين : إما أن يؤذن كل واحد في منارة ؛ أو ناحية , أو 
يؤذنوا دفعة وأحدة في موضع واحد . 

8 يستحب أن يؤذن المؤذن في أول الوقت ليعم الناس » فيستعسدوأ 
للصلاة ء وروى جابر ين سمرة قال : « كان بلال لايؤخر الأذان عن الوقت » 
وربما أخر الإقامة شيئاً »'' وفي رواية قال :« كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس 
لايؤخر » ثم لايقم ٠‏ حت يخرج الني يَيتَوِ ٠‏ فإذا خرج أقام حين يراه ع" . 

١‏ - يجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة :لا روت عائشة رضي الله عنها أن 
بلالا جاء فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » الصلاة يرحمك 
الله » فقسال الني ميته : مروا أبا بكر فليصل بالناس . وكان بلال يسم على أبي 
بكر وجمر رضي الله عنهها » كا كان يسم على رسول الله َي . 

اداستسي ألا يقوم الإنسان قيل فراغ المؤذن من أذانه » بل يصبر قليلا 
إل أن يفرغ أو يقسارب الفراغ ؛ لأن في التحرك عند سماع الأذان تشبهاً 
بالشيطان . 

مكروهات الأذان : 

للأذان مكروهات هي مايأقي” : 

١‏ - يكره الأذان إذا لم تشوافر السنن السابقة » وقد عدد الحنفية أحوال 
الكراهة إذا لم تتحقق السئن ٠‏ فقالوا : 





(5) رعأه أبن ماجه . 

49 رواء أجمد في الستد . 

() فتح القدير: ١1/8 / ١‏ آلدر لختأر: ١‏ / 514 ومايمدها . مراق الفلا : ص *5 , القوانين الفقهية : ص 
غك ء الشرج الصغير ٠١:‏ 7 558 , الشرج الكبير ١:‏ / 156356 لهاك مفتي أمحتاج :5 / 158 , الهلب :21 باه 
ومأبمدها » الغني 8111١ 2 508/٠5‏ :510434 . +20 , كشا القتاع ١١م‏ يبع لشفل ل بن 


الللعاء 8 


يكره تحرياً أذان جنب وإقامته ٠‏ ويعاد أذانه » وإقامة المحدث على 
المسذهب » وأذان مجنون ومعتوه وصبي لايعقل ؛ وامرأة وخنقى » وفاسق . 
وسكران » وقاعد إلا إذا أذن لنفسه » وراكب إلا المسافر . 

؟ - يكره التلحين وهو التطريب أو التغني أو القديد الذي يؤدي إلى تغيير 
كلمات الأذان + أو الزيادة وإلنقص فيها » أما تحسين الصوت بدون التلحين فهو 
مطلوب . ويصح أذان ملدّن على الراجح عند الحنايلة » لحصول المقصود منه 
كغير الملحن . ويكره أيضاً اللحن أو الخطأ في النحو أو الإعراب . 

؟ - يكره المثي فيه ؛ لأنه قد يخل بالإعلام » والكلام في أثنائه » حتى ولو 
برد السلام » ويكره السلام على المؤذن"' ويجب عليه أن يرد عليه بعد فراغه من 
الأذان . ولايبطله الكلام اليسيرء ويبطله الكلام الطويل ء لأنه يقطع الموالاة 
المشروطة في الأذان عند الجهور غير الحنفية . وأشار الحنايلة : أنه يجوز رد السلام 
في أثناء الأذان والإقامة . 


؟ - يكره التثويب في غير الفجر ؛ سواء ثوب في الأذان أو بمده » لمأ روي 
عن بلال أنه قال : « أمرني رسول الله م أن أثوب في الفجر , ونهاني أن أثوب 
في العشاء »'" , ولأن التثويب مناسب لصلاة الفجر حيث يكون الناس نياماً » 
فاحتيج إلى قيامهم إلى الصلاة عن نوم . 

قال الحنابلة : يحرم ولايجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمذرء 
لعمل أصحاب الني ميدع » قال أبو الشعشاء : « كنا قعوداً مع أي هريرة في 


(0 قال المالكية : ويكره السلام أيضاً على ملب في حج أو عمرة » وقاضي حاجة ؛ ويجامع » وأهل بدع » 
ومشتغل بلهو وأهل المماصي ٠‏ وشابة » فين كان أعل اللعصية في حال العصية أو شابة بخشى قتنتها حرم السلام » 
ولايكره على مصل ومتطهر وآكل وقاره قرآن ( الشرج الكبير ٠١‏ / هذا ). 


آفة| روآأه أبن عأجه , 


.م 661 


المسجد » فأذن المؤذن » فقام رجل من المسجد يشي » فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى خرج من السجد » فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القامم يلك »" , 
وقال عثان بن عفان : قال رسول الله ييا : « من أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج »لم يخرج لحاجة » وهو لايريد الرجعة » فهو منافق »'" . 

أما الخروج لعذر فباح » بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير 

وقال الشافعية : يكره الخروج من المسجد بعسد الأذان من غير صلاة إلا 
عدن 

5 قال الحنابلة - يكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان » لشلا يغتر 
الناس به » فيتركوا السحور . ويحتمل ألا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في 
الليل ؛ لأن بلالا كان يفعل ذلك ٠‏ بدليل قوله ييل : « إن بلالا يؤذن بليل » 
فكلوا واثربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » وقوله عليه السلام : « لايمنعم من 
سحورء أذان يلال » فيأنه يؤذن بليل لينبه نائمم » ويرجع قامُكم » . ويكره 
عندم القول قبل الإقامة : اللهم صل على ممد ٠‏ ولابأس بنحنحة قبلها ٠‏ كا يكره 
عندهم النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها » مثل أن يقول : الصلاة » أو 
الإقامة » أو الصلاة رحمكم الله . وقال النووي : تسن الصلاة على النبي مَِدُوٍ قبل 
الإقامة . 

إجابة المؤذن والمقيم : 

يجب في الراجح عند الحنفية لمن ممع الأذان وندياً لمن سمع الإقأمة » ويسن 





. رعاه أبو داود والترمني » وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
. رواة ابن عاجه‎ )( 
6695 


عند غيرهم لمن سمصع المؤذن أو المقم : أن يقول مثلسا يقول مثى مثنى عقب كل 
جملة ء إلا في الجيعلتين » فيحوقل فيقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله » ومعنى 
ذلك : أنه لاحصول عن معصية الله إلا بعصمة الله , ولاقوة على طاعة الله إلا 
ععوتتة ؛ 5 قال أبن مسعود 5 

وإلا في التثويب » فيقول : « صدقت وبررت »> فالإجابة إنما هى باللسان 
وهو الظاهر عند الحنفية"" . 

وقال بعض الحنفية : بالقدم أي بالمشي إلى الصلاة » وهو مشكل لأنه يلزم 
عليه وجوب الأداء في أول الوقت في المسجد . 


واكتفى المالكية بأن يقول السامع لمنتهى الشهادتين » ولو كان في صلاة 
نفل » ويكره ولايحاكي المؤذن في بقية الأذان ( على الراجح المشبور المعقد ) » 
ولا في قوله « الصلاة خير من النوم » قطعاً , ولا في قوله «ه صدقت وبررت » 
أي صرت ذا برأي خير كثير » وإلا في الإقامة » فيقول بعدها : « أقامها الله 
وأذانها + 


والدليل على الإجابة : ماروى أبو سعيد أن رسول الله يللع قال : « إذا سمعتم 
النداء » فقولوا مثل مايقول المؤذن »”' لكن قال المالكية : المتبادر من قوله 
« سمعتم » : ولو البعض » خصوصاً وقد قال : فقولوا مثل مايقول » وم يقل : 
مثل ماقال . وهذا في تقديري تعسف واضح في التأويل ٠‏ والظاهر ؟! قال بعض 


() البدائع ١‏ / د16 ء فتيح القدير : ؟ / الالاء ادر أغتار :37/1 وسأيمدها . الشرح الصغير: ١‏ / 
88؟ , الشرح الكبيى ؛ ١‏ / 55 » القوانين الفقهية : ص 8؛ ؛ المجموع : ؟ / 114 ؛ مفتي الحتاج : 14١ / ١‏ ومأبعدها » 
المهذب : ١‏ / حهاء كشاف القتاع ١١‏ / 144 ومأبعدها ء للغقي 1771١‏ 4 , 

() متفق عليه رواه الجاع عن جماعة من الصحابة » متهم أبو هريرة » وعمرى ين العناص + وابنه : وأم 
حبيبة . وروىق صم وأبو داود عن عمر كيفية الإجأبة ( ثيل الأوطآر :7 / 96:5١‏ ) . 


0815 الى 


المالكية : أن يحكي الأذان كله . والأمر في الحديث عند الحنفية للوجوب وعند 
غيرهم للندب كالأمر بالدعاء عقب الصلاة . 

وروى مس عن عمر في فضل ألقول 5 يقول المؤذن كامة كامة سوى الميعلتين 
( حي على الصلاة » حي على الفلاح ) فيقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله +! 
وروى أبن خزية : عن أنس رضي الله عنه قال : « من السنة إذا قال المؤذن في 
الفجر : حي على الفلاح » قال : الصلاة خير من النوم »" . وأخرج أبو داود عن 
بعض أصحاب الني يع « أن بلالا أخذ في الإقامة » فاما أن قال : قد قامت 
الصلاة » قال النبي عقت : أقامها الله وأدامها »'” وفي التثويب ورد خبرأيضاً 
كا قال أبن الرفعة » ولكن لايعرف من قاله . 

ويستحب لمن كان يقرأ ولو قرآناً أن يقطع القراءة » ليقول مثاما يقول 
المؤذن أو المقم » لأنه يفوت ء وإلقراءة لاتفوت ٠‏ لكن إن سمعه في الصلاة » لم 
يقل مثل قوله » لقلا يشتغل عن الصلاة بماليس منها » وقد روي « إن في الصلاة 
لشغلاً » وعلى هذا ينبغي عند الحنفية ألا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو 
الإقامة . 

وتشمل الإجابة عند ألمهور كل سأمع » ولو كان جنباً أو حائضاً أونفساء » 
أو كان في طواف فرضا أو نفلاً » ويجيب بعد الجساع والخلاء والصلاة الم يطل 
الفصل بينه وبين الأذان . 

وقأل الحنفية : تثمل الإجابة من ممع الأذان ولو كان جتباً » لاحائضاً 





() سبل السلام -215؟؟ . 

,379١ ١ ١: الصدر السابق‎ )0 

(5) الصدر السأيق : ١‏ / 179 وفي خبر آخر عند أي «أود بسعد ضعيف يقول : ٠‏ أقامها الله وأدامها مادامت 
السموات والأرض » ويروى عن ألني أيضاً أنه يقول : « اللهم أقها وأدمها واجعلني من صالح أهلها , . 


بد 286 إن 


ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة 4 وجضاع 2 ومستراح في بيت الدلاء 4 
وأكل ؛: وتعلم عم وتعامه : لكن في أثنساء قراءة القرآن يجيب لأنه لايفنوت 4 
وتكرار القراءة للأجر . 

ويندب عند الحنفية القيام عند سماع الأذان ٠‏ والأفضل أن يقف المأشي 
للإجابة ليكون في مكان واحد . 


ويجيب المؤذن سواء سمعه كله أم بعضه . فإن لم يسمعه لبعد أو صمم لاتسن له 
الإجابة . 


وينبغي تدارك إجابة اللمؤذن إن لم يطل الفصل ٠‏ وإن طال فلا" . 


وإذا تكر والأنان كناب - كا ذكر في الدر امختار ‏ الأول » سواء أكان موذن 
مسجده أم غيره » لكن قال ابن عابدين : ويظهر لي إجابة الكل بالقول » لتعدد 
السبب وهو السماع » ؟ اعتتده بعض الشافعية . وقال النووي في المجموع : وإذا 
ممع مؤذناً بعد مؤذن » فالختا ر أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع , إلا أن 
الأول متأكد يكره تركه" . 

قال الشافعية : وإذا دخل المسجد ء والمؤذن قد شرع في الأذان » لم يأت 
بتحية ولابغيرها » بل يجيب المؤذن وأقفاً حتى يفرغ من أذانه ليجع بين أجر 
الإجابة والتحية . 

وقال الحدفية والحنابلة : إذا دخل المسجد » والموؤذن يقيم » قمد إلى قيام 
الإمام في مصلاه . 


(0 ار الحتلى ١‏ /34ء مغي أختأي 716 +16 
ره اخحتاى ١:‏ 7 714 ء متي أحتأيج 7/1 +36 , 


2082 


مايستحب بعد الأذان : 

يستحب يعد الأذان وبعد الإقامة مايأفي" : 

١‏ أن يصلي على الني يه » وذلك عند الشافعية والحنابلة مسنون بعد 
الفراغ من الأذان لكل من المؤذن والسامع ء للحديث الآتي . وقد استحسدث 
الصلاة على النبي بعد الأذان في أيام صلاح الدين الأيوبي سنة 78١‏ ه في عشاء 
ليلة الاثنين » ثم يوم ألمعة » ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب » ثم فيها 
مرتين ء قال الفقهاء : وهو بدعة -حسلة . 

؟ - أن يدعو بالدعاء المأثور : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائة 
آت مدأ الوسيلة والفضيلة ٠‏ وابعثه مقامأ حموداً الذي وعدته » لقوله ملع : « إذا 
سمعم المؤذن ٠‏ فقولوا مشل مايقول ؛ ثم صدوأ علي » فأن من صلى علي صلاة » 
صلى الله عليه بها عشرأ : ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجدة » لاينبغي 
أن تكون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو , فن سأل لي الوسيلة » 
حلت عليه الشفاعة »1 . 


'وعن سعد بن أي وقاص قال : معت رسول الله يع يقول : « من قال 


(1) فتح القدير : ١‏ / 72 , ومابسدها + الدر الختار : ١‏ / 785 ء مراق الفلاح : ص ؟* 3‏ القوانين ألفقهية ؛ 
ص ذة » مني اخحتاح 7١‏ 161 + المهنذب ١١‏ ذه , ألفني ١١‏ / لأكذاء كشاف التناع 7/١‏ كد , 

() ريأه اجماعة إلا ألبخاري وابن ماجه عن أين عمر مرفوماً . ومسي الحديث : اللهم أصنه : يا الله . حذف 
منه + يأ » وعوض عنه أل وهنا لايجمع بينهأ . الدصرة التأمة : دعوة التوحيد ؟ لأنه لايدخلها تغيبى ولاتببديل + بل 
هي بأقية إلى يوم القيأمة » أو هي دعوة الأذان والإقامة , سيت تامة لكافا وعظدة موقعها وسلامتهها من نقص 
يتطرق إليها . الصلاة الغاثة ؛ القي ستقوم ٠‏ وتفمل بصفاتها . والوسيلة : القرب من الله تعالى , وقيل : عي منزلة في 
الجنة ؛ كا ثبت في صحيح عمسم » وإلتعين هذا العنى لتفسيرها بنص الحديث . وإلفضيلة : المرتبة الزائدة على سائى 
الخلائق . والمقام امحمود ؛ الشفاعة العظمى في يوم القيامة ء لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون » لقوله تمالى : « عبى 
أن يبعثك ربك مقاسأ حموداً ٠‏ . والحكة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تمالى : إظهار كرامئه : 
وعظم مازلته ( نيل الأوطار : ؟ / 4ه ) . 
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حين يسيع النداء : وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأن عمداً رسول 
الله » رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً2 ومحصد ع رسولاً . غفر له 
ذثبه 7 

وعن جابر قال : قال رسول الله بيو : « من قأل حين يسبع النداء : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة ء والصلاة القائّة » أت محمد الوسيلة والفضيلة » وابعشه 
مقأماً جمودا الذي وعدته ‏ حلت له شفاعتي يوم القيامة »'" . 

وإذا كان الأذان لمغرب قال : « اللهم هذا إقبال ليلك : وإدبار نهارك » 
وأصوات دعاتك ٠‏ وحضور صلواتك ؛ فاغفر لي » ؛ لأن النبي مَقق أمرأم ساسة 
أن تقول ذلك” ويقول بعد الصبح : « اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك 
وأصوات دعاتك فاغفر لي » . 

؟ ‏ يدعو عند فراغ الأذان بينه وبين الإقامة » ويسأل الله تعالى العافية في 
الدنيا والآخرة لقوله يَلِقُعَ : « الدعاء لايره بين الأذان والإقامئة قالوا : فا تقول 
يأرسول ألله ؟ قال : سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة >" , 

والمستحب أن يقعد المؤذن بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة » 
كأ بينا في سنن الأذان . 

ثانياً ‏ الإقامة : 

صفة الإقامة أو كيفيتها : 

الإقامة سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة » على المنفرد والجماعة » 


(0) رواه مسلم + 


(9) رواء الجاعة إلا مسالا و ثيل الأوطار د ؟ 7 56 وبأبمدها ) . 

() رواء أبو داود والترمذي » وإنظر للهذب ٠:‏ / جه . 

(1) حديث صحيع رواء أحمد وأبو داود والتزسني وحسده ٠‏ والنسائي وأين شزهة وأين حبان والضياء في 
ألختارة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ؟ / 5ه , سبل السلام 7155 :95 ) . 


8617 ا 


للرجال والنساء عند المهور غير الحنابلة . أما الحدابلة فقالو! : ليس على النساء 
أذان وإقامة . 

واختلف العاياء في صفة الإقامة على آراء ثلاثة'" : 

فقال الحنفية : الإقامة مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان » إلا أنه 
يزيد فيها بعد ألفلاح : « قد قامت الصلاة مرتين » فتكون كاماتها عندهم سبع 
عشرة كامة » بدليل ماروى ابن أبي شيبة » قال : حدثنا أصحاب محمد يي أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى الني مله » فقال : « يارسول الله » رأيت في 
المنام كآأن رجلا قام وعليه يُرّدان أخضران » فقام على حائط » فأذن مثنى 
مثنى » وأقام مثنى مثنى 6" . 

وروى الترسني عن عبد الله بن زيد » قال : « كان أذان رسول الله عبت 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة »2 . 

وعن أبي محذورة قال : « عامني رسول الله علق الأذان تسع عشرة كامة » 
والإقامة سبع عشرة كاية »9! 

وقال المالكية : الإقامة عشر كامأت ٠‏ تقول : « قد قأمت الصلاة » مرة 
واحدة ؛ لما روى أنس قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة »«" . 


(0 الببائع ٠١‏ / عؤذ » الدر لختار ١‏ / 560 ء اللباب 5 / كىء فتح القدير : ١‏ / 176 + الشريح الصغير : 
١. 1‏ القوانين الفقهية ؛ ص 8؟ . بدأية آلجتهد ٠١ / ١:‏ ء مغن الحتاج ١١‏ / +15 , 3150 , للهذب 54/1١‏ 
4ه ؛ المغني : ١‏ / 2-5 كشاف القتاع 509/1١‏ . 

5) رجاله رجال الصحيح » وهو متصل لأن الصحابة عدول ٠‏ وجهالة أممائهم لاتضر ء وروأه البيهقي ٠‏ وروكا 
عثله عند أي حأود وغيره ( نصب الرأية 7١:‏ 5/7 . 89 1 

(5) نتسب إلرأية + 1/ # . 

(4) أخرجه 4خسة » وفال الترمذي : حديث حسن صحيمح ( للصدر السابق » نيل الأوطأر : ؟ / 8 ) . 

(0) روأه الجاعة عن أنس ( نيل الأوطار د 07 / 50 ) . 
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وقال الشافعية والحنابلة : الإقامة فرادى » إحدى عشر كامة , إلا لفظ 
الإقامة : « قد قامت الصلاة » فإنها تكرر مرتين » لما روى عبد الله بن حمر أنه 
قال :« إنما كان الأذان على عهد رسول الله يِيُهُ مرتين مرتين » والإقامة مرة 
مرة ء غير أنه يقول : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة »” . ويظهر لي أن 
هذا أصيح الآراء » أو أن الأمر على التخيير بين هذا الرأي ورأي الحنفية . وأمأ 
حديث أنس فقيد بحديث ابن حمر . 

أحكام الإقامة : 

أحكام الإقامة كأحكام الأذان السابقة » ويزاد عليها مايأقي" : 

5 - يسن إدراج الإقامة أو حدرها : أي الإسراع بها مع بيان حروفها » 
فيجمع بين كل كامتين منها بصوت ٠‏ والكامة الأخيرة بصوت . علا بالحديث 
السابق عن جابر : « إذا أذنت فتربتل ‏ أي تمهل ‏ وإذا أت فاحدر » واجعل بين 
أذانك وإقامتك مقدار مايفرّغ الآكل من أكله » . 

؟ . الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من أذن » أتباعاً للسنة : 
« من أذن فهو يقم » : كا بينا في شروط الأذان » فإذا أذن واحد وأقسام غيره 
جاز. 

لكن قال الحنفية : يكره أن يقي غير من أذن إن تأذى يذلك ؛ لأن 

اكتساب أذى المسلم مكروه » ولايكره إن كان لايتأذى به . 





(0) روا أحمد والتسائي وأبو داود » والشافمي وأبو عوأنة والدارقطني واين خزية وين حبان والحام ( نيل 
الأوطان : 75 90 ), 

( اندر الختار : ١‏ جو , اا , ختيح القديى : ١‏ / «لاذء البدائع :5 / ١ 10١‏ يدأية الجتهد ١‏ / 116 ء 
آلشريم الصغير : ١‏ / 6د»؟ ومابعدها + للهدية : مع مقي الحتاج 157١:‏ 118 ومابعدها , لفقي 7/1 238 - 
+ > م1 ومابسدها + كشاف القناع ١‏ / 96 ومابعدها + 295 + 141 , 
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؟ ‏ يستحب عند الحسابلة أن يقي في موضع أذانه ؛ لأن الإقامة شرعت 
للإعلام فشرعت في موضعه , ليكون أبلغ في الإعلام » إلا أن يؤذن في المنارة أو 
مكان بعيد من المسجد » فيقم في غير موضعه » لكلا يفوته بعض الصلاة . 

وقال الشافعية : يستحب أن تكون الإقامية في غير موضع الأذان » وبصوت 
أخقض من الأذان : 

ولايقم حتى يأذن له الإمام ٠‏ فإن بلالا كان يستأذن البي علد » وفي 
حديث زياد بن الحارث الصدائي قال : « فجعلت أقول للني يو أقيم أقم ؟ » 
وقال مَل : « المؤذن أملك بالأذان » والإمام أملك بالإقامة »"" . 

لايقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إذا أقيت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني »" . 

وأما تعيين وقت قيام المؤقين إلى الصلاة : فقال المالكية : يجوز للمصلي 
القيام حال الإقامة أو أوها أو بعسدها » فلايطلب له تعيين حال » بل بقندر 
الطاقة للناس » فنهم الثقيل والخفيف . وقال الحنفية : يقوم عند « حي على 
الفلاح » وبعد قيام الإمام . 

وقال الحنابلة : يستحب أن يقوم عند قول المؤذن ه قد قامت الصلاة » لمأ 
روي عن أنس « أنه كان يقوم إذا قآل المؤذن : قد قامت الصلاة » . 

وقال الشافعية : يستحب أن يقوم المصلي بعد انتهاء الإقامة إذا كان الإمام 
مع المصلين في المسجدا" » وكان يققدر على القيام بسرعة » بحيث يدرك فضيلة 

)١(‏ روأه أبن عدي وهو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي اطجرجائي , ويعرف باين القصارء صاحب 
كتتاب الكامل في اريم والتمديل ( 95؟ ‏ 8 ا ) ( سبل السلام دح / 1*0 ). 

(1) ماق عليه . 


(5) سبل السلام 7١:‏ 189 » الحضرمية : ص كل ء المجصوع :* / 359 إلغني ١١‏ / خهة ء إلدر الختسأر : 


متيف © 
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تكبيرة الإحرام » وإلا قام قبل ذلك بحيث يدركها . 

© يسن كا في الأذان أن يقي قائماً متطهرأ » مستقبل القبلة » ولايشي في 
أثناء إقامته » ولايتكم » ويشترط ألا يفصل بين الإقامة والصلاة بفساصل 
طويل » وينبغي إن طال الفصل أو وجد مايعد قاطعاً كأكل أن تعاد الإقامة . 
ويسن أن يحرم الإمام عقب فراغ الإقامة » ولايفصل إلا بمندوب كأمر الإمام 
بتسوية الصفوف . ولاتجزيخ إقامة المرأة للرجال . 

ويسن عند الشافعية لمن كان أهلاً أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة . 
وكذلك قال الحنفية : الأفضل كون الإمام هو المؤذن ء لأنه عليه السلام ‏ كافي 
الضياء ‏ أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر . 

ولا يسن ف الإقامة كونها في مكان مرتفيع » ولاوضع الأصبع في الأذن 0 
ولاالترجيع فيها والترتيل . 

1 إذا أذن المؤذن وأقام » لم يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل منهم أو 
يقم » وإغا يقول مثل مأيقول المؤذن ؛ لأن السنة وردت بهذا . 

- يستحب للإمام تسوية الصفوف » يلتفت عن ييه وثماله » فيقول : 
استووا رحمك الله » قال رسول الله يت : ه سووا صفوفكم » فإن تسوية الصف 
من تام الصلاة »" . 

ملق الأذان لغير الصلاة . 

هذا ويندب الأذان لأمورأخرى غير الصلاة : 

منها الأذان في أذن المولود ألينى عند ولادته » ؟ تندب الإقامة في اليسرى 


(1) متقق عليه ٠‏ 
اكه ل ألفته الإسلامي س١‏ الشف 


لأنه يليم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة" . 

ومنها الأذان وقت الحريق ووقت الحرب ٠‏ وخلف المسافر . 

ومنها الأذان ف أذن المهموم والصروع وللغضيان ومن ساء -خلقء من إأنسأن 
أو جمة » وإذا تغولت الغيلان”' أي سحرة الجن والشياطين » وذلك لدفع شرها 
بالأذان ٠‏ فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدير . 

ولايسن عند إدخال إلميت القبر على المعقّد عند الشافعية . 





. رواه الترمتي » وقال : حسن صحيع‎ )١( 
1 . أي تلونت في سور‎ 0 
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القصرالات 


شروط الصلاة 


تنوقف صحة الصلاة على توافر شروط وأركان معينة لها . 

أما الشرط في اللفة : فهو العلامة » وفي الشريعة : عو مايتوقف عليه ووجود 
الشي» 0 وكان خارجاأً عن حقيقته أو مأهيته . 

وأما الركن في اللغة : فهو الجانب الأقوى ٠‏ وفي الاصطلاح : هو مسايتوقف 
عليه وجود الشيء » وكان جزءاً ذاتياً تتركب منه الحقيقة أو الماهية . ويطلق على 
كل من الشرط. وألركن وصف الفرضية » فكل منهها فرض » لسذ! عنسون بعض 
الفقهاء هذا البحث بفروض الصلاة . 

والشروط نوعسان : شروط تكليف أو وجسوب »ء وشروط صحة أو أداء » 
وشروط الوجوب : هي مايتوقف عليها وجوب الصلاة كالبلوغ عاقلا » وشروط 
الصحة : هي مايتوقف عليها صحة الصلاة كالطهارة . 

شروط وجوب العبلاة : 

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل ‏ لاماننع عنده كالحيض والتفاس » 
فتكون شروط وجوب الصلاة ثلاثة" : 


() مراقي الفسلاح : من 58 » القوإتين النقهية : ص 8: » الشرى الصغير ‏ 759/1 85 +110 ب قا + 
الشرج الكبير: 5١1/1‏ , معني الحتاج ٠١‏ / +1 177 ء المهلب ؛ ١‏ / 55 ومأبمدها ؛ ألفقي 55/1 إنقاء 
6 , كفاق الفاح : 3:5 ؛ 554 ء الخحرر في ألفقه الحتبلي ١‏ 597 55 . 
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١‏ الإسلام : تجب الصلاة على كل مسا ذكر أوأنثى » فلا تجب على كافر 
عند أمهور وجوب مطالبة ها في الدنيا » لعدم صحتها منه » لكن تجب عليه 
وجوب عقاب عليها في الآخرة » لتكنه من فعلها باعتناق الإسلام » وذلك لأن 
الكافر عند المهور مخاطب بفروع الشريعة أو الإسلام في حال كفره . 

ولاتجب عند الحنفية على الكافر » بناء على مبدثهم في أن الكافر غير مطسالب 
بفروع الشريعة » لا في حك الدنيا ولا في حم الآخرة . 

ولا قضاء بالاتفاق على الكافر إذا أسلم : لقوله تعالى : <« قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف » ولقوله مقع : « الإسلام يجب ماقبله ” أي 
يقطعه » والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره . أما المرتد فيلزمه 
عند غير الحنفية قضاء الصلاة بعد إسلامه تغليظاً عليه » ولأنه التزمها بالإسلام » 
فلا تسقط عنه بالجحود كحقوق الأدميين المالية . ولاقضاء عليه عند الحنفية 
كالكافر الأصلي . 

وأما الطاعات وأفعال الخير التي يفعلها الكافر : فلا تنفعه في الآخرة إن مات 
كافراً لقوله تعالى : < وقدمنا إلى ماعملوا من عمل » فجعلناه هباء منثوراً > . 

وأما في الدنيا فتنفعه في سعة رزقه ومعيشته . 

وإن أسلم يشاب عليها ولايجبّها ( يقطعها ) الإسلام » لحديث حكم بن 
حزام عند مسلم وغيره : أنه قال لرسول الله َيه : أرأيت أموراً كنت أتحدث يهنا 
في الجاهلية » هل لي فيها من شيء ؟ فال له رسول الله يَِقّمٍ : أسامت على 
ماأسلفت من خير » وقال عليه السلام : « إذا أسم العبد » فحسن إسلامه » يكفر 





)١(‏ روا أحند والطورائي والبيهقي عن مرو بن العاص , وأخرج مس في صسيحه معناه من حديث عرو أيض) 
يلنظ ه أما علنت أن الإسلام .يدم ماكان قبله ؛ وأن المجرة تيدم ماكان قيلها ٠‏ وأن الخج يهدم ماكان قبله » ( ثيل 
الأوطار : ١‏ 4ه3) , 

7 1نن © 


الله عنه كل سيئة كان زلفها ‏ أي قدمها ‏ وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشى 
أمثاها » إلى سبعائة ضعف ٠,‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها »'" . 

وقال النووي : الصواب ألذي عليه الحققون ٠‏ بل نقل بعضهم الإجماع فيه 
أن الكافر إذا فعل أفمالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم » ثم أسلم وات على 
الإسلام » أن ثواب ذلك يكتب له" . 

؟ ‏ البلوغ : لاتجب الصلاة على الصبي » لقوله َيه : « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن امجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ » وعن الناتم حتى يستيقظ » وعن 
الصي حتى يحتلم »" . 

ولكن يؤمر الصغير ذكرا أو أنثى بالصلاة » تعويداً له , إذا بلغ سبع سئين أي 
صارمميزأ ء ويضرب ‏ باليد لابخشبة بما لايزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا 
فلا على تركها لعشر سنين زجرا له » لقوله َيِه : « مروا أولادم بالصلاة وثم 
أبناء سبع ستين » واضربوم عليها وهم أبناء عشر ستين » وفرقوأ بينهم في 
المضاجع »') أي بحيث لايشملهم ساتر واحد مع التجرد » فإن استقل كل منهم 
بساتر فلا يمنع والتفريق لعشر أمر مندوب » ويحرم تلاصق اليالغين بعورتيها 
بقصد اللذة » ويكره من غير لذة كتلاصقهم بالصدر . 

والأمر موجه للولي لا للصغير ‏ لقوله تعالى : < وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها > < يأأها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليم نار .. 4 . 


(1) رياه البخاري والنسائي عن أني سميد الخدري . 

تيل الأوطار : 1 / 5.١‏ . 

وواء أحمد وأيو دلو والمام عن علي وعمر ء وهو صحيج . ورواء أحمد وأبو داود ولام والنسائي وان 
ماجه أيضاً عن حائشة بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النام حدق يستيقظ ؛ وعن للمبتلى حت يبأ ٠‏ وعن الصبي حت 
يكير» ( نيل الأوطار 77 8ة؟ وبأيمدها ) . 

(5) روآه أمد وأبو حاود والام عن عبد الله بن عمرو : وهو صحيح ( ثيل الأوطار: 88/١‏ ) , 


ل 25306 مس 


؟ ‏ العقل : فلا تجب الصلاة عند المهور غير الحنابلة على انجنون والمعتوه 
ونحوهها كالمغمى عليه إلا إذا أفاقوا في بقية الوقت ؛ لأن العقل مناط التكليف , 
6 ثبت في الحديث السابق « عن المجنون حى يبرأ » لكن يسن هم القضاء عند 
الشافعية . وقال الحنابلة : يجب القضاء على من تغطى عقله بمرض أو إغساء أو 
دواء مباح » لأن ذلك لايسقط الصوم » فكذا الصلاة . 

ولاتطلب الصلاة ولاتقضى من حائض ونفساء » ولو طرّحت نفسهاأ بضرب 
أودواء وتحوها . 

ويجب القضاء على السكران ؛ لتعديه بالسكر . 

ويجب القضاء على نام ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت » ودليل القضاء 
حديث : « من نام عن صلاة أو نسيها ء فليصلها إذا ذكرها »!" . 

قال النووي في الجموع : ويسن إيقاظ الناثم للصلاة ولاسها إذا ضاق وقتها » 
ففي سان أبي داود « أن الني يفك خرج يوماً إلى الصلاة » فلم يمر بنام إلا 
أيقظه » وكذا إذا رآه أمام المصلين » أو كان نسائماً في الصف الأول » أو محراب 
المسجد ‏ أو كان نائماً على سطح لاحجاز له ٠‏ لورود النهي عنه » أو كان ناما 
بعضه في الس وبعضه في الظل » أو كان نائماً بد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمس ء أو كان نائمأ قبل صلاة العشاء ٠‏ أو بعد صلاة العصر ء أو نام خمالياً 
وحده » أو كانت المرأة نائة مستلقية ووجهها إلى السماء » أو نام الرجل منبطحاً 
فإنها ضجعة يبغضها الله » ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل » وللتسحرء 
والناتم بعرفات » وقت الوقوف ؛ لأنه وقت طلب وتضرّع . قال الإسوي : 
وهذا بخلاف مالو رأى شخصاً يتوضاً بماء تجس » فإنه يلزمه إعلامه . 


(1) روأه مس عن أبي هريرة . 
ف 5 


زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة : 

إذا زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة » فبلغ الصبي ٠‏ أو أفاق 
امجنون » أو طهرت الحائض أو النفساء , أو أَسم الكافر ء وبقي من الوقت عند 
الحنابلة والشافعية في الأظهر قدر تكبيرة الإحرام » فأكثر » وجب قضاء الصلاة . 
؟ا يجب عند جمهور الفقهاء غير الحنفية قضاء الصلاة الأخرى ألتي يمكن جمعها مع 
الصلاة التي زال المانع في وقتها . 

فإن زال المانع بمقدار تكبيرة الإحرام عند الشافعية والحنابلة في آخر وقت 
العصر ء وجب قضاء الظهر أيضاً » وإن زال الدائع في آخر وقت العشاء » وجب 
قضاء المغرب أيضاً ؛ لاتحساد وقتي الظهر والعصر ء ووقتي المغرب والعشاء في 
العذر » ففي الضرورة أولى . وذلك بشرط أن يخلو الشخص من الموانع قدر 
الطهارة » والصلاتين أخف مايجزخ » كركعتين في صلاة المسافر . 

أما المالكية فقالوا : إن أدرك قدر خس ركعات في الحضر , وثلاث في السفر 
من وقت الشانية وجبت الأولى أيضاً ؛ لأن قدر الركعة الأولى من الس وقت 
للصلاة الأولى في حال العذر ء فوجبت بإدراكه ٠‏ كا لو أدرك ذلك من وقتها 
الختارء بخلاف مالو أدرك دون ذلك . 

وإن أدرك قدر ركعة فقط » وجبت الأخيرة وسقطت الأولى . 

وإن بقي من الوقت مايسع أقل من ركعة » سقطت الصلاتان . 

وقال الحنفية : لاتجب إلا الصلاة التي زأل المانع في وقتها وحدها ؛ لأن 
وقت الأولى خرج في حال العذر ء فلم تجب » ؟ا لولم يدرك من وقت الثانية 
شيئاً . وهذا في تقديري هو امعقول ؛ لأن الصلاة تجب بوقت معين ‏ فإذا فأت 
إلوقت » سقط الوجوب . 
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حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر مايسعها : 

وهذا يتصور في الجسون والإغماء والحيض والنفاس » ولايتصور في الكفر 
والصبا » فلو جن البالغ أو أخمي عليه » أوحاضت الرأة أو نّفست في أول الوقت 
أو أثناءه بحجيث عكنه أداء الصلاة » وجب عليه عند الجهور غير الحنفية قضاء تلك 
الصلاة » إن مضى قدر الفرض مع الطهر ؛ ولاتجب الصلاة الثانية التي تجمسع 
معها ؛ لأن وقت الأولى لايصلح للثانية إلا إذا صلاها جمعأ : بخلاف العكس . 

ودليل الخهور على وجوب قضاء الصلاة صاحبة الوقت : أن أول أجزاء 
الوقت هو سبب الإيجاب , أي علامة توجه الخطاب الشرعي » فتى ابتدأ صار 
المكلف مطالباً بالفعل ؛ مخيراً في جميع أجزاء الوقت » إذا كان أهلاً للتكليف أول 
الوقت ٠‏ لقوله تعالى : < أقٍ الصلاة لدلوك الشبس » فقد جعل الدلوك علامة 
على توجه الخطاب إلى المكلف » وما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها وقال 
الرسول عَهْنَهِ : « الوقت مابين هذين » ؟ سبق ٠‏ دل ذلك على التوسع على 
المكلف . ومتى وجب الواجب في الذمة استقر ولم يسقط . وهذا الرأي هو الأصح 
لدي . 

وقال الحنفية" : لاتجب صلاة ذلك الوقت على أصحاب الأعذار هؤلاء ؛ 
لأن سبب إيجاب الصلاة : هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت , فإن لم 
يؤد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية » وبعد خروج الوقت تضاف 
السببية إلى جملة الوقت . 

شروط صصبحة الصلاة : 


يشترط لصحة الصلاة : الإسلام وألمييز والعقل 5 يشترط ذلك لوجوب 


() هنا لخلاف بين الرأيين أمر أصوثي معروف يرجع إليه في كتب الأصول في بحث الواجب الموسع 9 


.كاة - 


الصلاة ء» فتصح الصلاة من المميز » لكن لاتجب عليه » وهناك شروط إحدى 
عشرة أخرى متفق عليها بين الفقهاء : وهي دخول الوقت » والطهارة عن 
الحدثين » والطهارة عن النجس » وستر العورة » واستقبال القبلة » وإلنية » 
والترتيب في أداء الصلاة » وموألاة فعلها » وترك الكلام إلا بم هو من جنسها أو 
من مص الحها ؛ وترك الفعسل الكثير من غير جنس الصلاة » وترك الأكل 
والشرب” . 


الشرط الأول . معرفة دخول ألوقت : 

لاتصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيئاً أوظناً بالاجتهاد » فن صلى 
بدونها لم تصح صلاته » وإن وقعت في الوقت » لتكون عبادته بنية جازمة ٠‏ 
لاشك فيها » فن تنك لم تصح صلاته ؛ لأن الشاك ليس بجازم . والدليل : هو 
قوله تعالى : < إن الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً » أي فرضاً مؤقتاً 
محدوداً بوقت . وقد بحثئا سابقاً مواقيت الصلاة . والاجتهاد في الوقت . 


الشرط الثاني الطهارة عن الحدثين : 

الأصغر والأكبر ( الجنابة والحيض والنفاس ) » بالوضوء والفسل ء أو التهم . 
لقوله تعالى : « يأأها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديم 
إلى المرافق .... إلى قوله سبحانه : وإن كثمم جنب فاطهروا » ولقوله َي : 


)١(‏ مراق الفلاح : ص 58 542 , 5ه؛ فشح القلدير : ١‏ / إلاةز ب إكا » البدائع ١١:‏ / )!5 1815 ء ثبيين 
المحقائق 1 مه ل عن ء الدر الخشار 23١ 599 / ١ ١‏ ء اللبباب 71 54 شاء كىء القوأنين النقهية : ص 5١0‏ 
لاتاء يتاية الجتهد : ا/رة ١١‏ اا : الشرس الصغير : ١‏ / 30 .ل #21 ء مني أحشات 2/1١‏ كل قا كقا- 
وول ء المهتب : 1 / جه 36 , الحشرعية را ص خى ل 20 , ألقتي 151/1 107 , لام عجه 7153 5ء كشاف 
القناع 11 / له الء أغرر في الفقه الحنيلي : ١‏ 17؟ , حاشية الباجوري ١‏ 7 111 141 . 

() الحدث لقة : الشيء الحادث ٠‏ وشرعاً : مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول امزيل لا . 


855ه ب 


ه لايقبل الله صلاة بغير طهور »”' « لايقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حق 
توضاء . 

والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة » مفروضة أو نافلة » كاملسة أو 
ناقصة كسجدة التلاوة » وسجدة الشكر . 

فإذا صلى بغير طهارة ء لم تنمقد صلاته . 

وإذا تعسد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع . إلا في آخر الصلاة فلا تبطل 
عتد الحنفية » وإن سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة » 
لقوله مت «إذا فسا أحدى في الصلاة ء فلينصرف وليتوضاً وليعد صلاته »'” وقال 
الحنفية : لاتبطل في الحال وإفا تبطل بمكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث 
مستيقظا بلا عذر . فيان وجد عذر كرعاف مثلاً بنى على صلاته إن شاء ( أي 
أكلها من بعد وقت العذر ) بعد استكئال الطهارة » وإن شاء استأنف الصلاة » 
أي أبتدأها من جديد » ويخرج من الصلاة واضعاً يده على أنفه تسترا . 

وقال المالكية كالحنفية : يجوز البناء على الصلاة في حالة الرعاف يشروط 
ستة بعد أن يخرج من الصلاة ممسكا أنفه من أعلاه وهو مارنه 0 لامن أسفله من 
الوترة لكلا يبقى ألدم في طاقتي أنفه . وهذه الشروط هي : 

الأول : إن لم يتلطيخ بالدم يما يزيد على درمم » وإلا قطع الصلاة . 

الثاني : ول يجاوز أقرب مكان ممكن ء لفسل الدم فيه » فيإن تجاوزه بطلت 
الصلاة . 


. روله الجاعة إلا البغاري عن ابن عر‎ )١( 

() رواه البخاري ول وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة » وهو صحيج . 

(؟) روه ألأقسة وصححه أبن حبان عن علي بن طلق ( سبل السلام 1353/١:‏ 4, 
ل الافاد 


الثالث : أن يكون المكان الذي يغسل فيه قريباً » فإن كان بعيداً بعداً 
فاحشأ بطلت . 

الرابع : ألا يستدبر القبلة بلا عذر » فإن استديرها لغير عذر بطلت . 

الخامس : ألا يطأ في طريقه تجسأ » وإلا بطلت . 

السادس : ألا يتكلم في مضيه للغسل ٠‏ فإن تكلم ولوسهوا بطلت . 

الشرط الثالث ‏ الطهارة عن الخبث : أي النجاسة الطقيقية . 

يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجس الذي لايعفى عنه في الشوب 
والبدن والمكان حتى موضع القدمين واليدين والركبتين » والجببهة على الأصح عند 
الحنفية » لقوله تعالى : © وثيابك فطهر » قأل ابن سيرين : هو الغسل بالماء » 
وخبر الصحيحين السسابق : ٠‏ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسل عنك الدم وصلي » ولحديث الأعرابي المتقدم الذي بأل في المسجد : 
« أريقوا على بوله ذَنُوباً - دلوأ من ماء » فالآية دلت على وجوب طهارة 
الثوب » والحديث الأول دل على وبجوب طهارة البدن , والحديث الشاني دل على 
وجوب طهارة المكان . 

ومشهور مذهب المالكية : أن الطهارة من النجس منة مؤكدة . والذي 
اعتبره شرطاً كالشيخ خليل وشراحه جرى على القول بأنها فرض مع الذكر 
والقدرة . 


مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان : 


أولاً . طهارة الثوب والبدن : 


أ لو وقعت ثياب المصلى كالعساءة على أرض نجسة عند السجود : لايضر 
د 84د 


ذلك عند الحنفية ؛ لان المفسد للصلاة عندمم أن يكون النجس في موضع قيامه أو 
جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه . 

وتفسد الصلاة عند الشافعية والحنابلة » فلا تصح صلاة ملاق بعض لباسه أو 
بدنه نجاسة ؛ لأن ثوب المصلي تأبع له » وهو كعضو سجوده" . 

ب - جهل النجاسة : لو صلى حاملاً نمجاسة غير معفو عنها » ولايعامها : 
تبطل صلاته في المذاهب الثلاثة ( غير المالكية ) وعليه قضاؤها , لأن الطهارة 
مطلوبة في الواقع » ولو مع جهله بوجود النجس أو بكونه مبطلاً » لقوله تعالى : 
« وثيابك فطهر » واللشهور عند المالكية : أن الطهارة من الخبث أو إزالة 
النجاسة وإجبة في حال الذكر والقدرة » فن صلى بها ذاكراً قادراً » أعاد ‏ 
ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان » فلا يعيد إن صلى ناسياً أو عاجزا”" . 


جح انون الجن أو الكن النجن + إن ل ند المل فقوي عليية 
تجاسة غير معفو عنهأ وم يتيسر غسل النجاسة » أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها 
وهو عاجز عن غسلها » أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها . أو وجدها وم 
يرض إلا بأكثر من أجرة المثل » أو حبس على نجاسة » واحتاج إلى فرش السترة 
عليها لم يجز لبس الثوب النجس عند الشافعية لأنه سترة نجسة » وجاز ليسنه 
عند الحنفية والمالكية والخنابلة وصلى بالثوب النجس عند المالكية » وصلى عنسدهم 
قامًا عَرزياناً إن م يجد ثوباً يستر به عورته ٠‏ لأن ستر العورة مطلوب عند توفر 
القدرة على سترها , والمعقد الإعادة في الوقت إن وجد ثوبا طاهراً . إن صلى 
بنجس أو بحري ر أو بذهب ولو خاتاً » أو صلى عرياناً . 


(1) رد الحتار : 894/5 . هذه , مني الحتاج ١١‏ / :19 + للشزح الكبير لابن قدأمة ١‏ هلع . 
49 تيم القدير ١96 / ١:‏ , المدر الختار ؛ ١‏ / *5؟ ء مغني الحتاس : ١‏ / هذا , الشريس الصغير : ١‏ / 56 , 
55 ء كشاف القناع ١‏ الا , المغتي :739 3١6‏ + الهثب :51/0 ومابعدها , المجموع : 5 / +29 , 
رد 5 


ويصلي في حال فقد الساتر جالساً » يومئع إهاء عند الحنابلة والحنفية , عملا 
بفعل ابن حمر ء روى الخلال بإسناده عن أبن حمر في قوم انكسرت مراكبهم » 
فخرجوا عراة » قال : « يصلون جلوساً » ب ومئون إيمأء برءوسهم » وروى 
عسد الرزاق عن أبن عباس ء قال : ه الذي يصلي في السفينة » وإلذي يصلي 
عرياناً » يصلي جالساً » . أما في حالة وجود الساتر النجس فيصل فيه » 
ولا يعيد » ولا يصلى عرياناً ؛ لأن السترأكد من إزالة النجاسة ؛ فكان أولى » 
ولأن الني يَيتَهِ قال : « غط فخذك ٠‏ وهذا عسام » ولأن السترة متفق على 
اشتراطها » والطهارة من النجاسة مختلف فيها » فكان المتفق عليه أولى . 

ويصلي عند الشافعية عرياناً قائُأ متأ الأركان ء ولا إعادة عليه على المذهب 
عندهم ٠‏ لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض . لكن لو كان على بدنه نجاسة 
غير معفو عنها » ول يجد ما يغسل به » صلى وأعاد كفاقد الطهورين ؛ لأن 
الصلاة مع النجاسة لا يسقطٍ بها الفرض . 

وقصل الحنفية" في الأمر فقالوا : 

إن كان ربع الثوب فأكثر طاهرا » صلى فيه حتأ » ولم يصل عرياناً ؛ لأن 
الربع كالكل » يقوم مقامه في مواضع منهأ كشف العورة” » ويتحتم عليه تقليل 
النجاسة بقدر الإمكان ٠‏ ويلبس أقل ثوبيه نجاسة . 

وإن كان أقل من ربعه طاهراً » ندب صلاته فيه بالقيام والركوع 
والسجود » وجاز أن يصلي عارياً بالإهاء » والصلاة في ثوب نجس الكل أحب من 


(0) تبيين الحقائق :1م غا . 
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الوضوء » وكشف العورة ٠‏ إذ الوضع موضع أسثياظ . 
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الصلاة عرياناً . وهدا رأي الشيخين أي حنيفة وأي يوسف”" . وإذا لم يجد المسافر 
ها يزيل به النجاسة أو يقللها » صلى معها ء أو عارياً , ولا إعادة عليه » 
والقاعدة عندم : أن فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ؛ ولا إعادة عليه 
ولا على فاقد ما يسترعورته . والصلاة عُرياناً : أن يمد رجليه إلى القبلة لكونه 
أستر » ويومرع أيماء بالركوع والسجود وهو أفضل من الصلاة قائماً ؛ لأن الستر 
أكد . 


د جهالة محل النجاسة في الثوب : إذا وجد ثوب متنجس »ء ولكن خفي 
عليه موضع ألنجاسة : 

يكفي عند الحنفية غسل طرف من الشوب » ولو من غير تحر » ويطهر . 
ويغسل الثوب كله أو البدن كله عند الشافعية إن كان الخفاء في جيعه » وكذلك 
يفسل كله على الصحيح إن ظن طرفاً » لأن الثوب والبدن واحد . ولو اشتبه 
عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين » اجتهد فيها للصلاة" . 

ه ‏ طرف الثوب على نجاسة : لو كان على المصلي ثوب أو غيره وطرفه وأقع 
على نجاسة كطرف عامته الطويلة أو كه الطويل المتصل بنجاسة : 

لم تصح صلاته عند الشافعية كالمسألة الأولى » وإن لم يتحرك الطرف الذي 
يلاق النجاسة بحركته أثناء قيامه وقعوده أو ركوعه وسجوده ؛ لأن اجتناب 
النجاسة في الصلاة شرع للتعظي ٠‏ وهذا ينافيه هنا . وذلك بخلاف ما لو سجد 
على متصل بالنجاسة حيث تصعح الصلاة إن لم يتحرك بحركته ؛ لأن المطلوب في 
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السجود كونه مستقرأ على غيره » لحديث « مكّن جبهتك » فإذا سجد على متصل 


نجس يحاذي صدر المصلي في الركموع والسجود وغيرهها على الصحييح . لعدم 
ملاقآته له . 


وقال الحنفية : تصح صلاته إن لم يتحرك الطرف النجس بحركته » فإن 
تحرك لم تصح ؛ لأن الشرط عندهم طهارة ثوب المصلي وما يتحرك بحركتته » أو 
يعد حاملاً له » كا سيأتي . وذلك بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس » 
وموضع ألوقوف والجبهة طاهر ء فلا ونع صحة الصلاة"" . 


و إمساك حبل مربوط بنجس : إذا أمسسك المصلي حبلاً مربوطاً بنجس » 
كالحبل الذي يمسك به كلب بقلادة في علقه » أودابة أو مركب صغير يحملان 
نجساً : 

لم تصح صلاته عند الشافعية في الأصح ؛ لأن الكلب سواء أكان صغيرا أم 
كبيراً نجس العين عندمم » ويصبح المصلي في هذه الحالة حاملاً نجس , لأنه إذا 
مثى لخر معه . بخلاف السفينة الكبيرة لني لا تنجر يجره » فإئها كالدار » تصح 
الصلاة بحيل متصل با . لكن لو جعل طرف الحبل تحت رجله : صحت صلاته 

وتصح صلاته عند المنفية كالحالة السابقة في حالة إمساك الكلب بناء على 
الراجيح عندم أنه ليس بنجس العين ء بل هو طاهر الظاهر » كغيره من 
الحيوانات سوى الخنزير » فلا ينجس إلا بالموت . وذلك إذا لم يسل من الكلب 
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مأ ينع الصلاة”" . 

ز حمل بيضة صار مُحّها" دما : لو صف المصلي حاملاً بيضة متذرة 
( فاسدة ) صارعحها دمأ » جاز عند الحنفية » كسألة الكلب ؛ لأن الدم في معدن 
قارورة فيها بول ٠‏ فلا تجوز صلاته ؛ لأنه في غير معدنه 3 

ولا تصح صلاته في الحالتين عند الشافعية في أصح الوجهين في البيضة ؛ وفي 
الصحيح في القارورة ؛ لآنة وكون حابلا جات .: 

ح ‏ حمل صبي صغير في الصلاة : لو حمل المصلي صبياً صغيراً عليه نجس : 
تبطل صلاته عند الحنفية إن لم يستّسك بنفسه ؛ لأنه يعد حاملاً للنجاسة » 
ويشترط عندم طهارة ما يعد حاملاً له أي باستثناء ما يكون في الجوف كسألة 
الكلب والبيضة السابقة . وتصح صلاته إن كان الصغير يستسك بنفسه ؛ لأنه 
لا يعد حاملاً للنجاسة . 

وقال الشافعية كالحنفية وغيرهم اتفاقا لا خلاف فيه : لا يضر حمل الصبي 
الذي لا تظهر عليه نجاسة ٠‏ فلو حمل حيواناً طاهراً في صلاته » صحت صلاته ؛ 
لأن الني عي حمل أمامة بدت أنى العاض فى لف 9 » ولأن ما في الحيوان من 
النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف الصلى" . 
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ط ‏ وصل العظم بنجس : قال الشافعية : لو وصل عظمه المنكسر بنجس 
لفقد الطاهر » فهو معذور تصم صلاته معه للضرورة" . 

ثانياً . طهارة المكان : 

أ الصلاة على بساط عليه نجاسة : إذا صلى على بساط عليه نجاسة : فإن 
صلى على الموضع النجس » فلا تصح صلاته بالاتفاق ؛ لأنه ملاق للنجاسة » 
ووضع العضو على النجاسة بممنزلة حملها . وإن صلى على موضع طاهر » صحت 
صلاته أتفاقاً أيضاً » ولو كان البساط صغيراً في الأصح عند الحنفية ؛ لأنه غير 
ملاق للنجاسة ولا حامل لمأ هو متصل بالنجاسةا"! 

ب - الصلاة على موضع نجس بحائل : إن فرش على الأرض النجسة شيئاً 
وصلى عليه » جماز بالاتفاق إن صلح الفرش ساترأ للعورة ؛ لأنه غير مبساشر 
للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها . فيان لامس النجاسة من ثقوب الفرش ء 
بطلت صلاته" » وأضاف الحنفية : أنه تجوز الصلاة على لبد ( فرش ميك ) 
وجهه الأعلى طاهر » والأسفل نجس ء وعلى ثوب طاهر وبطاتته نجسة إذا كان 
غير مخفيط بها ٠‏ لأنه كثوبين فوق بعضها . ش 

ج ‏ النجاسة في بيت أو صحراء : إذا كانت النجاسة في بيت أو صحراء 
وعرف مكانها » صلى في الواضع الخالية عن النجاسة . 

وإن خفي عليه موضعها : تحرى المكان الطاهر وصلى عند الحنفية . 

وقال الشافعية؟' : إن كانت الأرض واسعة كصحراء » فصلى في موضع هنها 
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جاز ؛ لآنه غير متحقق لما » ولأن الأصل فيها الطهارة ؛ ولا يمكن غسل 

وإن كانت الأرض صغيرة كبيت » ل يجز أن يصلي فيه حتى يغسله ٠‏ 6 في 
حالة الشك بنجاسة جزء من الثوب ؛ لأن البيت ونحوه يمكن غسله وحفظه من 
النجاسة , فإذا نجس أمكن غسله ٠‏ وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله كله 
كالثوب . 

وإن كانث التجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه » تحرى » ؟ يتحرى في 
الثوبين . 

وإن حبس في موضع نجس حش ( هو الخلاء ) » وجب عليه أن يصلي 
عند جهور العلاء » لقوله َيه : « وإذا أمرتكم بشيء » فسأتسوا منسه 
ما استطعم »''' وقياساً على المريض العاجز عن بعض الأركان . 

وإذا صلى يجب عليه أن يتجاف عن النجاسة في قعوده بيديه وركبتيه 
وغيرهما القدر الممكن , ويجب عليه أيضا الإهاء أو الاتحناء في السجود إلى القندر 
الذي لو زاد عليه لاق النجاسة ء ولا يسجد على الأرض ٠‏ على الصحيح ؛ لأن 
الصلاة قد تجزم مع الإيماء » ولا تجزئ مع النجأسة . 

وتجب عليه الإعادة في موضع طاهر على الجديد الأصح » ومستحية على 
القديم » لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل ٠‏ فلم يسقط عنه الفرض » 5 لو 
ترك السجود ناسيأ . والذي يعتبر فرضاً هو الصلاة الشانية في أصح الأوجه عند 
الشافعية 


)١(‏ روآء البخاري ومسم عن أي عريرة بلفظ : « مأ نيتم عه فأجتنسوه » وسا أمرتم به فأتوا مله 
ما امتظمم ... . 


- 608 


الشرط الرابع - ستر العورة : 

العورة لغة : التقص ٠‏ وشرعا : ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه » وللمنى 
الأول : هو المراد هنا في الصلاة . يشترط ستر العورة عن العيون » ولو كان خالياً 
في ظامة عند القدرة في رأي المهور . وقال الحنفية : يجب الستر يحضرة الناس 
إجماعاً » وفي الخلوة على الصحيح » فلو صل في الخلوة عرياناً » ولو في بيت 
مظام » وله ثوب طاهر , لايجوزا" . 

ويجب ستر العورة في الصلاة وغيرها ولو في الخلوة إلا لحساجة كاغتسال 
وتغوط واستنجاء . 

والدليل على وجوب الستر : قوله تعالى : « خذوأ زينتم عند كل مسجد » 
قال ابن عبأس : المرأد به : الثياب في الصلاة . 

وقوله َه : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بار »” والخمار : ما يغطى 
به رأس المرأة » وقوله عليه السلام : « يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت الحيض ؛ لم 
يصليح أن يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه »'" 

وأجمع العاماء على وجوب سترة العورة مطلقاً » في الصلاة وغيرها . 

شروط الساتئر: 

آ- يجب أن يكون صفيقاً كثيفا : فالواجب الستر بما يستر لون البشرة 
ولا يصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ء فإن كان الثوب خفيفاً أو رقية 
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يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه » فيعام بياضه أو حمرته » لم تجر 
الصلاة به ؛ لأن السترلا يحصل بذلك كان كن تر لوا ويشفة الكلقة أو 
الحجم ؛ جازت الصلاة به ؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه ء حتى ولو كان 
الساتر صفيقاً » لكنه عند الشافعية لامرأة مكروه » وللرجل خلاف الأول . 

وقال الشافعية : شرط الساتر : ما يمنع لون البشرة » ولوماء كدر أو 
طينا » لا خهة ضيقة وظامة » ويجب عندم أن يكون الساتر طاهراً . وقال 
المألكية : إن ظهر ما تحته فهو كالعدم » وإن وصف فهو مكروه" . 

؟ - والشرط عند الشافعية والحنابلة : أن يثمل المستور لبساً ونحوه » فلا 
تكفي ألخية الضيقة والظامة ٠‏ وتكفي الظامة عند الحنفية والمالكية للضرورة ؛ 
لأن ألواجب عندمم هو ستر العورة عن غيره » ولو حكدا ككان مظم » لا سترها 
عن نفسه » على المفق به . 

؟ - والمطلوب هو ستر العورة من جوانبها على الصحيح عند الحنفية » 
وغيرهم من الفقهاء » فلا يجب الستر من أسفل أو من فتحة قيصه » فلو صلى على 
زجاج يصف مأفوقه , جاز . 

وإن وجد مايستر بعض عورته » يجب سترها ولى بيده في الأصح عند 
الشافعية » لحصول المقصود » فيإن كفى الساتر سوأتيه أو الفرجين تعين لما » وإن 
كفى أحدهما تعين عليه ستر العمل ثم الدبر عند الشافعية » وبالعكس عند الحنفية 
وا مالكية . ويب أن يزر قيصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في 
الركوع أو غيره . 

الصلاة في الشوب الحرام : ويصح الستر مع الحرمة عند المالكية 
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والشافعية » وتنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية عند الحنفية : بما لايحل ليسه 
كثوب حرير للرجل » ويأثم بلا عذر ء كالصلاة في الأرض الغصوبة . 

وقال الحنابلة : لاتصح الصلاة بالحرام كلبس ثوب حرير » أو صلاة في أرض 
مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها » أو صلاة في ثوب مُنه كله أو بعضه حرام أو كان 
متختاً بخاتم ذهب » إن كان عالما ذاكرا” » لما روى أحمد عن ابن مر : « من 
اشترى ثوباً بعشرة درام » وفيه درهم حرام » لم يقبل الله له صلاة » مادام عليه » 
ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال : « مَمّنا إن لم يكن الني يَتةِ سمعته يقوله »'" , 
ولحديث عائشة : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »'” » ولأن قيامه 
وقعوده ولبشه فيه محرم منهي عنه » فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض » 
والح : 
فإن جهل كونه حريراً أوغصباً » أو نسي كونه حريراً أوغصباً » أو حبس 
بمكان غصب أو نجس ء صحت صلاته ؛ لأنه غير آثم . 

وأجاز المالكية والحنفية الصلاة بثوب نجس كا بينا سابقاً . 

وأتفق علماء المذاهب : أن ستر العورة واجب ولو يإعارة » فإن صلى عرياناً 
مع وجود ثوب عمارية » أو مع وجود حرير طاهر عند الجهور غير الحنابلة ' 
بطلت صلاته . ولو وُعد به ينتظر مالم يخف فوات الوقت ٠‏ وهو الأظهر عذد 
الحنفية ء ويلزمه الشراء بقن المثل" كالمقرر في شراء الماء سابقاً . 

عادم السائر : ومن ل يجد ساتراً لعورته : صلى عرياناً عند الألكية ؛ لأن 
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ستر العورة مطلوب عند القدرة » ويسقط بالعجز . 

وصلى قاعداً يوميع إهاء عند الحنابلة » عملاً بقعل ابن عمر كا بينا سابقاً في 
الشرط الثالث . 

ويجب عليه أن يصلي عند الشافعية والحنفية ولو بطين يتطين به يبقى إلى 
قام صلاته » أو بماء كدر غير صاف ء وتكفيه الظامة للاضطرار عند الحنفية 
والمالكية » وباليد عند الشافعية في الأصح وعند الحتابلة لحصول المقصود م 
قدمنا » ويصلي قائًاً عند الشافعية متي الأركان ٠‏ ولا إعادة عليه على المذهب 
عندم كا أوضحنا . ويصلي قاعداأ مومياً بركوع وسجود عند الحنفية كالحنابلة » 
وهو أفضل من الصلاة قائماً بإهاء أو بركوع وسجود ؛ لأن الستر أم من أداء 
الأركان . 

قأل الحنابلة : ومن كان في ماء وطين ول يمكنسه السجود على الأرض إلا 
بالتلوث بالطين والبلل بالماء صلى على دابته » يوميع بالركوع والسجودة" . 

أنكشاف العورة فجأة : إن انكشفت عورة الصلي فجأة بالريح مثلاً عن 
غير جمد » فستره في الحال » لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة لانتضشاء 
المحذور » وإن قصرأو طصال الزمان ٠‏ بطلت لتقصيره » ولأن الكثير يفحش 
اتكشاف العورة فيه » ويمكن التحرز منه » فم يعف عنه" . وقال المالكية : 
تبطل الصلاة مطلقاً باتكشاف العورة المغلظة . 

وقال الحنفية : إذا اتكشف ربع العضو من أعضاء العورة » فسدت الصلاة 
إن أسقمر مقدار أداء ركن ء بلا صنعه » فإن كان بصنعه فسدت ف الحال . 





(0) ألغي در كده. 
(5) مغتي الحتاج ١:‏ / حدذ , للقي ١5‏ رده . 
7ل * 


مبلاة العراة جصاعة : الماعة مشروعة للغراة » فلهم عند الشافعيية 
والحنابلة أن يصلوأ فرادى أو جماعة ء وفي حال الصلاة جماعة يقف الإمام معهم في 
الصف وسطاً » ويكون المأمومون صفاً واحداً » حتى لاينظر بعضهم إلى عورة 
بعض » فإن لم يمكن إلا صفين ء صلوا وغضوا الأيصار . 

وإن اجتع نسوة عرأة » استحب لمن أماعة » وتقف وسطهن في كل حال 
لأنبن عورات ؛ وذلك لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد » ا هو الثابت في 
السنة . ويصلون قياماً مع إقام جنيع الأركان عند الشافعية » ويومئون إعماء 0 
ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم عند الحنايلة . 

وهل الأفضل أن يصلوا جاعة أم فرأدى ؟ 

قال الشافعية : إن كانوأ عَمْياً أو في ظامة بحيث لايرى بعضهم بعضاً » 
استحبت الماعة بلا خلاف » ويقف إمامهم قَدَامهم . وإن كانوا بحيث يرون » 
فأصح الأقوال أن الجاعة والانفراد سواء . 

وإن وجد مع إنسان كسوة » استحب أن يعيرهم » فنإن لم يفعل » لم يغصب 
منه ؛ لأن صلاهم تصح من غير سترة , 

وقال المالكية والحنفية : يصلون فرادى » ويتباعد بعضهم من بعض » وإن 
كانوا في ظامة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهه'" . وإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة 
قياماً صفاً وأحداً مع ركوع وسجود » إمامهم وسطهم » غاضين أبصارهم وجوياً ٠.‏ © 

حد العورة : يشترط عند أئّة المذاهب لصحة الصلاة ستر العورة ؟! بينأ » 





(م المجموع :+ / 15١‏ ومأ بمدها » المهذب 71/١‏ > ألفني : 017/1 ء هذه ء الشرح الكبير مع السوقي : 
فته 


د لاق 


لكن الفقهاء اختلقوا في حمد العورة للرجل والأمة والمرأؤ الحرة » فا هي آراؤمم 
تفصيلا ؟ 

مذهب الحنفية” : 

أ عورة الرجل : هي ماتحت سرته إلى ماتحت ركبته فالركبة من الفخذ 
عورة في الأصح » عملاً بالأثور عندهم : « عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته » أو 
« همأدون سرته حق يجاوز ركبتئه »9 وبلحديث ضعيف عند الدارقطني 0 
« الركبة من العورة »'" . 

ب الأمَة ( الرقيقة ) : كالرجل في العورة » مع ظهرها وبطنها وجنبها » 
لقول عمر رضي الله عنه : « ألق عدك امار يا دفار » أتتشبهين بالحرائر »؟ , 
ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة ؛ فاعتبرت كالمحارم في حق 
الأجانب عنهن دفعاً للحرج . 

ج ‏ المرأة الحرة ومثلها الخنثى : جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ‏ 
ماعدا الوجه والكفين ٠‏ والقدمين ظاهرهما وباطنهها على المعقّد لعموم الضرورة » 
والصوت على الراجيح”" ليس بعسورة » لكن ظهر الكف عسورة على المذهب » 





, إؤ‎ ١6 / ٠١ تيبين الحقائق للزيلمي‎ , 94 595 / ١ آلدر إخختار ورد الحتأر:‎ )١( 

() هنا مأخوذ من أحاديث ثلاثة : الأول حديث الدارقطني وأحد وأني دأود عن مرو بن شعيب عن أيه 
عن جده « .. فإذا زوج أحدم أمنه ؛ عيده أو أجيرء ء فلا ينظر إلى مادون السرة وقوق الركبة ء فإن ماتحث السرة 
إل ألركبة من المورة » وهو ضعيف . وألثائي ‏ حديث الجام عن عبد الله بن جعقره مابين السرة إلى الركببة عورة » 
وهو موضوع ٠‏ والثالث ‏ حمديث الدأرقطني عن أب أيوب : * سافوق الركبتين من المورة » وما أسفل, السرة من 
العورة » وهو غريب ( نصب الراية ١99 553 / ١١‏ ) . 

©) نصب الرذية ١‏ م :ةلا . 

(؛) قال عنه الزيلعي : غريب وجعناه روى حيد الرزاق عن همر» ورواء البيهقي ٠‏ وقال : الأثار بذك عن 
عمر صحيحة ( نصب الراية 1 :50 ), 

() لكن نغمة المرأة أي غطيط الصوت وتليينه عورة في الأثآن وغيره » خلا يحل سماعه , 

كمه 


والأصح أن باطن الكفين وظاهرههما ليسا بعورة . والقدمان ليسا بعورة في حق 
الصلاة على المعضد ٠‏ والصحيح أنها عورة في حق النظر والمس . واستدلوا بقشوله 
تعالى : < ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها » والمراد محل زينتهن » وما ظهر 
منها : الوجه وإلكفان » ؟ قال ابن عباس وابن عمر » وبقوله بيده : « المرأة 
عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان »'' وبحديث عائشة السابق : 
« ياأمماء » إن المرأة إذا بلغت أمحيض » لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا » 
وأشار إلى وجهه وكفه »29 . 

وبحديث عائشة المتقدم أيضاً : « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخبار » 
والخمار : مايغطى به رأس المرأة . 

ونع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال » لا لأنه عورة ء بل لخوف 
الفتنة » أي الفجور بها » أو الشهوة . والمغنى أنها تمنع من الكشف خوفاً أن يرى 
الرجال وجهها ٠‏ فتقع ألفتنة ؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة . 

ولا يجوز النظر إلى وجه المرأة والفق الأمرد بشهوة » إلا لحاجة » كقاض أو 
شاهد أو للشهادة عليها » وخاطب يريد زواجها » فينظر ولوعن شهوة » بئية 
العمل بالسنة » لا قضاء الشهوة » وكذا في حال المدأواة إلى موضع المرض يسدر 
الشرورة : 

والمعقد عند الحنفية : أن كشف ربع عضو من أعضاء العورة ( الغليظة وهي 
القبل والدبر وماحولما » أو أنخففة : وهي ماعدا السوأتين )'" إن اسقر بمقدار 





(1) روأه الترمذي عن عبد الله بن عسعود : وقال ؛ حديث حسن صحيح غريب » وروأه !ين حبأن أيضاً 
زتصب آلراية :1 / 194 ) . 
(9) أخرجه أبى داو وهو حديث مرسل . 
() لاقرق بين العورتين إلا من حيث أن حرمة النظر إلى الغليظة أفد . 
د عهة ‏ 


0 
ا ات قي انل لك رط نان 
أستر مقدار أداء ركن « إلا لاييطل . 

مذهب المالكية”" : 


يجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاً » أما في الصلاة فالصحيح من 
المذهب وجوب ستر مايأتي : 

أ-عورة الرجل في الصلاة : هي المغلظة فقط وهي السوأتان وهما من 
المقدم : الذكر مع الأنثيين » ومن لعن : مأبين الأليتين ‏ فيجب إعادة الصلاة 
في الوقت لمكشوف الأليتين فقط 0 قلسن الفقسل عورة 
عندهم » وإنما السوأتان فقط ٠‏ لحديث أنس « أن الني مَْه يوم خيبر حَسَر الإزار 
عن فخذه ء حت إني لأنظر إلى بياض فخذه »'" . 

ب عورة الأمة هي السوأتان مع الأليتين » فإذا انتكشف منها شيء من 
ذلك أو كشفت فخذاً كله أو بعضه ء أعادت أبدأ في الوقت ٠‏ كالرجل . ووقت 
الإعادة في الظهر والعصر للاصفرار » وفي المغرب والعشاء ؛ الليل كله » وفي 
الصبح لطلوع الشيس . 


ج ‏ عورة الحرة المغلظة : جميع البدن ماعدا الصدر والأطراف من رأس 


(0) الشرح الصغير : ؛ / 580 » بسدايية انجتهد 11١/١:‏ ء القسوأنين الفقهيسة ؛ ص 6 . الشرج الكبير : 
لاط 9ل + شرج الرمالة ١:‏ /خة . 

(5) رواه أحمد وإلبخاري ( نيل الأوطأر : ؟ / 54 ) ويؤيده حديث آخر رواء أحمد عن عائشة : ه أن رسول 
الله يك كان جالسأ كاشفا عن فغنه » غاستأئن أبى بكر فأذن له » وهو على حاله , ثم أستأئن عر فأذن نه وهو على 
حاله, ثم استأذن عثان فأرضى عليه ثيابه .. » ( ثيل الأوطار ؛ ؟ / 57) , 

م كمقم ل 


ويدين ورجلين . وما قابل الصدر من الظهر كالصدر . فإن اتكشف من العورة 
أنخففة شيء من صدرها أو أطرافها » ولو ظهر قدم لا باطنه » أعادت في الوقت 
الضروري السابق بيانه : في الظهرين للاصغرار ء وفي المشاءين الليل كله ؛ وفي 
الصبح للطلوع . 

هذا بالنسبة للصلاة . أما بالنسبة للرؤية والصلاة أيضاً فيجب ولا يشترمل 
ستر عورة الرجل وعورة الأمة . أما عورة الحرة أمام امرأة أخرى مسامة أو كافرة » 
فهي مابين السرة والركبة . 

كا يجب على الحرة أمام رجل أجنبي » أي ليس بمحرم لا ستر جميع السدن غير 
الوجه والكفين » أما هما فليسا بعورة » وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتدة ولا 
يجو زللرجل أن يرى من المرأة المخرم ولو بمصاهرة ورضاع صدرها ونحوه غير 
الوجه والأطراف وإن ل يلتذ » خلافاً للشافعية وغيرهم الذين أجازوا رؤية ماعدا 
مابين السرة والركبة » وذلك فسحة ٠‏ والأطراف تثمل العنق والرأس وظهر القدم . 

يتبين من ذلك أن العورة في الرجل والمرأة بالنسبسة للصلاة : مغلظسة 
وعخففة . فالمغلظة للرجل : السوأتان ( القبل ووحلقة الدبر ) » والخففة له : مازاد 
على السوأتين ما بين السرة والركبة . والمغلظة للأمة : الأليشان ومابينهها من ف 
ألدبر ء» والفرج وما وألاه من العانة . وإتخففة : الفخذ وما فوق العانة للسرة . 


والمغلظة للحرة : جميع بدنها ماعدا الأطراف والصدر وماحاذاه من الظهر » 
وامخففة لما : هي جميع البدن ماعدا الوجه والكفين . 


فن صلى مكشوف شيء من العورة المغلظة مع الذكر والقتدرة على الراجيح 
ولو بشراء أو إعارة » بطلت صلاته » ويعيد الصلاة أبدأ على المشهور . 


ومن صلى مكشوف شيء من العورة أنحففة : لاتبطل صلاته » وإن كان 
#مه > 


كشفها مكروهاً ويحرم النظر إليها » ولكن يستحب من صلى مكشوف العورة 
أنخخففة أن يعيد الصلاة في اسوقت الضروري ( في الظهرين للاصفرار ء وفي 
العشاءين : الليل كله وفي الصبح للطلوع ) . 


ويحرم النظر للعورة ولو بلا لذة إذا كانت غير مستورة ‏ أما النظر إليها 
مستورة فهو جائز بذلاف جسبا من فوق الساتر » فإنه لايجوز . 

والعورة بالنسبة للرؤية : للرجل مابين السرة والركبة ٠‏ ولامرأة أمام رجل 
أجني جميع بدنها غير الوجه والكفين ٠‏ وأمام محارمها جميع جسدها غير الوجه 
والأطراف : وهي الرأس والعئق واليدان والرجلان . إلا أن يخشى لذة ٠‏ فيحرم 
ذلك ٠‏ لالكونه عورة . والمرأة مع المرأة أومع ذوي محارمها كالرجل مع الرجل : 
ترى ماعدا! مابين السرة والركبة » وأما المرأة في النظر إلى الأجني فهي كحم 
الرجل مبع ذوات محارمه وهو النظر إلى الوجه والأطراف ( الرأس واليدين 
والرجلين ) . 

مذهب الشافعية7: 

أ- عورة الرجل : مابين سرت وركبته” في الصلاة والطواف وأمام الرجال 
الأجانب والنساء الحارم » لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : « عورة المؤمن هأبين سرته إلى ركبته » وروق 
البيهقي « وإذا زوج أحدم أمته ‏ عبده أو أجيره ‏ فلا تنظر ‏ أي الأمة ‏ إلى 
عورته » وروي في ستر الفخذ أحاديث منها «٠:‏ لاثّبرز فخذاك » ولاتنظر إلى 


)١(‏ مغني لاج ٠١‏ / 144 ء الهذب ١١‏ 31/7 + المجموع :© / 37١‏ ا 
(8) السرة ١‏ للوضع الذي يقطع من المولود » والركبة : موصل مابين أطراف النشذ وأعالي الساق , 
ء أخه ا 


فخذي حي ولاميت »*” ومنها قوله 2 لجؤُهد الأسامي 3 غط فغذك » بان 
الفخذ عورة 0 

فالسرة والركبة ليستا من العورة على الصحيح ٠‏ لحمديث أنس السابق في 
مذهب المالكية المتضن إظهار الني ييْتَمْ فخذه.. لكن يجب ستر شيء من الركبة 
لستر الفخذ » ومن السرة ؛ لأن ما لايم الواجب إلا به فهو واجب ء ؟ أبان 
الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصول”. 

وأما عورة الرجل أمام النساء الأجانب بالنسبة للنظر » فجميع بدنه ٠‏ وفي 
الخلوة : السوأتان فقط. . 

وقد رد على استدلال المالكية بمحديث أنس وعائشة المتضنين أن الفخضذ 
ليست بعورة » بوجوه أربعة : 

الأول : أنه حكاية فعل » وطرف الفخذ قد يتسامح في كشفه ء لاسيأ في 
مواطن الحرب ومواقف الخصام ء والمقرر في الأصول : أن القول أرجسح من 
الفعل . ْ 

وإلثاني : أن حديث أنس وعائشة لايقويان على معارضة تلك الأقوال 
الصحيحة العامة ججيع الرجال . 

والثالث : حديث عائشة في رواية مس فيه تردد : « كان رسول الله يبتع 
مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » والساق ليس بعورة إجماعاً ٠‏ فهو 
مشكوك في المكشوف . 

والرابع : غاية مافي هذه الواقمة بكشف الفخذ : أن يكون ذلك خاصاً 

(1) روأه أبو داود وأبن ماجه والحام وألبزارء وفيه علة ( نيل الأوطان: ؟ / ١7‏ ) . 

() رواء مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي : وقال : حسن » وصححه أين حبان ( للصدر السابق : 
1١‏ ), 


0 شرح الإسنوي ١ 77 / ١١‏ للخل إلى ملحب أسمد : ص 7١‏ + عغتصر أبن الحاجب : ص 58 . 
حمه ‏ 


بالبي عَلَِو ؛ لأنه م يظهر فيها دليل يدل على التأمي به في مثل ذلك ٠‏ فيكون 
الواجب السك بالأقوال الناصعة على أن الفخذ عورة”". 

ب - عورة الأمة كالرجل في الأصح , إلحاقا لما بالرجل بجامع أن رأس كل 
منهها ليس بعورة : ولأن الرأس والذراع مماتدعو الحاجة إلى كشفه . 

ج. ‏ عورة الحرة ومثلها الخنى : مأسوى الوجه والكفين » ظهرهما وبطتهها 
من رؤوس الأصابع إلى الكوعين ( الرسغ أو مفصل الزند ) لقوله تعالى : 
« ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منهأ » قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم : 
« هو الوجه والكفان » ولأن الني ولت نهى المرأة الحرام ( الحرمة بحج أو عمرة ) 
عن لبس القفازين والنقاب”» ولو كان الوجه عورة لما حرم سترها في الإحرام » 
ولأن الماجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء » وإلى إبراز الكف للأخذ 
والعطاء » فلم يجعل ذلك عورة . 

وإذا انكشف بعض العورة في الصلاة مع القدرة على سترهما بطلت صلاته » 
إلا إن كشفها ريح أوسبواً » فسترها في الال فلاتبطل » كا بينا سابقاً . وإن 
كشفت بغير الريح أو بسبب ببمة أو غير مميز فتبطل . 

ولايجب على الرجل ستر عورته عن نفسه ٠‏ لكنه يكره نظره إليهأ . 

وعورة المرأة الحرة : خارج الصلاة جميع بدنها أمام الرجال الأجاتب » وأمام 
النساء الكافرات ماعدا مأيبدو عند المهنة أي الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها . 
وأما أمام النساء المسامات والريجال المحارم : فعورتها كالرجل مسابين السرة 
والركبة . : 
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9 في صحرح البخاري عن أبن غمر رضي الله عنها أن الني عَوكْعْ قال : د ولاتنتقب المرأة اللحرمة + ولاتئيس 
القفازين .٠»‏ 


ب عؤهس 


ودليل العاماء كافة على وجوب ستر العورة وعدم جواز نظر الرجل إلى عورة 
الرجل » والرأة إلى عورة المرأة : حديث أبي سعيد الخدري بلفظ ٠:‏ لاينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولايفضي الرجل إلى الرجبل 
في الشوب الواحد ء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد »”' وحسديث 
بَهْز بن حَكم عن أبيه عن جده قال : قلت : يارسول الله » عوراتنا مانأتي منها , 
وماتذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجك أو ماملكت ينك ء قلت : ففإذا 
كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت ألا يرأها أحد ء فلايَرَينها : 
قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يُسْتَحيأ 
منه »” فهو يدل على أن التعري في إلخلاء غير جأئز . ويؤيده حديث إبن عمر 
عند الترمذي بلفظ : « قال رسول الله مَِقُهِ : إيام والتعري » فسان مع من 
لايفسارقك إلا عند الغائط ء وحين يفضي الرجل إلى أهله » فاستحيوم 
وأكرمومم » , 

واستدل البخاري على جواز التعري في الغسل بقصة موبى وأيوب . 

مذهب الحنابلة7: 


أ عورة الرجل : مابين سرته وركبته » للأحاديث السابقة التي استدل بهأ 
الحنفية والشافعية » وليست سرته وركبتاه من عورته » لحديث حمرى بن شعيب 
السابق : « .. فإن ماتحت السرة إلى الركبة عورة » وحديث أبي"أيوب الأنصاري 
بلفظ : « أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة »'" ولأن الركبة حد ء فلم 





. )207 5 روأه مس وأبو دأود والترمذي ( نيل الأوطان:‎ )١( 
, ) روه الخمسة إلا النسائي ( !تصدر السايق‎ )( 
1كت,‎  ظال/‎ 1١ المفتي : 1 ربراه كده :501 كحك كشاف القتاع : ”55 ملك غاية للنتهى‎ 
. روإه أبى بكر بإسئاده‎ )4( 
دب أأشقبه‎ 


تكن من العورة كالسرة . والخنثى المشكل كالرجل » إذ لانوجب عليه الستر بأمر 
محمل متردد ٠‏ 

ويجب بالإضافة لذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب : أن يستر الرجل 
أحد منكبيه » ولى بثوب خفيف يصف لون البشرة ؛ لأن وجوب ستر الملكبين 
بالحديث » ولفظه : « لايصلي الرجل في الثوب الواحد » ليس على عاتقه منه 
شيء »''' وهذأ نبي يقتطي التحريم » ويقدم على القياس ٠‏ وروى أبو داود عن 
بريدة قال : « نهى رسول الله َيدُهٌ أن يصلى في لحاف » ولايتوشح به » . 

لكن من ل يجد إلا مايستر عورته فقط أو منكبيه فط » سثر عورته وصلى 
قاكا وجوباً » وترك ستر منكبيه » لقوله يلم : « إذا كان الثوب واسعا » فخالف 
بين طرفيه » وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك ع" أي خصرك . 

وعلى الرجل أن يستر عورته في الصلاة عن النظر ؛ حت عن نفسه » فلو 
رأف عورته من جيب واسع لقميصه » إذا ركع أو سجسد » وجب زره ونحوه 
ليسترها » لعموم الأمر بستر العورة . 

كا يجب عليه سترها ولو في خلوة أوظامة ٠‏ لحديث بَهْز ين حكم السابق 
« إحفظ عورتك إلا من زوجتك , أو ماملكت يينك ... » . 

ولاش بارا شد ته ولق ورناء مفو لآن ذلك لأيتت وق 
الخثيرة حرج . 

وإن انكشف من العورة يسيرء لم تبطل ضلاته ء لما رواه أبو داود عن 
عمرو بن سأمة الذي كانت تدكشف عله بردته لقصرها إذا سجد . 


(1) رواه البخاري ومسل وأبو داود وأبن ماجه وغيرمم عن أي هريرة , 
[غذا روأه أبو دأود . 
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وإن اتكشف من العورة شيء كثير : تبطل صلاته . والمرجع في التفرقة بين 
اليسير والكثير إلى العرف والعادة . 


لكن إن أتكشف الكثير من العورة عن غير عمد » فستره في الحال » من غير 
تطاول الزمان ٠‏ لم تبطل ؛ لأن اليسير من الزمان أشبه اليسير في القذر . فإن 
طال كشفها , أو تعمد كشفها » بطلت الصلاة مطلقاً . 


ب عورة الأمة كالرجل ؛ مابين السرة والركبة على الرأجبح » لحديث 
عمرو بن شعيب السابق مرفوهاً : د إذا زوج أحدم عيده < أتية أو أجيرةات 
فلاينظر إلى شيء من عورته » فإن ماتحت السرة إلى ركبته عورة » . 


ج ‏ عورة الحرة البالغة ؛ جميع بدنها سوى وجهها ٠‏ وكفيها على الراجح - 
عند جماعة ‏ من الروايتين » لقوله تعالى : ظ ولايسدين زينتهن إلا ماظهر 
مئها > قال ابن عباس وعائشة : ه وجهها وكفيها »'' وليس لما كشف ماعدا 
وجهها وكفيها في الصلاة : بدليل الأحاديث السابقة عند الشافعية . والدليل على 
وجوب تغطية القدمين : ماروت أم سامة قالت : « قلت : يارسول الله » أتصلي 
المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : نعم » إذا كان سابفاً يغطي ظهور 
قدميها »'' وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين » ولأنه حل لايجب كشفه في 
الإحرام » فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين . 

ويجزية المرأة من اللياس ماسترها الستر الواجب ء لحديث أم سامة السابق . 
والمستحب أن تصلي المرأة في درْع ( قيص سابغ يغطي قدميها ) وخمار يغطي 





(1) روأه الببيقي ٠‏ وفيه ضعف » وخالفهها إين مسعود . 
() رواه أبو داود ٠‏ وقال : وقنه جماعة على أم سلمة : ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن ديشار ٠‏ وروقا 
الترمذتي حديثاً عن أبن عمر في موضوعه + وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
لاؤه . الفقه الإسلامي ج١‏ (84؟) 


رأسها وعنقها » وجلياب تلتحف به من فوق الدرع . وحك أتكشاف شيء من عورة 
لمرأة غير الوجه والكفين بالتفرقة بين اليسير والكثير » كحم الرجل سابقاً . 


وعورة المرأة مع اربها الرجال : هي جميع بدنها ساعدا الوجه والرقبة 
وأليدين والقدم والساق . 

وجميع بدن المرأة حتى الوجه والكفين خارج الصلاة عورة ؟! قال الشافعية . 
لقوله ميد السابق : « المرأة عورة » . 

ويباح كشف العورة لنحو تدأو وتخل في الخلاء 0 وختان 0 ومعرفة بلوغخ 2 
وبكارة وثيوبة » وعبب . 

عورة المسامة أمام الكافرة : عورة الحرة المسابة أمام الكافرة عند الحنايلة 
كالرجل الحرم : مابين السرة والركية . وقال الجهور : جميع البدن ماعدا مايظهر 
عند المهنة أي الأشغال المازلية . 


ومنشساً الخلاف تفسير المراد من آية النور« ولايبسدين زينتهن إلا 
لبعولتهن . إلى أن قال : أو نسائهن »”" فقال الحنابلة وآخرون : المراد بهن : 
عموم النساء » بلا فرق بين المساسات والكافرات » فيجوز لامرأة المسامة أن تبندي 
من زينتها لامرأة الكافرة مايحل لها أن تبديه لامسامة . 


وقال الجهور : إن المراد يهن خصوص النساء السامات » أي امختصات هن في 
الصحبة والأخوة في ألدين » وعلى هنا فلايحل للسلءة أن تبدي شيك من زينتها 
الباطنة للكافرة”. 


. © : الثور‎ )١( 
. 56 / تفسيرآياث الأحكام بالأزهر : ؟‎ )( 
-؟ؤة ل‎ 


العورة المنفصلة : ويجحرم النظر إلى عورة الرجل عند الحنفية والشافعيية 

وقال الحنابلة : العورة المنفصلة لايحرم النظر إليها لزوال حرمتها 
بالانفصال . 

وقال ألمالكية 5 يجوز النظر إلى العورة التفصلة حال الحيأة 05 وحرم النظر 
إلى العورة المنفصلة بعد للوت كلمتصلة . 

صوت المرأة : وصوت المرأة عند المهور ليس بعورة ؛ لأن الصحابة كانوا 
يستتعون إلى نسساء الني مَيَوْ لمعرقة أحكام الدين » لكن يحرم سماع صوتها 
بالتطريب والتنغم ولو بتلاوة القرآن » بسبب خوف الفتنة . 

وعبارة الحنفية ؛ الرأجيح أن صوت المرأة ليس بعورة . 

والخلاصة : أن العاماء اتفقوا على أن الفرجين عورة » وأن السرة ليست 
بعورة وأن عورة الرجل مابين السرة والركبة » وأن عورة المرأة في الصلاة ماعدا 
الوجه وألكفين ٠‏ وماعدا القدمين عند الحنفية ء وأن عوربها مارج الصلاة جميع 
بدنها . واختلفوا في الركبة » فقال الحنفية : إنها عورة ٠‏ وقال الجهور : إنها ليست 
بعورة » ولكن يجب ستر شيء منها ومن السرة » لأنها مقدمة الواجب » ومالايم 
الواجب إلا به فهو واجب - 

وأما عورة المرأة أمام أقاريها امحمارم أو النساء المسامات ٠‏ فهي مابين السرة 
وألركبة عند الحنفيية والشافعية » وقال المالكية : جميع بدنها ماعدا الوجه 
والأطراف : وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان . وقال الحنابلة : جميع بدنها 
ماعدا الوجه والرقبة والرأس وأليدين والقدم والساق . 

حد عورة الصغير : إختلف الفقهاء في بيان حد عورة الصغير والصغيرة » 


د 2356م 


بين متشدد كالشافعية » وعخقف كالمالكية 0 ومتوسط كالخحنابلة والحتفية : 

قال الحنفية” : لاعورة للصغير جداً وهو من عمره أربع سنين فأقل » فيساح 
النظر إلى بدنه ومسه . ثم مادام لم يشته فعورته القَبّل والدبرء ثم تغلظ عورته 
إلى عشر سنين ؛ أي تعتبر عورته : الدبر وماحوله من الأليتين والقبل وماحوله . 
وبعد العاشرة تعتبر عورته كعورة البالغ في الصلاة وخاررجها » سواء أكان ذكراً أم 
ل 

وقال المالكية'" : يفرق بين الذكر والأتثى : 

أ في الصلاة : عورة الصغير الذكر المأمور بالصلاة وهو بعد تمام السبع : 
عى السوأتان والأليتان والعأنة والفخذ » فيندب له سترها كحالة الستر المطلوب 
من البالغ . 

وعورة الصغيرة المأمورة بالصلاة : مابين السرة والركبة » ويندب لها سترها 
كالسغز المطلوب من البالفة : 

ب خارج الصلاة : ابن ثان سنين فأقل لاعورة له » فيجوز لمرأة الدظر 
إلى جميع بدنه وتغسيله ميتأ . وابن تسع إلى أثنتي عشرة سنئة يجوز لما النظر إلى 
جميع بدنه » ولكن لايجوز لها تغسيله . وإبن ثلاث عشرة سنة فأكثر عورته 
كعورة الرجل . 

وبنت سنتين وثانية أشهر لاعورة لهأ . وبنت ثلاث سنين إكى أربع لاعورة 
ها في النظر» فينظر إلى بدنها » ولا عورة في المس فليس للرجل أن يغسلها . 
والمشتهاة كبنت ست كالمرأة » لايجوة للرجل النظر إلى عورتها ولاتفسيلها . 


(1) لسر للنتلي ورد اتحدار: ١‏ / دللا . 
9) الشرم الصفير : ٠١‏ / 808؟ ١ه‏ الشريح الكبير مع السوق 53257١‏ . 
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وقسال الشافعية” : عورة الصغير ولو غير ميز كالرجل : مابين السرة 
والركبة . وعورة الصغيرة كالكبيرة أيضأ في الصلاة وخارجها . 

وقال الحنابلة : الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين : لاعورة لله » فيساح 
النظر إليه ومس جميع بدنه . وأبن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط في الصلاة 
وخارجها » وبدت سبع إلى عشر عورتها في الصلاة : مابين السرة والركبة » وأما 
خارج الصلاة فثل الكبيرة : أمام انخارم عورتها مابين السرة والركبة ويستحب 
لها الاستتار وستر الرأس كالبالغة احتياطاً » وأمام الأجانب : عورتها جميع بدنها 
إلا الوجه والرقبة والرأس ء وأليدين إلى المرفقين » والساق والقندم . وابن عشر 
كالكبير تماماً . ويظهر لي أن هذا الرأي ورأي الحنفية أولى الآراء لاتفاقه مع 
حديث الأمر بالصلاة لسيع » والضرب عليها لعشر . 

الشرط الخامس ‏ استقبال القبلة : 

اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة » لقوله تعالى : 
2 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجسد الحرام » وحيقا كنم فولوأ 
وجوه شطره © إلا في حالتين : في شدة الخوف » وصلاة النافلة للمسافر على 
الراحلة . وقيد المالكية والحنفية شرط الاستقبال بحالة الأمن من عدو وسبع 
ويحالة القدرة » فلا يجب الاستقبال مع الخوف ٠‏ ولا مع العجز كالمربوط والمريض 
الذي لاقدرة له على التحول ولايجد من يحوله ٠‏ فيصلي لغيرها إلى أي جهة قدرء 
لتحقق العذر . 

وإتفق العاماء على أن من كان مشاهداً معايناً الكعبة : ففرضه التوجه إلى 





5 ميا‎ / ١: مغني الحتاج‎ )١( 
. ومأيمدها‎ 8١1 / ١ كفاف القداع‎ 5 


لاقة - 


عين الكعبة يقيناً . ومثله عند الحنابلة : أهل مكة أو الناثئ بها وإن كان هناك 
حائل محدث كالحيطان بينه وبين الكعبة . 


وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند المهور ( غير الشافعية ) إصاية جهة 
الكعبة”", لقوله يَيُِهْ  :‏ مابين المشرق والمغرب قبلة »'' وظساهره أن جمييع 
مابينها قبلة » ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعية ؛ لما صحت صلاة أهل 
الصف الطويل على خط مسشوء ولاصلاة أثنين متباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة » فإنه لاجو زأن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها . وهنا هو 
الأرجح لدي . 

وقال الشافمي في الأم : فرضه ‏ أي الغائب عن مكة ‏ إصابة العين أي عين 
الكعبة ؛ لأن من لزمه فرض القبلة » لزمه إصابة ألعين » كالمكي ٠‏ ولقوله تعالى : 
< وحيقا كنم فولوا وجوهكم شطره » أي أنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة ٠‏ 
فلزمه التوجه إلى عينها كلمعاين!" . 

والمطلوب عند أمّة المذاهب في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره 
إليها” » بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً ( محاذياً ) للكعبة , أولحوائها عند 
امهور غير المالكية » بحيث لو أمتد خط من وجهه في منتصف زاوية قامّة » لكان 


() السدر أقتاني: 69/5١‏ 420 + الشريح الصغير : 1 كك 5ك , الشريج ألكبين ١ ١‏ / كلا خالاا» 
القوانين الفقهية : ص 26 , كشاف القناع :+ / 76١:‏ +36 ء لمشي :397/1 د 265 + الليساب 735 39ء مرلق 
الفلاح : ص 5؟ ء تبيين المقائق + ٠٠١ / ١‏ ومايمدها , 

() رواه ابن ماجه » والترمذي » وقال: حديث حسن صحييع » عن أبي عريرة . وهذا في قبلة أهل المديدة 
والشام , 

(5) المجموع :5 / 154 + 907 ء المهذب : 1 / لإااء حاشية الياجوري: ١‏ / 497؟ ومأبعدها , 

(4) قال الشافمية : يجب استقبالها حقيقة في الواقف والجالس ؛ وبعكاً في الراكم والساجد » ويجب استقبالما 
بالصدر والوجه لمن كان مضطجماً » ويالوجه والأخصين إن كان مستلقياً . 

- فبقة .> 


مارأ على الكعبة أو هوائها » والكعبة : من الأرض السابعة إلى العرش » فن صلى 
جوفها ٠‏ ولوافترض زوإطا » صحت الصلاة إلى موضع جدارها . 

وقال المالكية : الواجب استقبال بناء الكعبة ٠‏ ولايكفي استقيال المحواء 
ليه السام 

الاجتهاد في القبلة : 

ويجب التحري والاجتهاد في القبلة أي بذل امجهود لنيل المقصود بالدلائل 
على من كان عاجزأ عن معرفة القبلة » وأشتبهت عليه جهتها » وم يجد أحدا ثقة 
يخبره بها عن علم أي يقين ومشاهدة لعينها » فن وجده اتبعه ؛ لأن خبره أقوى 
من الاجتهاد . 

والدليل على وجوب التحري : ماروى عامس بن ربيعة أنه قال : « كنا مع 
رسول الله مت في ليلة مظامة » فم ندر أين القبلة » فصلى كل رجل منأ على 
حياله » فاما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ميق » فنزلت 8 فأينا تولوا فثَم 
وج الله 1 . 

ومن لم يجد ثقة يقلده اعقد على الدلائل كالفجر والشفق والشس والقطب 
وغيره من الكسواكب » والريح الشرقي أو الغربي أو الجنسويي : وغيرها كثير » 
وأضعفها الرياح وأقواها نجم القطب في الليل . 

والقطب : نجم صغير من بنسات نعش الصغرى بين الفرقسدين والجسدي » 
ويختلف باختلاف الأقسالم » ففي مص يكون خلف أذن الصلي اليسرى » وفي 


(!) أخرجه الترمذي وابن ماجه , تكن قال الترمذي : هذا حديث ليس إسنادء باك ٠‏ وفيه ضعيف . رفيه 
حديث آخر ضعيف من جابر روأء الحا واثبيهقي والدارقطني ( قصب الرأية ١‏ م +«) . 


م ككة .> 


العراق يكون خلف المنى » وفي أكثر الين يكون قبالته مما يلي جانبه الأيسرء 
وفي الشام ورأعه . 


الخطأ في الاجتهاد : 

وإن تيقن الخطأ في اجتهاده » فقال الحنفية : إن كان في الصلاة استدار 
وبنى عليها أي أكل صلاته » فلو صلى كل ركعة لجهة , جاز . وإن كان بعد 
الصلاة صلى الصلاة القادمة » ولا إعادة عليه لما مضى » لإتيأنه با في وسعه , قال 
علي : « قبلة المتحري جهة قصده » ومن صلى بلا تحر وأصاب ء لم تصح صلاتئه » 
لتركه فرض التحري ٠‏ إلا إذا عل إصابته بعد فراغه » فلا يعيد بالاتفاق عندهم . 


ومن أمّ قوم في ليلة مظامة » فتحرى القبلة وصلى إلى جهة أخرى » وتحرى 
من خلفه » وصلى كل وأحد منهم إلى جهة » وكلهم خلف الإمام » فن عم منهم 
حال إمامه تفسد صلاته » ومن لم يعم ماصنع الإمام » صحت صلاته وأجزأه » 
لوجود التوجه إلى جهة التحري ٠‏ ويخالفة المأمومين لإمامهم لاتمنع صحة الصلاة » 
كالصلاة في جوف الكعبة . 

وقال المالكية : إن تبين امجتهد في القبلة خطاً : يقينا أوظئاً » في أثناء 
الصلاة » قطعها إن كان بصيرأ منحرفاً كثيراً : بأن استدبر أو شرّق أوغرب » 
وأبتدأها يأقامة » ولايكفي تحوله لجهة القبلة . 

وإن كان أحمى ء أو كان منحرفاً انحرافاً يسيراً » فلا إعادة عليه . وإن كان 
بصيراً منحرفاً كثيراً أو ناسياً للجهة التي أداه اجتهاده إليها » أوالتي دله عليها 
العارف ٠‏ أعاد في الوقت على المشهور . 

وقال الشافعية : إن تيقن الخطأ في الصلاة أو بعدها , استأنفها أي أعادها 

لاععكد 


من جديد ؛ لأنه تعين له يقين الخطا فيا يأمن مثله في القضاء . فلم يعشد مما 
مضى ٠‏ كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه . 

وإن تغير اجتهاده للصلاة الشانية : فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى ٠‏ صلى 
ألصلاة الثانية إلى الجهة الثانية » ولايلزمه إعادة ماصلاه إلى الجهة الأولى » كالحام 
إذا حم باجتهاد : ثم تغير اجتهاده » لم ينقض ماحك فيه بالاجتهاد الأول . 

ويجتهد لكل فرض ٠‏ فإن تحير » صلى كيف شاء » ويقضي وجوباً لأن ذلسك 
لموتاون: 

وقال الحنابلة : إن بان له يقين الخطا وهو في الصلاة » استدار إلى جهة 
الكعبة ء وبنى على مامضى من الصلاة + كا قرر الحنفية ؛ لأن مأمضى منها كان 
صحيحاً » فجاز البناء عليه » ؟ لوثم يبن له الخطأ . وكذلك تستدير الجماعة مع 
الإمام إن بان لهم الخطأ في حال واحدة . 

وإن تبين خطأ اجتهاده بعد الصلاة » بأن صلى إلى غير جهة الكعبة يقيناً لم 
يلزمه الإعادة . ومثل الجتهد في هذا : المقلد الذي صلى بتقليده » وهذا موافق 
مذعب الحلفية . 

أما من صلى في الحضر إلى غير الكعبة سواء أكان بصيرا أم أعمى »ثم بان له 
الخطأً » فعليه الإعادة ؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد 4 لأن من فيه يقدر على 
معرفة القبلة با لمحاريب ٠‏ ويجد من يخبره عن يقين غالبا » فلا يكون لسه 
الاجتهاد » كالقادر على النص في سائر الأحكام . 

والخلاصة : أن الحنفية والحنابلة يقررون البناء على الصلاة في أثنائها , 
ولا يوجبون الإعادة في حال الاجتهاد . وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . 
والمالكية والشافعية يقررون قطع الصلاة إذا عرف الخطأ فيها » وإعادة الصلاة إذا 
عرف الخطأ بعدها » لكن المالكية يوجبون الإعادة في الوقت الضروري فقط . 
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والشافعية يوجبون الإعادة مطلقا في الوقت وبعده ٠‏ لتبين فساد الأولى . 

هذا ويتعلق يشرط الاستقبال بحث أمرين : الصلاة في الكعبة » وصلاة 
المسافر على الراحلة . 

المبلاة في الكعبة : 

عرفنا أنه لابد شرعاً من استقيال جزء من الكعبة » وعند غير المالكية : أو 
هوأئها إلى السماء » والثابت عنه مله أنه دخل الكعبة المثرفة يوم فتتح مكة مرة 
واحسدة وصلى فيها » روى أبن عمر أنه قال لبلال : هل صلى الني مَنَهُ في 
الكعبة ؟ قال : نعم » ركعتين بين السّاريتين عن يسارك إذا دخلت » ثم خرج : 
فصلى في وجهة الكعبة ركعتين »" 

وإذا كان ابن عباس عند البخاري وغيره روى « أنه يَيْمْ كبر في البيت وم 
يصل فيه » فإنه يقدم حديث ابن عر » لأنه مثبت » وحديث أبن عباس لأنه 
نافي » والمقرر عند جمهور الفقهاء غير الشافعية : أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم 
المثبت ٠‏ لأنه يشمل على زيادة عل" ٠‏ ولأن أبن عمر كان مع الني َل ول يكن 
أبن عباس معه ٠‏ وأما نفي أسامة الصلاة فلأنه تقل ما لاحظه من اشتغال الني 
ّم بالدعاء في ناحية وأسامة في ناحية ٠‏ وذلك في حال الظامة بسيب إغلاق 
باب الكعبة”" . 

وقد أقر الفقهاء مشروعية الصلاة في جوف الكعبة » فقال الحنفية؟ : يصيح 


)١(‏ روأه أحد والبخاري ٠‏ ورواء البخار وس أيضا عن ابن عر وفيه بيان الأشخاص الذين معه ؛ وم 
أسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة ( نيل الأوطار د ١2+78‏ ) . 

(5) عمسم الثبوت : 11/5 + المستصفى + ١74/6‏ » التلويح على التوضييم ؛ ٠١9/‏ ؛ الإحكام للأمدي/185 . 

0) راجع نيل الأوطار : 141/97 وما بعدعا , 

() البدائع ؛ ٠ ١96/6‏ فتح القدير : اثرااع ومأ بعدها , راق الغلا : ص علاء اللياب : 958/5 بعدعا , 


1د 


أداء الصلاة فرضا أو نفلاً ولو جماعة في الكعبة أو على سطحها وإن ل يتخذ 
سترة ؛ لكنه يكره الصلاة فوقها » لإساءة الأدب » باستعلائه عليها » وترك 
التمظيم المطلوب لهأ » وني النبي عنه . وإن صلى الإمام بجباعة , فجعل بعضهم 
ظهره إلى ظهر الإمام جاز » ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته » 
لتقدمه على الإمام . 


وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام » تحلّق النأس حول الكعية » وصلوا بصلاة 
الإمام » فن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام » جازت صلاته إذا لم يكن في 
جانب الإمام ؛ لأن التقدم والتأخر إنا يظهر عند اتحاد الجانب . 


وقال الشيخ خليل من المالكية”" : يجوز لأي جهة الصلاة في الكعبة وعلى 
سطحها ثفلاً غير مؤكد » ومنه سنن الرواتب ربع ركمات قبل الظهر والضحى 
والشمْع ( سنة العشاء ) » كا يجوز النفل مستقبل القبذة في الجر أي حجر 
أسماعيل . ولا تصح عندم الفرائض في داخل الكعية . 

وتكره السنن المؤكدة كالوتر والعيدين وركعتي الفجر وركعتي الطواف . 

ولا تجوزصلاة الفرض فإ الكعبة أوفي الحجر » فإن وقع ٠‏ أعاده بوقت 
طلوع الثيس ) . وتبطل صلاة الفرض على ظهر الكعبة » ويعاد أبدأ ؛ لأن 
إلواجب استقبال البنأء “ولا يكفي استقيال أهواء لجهة السماء . 

والخلاصة : أن هذا التفصيل الذي قرره العلامة خليل والقول يجواز هذه 
الصلاة هو حك ضعيف عند المالكية » 5 صرح الدردير شارح خليل . وقال أبن 
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جزي المالي : تكره الصلاة على ظهر الكعية , وتمنع في المذهب الفرائض داخل 
الكعبة . 

وقال الشافعية؟" : تجوز الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة أو على سطحها إن 
استقبل من بنائها أو ترايها شاخصاً ( سترة ) ثابشاً كعتبة وساب مردود أوعصا 
مسمرة أو مثبتة فيه » قدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر بذراع الآدمي » وإن بعد عنه 
ثلاثة أذرع فأكثر . 

وإفا صح استقبال هوائها لمن هو خارج عنها » فلأنه يعد حيتئذ متوجهاً 
إليها كالصلى على أعلى منها تأبي قبيس » بخلاف القريب منها المصلي.فيها أو 
عليها . 

وأجاز المحنابلة'" أيضاً صلاة النافلة في الكعبة أو على سطحها » ولا تصح 
صلاة الفريضة لقوله تعالى : #8 وحيما كنم فولوا وجوهكم شطره 4 والمصلي فيها 
أوعلى ظهرها غير مستقبل لجهتها » والنافلة مبناها على التخفيف والمساعحة بدليل 
صلاتها قاعداً » أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة . 

صلاة النافلة على الراحلة للمسافر : 

يجوز التطوع على الراحلة لمسافر قبل جهة مقصده بإجماع العاساء » ول 
ثبت في السنة » عن عامر بن ربيعة قأل :« رأيت رسول الله ميقع » وهو على 
راحلته يسبّح » يومئ برأسه » قبل أي وجهة توجّه » ول يكن يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة »9 

(1) أنجموم : #/اكلاء الحضرمية : ص 25 ء للهذب ؛ اثلا . 

() كشاف القداع + 71/6 د لفقي : ارب 


() متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟/)؛١‏ ) والراسلة في الأصل : الناقة التي تصلح للرحل ٠‏ وامراد كل حيوان 
وإن نم يكن من الإبل ‏ 


16ت 


وللفقهاء آراء وشروط ف صلاة النافلة على الراحلة : 

قال الحنفية” : إن قبلة العاجز لمرض أو ركوب على دابة جهة قدرته » ولو 
مضطجعاً » ويصلي باياء أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر » سواء أكان مسافراً 
أم خائفاً من عدو أو سبع أو لص ء أم هارباً من العدو . لكن يشترط في الصلاة 
على الدابة إيقافها إن قدر ء وإلا بأن خاف الضرر » كأن تذهب القافلة 
وينقطع » فلا يلزمه إيقافها ولا أستقبال القبلة » حتى في ابتداء الصلاة بتكبيرة 
الإحرام . 

والجائز هو صلاة النفل والسان اللؤكدة إلا سنة الفجرء فلا تجموزصلاة 
الفرض ء والواجب بأنواعه كالوتر » والمنذور ء وصلاة الجنازة » لا يجوز ذلك على 
الدابة بلا عذر لعدم الخرج . 

والنافلة تجوز للمقم الراكب خسارج المصر لمسسافة يجوز القصر فيها 
( وهي 25 ) » ؟ا تجوز للمسافر بالأولى » فالأول في حك الثاني . 

تتم الصلاة بالإهاء بالركوع والسجود » إلى أي جهة توجهت دابته 

للغرورة » ولا يشترط استقبال القبلة في الابتداء ‏ أشرنا » لأنه لما جسازت 
الصلاة إلى غير جهة إلكعبة » جاز الافتتاح إلى غير جهتها . 

وظاهر المذهب والأصح : أنه تصح الصلاة ولو كان على سرج الدابة أو ركابها 
نجس كثير . 

وقال المالكية" : يجوز للمسافر الراكب في السفر الذي يخاف إن نزل لصأ 
أو سبعاً أن يتنفل بالصلاة ولو بوترء على الدابة إلى القبلة وغيرها بحسب اتجاه 


(1) المر أنختار ورد المتار : اكرلاء؟ ؛ 566 فق 
(1) القوانين الفقهية : ص 265 » الشريم الصغير : ١ثبلة؟‏ _ 5١‏ 
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الدابة » ولو كان تحمل ( وهو ما يركب فيه من محَفة” أو هَؤْدَج ونجحوهامما 

والراكب يصلي بالإيماء » فيوميع بالركوع والسجود » ويجعل السجود أخفض 
من الركوع ؛ ولا يتكلم ولا يلتفت . ولا يشترط. طهارة الأرض . 

واشترطوا لجواز التنفل صوب السفر شروطاً : 

5 - أن يكون السفر طويلاً سفر قصر( 85 5 ) ومشروعاً » فلا يتنفل 
العاصي بسفره . 

؟ - وأن يكون راكباً لا ماشياً ولا جالساً . أما الراكب في السفينة فيصلي 
إلى القبلة » فيان دارت السفينة استدار . 

؟ - وأن يكون رأكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعيرء لا سفيدة أو 
رأجل . 

- وأن يكون ركوبه لها على الوجه المعتاد ‏ لا مقلوباً » أو جاعلاً رجليه 
معا لجتب وإحد . 

ولا تصح صلاة فرض على ظهر الدابة » وإن كان المصلي مستقبلاً القبلة إلا 
في أحوال أربعة هي : 

أونها - حالة التحام القدال مع العدو الكافر أو غيره » من كل قال جائز 
لا يمكن التزول فيه عن الدابة » فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن » 
ولا يعيد اللتحم . 


() الحفة : مركب من مراكب النساء كوج » إلا أها لا ثبب كا تقبب الموادج , 
تدكا 


ثأنيها ‏ حالة الخوف من عدو كسبع أو لص إن نزل عن دابته » فيصلي 
الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن » وإن لم يمكن صلى لغير القبلة . فيان 
أمن الخائف بعد صلاته » أعاد في الوقت . 

ثالثها ‏ الراكب في خضخاض ( قليل ) من ماء ء لا يطيق النزول فيه أو 
خشي تلطبخ ثيابه » وخاف خروج الوقت الاختياري ( المعتاد ) أو الضروري" . 
ويصلي الفرض على الدابة إيماء » فيإن ل يخف خروج الوقت أخر الصلاة لآخر 
الاختياري . 

رأبعها ‏ حالة مرض ألراكب الذي لا يطيق النزول معه » فيؤدي الفريضة 
إعاء على الدابة للقبلة بعد إيقافها ء ؟ يؤديها على الأرض بالإياء . 

وقال الشافعية؟" : يجوز للسافر سغرأ مباح] طويلاً أو قصيراً صلاة النافلة 
على الراحلة » ولا يجوز ذلك للعامي بسغره وهام » ولا للماشي » فعليهم إتسام 
الشروط والأركان كلها من استقيال القبلة وإقام الركوع والسجود » ولا يهشي 
ألماشي إلا في قيامه وتشبده 5 


ويومئ المتنفل بركوعه وسجوده » ويكون سجوده أخفض من ركوعه , 
ويشترط أن يبدأ الصلاة بالاتجاء إلى القبلة إن أمكنه . ولا تصح صلاة الآخذ 
بزمام الدابة إذا كان يها نجاسة . وإن وطئت نجاسة رطبة أو جافة لم تشارقها 
بطلت صلاته » وتفصيل ذلك فيا يأقي : 


(1) الوقت عند الثلائة ( اللالكية والحنفية والشافعية ) نوعان ؛ وقت الاختيار : وهو ألوقت المعروف لكل 
صلاة . ووقت الضرورة : هو الذي يشد أكثر من الوقت الاختياري ء وهو الذي يجوز فيه جمع الصلاتين . ( أنظر 
القوانين الفقهية ؛ ص؟؟ وما بعدها ) , 

() حاشية الباجوري : ١1‏ وما بعدها , اهدب ١‏ 5/5 ء الجموع : 714/8 رمأ بسدها , مغني أنحتأج : 
وما بعدها . 


لضا 


أ إن كان الراكب في مَرُقّد أو هودج ( مل واسع ) » لزمه أن يتوجه إلى 
القبلة في جميع صلاته وإقام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود » 
لتيسره عليه » وإن لم يسبل عليه ذلك فلا يلزمه إلا التوجه للقبلة في تكبيرة 
إحرامه إن سبل عليه : بأن تكون الدابة واقفة وأمكنه تحريفها » أو تكون سائرة 
وبيده زمامها » وهي سبلة القيادة . فإن كانت صعبة أولم يمكن تحريفها , أو 
كانت مقطورة لم يلزمه التوجه للقبلة للمشقة واختلال أمر السير عليه . ويحرم 
أنحراف المصلي عن طريقه إلا إلى القبلة . 

ودليل اشتراط استقبال القبلة في أبتداء الصلاة : حديث أنس رضي الله عنه 
قال :« كان ربسول الله ميقع إذا كان في السفر ٠‏ وأراد أن يصلي على راحلتسه 
تطوعاً » استقبل القبلة » وكبرء ثم صلى » حيث توجهت به ع" . 

ب - وأما الملاح في سفينة ( أي قائدها ) فلا يلزمه التوجه للقبلة لمشقة ذلك 
عليه . 

وقال الحنابلة؟" : يجوز للمسافر الراكب لا ا ماثي » سفرأ طويلاً أو قصيراً 
أن يتضوع في السفر على الراحلة إذا قصد جهة معينة » ويومئ بالركوع 
والسجود » ويجعل السجود أخفض من الركوع » قأل جابر : « بعثني رسول الله 
عَْتَهْ في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق » والسجود أخفض من 
الركوع » ولا يسقط الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره أو 
قريته ؛ لأنه ليس مسافراً » وليس للهاتم والدائه والسائح التنفل ؛ إذ ليس له 

(1) رواء أحمد وأيو داود » وأخرجه الشيخان بنحو ما هنا ( نيل الأوطار : 270/9 ) 


© تفي 185/1 ب مج , دحج كشاف القباع : عوك رمم 
6 رياه أبو دأود 


ةا 


ويجوز أن يصلي على البعير والمار وغيرهما . قال ابن عمر : « رأيت رسول 
الله ته يصلي على حمار » وهو متوجه إلى خيبر »'"' لكن إن صلى على حيوان 
نجس » فلابد أن يكون بينها سترة طاهرة . وقبلة المصلي : حيث كانت وجهتته » 
ولا يجوز أنحرافه عن جهة سيره عند الإمكان إلا إلى القبلة ء فإن فمل ذلك 
مغلوباً أونائماً فهوعلى صلاته . وإن كان في مركب أو سفينة كبيرة يدور فيه 
كيفما شاء » ويتكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود » فعليه استقبال 
القبلة في صلاته » ويسجد على ماهو عليه إن أمكنه ذلك . وإن قدر على 
الاستقبال دون الركوع والسجود ٠‏ استقبل القبلة وأومأ بها . 

وإن عجز عن الاستقبال سقط بغير خلاف ؛ كا يسقط الاستقبال لأعنار 
أخرى كالتحام حرب وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه » ولو كان العذر نادراً 
كريض عجز عن الاستقبال » وكقعد عجز حمن يسديره إلى القبلة وكربوط 
ونحوه . وإن عجز عن الاستقبال في أبتداء صلاته » كراكب راحلة لا تطيعه » أو 
كان في قافلة ( قطار ) فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة . ولا يلزم 
الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض » لحاجته إلى تسيير السفينة وإن 
أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة » كراكب راحلة منفردة تطيعه ؛ ففي إلزامه 
التوجه إلى القبلة روايتان عن أجد : 


إحداهماً وهي الراجحة : يلزمه » لحديث أنس السابق في مذهب الشافعية : 
وعلى هذا يلزم الراكب إذا تنفل على راحلته افتتاح النافلة إلى القبلة بالدابة » 
بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة » أو يدور بنفسه إلى القبلة إن أمكننه 
ذلك بلا مشقة . 





(1) روإه أبو داود والاساثي ٠‏ 
لكر إلفقه الاسلامي جالةم) 


وإلثانية : لا يلزمه , لأنه جزء من أجزاء الملاة » فأشبه سائر أجزائها : 
ولأن ذلك لا يخلو من مشقة ء فسقط ء وخبر أنس السابق يحمل على الفضيلة 
والندب . 

ويجوز لاسسافر التنفل على الراحلة ولو كانت النافلة وترأ أو غيره من سنن 
الرواتب وسجود التلاوة . وللاشي في السفر لا تباح له الصلاة في حال مشيه » بل 
يلزمه اقتتاح النافلة إلى القبلة » ؟! يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة على الأرض 
لتيسر ذلك عليه مع متأبعة سيره » ويفعل باقي الصلاة إلى جهة سيره . 

وأما الصلاة على الراحلة لأجل امرض » ففيه روايتان : 

إحداهها : يجوز ؛ لأن الشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في الطر . 
ومن صلى على الراحلة لمرض أو مطر » فليس له ترك الاستقبال . 

والثانية : لا يجوز ذلك ؛ لأن أبن عر كان يُازل مرضاه » ولأنه قأدر على 
الصلاة أو على السجود » فلم يجزتركه كغير المريض . 

والخلاصة : أن الفتهاء اتفقوا على جواز الصلاة على الراحلة في السغفر 
الطويل", وعلى كون الصلاة بالإيهاء , واختلفوا في السفر القصير . فأجازها 
الشافعية والحنابلة » ومنعها المالكية وأطحئفية . 

وليس استقبال القبلة شرطأ عند احنفية والمالكية » وهو شرط عند الشافعية 
والحنابلة في بداية الإحرام بالصلاة عند الإمكان » ويسقط بالعجز ء بأن لم كته 
افتتاح النافلة إلى القبلة » بلا مشقة » كأن يكون مركوبه حَرُوناً تصعب عليه 
إدارته . 

ولا يضر أشتال الدابة على مجاسة عند الخلفية وإلالكية : ويضر ذلك عند 
الشافعية » وتصح الصلاة عند الجنايلة بشرط وجود ساأتر ؛ إذ إنه يشترط لصحة 
التنفل طهارة محل المصلي نحو سرج وإكاف كغيره » لعدم ألشقة فيه ؛ فبإن كان 
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المركوب نجس العين ‏ أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة ٠‏ وفوقه حائل 
طاهر » من برذعة ونحوها » صحت الصلاة » وإن وطنت دابته نجاسة , لم تبطل 
صلاته عند الخنايلة . 

ولا تصح صلاة الفرض على الدابة إلا إذا أقى بها كاملة الأركان مستوفية 
الشروط . ومن صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك » وعليه 
إذا غيرت جهتها أن يدور لودارت السفينة وهو يصلي . 

الشرط السادس ‏ ألنية : 

ألنية من شروط الصلاة عند الحنفية والحمنابلة » وكذا عند المالكية على 
الراجبح » وهي من فروض الصلاة أو أركانها عند الشافعية ولدى بعض المالكية ؛ 
لأنها واجبة في بعض الصلاة » وهو أوا ء لا في جميعها , فكانت ركنا كالتكبير 
والركوع . 

وهي لغة : القصد ء وشرعاً : عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله 
اكتساب ممدة عند الناس » أو محبة مدح أو نحوه . وهذا هو الإخلاص . 

والنية واجبة في الصلاة باتفاق العاماء لتقيز العبادة عن العادة » وليتحقق في 
الصلاة الإخلاص لله تعالى ؛ لأن الصلاة عبادة ٠‏ والعبادة إخلاص العمل بكليته 
لله تعالى ؛ قال الله تعألى : © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » قال 
الماوردي : والإخلاص في كلامهم النية . ودل الحديث المعروف على إيجسابيسا 
أيضاً » وهو قوله يي : ٠‏ إغا الأعمال بالنيات » وإفا لكل امرخ ما نوى "٠‏ فلا 
تصح الصلاة بدون النية حال . 





(0) رواه الأىة الستة في كتبهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( نصب الرأية + 501/9 ) 
0-8 


وكال النية : أن يستشعر المصلي الإيمان » وينوي التقرب إلى الله بالصلاة » 
ويعتقد وجوبها وأداءها في ذلك أليوم » ويعينها » وينوي عدد ركعاتها » وينوي 
الإمامة أو المأمومية ( الاقتداء ) أو الانفراد » ثم ينوي تكبيرة الإحرام . والواجب 
بأتفاق الفقهاء استصحاب حك النية دون حقيقتها » بعنى أنه لا ينوي قطعها ء 
فلو ذهل عنها وعزبت ( غابت عنه ) في أثناء الصلاة » لم يضر . 

شروط النية : وشروط النية : الإسلام » والقييز » والعلم بالنوي . 

مقارنة النية للتكبير : ويشترط اتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي 
عند الحنفية” بين النية والتكبيرة » والفاصل عمل لا يليق بالصلاة 6الأكل 
والشرب ونحو ذلك , أما إذا فصل بينهما بعمل يليق بالصلاة كالوضوه وإلمثي إلى 
السجد ء فلا يضرء فلو نوى ٠‏ ثم توضاً أو مشى إلى المسجد » فكبر ء» ول تحضره 
النية » جاز ء لعدم الفاصل الأجنبي » بدليل أن من أحدث في الصلاة » له البناء 
عليها بعد تجديد الوضوء ‏ 

ويندب أقتران النية بتكبيرة الإحرام » خروجاً من الخلاف » ولا يصح أن 
تتأخر الئية عن التحرية في الصحيح . 

وكذلك يجوز تقد ألنية في الحج ٠‏ فلو خرج من بيته يريد الحج » فأحرم 
ولم تحضره ألنية » جاز . وكذلك الزكاة تجوز بنية وجدت عند الإفراز . 

ولا تجزث النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة » أما الصوم فيجوز تأخيرها 
عن البدء به للضرورة » ولا ضرورة في الصلاة ٠‏ 

وقال الحنابلة" : الأفضل مقارنة النية للتكبيرء خروجاً من خلاف من 


)١(‏ تبيين الفقائق + ااه 
(5 كشاف القناح : اروم 


اأكل 


إوجبه » فين تقدمت النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء 
وراتبة » ولم يفسخها » وكان ذلك مع بقاء إسلامه . بأن لم يرتدٌ » صحت 
صلاته ؛ لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها 
منوية » ولا يخرج الفشاعل عن كونه ناويا مخلصاً » ولأن النية من شروط 
الصلاة » فجاز تقدمها كبقية الشروط ٠»‏ وفي طلب المقارنة حرج ومشقة » فيسقط 
لقوله تعالى :« وما جعل عليك في الدين من حرج » ٠‏ ولأن أول الصلاة من 
أجزائها » فكفى استصحاب النية فيه كسائرها . 

وقال المالكية" : يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام » أو قبلها بزمن 

وقال الشافعية” : يشترط أقتران النية بفعل الصلاة » فإن تراخى عنه سمي 
عزماً » ولو قأل : « نويت أصلىي الظهر» الله أكبر » نويت » بطلت صلاته ؛ 
لأن قوله « نويت » بعد التكبيرة كلام أجني عن الصلاة » وقد طرأ بعد انعقاد 
الصلاة : فأبطلها . 


تعيين المنوي : ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه باتفاق الفقهاء » 
كالظهر أو العصر ؛ لأن الفروض كثيرة » ولا يتأدى وإحد منها بئية فرض آخر . 


محل النية : وممل التعيين هو القلب بالاتفاق » ويندب عند الجهور غير 
المالكية التلفظ بالنية » وقال المالكية : يجوز التلفظ بالنية » والأولى تركه في 
صلاة أوغيرها 3 والأصح عند الشافعية! يما وجوب نية الفرضية » دون الإضافة 


)١(‏ الشريم الصغير : ذره.؟ 
(0) حاشية الياجوري ؟ ١3/8‏ 
5 معني اغحتاس :ةا 
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إلى الله تعالى » فتكون شروط النية عندهم ثلاثة : القصد » والتعيين » والفرضية . 


آراء الفقهاء في النية : 
تفصيل آراء المذاهب في النية فيا يأتي : 


قال الحنفية : 
الكلام في النية يتناول مواضع ثلاثة : تفسير النية » وكيفية النية » ووقت 
النية . 


1 تفسير النية : النية : هي الإرادة » فنية الصلاة : هي إرادة الصلاة 
لله تعالى ٠‏ والإرادة عمل القلب . فحل النية : هو القلب : بأن يعم بقليه أي 
صلاة يصلي ١‏ ولا يشترط الذكر باللسان ء وإغا يستحب إعاأنة للقلب المع بين 
نية ألقلب وتلفظ اللسأن . 

أمسا التعيين فهو أفضل وأحوط عموما ء ثم إن كانت الصلاة فرضاً كظهر 
وعصر مثلاً أو واجباً كالوتر وسجود التلاوة والنذر وصلاة العيدين » فلابد من 
التعيين » ا لابد من تعيين اليوم أو الوقت في حالة القضاء ء ولا يلزم نيية 
القضاء . أما الأداء فلا يلزم قرن النية باليوم أو الوقت ٠‏ كا لا يلزم تعيين عدد 
الركعات . 

وأما صلاة النفل ولو سنة الفجر والتراويح وغيرها في الصحيح » فيكفيها 
مطلق ألنية » والاحتياط : التعيين » فينوي مراعياً صفة النافلة بالتراويح أو سنة 
ألوقت . 


() البدائم د //ااة وما بمدعا ‏ الدر الختار : 103/6 ومأ بعدها » تبيين الحقائق : إية؟ وأ بعدها . ختح 
القدير : ارمما وما بعدها ؛ الثباب : 95/6 . 


لكر 


ولا تبطسل نية الصلاة أو الصوم بتعليقها بمشيكئة الله » لأن محل النية : 
. القلب . 


والمعقد أن العبادة ذات الأقعال تنسحب نيتها على كلها . 


وسو أدرك شخص القوم في الصلاة 0 سٍُ يدر أفرض أم تراويح : ينوي 
الفرض » فإن كانوا هم فيه صح » وإن لم يكن فيه تقع تفلاً . 

ب - كيفيسة النيسة : إن كان المصلي متفرداً : عين سوع الفرض أو 
الواجب » وإن كان تطوعاً تكفيه نية الصلاة » كا بينا . 


وإن كان المصلي إماما : عين كا سبق ٠‏ ولا يشترط للررجل نيسة إمسامسة 
الرجال » ويصح اقتداؤمم به بدون نية إمامتهم ٠‏ ويشترط. له نية إمامة النساء 
لصحة أقتدائهن به ء والفرق أنه لوصح اقتداء المرأة بالرجل » فربما تحاذيه » 
فتفسد صلاته » فيلحقه الضرر من غير اختياره » فشرط نية اقتدائها به » حتىق 
لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه » وهذا المعنى منعدم في جأنب الرجال . 
ولخلاصة : تلزم نية الإمام في صورة واحدة : وهي حالة صلاة الرجل إماماً 
بالنساء . 

وإن كان مقتدياً : عين أيضاً كا سبق ٠؛‏ ويحتاج لزيادة نية الاثتداء 
بالإمام » كأن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه , أو ينوي الشروع في 
صلاة الإمام » أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته . 

ج - وقت النية : يندب أن تكون النية وقت التكبير » أي مقارئاً له 
ويصح عندم تقدم ألنية على التحرية ٠‏ إذا لم يوجد بينها عمل يقطع أحدهما عن 
الآخر » والقران ليس بشرط . 
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وقال المالكية” : 

النية : قصد الثيء » ويحلها القلب » ونية الصلاة فرض والراجح أنها شرط 
بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلاً ؛ والقصد للشي خارج عن ماهية الشي » 
والأولى ترك التلفظ بها » إلا الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس » 
ويجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام » فإن تأخرت النية أو تقدمت 
بوقت كثير » بطلت اتفاقاً » وإن تقدمت بوقت يسير » فقيل وهو الخشار : تصح 
كاللسنية . وقيل :قبطل #العافدية : 

ويجب التعيين في الفرائض »٠‏ والسنن الخمس ( وهي الوتر والعييد والكسوف 
والخسوف"" والاستسقاء ) وسنسة الفجر » دون غيرها من النوافل » كالضحى 
والرواتب والتهجد ٠‏ فيكفي فيه نية مطلق نفل » وينصرف للضحى إن كان قبل 
الزوال + وطراتب الظهر إن كأن .قبل ضلاتة : أو بعده ٠‏ ولتحية السجد إن كن 
حين الدخول فيه » وللتهجد إن كان في الليل » وللشفع ( سنة العشاء ) إن كان 
قبل الوتر . 

ولا يشترط نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات ٠‏ فيصح القضاء بنية الأداء 
وي ' 

ويستثنى من وجوب التعيين صورة وإحسدة : وهي مسا إذا دخل شخص 
المسجد » فوجد الإمام يصلي » فظن أن صلاته هي المعة » فنواها » فتبين أنها 
الظهر » فتصح ٠‏ وعكس ذلك باطل . 





)١(‏ الشيح الكبير مع الدسوقي :7/6 + -5ه , الشرح الصغير وحاشية الصاري + 5٠8/8‏ 5+4 , القوانين 
الفقهية : س 4ه ء بداية لجتهد : ؤثي33ا , 
(؟) العقد فيه : أنه مندوب 


كوك 


وتجب نية الانفراد » والمأمومية » ولا تجب نيية الإمامة إلا في المعة والجع 
بين الصلاتين تقدياً لامطر ء والخنوف » والاستخلاف”" » لكون الإمام شرطاً 
فيها » وزاد أبن رشد : الجنائز » فلو ترك الإمام نية الإمامة في الجبعة بطلت 
الصلاة عليه وعلى المأمومين » ولو تركها في صلاة المع تقدياً لمطر بطلت 
الشانية » وإذا تركها في صلاة الخنوف تبطل الصلاة على الططائفة الأولى من 
المأمومين فقط ء وتصح للإسام وللطائفة الشانيسة . ولو تركها في صلاة 
الاستخلاف . صحت له » وبطلت على المأمومين . 


وقال الشافعية : 


النية : قصد الشيء مقترناً بفعله » وبحلها القلب » ويندب النطق ها قبيل 
التكبير . ولو عقب النية بقوله : إن شاء الله بقلبه أو لسانه » فإن قصد التبرك 
ووقوع الفعل بمشيكة الله تعالى » لم يضره . وإن قصد به التعليق أو الشك ءلم 
يصح . فإن كانت الصلاة فرضاً ولو فرض كفاية كصلاة الجنازة » أو قضاء 
كالفاكتة . معاد : اندرا + عب فلقة امون :ني العرفينة ( أن لتحيل 
ويقصد كون الصلاة فرضاً ) » وقصد إية يقاع الفعل ( بأن يقصد فعل الصلاة لتميز 
عن سائر الأفعال ) وتعيين نوع الفريضة من صبح أو ظهر مثلاً : بأن يقصد 
إيقاع صلاة فرض الظهر مثلا”" . 


(1) الاستخلاف : أن يقدم الإمام أو لتصلون أحد الصلين لمتابعة الصلاة ؛ في حال ماد صلاة الإمام بالحدث 
وغيره ٠‏ وذلك قبل خخروج الإمام من المسجد + 
(9) حباشية اليآجورق : ١85/4‏ ومأبعدهأء مغتي الحتاس : ايهةا د بقل امكل 009 , المهلين : 2/7 
الجموع ؛ ؟/5)؟ . +56 
(5) نظمها بعضهم قائلاً : 
يسسسا سسيائل على شروط الئيسسة القصب سد و ألتعيون و القرض يسمسسسة 
لاؤام 


ويشترط أن يكون ذلك مقارنآً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام » وهذأ 
هو المقصود عندهم بالاستحضار وإلقارنة العرفيين ( أي يستحضر قبل التحريمة 
فعل الصلاة من أقوأها وأفعالها في أولما وآخرها ولو إجمالا على اللعقد » ويقرن 
ذلك الاستحضار السريع في الذهن في أثداء تكبيرة الإحرام ) . وإن كانت الصلاة 
نفلاً ذات وقت كسان الرواتب » أو ذات سبب كالاستسقاء » وجب أمرآن : قصد 
فعله ء وتعيينه كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى ٠‏ ولا يشترط نية النفلية 
على الصحيح . 

ويكفي في النفل المطلق ( وهو الذي لا يتقييد بوقت ولا سبب نحو تحية 
التجد وبفة الوضتوة ).تي شل الصلاة: 

ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى ؛ لأن العبادة لا تكون إلا له سبحاته 
وتعألى » لكن تستحب ليتحقق معنى الإخلاص . 

ويستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعمات خروجاً من الخلاف » فلو 
أخطأ في العدد » كأن نوى الظهر ثلاثأ أو سا » لم تنعقد صلاته » ! يستحب 
نية الأداء والقضاء . 

والأصح أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه في حالة العذر » كجهل الوقت 
بسبب غم أو نحوه » فلوظن خروج ألوقت » فصلاها قضاء ٠‏ فبان بقاؤه » أو 
ظن بقاء الوقت فصلاها أداء » فبان خروجه » صحت صلاته . 

كذلك تصح صلاته في حالة عدم العذر إذا قصد امعنى اللغوي ٠‏ لاستعيال 
كل بعنى الآخر » تقول : قضيت الدين وأديته » بمعنى وأحد » وهو دفعه . 

أما إذا فعل ذلك بلا عذر ء ولم ينو المعنى اللغوي » لم تصح صلاته لتلاعبه . 


ولا يشترط التعرض للوقت » فلو عين اليوم وأخطاً » لم يضر . ومن عليه 
لماك 


فوائت : لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا ؛ بل يكفيه نية الظهر مثلاً . 
ولا يندب ذكر أليوم أو الشهر أو السنة على المعتقد . 

والنية شرط في جميع الصلاة » فلو شك في الئية » هل أقى بها أم لا » بطلت 
صلاته . 

ولا يشترط للإمام نية الإمامة » بل يستحب ليحوز فضيلة الماعة » فين مم 
ينوم تحصل له ء إذ ليس لأمرء من عمله إلا ما نوى . وتشترط نية الإمامة في 
حالات أربعة : في الجمعة » والصلاة المجموعة مع غيرها لامطر جمع تقديم » والصلاة 
المعادة في الوقت جماعة » والصلاة التي نذر أن يصليها جماعة للخروج من الإثم . 

ويشترطل للمقسدي تية الاقتداء : بأن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام 
الاقتداء أو الائتام أو الجاعة بالإمام الحاضر أو بن في الحراب ونحو ذلك ؛ لأن 
التبعية عمل » فافتقرت إلى نية , إذ ليس لامرء إلا ما نوى . ولا يكفي إطلاق 
نية الاقتداء » من غير إضافة إلى الإمام . فلو تابع بلا نية » أو مع الشك فيها ‏ 
بطلت صلاته إن طال انتظاره . 

وقال الحنابلة" : 

النية : عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى » فلا تصح الصلاة 
بدونها بحال . وحلها القلب وجوباً » واللسان استحباباً . 

فإن كانت الصلاة فرضاً : اشترط أمران : تعيين نوع الصلاة : ظهرأ أو عصاً 
أوغيرهما » وقصد الفعل ٠‏ ولا يشترط نية الفرضية" بأن يقول : أصلي الظهر 
فرضاً . 


ل المغتي د اليكج ‏ كتطاء ك8 كشاف القتاع : ايك 78 
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أما الفائتة : ففإن عينها بقلبه أنها ظهر اليوم » لم يحتج إلى نية القضاء ولا 
الأداء » ويصح القضاء بنية الأداء أو عكسه إذا بان خلاف ظنه . 

وإن كانت الصلاة نافلة : فيجب تعيينها إن كانت معينة أو مؤقتة بوقت 
كصلاة الكسوف والاستسقاء ٠‏ والتروايح والوتر » والسنن الرواتب . 

ولا يجب تعيينها إن كانت مطلقة ٠‏ كصلاة الليل ٠‏ فيجزكه نية الصلاة 
لا غير » لعدم التعيين فيها » فهم كالشافعية في هذا . 

وقالوا : إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إقامها وقطعها , لم تصبح ؛ لأن 
النية عزم جازم » ومع التردد لا يحصل الجزم » وهذا باتفاق الفقهاء . وإن دخل 
في الصلاة بنية صحيحة » ثم نوى قطعها والخروج منها ء بطلت عند امجهور ؛ 
لأن النية شرط في جميع الصلاة » وقد قطعها بما حدث . وقال أبيو حنيفة : 
لا تبطل ذلك ؛ لأنها عبادة صح دخوله فيها » فلم تفسد بنية ألخروج منها » 
كالحج . 


الشك في النية : وإن شك في أثناء الصلاة » هل نوى أو لا ؟ أوشك في 
تكبيرة الإحرام » استأنفها » ؟! قال الشافعية ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه . 
فإن ذكر أنه كان قد نوى , أو كبر قبل قطعها » فله البناء أي الإكل ؛ لأنه لم 
يوجد مبطل لما . وإن عمل في الصلاة عملاً مع الشك ؛ بطلت الصلاة » كا قال 
الشافعية . 
تغيير النية : وإذا أحرم بفريضة ء ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى » 
بطلت الاثنتان » لأنه قطع نية الأولى » ول ينو الثانية عند الإحرام » وهذا متفق 
مبع الشافعية أيضاً . فإن حول الفرض إلى نفل ففيه رأيان عند الشافعية 
والحنابلة » أربجحها أنها تنقلب نفلاً ؛ لأن نية الفرض تتضمن نية النفل » بدليل 
د فلآاءه 


أنه لو أحرم بفرض ؛ فبان أنه لم يدخل وقثه » كانت صلاته نافلة » والفرض لم 
يصح » ول يوجد مأ يبطل النفل . 

ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها » بأن يقول : أصلي 
لله » أو أصوم لله » ونحوه ؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله » بل يستحب ذلك 
خروجاأ من خلاف من أوجبه . ؟ لا يشترط أيضاً ذكر عدد الركسات » 
ولا استقبال القبلة » ؟ قال الشافعية . 

ويأقي بالنية عند تكبيرة الإحرام » إما مقارنة لا أو متقدمة عليها بزمن 
يسير ء ؟! قال المالكية والحنفية » لكن الأفضل المقارنة » 5 أسلفنا . 

ويشترط لصحة الماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهيا » فينوي الإمام أنه 
إصام ‏ والمأموم أنه مأموم في أول الصلاة إلا في صورتين ؛ الأولى : أن يكون 
المأموم مسبوقا » فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بسبوق مثله في غير الجعة . 
والثانية : ما إذا اقتدى مقي بمسافر يقصر الصلاة » فله أن يقتدي بمثله في بقية 
الصلاة . 

الشوط السابع والشامن : الترتيب في أداء الصلاة » ومسوالاة 
أفعاها . 

اطقيقة أن كلاً منهها شرط لأركان الصلاة . 


الشرط التاسع : ترك الكلام الأأجنبي عن الصلاة : 

الصلاة عبادة خالصة لله تعالى , لا يجوز الكلام فيها » فتبطل صلاة من 
تك بحرفين مفهمين ولو لمصلحة الصلاة مشل : قٍ أو أقعد » أو بحرف مفهم نحو 
« ف » من الوقاية » وه ع » من الوعي » وه ف » من ألوفاء » وه ش » من 


3556 - 


الوثي ٠‏ وكذا مَدة بعد حرف في الأصح عند الشافمية » وإن لم يفهم » نحو« [ » 
واند : ألف أو واو ء أو ياء » فالممدود في الحقيقة حرفآن ٠‏ 

لخبر سام عن زيد بن أرق «٠:‏ كنا نتكل في الصلاة » حتى نزلت : - وقوموأ 
لله قائتين - فأمرنا بالسكوت »٠‏ ونهينا عن الكلام » 

وخبر معاوية بن الَكَم السلْمِي الذي قأل لمن عطس في الصلاة ؛ « يريك 
لله » فقال له الني يَيكَمْ : د إن هذه الصلاة لا يصطدح فيها شيء من كلام 
الناس » إغا هي ال: لتسبيح والتكبير وقراءة القرآن »'" . وسيأتي في بحث مبطلات 
الصلاة تفصيل هذا الموضوع . 

الشوط العاشر ‏ ثرك الفعل الكثير من غير جنس المبلاة : 

وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس ف الصلاة . وسيأتي تفصيل الكلام 
فيه في بحث مبطلات الصلاة ٠‏ 

الشرط الحادي عشر ‏ ترك الأكل والشرب : 

وسيأقي توضيحه في مبطلات الصلاة . 

هذا وقد أضاف الشافعية شروطا خسة أخرى : وهي العلم بفرضية الصلاة ؛ 
وألا يعتقد فرضاً من فروضها سنة ؛ وألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نيية 
الصلاة : هل نوى أوأتم النية أوأق ببعض أجزائها أو بعض شروطها ؛ وألا ينوي 
قطع الصلاة أو يتردد في قطعها فتى نوى قطعها ولو بالخروج منها إلى أخرى » أو 
تردد فيه أو في الاسترار فيها بطلت , لمشافاة ذلك للجزم بالنية ؛ وعدم تعليق 
قطعها بشيء » فإن علقه بشيء ولوالاً » بطلت » لمنافاته للجزم بالنية . 

() روآء أحد ومس والنسائي وأبو دود » وقال : ه لايمل » مكان ء لا يصلح » وفي رواية لأحد ٠:‏ إننا عي 
التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرأن ء ( ثيل الأوطار : ]ثيه1" ) 

111ب 


أركان الصلاة 


أركن الصلاة ( أو فرائضها ) » وواجباتها عند الحنفية : 

بحث الفقهاء تحت عنوان « صفة الصلاة أي كيفيتها » نظام الصلاة » المشمل 
على الأركان والشروط » والأبعساض : وهي السنن أمجيورة بسجود السهو, 
وألهيئات : وهي السنن التي لا تجبر . والمقصود بكيفية الصلاة : الصورة الوصفية 
لا. 

والركن كالشرط في أنه لابد منه , إلا أن الشرط : هو الذي يتقدم على 

الصلاة » ويجب استتراره فيها كالطهر والسترء وتحوهما مما سبق بيانه ء والركن : 
ما تشمل عليه الصلاة ء كالركوع والسجود » ونحوها مما سيبحث هناء 
ولا يسقط الركن عدأ ولا سهوأ ولا جهلاً » وسمي ركداً تشبيهاً له بركن ألبيت 
الذي لا يقوم إلا به ؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به . 

وقد اختلف الفقهساء في تصنيف وتعداد مطسالب الصلاة 
الأساسية : 

فقال الحنفية” : فرائض الصلاة ستة : التحريمة قاماً » والقيام » 
والقراءة وألركوع ؛ والسجود ؛ والقَمُدة الأخيرة مقدار التشهد . هذا ما ذكره 
القدوري وهو رأي مد ء إلا أن المعقد عندم أن تكبيرة الإحرام شرط عندم 
كالنية وهو رأي أني حنيفة وأبي يوسف ء خلافاً لجهور الققهاء . 





, ومأ بمدهاأ,. 6؟؟  لكك‎ 601١ ١ 1١ اللباب شرج الكتاب : انا الا + الدر إقثار ورد الغحشار:‎ )١( 
: عراقي الفلاح : م 50 ء 75 وما بمدها ء تح ألقدير : ريك . كرك ء البدائم د الر .متك لوا‎ 


روا ” 


وإجبات الصلاة : 

وأجبات الصلاة ثمانية عشر ء والواأجب عندهم مأ ثبت بدليل فيه شبهة » 
وحكه : أستحقاق العقاب بتركه عمدأ : لكن لا تفسد الصلاة بتركه » ويلزم 
سجود السهو لتقص الصلاة بترك لواحب هوا » ويجب إعادة الصلاة بترك 
الواجب عسداً » أوسهواً إن لم يسجد سجود السهوله . وإن لم يعدها » يكون 
فاسقاً آماً » ؟! هو الحم في كل صلاة أديت مع كراهة التحرم . . 

وهذه الوأجبات هي مأ يأقي : 

5 افتتاح الصلاة بلفظ « الله أكبر » لا في صلاة العيدين فقطه . 

؟ ‏ قراءة الفاتحة : لفوله ميقو : « لا صلاة لمن لثم يقرأ بفاتحة الكتاب »" 
وهذا عندم لنفي الكمال ؛ لأنه خب رآحاد » لا ينسخ قوله تعالى : © فاقرءوا 
ها تيس منه 4 فوجب العمل به . ويسجد للسهو بترك أكثرها , لا أقلها ؛ لأن 
الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكثرها ء لا كلها , 

وقال المهور( غير الحنفية ) : إن قراءة الفاتحسة ركن في كل ركعة من 
ركعات الصلاة . إلا أن الشافمية قالوأ : هي ركن مطلقاً » وقال المالكية : هي 
فرض لغير المأموم في صلاة جهرية . 

” - قراءة سورة بعد الفاتحة : يجب قراءة سورة قصيرة كالكوثر ونحوها 0 
وهو ثلاث آيأت قصارء تقدر بثلاثين حرفا » كقوله تعالى <٠‏ ثم نظر, ثم 
عبس وبسر ء ثم أدب واستكبر » أو آية طويلة أوآيتين بقدار ثلاثين حرفا . 

ودليلهم على الوجوب : حديث أبي سعيد الخدري ٠:‏ أمرنا أن تقرأ بفاتحة 


(1) روآه الأكة الستة في كتبهم عن عبادة بن الصاست ( تصب الرزية ؛ (اثرهاك ) 


ةك 


الكتاب » وما تيسر »'" والأمر للوجوب . 

وقال المهور : تسن قراءة سورة أوآيات بعد الفاتمة » لقول أبي هريرة : 
« في كل صلاة يقرأ ء فا أسمعنا رسول الله يلقع أسمعنام » وما أخفي عنا أخفينا 
عنكم » وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت » وإن زدت فهو خير»” 


- يجب قراءة السسورة في الركمتين الأوليين من الفرض على اذهب » 
لمواظبة الني عَكَعِ على القراءة فيها . ولا يكره تحريماً بل تنزيهاً في الركعتين 
الأخريين ( الثالثة والرابعة ) على الختار . ولو ترك السورة في ركعة أو ركعتين 
من أولي المغرب أو العشاء وجب قراءتها في الأصح في أخربي العشاء » وثالثة 
المغرب مع الغاتحة جهراً ببها على الأصح » ويقدم الفاتحة ,ثم يقرأ السورة . ولو 
ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين . وتجب أيضاً في جميع ركعات الوتر 
لشابيشه السنة » وفي جميع ركعات النافلة ؛ لأن كل شفيع ( أي ركعتين ) من 
النافلة صلاة على حدة » ولحديث أبي سعيد المتقدم بلفظ ٠‏ لا تجزغ صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب » وسورة في فريضة أو غيرها »'" . 


. تقديم الفاتحة على قراءة السورة ء لمواظبة النبي مَِقُ على ذلك . فلو بدأ 
بالسورة قبل القاتحة سهواً » ثم تذكر » قطع القراءة » وقرأ الفاتحة . ثم السورة , 
ويسجد للسهوء ؟! لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة » لتأخير الابنداء بالفاتحة في 
الحالة الأولى » ولتأخير القراءة في الحالة الثانية . 


ولو تذكر الفاتحة قبل الركوع ٠‏ قرأها » ثم قرأ سورة » وسجد للسهو . 


) 514/١ : روأه أبو دأود وأين حبان وأحد وأبو يعلى الموصلي » رقعه بعطهم ووقنه بعضهم ( نصب الراية‎ )١( 
) 56/١ : (؟) حديث موقوف روآه الشيخان ( البخاري ومسا ) عن أي هريرة ( نصب الرأية‎ 
) 53/6 5 (؟)حديث ضعيف رواء أين عدي في الكمل ( نصب الراية‎ 


معد الفقه الإسلامي -5 اليش 


5 - ضم الأتف للجبهة في السجود » لمواظبة الني يله عليه . ولا تجوز 
الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود » على الصحيح . 

أ مراعاة الترتيب فيا شرع مكررأ من الأفعال في الصلاة وهو السجدة 
الثانية : والأدق أن يقال : رعاية الترتيب بين القراءة والركوع ٠‏ وفها يتكرر في 
كل ركعة ٠‏ فيأتي بالسجدة الثانية قبل الانتقال لغيرها من أفعال الصلاة » بدليل 
المواظبة منه يليم على مراعاة الترتيب . ومعنى كون الترتيب فيا يتكرر في كل 
ركعة واجبأ : أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب صورة » 
الحاصل بزيادة ما قدمه . 

فلو نسي سجدة من الركمة الأولى”' » قضاها ٠‏ ولو بعد القعود الأخير» أو 
بعد السلام قبل الكلام » ثم يعيد التشهد والقعود » ويسجد للسهو بعد التسلهة 
الأولى » ثم يتشهد . 

أما ما لا يتكرر في كل ركعة أو في كل الصلاة ما عدا القراءة كترتيب القيام 
والركوع والسجود الأول والقعود الأخير » فإن الترتيب فيه فرض » وعلى هذا 
فترتيب القيام على الركوع » والركوع على السجود فرض . فلو ركع قبل القراءة 
صح ركوعه » لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتبا على قراءة في كل 
ركعة . بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلاً » فانه فرض ٠‏ فلو سجد قبل 
الركوع لم يصيح سجود هذه الركعة ؛ لأن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع 
في كل ركعة » كترتيب الركوع على القيام . 

3 الاطمئنان في الأركان : بتسكين الجوارح في الركوع والسجود ونحوهما 


(1) سواه أكانت السجدة صُلْبية أي من صلب الصلاة » أو تلاوية وهي السجدة التي جب بسبب تلاوة آية من 
أيات السجود . 


5 - 


والرفع منهها » ويستقر كل عضو في محله » لمواظبته يَبْق على ذلك كله ولحسديث 
المسيء صلاته ٠‏ وقول النبي يَفِقَعِ له : « أرجع فصل ٠فإنك‏ لم تصل ء ثم عامه 
كيفية الطيأنينة : « إذا قت إلى الصلاة فكبّر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » 
ثم أركع حتى تطمكن رإكما . ثم ارفع حت تعتدل قائًاً » ثم اسجد حق تطمان 
ساجدا » ثم ارفع حتى تطمان جالساً , ثم أسجد حتى تطمان ساجداً , ثم افمل 
ذلك في الصلاة كلها + . 

5 القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية : لمواظبة الني يبه عليه ؛ 
وسجوده للسهو لا تركه وقام ساهيا” . ويجب ترك الزيادة فيه كا يجب ترك 
الزيادة في كامات التشهد , أو بعد تمام التشهد . 

٠‏ قراءة التشهد في القعود الأول » في الصحيح , لقوله يكم : « إذا قعدتم 
في كل ركعتين » فقولوا : التحيات لله .. »'" والأمر للوجوب . 

وقال غير الحنفية عن هذين الأمرين : إنها سنة ؛ لأن عدم تداركه من 
البي يدل على عدم وجوبه . 

-١‏ قراءة التشهد في الجلوس الأخير ء لمواظبة ألنبي يَلِقْوٍ عليه . أما الجلوس 
الأخير فهو فريضة . ويسجد للسهو بترك بعض أو كل من التشهدين : الأول 
والأخير. 


7 القيام إلى الركعة الشالشة من غير تراخ بعد قراءة التشهد الأول : فلو 


(1) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 84/7 ) 
() رواء الجماعة من عبد الله بن بَسَيْنّة ( نيل الأوطار: ؟/57 ) 
(5) رواء أحمد والنسائي عن أبن مسعود ( نيل الأوطار : )917 ) 


01717 ه 


زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهياأ » وقدروه بمقدار« اللهم صل على مد » فقط على 


7 لفسظ ه السلام » دون ه عليك ٠‏ مرتين في آخر الصسلاة » عن الهين 
واليسار » لمواظبة النبي َع » وأماه عليكم ورحمة الله » فهو سئة . وكل من 
التسلية الأولى » والثانية واجب في الأصح ٠‏ فلو فرغ المقددي قبل فراغ الإمام » 
فتك أو أكل ٠‏ فصلاته تأمة . 

وليس السلام فرضاً » لحديث أبن مسعود : ٠‏ أن الني يَيتَةِ كان يسم عن 
يمينه وعن يساره : السلام عليم ورحة الله السلام عليك ورحمة الله » حتى يُرى 
بياض خده »”' وه يدل على مشروعية التسليتين . وقال غير الحنفية : السلام 
للخروج من الصلاة فرض . 


4 جهر" الإمام بالقراءة في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب 
والعشاء »؛ وسو قضساء » وف صلاة الجمعسة والعيسدين » والتراويح » واإلوتر في 
رمضان ٠‏ لفعله ومواظبته بنك . 

أما المنفرد : فهو مخير بين الجهر والإسرار » والأفضل الجهر ء ليكون الأداء 
على هيئة الجاعة . 


والمتنقل بالليل مخير أيضاً بين الجهر والإسرار » ويكتفى بأدنى الجهر لكلا 
يضر ناما لأنه يق جهر في التهجد بالليل ٠‏ وكان يؤنس اليقظان , ولا يوقظ 
الوسنان . وسكئلت عائشة : كيف كانت قراءة الني يَدْعْ بالليل ؟ فقالت : كل 


4 رواه “قسة وصححه الترمذي » وأخرجه أيضاً الدارقطتي وابن حبان , وله ألفاظ ء وأصله في صحييم عمسم 
زتيل الأوطار : ورور ) 1 
( الجهر ؛ إسماح الغير ولو واحعا ٠‏ والإسرار : إسماح النفس ء في الصصيح 


لخاكا 


ذلك قد كان يفعل » رجا أسرٌ ء وربا جهر" . 

0 إسرار الإمام والمنفرد في صسلاتي الظهر والعصر ء وفيا عدا الركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء » وفي صلاة النفل بالنهار. 

17 - قنوت الوتر » وتكبيرات العيدين ( وهي ثلاث في كل ركعة ) , 
وتكبيرة القنوت عند أبي حتيفة وعند الصأحبين : هي سذدة كالوتر نفسه »> وجب 
تكبيرة الركوع في الركمة الثانية من صلاة العيد تبعا لتكبيرات الزوائد فيها . 
لاتصالها بها » بخلاف تكبيرة الركوع في الركمة الأولى . 

4 . إنصات المقتدي » ومتابعة الإمام » في صلاة الجاعة . 

أركان الصلاة عند غير الحلفية : 

قال المالكية ؟ ذكر العلامة خليل وشروح متنه” : فرائض الصلاة أربع 
عشرة فريضة وهي : إلية » وتكبيرة الإحرام » القيام لما في الفرض » وقراءة 
الفاتحة للإمام والمنفرد » والقيام لما أي ( للفاتحة ) بفرض ء وألركوع ٠‏ والرفع 
جنيع الأركان . والاعتدال بعد الركوع والسجود » وترتيب الأركان بأن يقدم 
النيسة على تكبيرة الإحرام , ثم الفاتحسة »ثم الركوع ء ثم الاعتسدال » ثم 
السجود .. الخ ووضع المالكية ضابطاً للأركان فقالوا : الصلاة مركبة من أقوال 
وأفعال » فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاشة : تكبيرة الإحرام » والفاتحة 
والسلام » وجميع أفعانها فرائض إلا ثلاثة : رفع اليدين عد تكبيرة الإحرام » 
والجلوس للتشهد ء والتيامن بالسلام . 





() رواه الخجسة وصححه الترمني ٠‏ ورجاله رجال الصحيم ٠‏ عن عائشة ( ثيل الأوطان : ؟لاة ) 
8) الشرم الصغي: 53 708 ١‏ الشرج ألكبير : /1؟ ب 1437 : ألقوأنين الفقهية : عياه :59 13 


ةا 


وقال الشافمية : أركان الصلاة ثلاثة عشر وهي : 

النية » وتكبيرة الإحرام » القيام في الفرض للفادر عليه , والفاتحة لكل 
مصلي إلا الممذور لسيق أو غيره » الركوع » والسجود مرتين » والجلوس بين 
السجدتين » التشهد الأخيرء القعود في التشهد الأخير , الصلاة على الني عَيِنو 
بعد التشهد الأخير قاعدأ » السلام ٠‏ الترتيب ك ذكر . 

والفرض لا ينوب عنه سجود السبو » بل إن تذكره وهو في الصلاة أو بعد 
السلام والزمان قريب أق به وبنى على صلاته وسجد للسهو . 

وقال الحنابلة” : أركان الصلاة أريعة عشر وهي : 

تكبيرة الإحرام » والقيام في فرض لقادر عليه » وقراءة الفاتحة في كل ركعمة 
للإمام والمتقرد 0 والركوع 0 والاعتدال بعده : والسجود 3 والاعتدال عنه > 
والجلوس بين السجدتين ٠‏ والطرأنينة في هذه الأفعال ( الركوع وما مياه :)47 
والتشبد الأخير » والصلاة على الني مَيقْوِ بعد التشهد الأخير عند أكثر الحنابلة , 
والجلوس له وللتسلهتين ٠‏ والتسلمتان » وترتيب الأركان ٠‏ على النحو المذكور . 
والفرض أو الركن لا يسقط عمدأ ولا سهواً ولا جهلاً . 

كر 5 ا 0 
المالكية 5 لنية ركن ؛ وأن الإحرام 9 عن ألنية والتكبير . 

0 الصلاة المتفق عليها : 

يلاحظ أن الفقهاء اتفقوا على ستة فروض أو أركان وهي : التحريمة . 





)١(‏ مغتي الحتاج : اناا كها 
(5 للغني 50/5 ممه , كناف القناع : ا«هة .. ومع 


ا 5 


والقيام » والقراءة » والركوع » والسجود » والقععدة الأخيرة مقدار التشهد إلى 


كولة : 2 عبده ورسوله « 


الركن الأول التحريمة أو تكبيرة الإحرام : 

هي أن يقول اللصلي قائا مسمعا نفسه : « الله أكبر !" إلا في حالة العجز عن 
القيام » وذلك بالعربية » لمن قدر عليها » لا بغيرها من اللغات , وبلا فصل بين 
المبتدأ وأشبر عند المالكية والحنابلة بكامة أخرى ولا بسكوت طويل . 


هذا إذا كان المصلى غير إمام » فأدناه أن يسميع نفسه , فيان كان إماماً 
يستحب له أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه'"' والتكبير ركن لا شرط . فلا 
تنعقد الصلاة إلا بقول « الله أكبر » » وإن عجز عن التكبير كأن كان أخرس أو 
عاجزاً عن التكبير بكل لسان » سقط عنه . وإن قدر على الإتيان ببعضه , أتى 
به » إن كان له معى'!" . 


ودليلهم على اشتراط لفظ « الله أكبر » وأنه ركن : هو قوله تعالى : 
< وربك فكبر » والحديث السابق عن علي : « مفتساح الصلاة الطهور؛ 
وتحريها التكبير »" وحديث رفاعة بن رفع : « لا يقبل الله صلاة أمرخ حق 
يضع الوضوء مواضعه ء ثم يستقبل القبلة » فيقول : الله أكبر »”/ » وقال علينه 





)١(‏ ميت هله التكبيرة بتكبيرة الإحرام ؛ لأنه يحرم على الصلي ما كان حلالاً له قبلها من سوائيع الصلاة 
الأكل والشرب والكلام ونمو ذلك : ويقصد يا الذكر الخائس لله تعاتى الذي يحرم به المصلي ملى نفسه الاشتغال بما 
سوق الله , 

(9) لجموع : ؟يذه؟ ٠‏ المي ل لفلف 

(5) الشريم الصغهر : و٠5‏ وبأ بمتسا ء لفقي :  !٠١/١‏ 6ت , كشاف القناع : 12/5 . 

(5) روإه أبو داود والترمذي باستاد صحيح عن علي بن أبي طالبيه , 

() رواه أصحاب السان الأريمة والطبراتي ٠‏ 


2-0 - 


السلام لمسيء صلاته ٠:‏ إذا قت إلى الصلاة فكبر »”" وقال مَك أيضاً : « إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنغا هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن » قرن التكبير بالقراءة » فدل على أنه مثله في الركنية . 

وقال الشافمية ومد من الحئفية" كالمالكية والحنابلة : التكبير ركن لا 
شرط » إلا أن الشافعية قالوا : لا تضر زيادة لا تملع اسم التكبير » مشل « الله 
الأكبر» ؛ لأنه لفظ يدل على التكبيرء وعلى زيادة مبالغة في التعظم » ومثل 
« الله الجليل أكبر » في الأصح » وكذا كل صفة من صفاته تمالى » إذا لم يطل هأ 
الفصل » لبقاء النظم . ويشترط امماع نفسه التكبير كالقراءة وسائر الأركان 
القولية ٠‏ ويُبين التكبير ؟! أوضح الشافعية والحنابلة » ولا يمد في غير موضع المد » 
فإن فعل بحيث تغير المعنى » مثل أن يد الهمزة الأولى » فيقول « آلله » أو يمد 
« آكبر » أو يزيد ألفاً بعد باه ««أكبر  »‏ لم يصح ؛ لأن المعنى يتغير به . والأصح 
عند الشافعية : أَرْمْ من عجز عن التكبير بالعربية أقى هدلول التكبير بأي لغة 
شاء . ووجب التعل أن قدر عليه . ومن عجن عن النطق بالتكبير كأخرس » لزمه 
تحريك لسانه » وشفتيه وهاته ما أمكنه » فإن عجز نوآه بقلبه . 

وقال أبو حنيفة وأبى يوسف" : التحرمة شرط » لا ركن » وقوطيا هو 
المعقد لدى الحنفية » لقوله تعالى : ©« وذكر امم ربه فصلى » قالوا : المراد 
بالذكر هنا التحريمة » وهي غير الصلاة » بدليل العطف عليها » والعطف يقتضي 
المغايرة » ولأن حديث علي السابق « وتحريمها التكبير » أضيف التحريم فيه إلى 
الصلاة » والمضاف غير المضاف إليه ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه . 


(0) منفق عليه . 

() مني الحتاج : ٠6١76‏ وما يمتعا ١‏ اللباب + ابد 

9 فتيم القدير : 155١‏ ء خؤل ومأ بسدها » الدى إخشار ورد أغشار : 211/١‏ 4739 > تبيين المقاشق : 
الءاء اللباب ٠‏ المكآن السايق ١‏ الدرر شري الغرر : ؟/53 . 


اس 


وتظهر ثمرة الخسلاف بين الشيخين ( أبي حنيفسة وأبي يوسف ) القسائلين 
بالشرطية وبين عمد القائل بفرضية التكبير . فها لوأحرم حاملاً النجاسة » 
فألقاها فور قراغه من التكبير » أو كان مكشوف العورة » فسترها عند فراغه من 
التكبير » أو كان منحرفاً عن القبلة » فاستقبلها عند الفراغ من التكبير » أو شرع 
في التكبير بالظهر قبل الزوال مثلاً » ثم زالت الشمس بعد فراغه من التكبير» 
تجوز الصلاة عند الشيخين » ولا تجوز عند محمد . 

وكذلك إذا فسدت الفريضة ٠‏ تنقلب نفلا عند الشيخين » وعند همد : 
لاتنقلب . واتفسق الحنفية على أن التحريهة ركن في صلاة الجنسازة كبقية 
تكبيراتها . 


وقد عرفنا في بحث وإجبات الصلاة : أنه يجب عند الحنفية بدء الصلاة 
بلفظ « الله أكبر » ويكره تحرياً الشروع بغير هذا اللفظ . 


وأجاز أبو حنيفة وعمد افتتاح الصلاة بكل تعبير خالص لله تعالى » فيه 
تكبير وتعظم » كقول المصلي : الله أجل » الله أعظم » وكبير أو جلسل » والرحمن 
أعظم ؛ وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والمد لله » ونحوه , لأن ذلك كله يؤدي 
معنى التكبير » ويشقل على معنى التعظم ٠‏ فأشبه قوله  :‏ الله أكبر » ولو افتتح 
الصلاة ب « اللهم إغفر لي » لايجوز ؛ لأنه مشوب محاجته » فلم يكن تعظياً » ولو 
افتتح بقوله : « اللهم » فالأصح أنه يجزئه ؛ لأن معناه : يا الله . 


وخص أبو يوسف الافتتاح بالتكبير ومشتقاته ء مثل : « الله أكبر » 
والكبير » وإلكبّار ء وتردد في « الله كبير» ومن عجسز عن التكبير كالأخرس » 
سقط عله ذلك ء لتعذر الواجب ف حقه ٠»‏ وتكفيه النية عن التحرية . 


157 د 


وقال أبو حنيفة : إنه يجزث التكبير بغير العربية » لقول الله تعالى : 


أما الصاحبان فقالا كالشافعية : إن كان لايحسن العربية أجزأه غيرها » فيان 
كان يحسنها وكبر بغير العربيسة لايجسزئسه لقوله يي : « صلوا كا رأيقوني 
اعتل 3 

واشترط الحنفية لأداء تكبيرة الإحرام عشرين شرطأً : وهي دخول الوقت » 
واعتقاد دخوله أو غلبة ألظن به » وستر العورة » والطهر من الحدث والنجاسة 
المانمة عن البدن والثوب والمكان » والقيام لقادر عليه في غير نفل » وفي سنة 
فجر » ونية اتبساع الإمام ( وهو في الواقع شرط لصحة الاقتداء لالصحة 
التحرية ) » والنطق بها : ( وهو أن يسمع بها نفسه » فن همس ما أو أجراها على 
قلبه لاتجرئه ء كجميع أقوال الصلاة ) » وتعيين الفرض أنه ظهر أو عصر مثلاً » 
وتعيين الوجوب كركمتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء أفسده ٠‏ وأن 
تكون بجملة ذكر خالص لله غير مشوب بحاجته وأهوائه » ولا يصيم باستغفار نحو 
اللهم اغفر لي » ويصح بلفظ ه اللهم » في الأصح : مثل « الله أكبر» فلا يصير 
شارماً بأحدها في ظاهر الرواية » وألا تكون مع بسملة » وأن تكون بجملة عربية 
من قدر عليها يا ا إلا إذا عجز » فيصح بالفارسية كالقراءة 
في الصلاة » والأصح أنه يصح الشروع في الصلاة بالتكبير بغير العربية » وإن 
قدر عليها أتفاقاً عندحم الات القراءة » وأن تخلو عن ترك هاء لفظ الجلالة : 
« الله » , وترك مد همزة « الله » وهمزة « أكبر » ومد باء « أكبر » وألا يكون 
هناك فاصل بين ألنية والتحرية بكلام مبأين ونحوه من أكل وشرب ؛ وألا تسبق 


(1) رواء البخاري وأجد , 


اه 


النية بتكبير ؛ وألا يسبق المقتدي الإمام بتكبيرته » فلو فرغ منه قبل فراغ 
إمامه » لم يصح شروعه » وأن يؤدها مستقبلاً القبلة إلا لعذر » أو لتنفل راكب 
خاريم اليلد:.- 
للحديث المتفق عليه : « إفا جعل الإمام ليؤتم به » فيإذا كبر قكبروا » وأجاز 
الحنفية مقارنة المأموم في التكبير وغيره » فيكير معه 5 يركع معه . 

الركن الشاني ‏ القيام في الفرض لقادر عليه : وكذا في الواجب 
كنذر وسنة فجر في الأصح عند الحنفية! : 

لقوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » أي مطيعين وقيل : خاشعين » وقوله 
مله في حديث عرإن بن حطين + صل قافا 7 . 

ولا يجب القيام في النافلة » فتصح مع القدرة على القيام ؛ لأن ميى النوافل 
على التيسير والأخذ بالرفق » ولأن النوافل كثيرة » فلو وجب فيها القيام شق 
وأتقطعت النوافل . 

ولا يجب أيضا على المريض العاجز عن القيام » سواء في الفريضة أم 
النافلة ؛ لأن التكليف بقدر الوسع » ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء . 

وحدٌ القيام عند الحنفية : أن يكون بحيث لومد يديه لاينال ركبتيه . 





() تبيين الحقائق + 1/ ٠١6‏ ء فتم القدير؛ ١‏ ككلء 04 لاك الشرج المغير : ١‏ / 91 ,515 
, مغني اتاج > 71 165 وما بمدهاء كشاف القناع 5٠ / ١:‏ » المهذب ٠١‏ / +7 » الشرج الكبير مع السوق : 
وم بع , بصا ممم _ 6< , طأية أانتهى ١5+‏ / غلك , (182ء 

() رواء الجساصة والمام عن عرإن بلفظ : « كانت لي بواسير» فسألت الني يل عن الصلاة ؛ فقال : صل 
قاماً ٠‏ فإن م تستطع فقاصا ء فإن لم تستطع فعلى جنب » . زاد النسائي : « فبإن لم تستطع فستطقي] ء لايكلف الله 
نفساً إلا وسعها » ( تصب آثرأية : !ا / 198 ) . 
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وعند المالكية والحنابلة : ألا يكون في حالة جلوس ولا في حالة انحناء بحيث 
يصير راكعاً . ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه 
يسمى قائا . 

وعند الشافعية : يشترط نصب فَقَار المصلي”" ؛ لأن أسم القيام دائرمعه . 
ولا يشترط نصب رقبته ؛ لأنه يستحب إطراق الرأس . فيان وقف منحنياً أو 
مائلاً يمنة أو يسرة » بحيث لايسبى قائا » لم يصح قيامه لتركه الوأجب بلا عذر . 
والانحناء المنافي للقيام : أن يصير إلى الركوع أقرب » فلو كان أقرب إلى القيام أو 
أستوى الأمران صح . فهم إذأ كلمالكية والحنابلة . 

ومن لم يطق انتصاباً بسبب مرض أو تقوس ظهر بسيب الكبر » فالصحيح 
أنه يقف كذلك » ويزيد انحناءه للركوع إن قدر . 

والمقدار المفروض من القيام : هو عند الحنفية بقدر القراءة المطلوبة فيه , 
وهو بقدر قراءة الفاتحة وسورة وتكبيرة الإحرأم . 

وعند الجمهور : بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط ؛ لأن الفرض 
عندم قراءة الفاتحة » وأما السورة بعدها فهي سنة . 

هل يشترط الاستقلال في القيام ؟ 

قال الحنفية : يشترط للقادر الاستقلال في الفرض ٠‏ فن اتكاأ على عصاه » أو 
على حائط ونحوه » بحيث يسقط لو زال ء لم تصيح صلاته » فإن كان لعذر 


كم 
أما في التطوع أو النافلة : فلا يشترط الاستقلال بالقيام سواء أكان لعذر أم 
لا إلا أن صلاته تكره لأنه إساءة أدب » وثوابه ينقص إن كأن لغير عذر . 


(0) أي خقرأت الظهر أو مفاصله , 
1م 


وقال المالكية : يجب القيام مستقلاً في الفرائض للإمام والمنفرد حال تكبيرة 
الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع ٠‏ وأما حال قراءة السورة فهو سنة ؛ فلو 
استند إلى شيء بحيث لؤ أزيل لسقط » فإن كان في غير قراءة السورة » بطلت 
صلاته ؛ لأنه لم يأت بالفرض الركني » وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل 
وكره اإستنأده : ولو جلس في حال قراءة السورة بطلت صلاته لاخلاله بهيئة 
الصلاة . أما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة » فلو استند حمال قراءتها 
لعمود بحيث لو أزيل لسقط. » صحت صلاته . 

وقال الشافعية : لا يشتر: ط الاستقلال في القيام » » فلو إستدد إلى نشي 527 جزأه 
مع الكراهة » لوجود أسم القيام . لكن لو استند إلى شيء بحيث لو رفع قدميه إن 
شاء » ظل مستنداً ول يسقط » لم تصح صلاته ؛ لأنه لايسمى قائًاً » بل معلقاً 

وقال الحنابلة : يشترط الاستقلال في القيام للقادر عليه في فرض » فلو 
استند استناداً قويأ على شيء بلا عذرء بطلت صلاته . 

وو عد يسققط القيام ؟ 

تفق الفقهاء على أنه يسقط القيام في الفرض والنافذة للماجز عنه لحديث 


ل ٠:‏ صل قائًا » فإن لم تستطيع ٠‏ فقاعداً فإ تجلع 
فعلى جنب » فإن قدر على بعض القراءة ولوآية قائًاً » لزمه بقدرها . 

ويسقط القيام أيضاً عند ججمهور الفقهاء غير الشافعية للعريان » فإنه يصلي 
قاعداً بالإجاء إذا لم يجد ساترأً يستر به عورته » ؟! قدمنأ . 

ومن حالات العجز المسقطة للقيام : حالة المداوأة : كن يسيل جرحه إذأ 
قام » أو أثناء مداوأة العين استلقاء . ومنها : حألة سلس البول : فإذا كآن يسيل 


1# 


بوله لوةام » وإن قعد لم يسل ء صلى قاعدا » ولا إعادة عليه حتى عند الشافعية 
في الأصح . 

ومنها : حالة الخوف من عدو بحيث إذا قام » رآه العدو ؛ صلى قاعداً ولا 
إعادة عليه حتى عند الشافعية أيضاً . 

ومنها : عند الحنابلة قصر سقف لعاجز عن خرويج ؛ وصلاة خلف إمأم حي 
عاجز . 

كيفية صلاة العاجز المريض : 

للفقهاء آراء متقاربة في كيفية صلاة المريض » وبعضها أيسر من بعض . 

قال الحنفية" : 

أ إذا عجز المريض عن القيام » سقط عنه » وصلى قاعداً كيف تيسر له » 
يركع ويسجد إن استطاع » فإن لم يستطع الركوع والسجود ؛ أو السجود فقط » 
أوسا إماء برأسه » وجصمل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه » تقرقة بينها » 

ولا يرفع إلى وجهه شيئأ مثل الكرسي والوسادة » يسجد عليه , لنهيه يَِت 
عن ذلك » روى جابر : أن الني ميقع عاد مريضاً » فرآه يصلي على وبسادة 0 
فأخذها » فرمى بها ٠‏ فأخذ عوداً ليصلي عليه ؛ فأخذه » فرهمى به » وقال صل 
على الأرض إن استطعت » وإلا فأومع إهاء » وأجعصل سجودك أخفض من 
ركوعك”” . 

)١(‏ الثياب : ٠٠١ / ١‏ ومأ بمدها ء فتح القدير ؛ ١‏ / 6لا؟ وما بعدها ؛ البدائم ٠١١ / ١‏ وبأ بعدهأ , تبيين 
الحقائق ا وها ب خلل, 


() أخرجه البزار والبيهقي ٠‏ وأبو يعلى الوصلي ٠‏ ورواه الطبري عن إين عمر ( نصب إلراية :5 / ه9١‏ وأ 
بعدها ). 


خا 


ب فإن لم يستطع القعود » استلقى على ظهره » وجعل رجليه إلى القبلة » 
وأومأ بالركوع والسجود . 

وإن استلقى على جنبه » ووجهه إلى القبلة » وأومأ » جاز ء والكيفية أو 
الميئة الأولى هنا أولى ؛ لأن إشارة المستلقي تقبع إلى هواء الكعبة ء وإثسارة 
المضطجع على جنبه تقبع إلى جانب قدميه , أي أن الاستلقاء عندم أولى من 
الاضطجاع , وعلى الشق الأين أولى من الأيسر. 

ج ‏ فإن لم يستطع الإماء برأسه : أخر الصلاة » ولا يومئ بعينيه ولا 
بقلبه » ولا بحاجبيه ؛ لأنه لا عبرة به » عملا بالحديثين السابقين عن عران 
وجابر » ولآن إقامة البدل عن هيكة الصلاة الواجبة شرعاً بالرأي ممتنع » ولا قياس 
على الرأس ؛ لأنه يتأدى به ركن الصلاة » دون العين والحاجبين والقلب ٠‏ 

ولا تسقط عنه الصلاة » ويجب عليه القضاء » ولو كثرت الصلوات إذا كان 
يفهم مضون الخطاب » وهو الصحيح ؟ ذكر في الحداية . وذكر في البدائع وغيرها 
عدم لزوم القضاء إذا كثرت الصلوات » فزاد المتروك عن صلاة يوم وليلة » وإن 
كان المصلي يفهم الخطاب الشرعي ؛ لعدم القدرة على الصلاة » ومنماً من الوقوع 
في الحرج » وهو أنختأر وعليه الفتوى . 1 

وإن قدر المريض على القيام » ول يقدر على الركوع والسجود » لم يلزمه 
القيام » وجا زأن يصلي قاعدا يوميع برأسه إيهاء . والأفضل الإيهاء قاعداً ؛ لأنه 
أشبه بالسجود » لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض . 

وإن صلى الصحيح بعض صلاته قامًا , ثم حدث به مرض ء أقها قاعدا » 
يركع ويسجد ء أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود » أو مستلقياً إن م 
يستطع القعود ؛ لأن بناء الأدنى على الأعلى » وبناء الضعيف على القوي أولى من 
الإتيان بالكل ضعيفاً . 


5” 


ون صلى قاعداً يركع ويسجد لمرض به ء ثم صح في خلاهأ » بنى على صلاته 
قائًأ ؛ لأن اليناء كالاقتداء » والقاتم يقتدي بالقاعد . 

وإن كان المريض صلى بعض صلاته بإيماء » ثم قدر في خلالها على الركوع 
والسجود » أستأنف ( جدد ) الصلاة ؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ » فكذا 
البناء لايموز. 


وقال المالكية” : 

أ -إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالاً لمجز أو اشقة فادحة كمدوخة في 
صلاة الفرض » جاز فيه الجلوس ؛ ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر . 

ويجوزأداء بعض الصلاة قائًاً وبعضه جالساً ياتفاق أهل المذهب . 

ب - ومن قدر على القيام في الفرض ؛ ولكن خاف به ضرراً كالضرر المبيج 
للتهم ( وهو خوف حدوث مرض من نزلة أو إغماء أو زيادته لمتصف به » أو 
قضيب أو لحبل معلق بسقف البيت يسكه عند قيامه ٠‏ أو على شخص غير جنب 
أو حائض . فإن استند على جنب أو حائض أعاد بوقت ضروري . 

وإن صلى جالسأ مستقلاً عن غيره » مع القدرة على القيام مستنداأ » صحت 
صلائه . 

ج . وإن تعذر القيمام بحالتيه ( مستقلاً أو مستنداً ) » جلس وجوباً إن 


قدرء وإن م يقدر جلس مستنداً . 


() الشرح الصغير ١١‏ / 554 35 , الشرع الكبي ١‏ 84/7 135 , 
+ كشك 


وتريع ندبآ للجلوس البديل عن القيام : وهو حالة تكبيرة الإحرام : 
والقراءة والركوع ٠‏ ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد . 

د - وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه ( مستقلاً أو مستنداً ) » صلى على شق 
أن ندباً » فأيسر إن عجز عن الأمن » ثم مستلقياً على ظهر ورجلاه للقبلة » فإن 


1 يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة . 
والشخص القادر على القيام فقط ء دون الركوع والسجود والجلوس » أوماً 
للركوع والسجود قائًا . 


والقادر على القيام مع الجلوس ٠‏ أومأ للركوع من القيام » وأومأ للسجود من 
الجلوس » فإن خالف فيها » بطلت صلاته . 

وإذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس » حَسَر( رفع ).تمامته عن جبهته 
وجوباً , بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض » أو يما اتصل هأ من فرش 
ونحوه . 

وإن كان ججبهته قروح » فسجد على أنفه » صحت صلاته ؛ لأنه أقى با في 
طاقته من الإيماء » عام بأن حقيقة السجود : وضع الجبهة على الأرض . 

وإن قدر المصلي على جميع الأركان » في الركعة الأولى . إلا أنه إذا سجد بعد 
أن أتم الركصوع وقراءة الفساتحسة » لايقدر على القيام » صلى الركعة الأولى 
بسجدتيها » وقم صلاته جالسا . 

ه إن لم يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية » بأن ينوي 
الدخول في الصلاة ويستحضرها , أوقدر على النية مع إهماء بطرف » وجبت - 
الصلاة بما قدر عليه » وسقط عنه غير المقدور عليه . وإن قدر مع ذلك على 
« السلام »سم : 
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ولا يجوز له تأخير ألصلاة عن وقتها ما قدر عليه » مادام المكلف في عقله . 

وقال الشافعية” : 

أ إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصب عموده الفقري » وقف 
منحنياً ؛ لأن الممسور لايسقط با معسور . 

ب وإن عجر عن القيام أصلاً ( بأن لحقته مشقة شديدة لاتحمل في العادة 
كدوران رأس راكب السفيئة ) » قعد كيف شاء » لخبر عمران بن حصين » وركع 
محاذياً جبهته قُدَام ركبتيه » والأفضل أو الأكل : أن يحاذي موضع سجوده . وكل 
من ركوعه وسجوده على وزان ركوع القناثم في امحاذاة بحسب النظر ء لأثه يسن 
٠‏ لأمصلي النظر إلى موضع سجوده . 

وقعوده مفترشاً كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر ؛ 
لأنبا هيئة مشروعة في الصلاة » فكانت أولى من غيرها » ويكره الإقماء بأن 
يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه , لما فيه من التشبه بالكلب والقرد . 

ج ‏ فإن لم يقدر على القعود : بأن نالته المشقة السابقة » اضطجع وجوباً 
على جنبه » مستقبلاً القبلة بوجهه ومقدم بدنه . والجنب الأين أفضل للاضطجاع 
عليه من الأيسر ؛ والأيسر بلا عذر مكروه . 

د فيان لم يقدر على الاضطجاع » استلقى » ويرفع وجوباً رأسه بشيء 
كوسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه ء إلا أن يكون في الكعبة وهي 
مسقوفة ء فيجوز له الاستلقاء على ظهره » وعلى وجهه وإن لم تكن مسقفة ؛ لأنه 
كيف توجه » فهو متوجه لجزء منهأ . ويركع ويسجد بقدر إمكانه » فيوميع 
برأسه للركوع والسجود » وإهاؤه للسجود أكثر ء قدر إمكانه  .‏ ' 


, 05 وبا بعدها , الغطرمية : ص 8؟ وما بعدها , نحفة الطلاب : عن‎ 16) / ١ : مني اناج‎ )١( 


عه 


ه ‏ فإن لم يقدر ء أومأ بطرفه ( أي بصره ) إلى أفعال الصلاة . 

و - فإن لم يقدر ؛ أجرى الأركان على قلبه » مع السنن » بأن يمثل نفسه قائما 
ورأكعاً » وهكذا ؛ لأنه الممكن . 

فإن اعتقل لسانه » أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك . 

ولا تسقط عنه ألصلاة مادام عقله ثابتأ » لوجود مناط التكليف . 

ومتى قدر على مرتبة من المواتب السابقة في أثناء الصلاة » لزمه الإتيان 
ها ء 

ز- وللقادر على القيام : أن يتنفل قاعداً » أو مضطجعاً في الأصم ؛ لا 


مستلقياً » ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بها إن اضطجع » لعدم وروده في 
ألسنة . 


وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم » وامضطجع نصف أجر القاعد . 

والخلاصة : أن المريض يصلي كيف أمكنه ولو مومياً ولا يعيد ٠‏ والغريق 
وأنجبوس يصليان موهيين ويعيدان . 

ومذهب الحنابلة”' كالشافعية » فإنهم قالوا : 

أ يجب أن يصلي المريض قائًا إجماعاً في فرض » ولو م يقدر إلا يصفة 


ركوع » لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : « صل قامًا » فإن لم تستطع فعلى 
جنب » روأه الماعة » وزاد النسائي ٠:‏ فإن لم تستطع فستلقياً » وحديث « إذا 


أمرتم يأمر فائتوا منه مااستطعم » . 





4 كشاف القناع + 5 / لده ‏ كذه ١‏ للغني د 7 165 -3146ء 
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ويصلي قائاً ولو بالاستناد إلى شثيء آخر بأجرة مثله أو زائدة يسيراً إن قدر 
عليها » فإن لم يقدر على الأجرة » صلى على حسب مايستطيع » وهذا يوافق رأي 
المالكية . 5 ْ 

ب فإن لم يستطع المريض القيام أوشق عليه مشقة شديدة لضرر من 
زيادة مرض ء أو تأخز برء ونحوه » فإنه يصلي قاعداً لما تقدم من الخبر » متربعاً 
ندبأ كتنفل أي ؟ قال المالكية » وكيف قعمد جاز كالمتنفل » ويثني رجليه في 
ركوع وسجود » كتنفل . 

ج ‏ فإن لم يستطع القعود » أو شق عليه » فيصلي على جنب » لما تقدم في 
حديث عرأن . 

والصلاة على الجنب الأيمن أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر ء لحديث 
علي مرفوعاً : « يصلي المريض قاتما ‏ فنإن لم يستطع ء صلى قاعداً » فإن لم 
يستطع أن يسجد أوسأ » وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فبإن لم يستطع أن 
يصلي قاعداً » صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » فإن لم يستطيع صلى 
مستلقياً » رجلاه ما يلي القبلة »'' فإن صلى على الجنب الأيسر » جاز»ء لظاهر 
خبر جمران » ولتحقق استقبال القبلة . 

د ويصح أن يصلي على ظهره » ورجلاه إلى القبلة ٠‏ مع القدرة على الصلاة 
على جتبه » لأنه نوع الاستقبال”” : مع الكراهة . فإن تعذر عليه أن يصلي على 
جنبه تعين الظهر ء لأ تقدم في حديث علي . 

ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه » لحديث « إذا أمرتم بأمر 





(1) روأه الدارقطني , * * 
9) وغنا يوجه ليت “كذلك عند ألوت . 


غك 


فائتوا منه مااستطعم » » ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً » لحديث 
علي » ولييز أحدههما عن الآخر . 

ه . فإن عجز عن الإمماء برأسة أركوعه وسجوذه كأسير عاجز » أومأ بطرفه 
( أي عينه ) ونوى بقلبه » لما روى زكريا الساجي عن علي بن أي طالب أنه . 
َه قال : « فإن لم يستطع أومأ يطرفه » . : 

و فإن عجز عن الإيماء بطرفه » فيصلي بقلبه » مستحضرأ القول إن عجز 
عنه بلفظه » ومستحضراً الفعل بقلبه » لقوله تعالى : © وما جعل علي في الدين 
من حرج » وقوله : < لايكلف الله نفساً إلا وسعها » وقوله بيت : « إذا 
أمرتك بأمر فائتوا منه مااستطعم » . 

ولا تسقط الصلاة حيتئذ عن المكلف » مادام عقله ثابتاً » لقدرته على أن 
ينوي بقلبه » مع الإيماء بطرفه أو بدونه » ولعموم أدلة وجوب الصلاة" . 

والخلاصة : أن أقصى حالات التيسير امريض هو الإيهاء بالرأس عند 
الحنفية » والإهاء بالطرف ( البصر أو العين ) أو مجرد النية عند المالكية » وإجراء 
الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة . 

وأنفق الكل على أنه لاتسقط الصلاة عن المرء مادام في عقله » ويجب قضاؤها 
عند الحنفية إن ل يستطع الإياء برأسه . 

الركن الثالث ‏ القراءة لقادر عليها : 

الركن عند الحنفية'' الذي هو فرض علي في جميع ركمات النفل وإلوتر » 

(1) وأما حديث الثارمي وغيرء عن ابن حمر مرقوساً : « يصلي المريض قاعنا ء إن لم يستطع فمكى جنب » 
فإن ل يستطع فستطلقيا ٠‏ فإن ثم يستطع فالله أو بالعذر » فإسناده ضعيف ٠‏ 

4) الدر امار ورد الحتار : + / دلخ ء فتيم القدير : ١‏ / ككل 5+6 , 205 ومأ بعدها , البدائع 7٠١ / ١‏ » 
تبيين الحقائق : ٠١5 / ١‏ وعأ بعدهاً . 
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وف ركعتين من الفرض ٠‏ للإمام والمنفرد : هو قراءة آية من القرآن » لقوله 
تعالى : « فاقرءوا ماتيسز من القرآن » ومطلق الأمر للوجوب ٠‏ ولقوله يبتع : 
« لاصلاة إلا بقراءة »'' وأقل الواجب عند أبي حنيفة : هوآية بمقدارستة أحرف 
مثل « ثم نظر» ولو تقديراً مثل « لم يلد » إذ أصلهه لم يولد » وقسال 
الصاحبان : فرض القراءة ثلاث آيات قصار ء أو آية طويلة » مقدار ثلاث أيات 
سي 5 

وأما تعيين القراءة في الرُكمتين الأوليين من الغرض فهو واجب ء لقول علي 
رضي الله عنسه : « القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين » وعن أبن مسعود 
وعائشة : « التخيير في الأخريين » إن شاء قرأ » وإن شاء سبح » وكذلك قراءة 
الفاتحة والسورة , أو ثلاث آيات » هو وإجب أيضاأ” . 

وليست الفاتحة عندم فرضاً في الصلاة مطلقاً ‏ لا في السرية ولا في 
الجهرية » لاعلى الإمام » ولا على المأموم » بل تكره قراءتها للمأموم . 

البسملة عند الحنفية : 

وليست السملة أية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة الفل 
في أثنائهسا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : « صليت مع رسول الله يت 
وأني بكر وجمر وعثان رضي الله عنهم قل أسمع أحسداً منهم يقرأ بسم الله الرححن 
الرحم البد) 

لكن يقرأ المنفرد بسم الله الرمن الرحم مع الفاتحة في كل ركعة سرأ , كا أنه 


(1) موأه عمسم عن أبي هريرة . 

(1) قد تفرض القراءة في جميع ركمات الفرض الرباعي : ؟! لو استخاف الإمام مسبوقا بركعتين » وأشار أنه لم 
يقرأ في الركعحين الأولبين . 

0) زواء مسم وعد . 


احا 95 


يسم بالتأمين » فالتسمية والتأمين يسى بها القارم . أما الإمام فلا يقرأ البسملة 
ولا يسر بها لقلا يقع السر بين جهرين ء قال أبن مسعود : « أربسع يخفيهن 
الإمام : التعوذ » والتسمية ٠‏ والتأمين » والتحميد".”” . 

وأدلتهم مايأتي : 

» قوله تعالى : « فاقرهو! ماتيسر من القرآن » هو أمر بمطلق قراءة‎ ١ 
فتتحقق بأدفى مايطلق عليه امم القرآن » وبما أن قراءة القرآن ليست فرضاً خارج‎ 
. الصلاة بالإجماع بدليل سياق الآية » فتعين أن تكون فرضاً في الصلاة‎ 


؟ ‏ لاتجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ماثبتت فرضيته بالدليل القطعي 
في القرآن » ولكن خبر الواأحد يوجب العمل به » لا فرضيته » فقالوأ بوجوب 
قراءة الفاتحة فقط » أي أن الصلاة تصح بتركها مع الكرأهة التحريمية : 

؟ ‏ جاء في حديث المسيء صلاته المتقدم : « إذا قت إلى الصلاة فأسبخ 
الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر ء ثم أقرأ مساتيسر معسك من القرآن ع" فألواجب 
هو مطلق القراءة » ؟ دل القرآن ء ولو كانت قراءة الفاتحمة فرضاً أو ركنا لعاسه 
إياها » لجهله بالأحكام وحاجته إليها . 


أما حديث « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » الذي روه الأمّة الستة 
عن عبادة بن الصامت" ٠‏ فحمول على نفي الفضيلة » لا نفي الصحة كحديث 
د لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد »" , 


. أي ربنا فك إلحد روأه أبن أبي شيبة عن ابراهم النخعي‎ )١[ 

(0 إنظر نصب ألراية ١:‏ 7057 ,. 

) انظر نصب ألراية : 5 / 68"؟ . 

(4) حديث ضعيف رواه الدارقطني عن جابر وعن أي هريرة رضي الله عنها . 


16س 


قراءة المقتدي : 

أما اللقتدي : فلا قراءة عليه عند الحنفية للأدلة الآثئية" : 

١‏ إلكتاب : قال تعالى : © وإذا قرك القرآن » فاستعوا له وأنصتوا لعلم 
ترحمون > قال الإمام أحمد : « أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة » وهي 
تأمر بالاستاع والإنصات »٠‏ والاستاع خاص بالجهرية » والإنصات يعم السرية 
والجهرية » فيجب على المصلين أن يستعوا فها يجهر به » وأن ينصتوا فها يسى 
يددنوعاآن اللمناديت تلك القراءة + د أضت ذلاقة الآينة عقية 
للوجوب ٠‏ الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم . 

؟ - السنة : قال النى ميكُهْ : « من صلى خلف إمام » فإن قراءة الإمام له 
قراءة »''' وهى يشمل السرية والجهرية . وقال عليه السلام أيضاً : « إنما جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا »'" . 

وفي حديث آخر : أن الني وَليتهِ صلى الظهر » فجمل رجل يقرأ خلفه : 
سبح أمم ربك الأعلى » فاما انصرف » قال :« أيم قرأ ء أوأيم القارئ » فقال 
الرجل : أنا » فقال : لقد ظننت أن بعضك خالجنيها »'' أي نازعنيها . وهذا 
يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية ء ففي الجهرية أولى . 

؟ ‏ القياس : لو وجبت القراءة على المأموم » لما سقطت عن المسبوق كسائر 
الأركان » فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حك السقوط » فتكون غير 


+ 


همتشروعة 
(1) البدائع 1٠١ / ١‏ وما بمدهاء مقارئة الذاهب في الفقه للأستاذين ثلتوت والسايس : ص ©؟ وسا 
بعدها . 
() روأ أبو حنيفة عن جأبر رضي الله عنه . 
(5) رواه مس عن أبي عريرة . 
() متفق عليه عن عرأن بن سصين . 


خقكء 


وقال الجهور” ( غير الحنفية ) : ركن القراءة الواجبة في الصلاة : هو 
الفاتحة » لقوله يَيْقَعْ : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله أيضاً : 
د لاتجزئ صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب ٠»‏ » ولفعله يله كا في صحيح مسلٍ » 
مع خبر البخاري : « صلوا ؟! رأيقوني أصلي » . 

وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو سنة » 
وأما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة ٠‏ ولا يقرأ شيئأ عند المالكية 
والحنابلة في الجهرية ٠‏ ويقرأ الفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية” . وفي ظاهر 
كلام أحمد أنه استحسن قراءة بعض الفاتحة في سكتة الإمام الأولى . ثم يقرأ بقية 
الفاتحة في السكتة الثانية . ويستع بينهها لقراءة الإمام . 

إلا أن الشافعية قألوا : تتعين قراءة الفاتحة حفظاً أو نظرأ في مصحف أو 
تلقينا أو نحو ذلك ء في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد » سواء أكانت الصلاة 
سرية أم جهرية ء فرضاً أم نفلا » للأدلة المذكورة هنا » ولحديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال :ه صلى رسول الله يع الصبح » فثقلت عليسه 
القراءة » فاما أنصرف » قال : إفي أرام تقرءون وراء إمامكم ؟ ! قال : قلنا : 
يارسول الله , إِي والله » قال : لاتفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ 
فيها '" فهذا نص صريح خاص بقراءة المأموم دال على فرضيتها ٠‏ وظاهر النفي 
متجه إلى الإجزاء » أي لاتجزئ » وهو كالنفي للذات في المآل . 





(1) الشريم الصغير : ٠ 505 / ١‏ بدأية الجتهد ١5 / ٠:‏ وما بعدها : الشرح الكبير مع النسوق 757١‏ , 
عغلي المحتاج ١‏ / 05ل 155 , مقي 15ر5 410 + 517 - اها كشساف القناع :00/1 , المهذب : 
١م‏ ؟اء المجموع : * / 56 وما بعدها ء حاشية البأجوري :1 / 165197 , 

(5) روأه إبنا خزية وحبان في صحيحيها . 

5 المجموع :< /ر 54 56٠١‏ , 

(4) رواه أبو داود والترمذي وأحد واين حبأن ( سبل السلام 190/٠‏ ) . 


3ش - 


فلو تركها ناسياً لايجزيه في الجديد ؛ لأن ماكان ركنا من الصلاة » لم يسقط 
فرضه بالنسيان كالركوع والسجود . ولا تسقط. عن المصلي إلا لمسبوق في ركمة » 
فإن الإمام يتحملها عنه . وكالمسبوق : زحمة أو نسيان أنه في الصلاة » أى بطء 
حركة » بأن ثم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع » أوشك 
بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لا . 

والبسملة عند الشافعية آية من الفاتحة » لمأ روآه البخاري في تاريخه أنه ملت 
عد الفاتحة سبع آيسات ؛ وعد : سم الله ال رحمن الرحم آيسة منها . وروى 
الدارقطني عن أبي هريرة أنه جَيْيَهِ قال : « إذا قرأتم المحمد لله » فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحم » إنها أم القرآن » وأم الكتاب , والسبع المشاني » وسم الله الرحمن 
الرحم إحدى آياتها » » ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فها جمعو! من 
القرآن » فيدل على أنها آية منها . 

وإن كان في صلاة جهرية جهر ها » 5 يجهر في سائر الفاتحة , لما روى أبن 

عباس رضي الله عنها أن الني مَل جهر بيسم الله الرحمن الرحم »'' ولأنهسا تقرأ 
على أنها آية من القرآن » بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ » فكان سنتها الجهر كسائر 
الفاتحة . 

وتشديدات الفاتحة الأربع عشرة شدة هي منها » ثلاث منها في البسملة » 
فلو خفف منها تشديدة » بطلت قراءة تلك الكامة » لتغييره النظم . 


ويشترط في القراءة : عدم اللحن الل بالمعنى كضم تاء : أنعمت » أو كسرها 


)١(‏ وهناك أحاديث أخرى في موضوع البمملة » منها مارواء البخاري ومسل وابن خزية بإسناد صحيح عن أم 
سالة . وهذا الحديث رواء الدارقطني وصوب وقفه ( سبل السلام ١١‏ 197 ), 

() رويت أحاديث الجهر بالبسملة [ما في البخاري وإما في مس وإما فيهها عن ستة من الصحابة : أبي هريرة 
وأم سلمة وأبن عباس وأئس وعلي بن أبي طالب وجمرة بن جندب رضي الله عنهم ( المجموع :7 /5:8) . 


160 


من يمكنه التعلم » وكقراءة شاذة : وهي غير السبعة إن غيرت المعنى كقراءة « إنا 
يخشى الله من عباده العاماء » برفع الأول ونصب الثاني » أو زادت ولو حرفاً أو 
نقصت ء فتى فعل شيئاً من ذلك بطلت قراءته . 

وقال المالكية!” : تصيح القراءة بالقراءة الشساذة إن وافقت ريم المصحف 
العماني » وإن ل تجز القراءة بها . وتصح القراءة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة إن 
لم يتعمد » وأثم الإمام إن وجد غيره من يحسن القراءة . وتصح القراءة بغير قييز 
بين ضاد وظاء » ؟! في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ظاء . ولا تصيم 
القراءة إن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها ء ولا يصح الاقتداء به . 

ولو أبدل صاداً بظاء لم تصح في الأصح قراءته لتلدك الكادة ٠‏ لتغييره النظم 
واإختلاف المعنى . 

ويجب ترتيبها ( بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف ) وموالاتها ( بأن يصل 
بعض كالماأتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس ) عملا بالسنة : « صلوا كآ 
رأيقوني أصلي » فإن تخللها ذكر كالتحميد عند العطاس ء قطع الموالاة . أما إن 
كآن الفاصل متعلقاً بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام ٠‏ وفتحه”” عليه إذا توقف في 
القراءة » وسؤال الرحمة ء والتعوذ من العذاب ٠‏ وسجود التلاوة لقراءة إمامه , فلا 
يقطع الموالاة في الأصح . ويقطع الموالاة السكوت الطويل , لإشعاره بالإعراض 
مختاراً » وكذا أليسير إن قصد به قطع القراءة في الأصح ء علا بالنية . 

وإن جهل إنسان الفاتحة يكانها بأن لم كنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف 
أو نمو ذلك ء أجزأه بدلها بما يعادل حروفها في الأصح » من سبع آيات متوالية 


, 257 / ١ : الشريم المغير‎ )١( 
الفتح على الإمام : هى تلقين الآية عند التوقف فيها » ونه إذا سكت » قبلا يفتح عليه مادام يردد‎ )1( 
٠ التلاية‎ 
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أو متفرقة » فإن عجز عنها أ بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يتعلق بالآخرة لا 
الدنيا بحيث لاينقص عن حروقها » لما روى أبو داود وغيره « أن رجلا قال : 
يارسول الله » إني لاأستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً ٠‏ فعامني مايجزيني عنه » 
فقال : قل : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 

فإن ل يحسن شيثاً قرآنأ ولا ذكراً » وقف بقدر الفاتحة . 

ويسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة :« أمين » ( خفيفة الم بالمد » ويجوز 
القصر ) أي استجب ؛ سسواء أكان في صلاة أم لا » ولكن في الصلاة أقفبد 
استحباباً » لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حُجْرء قسال : 
« صليت خلف رسول الله مَكقَهٍ » فاما قال - ولا الضالين ‏ قال : آمين » ومن بها 
صوته » وروى البخاري عن أبي هريرة : ه إذا قال الإمام : ولا الضالين » 
فقولوأ : أمين » فيإن من وافق قوله قول الملائكة ء غفر له ماتقدم من ذنبه 
وناتاخن + 

ويؤمن مع تأمين إمامه » ويجهر به في الأظهر" » تبعأ لإسامه للاتباع » 
روأه اين حبان وغيره وصححوه » مع خبر : « صلوا كا رأيقوني أصلي » . 

وتسن للإمام وامنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة » إلا في الركمتين الشالئة 
والرابعة في الأظهر » اتباعاً للسنة » رواه الشيخان ٠‏ فإن سبق يها المأموم من 
صلاة نفسه » قرأها فيها حين تداركها » على النص ؛ لأن مايدركه المسبوق هو 
آأخرصلاته » لثلا تخلوصلاته من سورتين ٠‏ 

() يجهر للأموم خلف الإمام في خسة مواضع : أربمة مواضع تأمين : يؤمن مع تأمين الإمام » رفي دعائه في 
قنوت الصبح ٠‏ وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان ٠‏ وفي نوت النازلة في الصلوات ألخس ١‏ وإذا فتمح على 
الإمام بآية . 

50 د 


ولايقرأ المأموم سورة في الصلاة الجهرية » إلا إن كان بعيداً لاسيع الإمام » 
أو كان به صم أو مع صوتا لايفهمه . ويقرأ سورة في الصلاة السرية في الأصح » 
إذ لامعق اسكوية . 

وقال المالكية على المشبور ؛ والحنابلة : يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على 
الإمام والمنفرد ‏ ولايقرأ الأموم الشاتحة في الصلاة الجهرية وإفا يستحب أن 
يقرأها في السرية ؛ لأن الأمر القرآني بالاستاع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة 
الجهرية » بدليل « أن الني يَيِكَهٌ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال : 
هل قرأ أحد من آنفأ ؟ فقال رجل : نعم » يارسول الله » قال : فإني أقول : 
مالي أنازع القرآن ٠‏ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يلك فها يجهر فيه من 
الصلوات بالقراءة » حين «معوا ذلك من رسول الله ملق »'' وهذا صرييح في 
كزأهة القراءة للمؤتم حالة الجهر . 

أمأ دليلهم على استحباب القراءة في حألة السر : فهو قول الني عَِتْهِ : « إذا 
أسررت بقراءقي فاقرءوا »9 . 

والحق المنابلة بالصلاة السرية : كل مالايجهر فيه من حالات عدم السماع 
لبعد أوآفة أوسكوت الإمام » أي كا قال الشافعية ؛ لأن المأموم في كل تلك 
الأحوأل غير سامع للقراءة » فلايحصل له مقصود الاستاع . 

ويظهر أن هذا الرأي هو أولى الآراء » توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب 
الاستاع للقرآن » ودلالة الحديث على القراءة في السرء وعدم وجود مسوع 
للإنصات في السرية » لكني لاأطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً » للحديث المتفق 





(1) روأء أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة » وقال ؛ حديث حسن ٠‏ 
(0) رواء الدارفطني والترمذي . 


ب 87س 


عليه عن عبادة : « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » وهو دليل واضح على وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة » ولأن الظاهر فيه بحسب الأصل هو نفي الصحة » 
لا نفي الكال والفضيلة . 


وليست البسملة عند المالكية أية من الفاتحة » فلايقرؤها في الصلاة 
المكتوبة » جهراً كانت أو سرا » لا في الفاتحة » ولافي غيرها من السور . ويجين 
عند المالكية كفيرم تع الفاتحسة إن أمكن التعلم » فسان لم يمكن التعلم لخرس 
ونحوه » أولم يجد معام أو ضاق الوقت ٠‏ إثتم وجوباً بمن يحسنها إن وجده » 
وتبطل إن تركه » وإن لم يجسده صلى منفرداً . ويندب الإسرار عندم بالتأمين 
لكل مصل طلب منه أي ؟ا قال الحنفية . 


وقال الحنابلة ؛ البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة . إلا أنهم 
كالحنفية يقرأ .ها سرأ » ولايجهر بها . 

ويلزم الصلي عند الحنابلة ؟ قال الشافعية بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير 
ملحون فيها لحن يغير المعنى » فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها ٠‏ أو لحن لحناً يحيل 
المعنى » مشسل أن يكسر كاف « إياك » أو يضم تاء « أنعمت » أو يفتسح ألف 
الوصل في « أهدنا » لم تصح قراءته » إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا . وإن 
قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو قال : آمين في أثناء 
قراءة الإمام » لا تنقطع قراءته . وقال المالكية على المعقد : إن اللحن لايبطل 
الصلاة ولو غير العنى . 

وأقل مايجزخ في الفاتحة : قراءة مسموعة سبعها نفسه » أو يكون بحيث 
يسمعها لو كان سميعاً » 5 هو المقرر في تكبيرة الإحرام » فيان مادون ذلك ليس 
بقراءة . والمستحب : أن يأني بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية » مالم يؤد 
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ذلك إلى القطيط ٠‏ لقوله تعالى : < ورتل القرآن ترتيلاً » . وقال المالكية : 
تجزئ القراءة وإن لم يسمع نفسه . 

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ القراءة بغير العربية” » ولا الإيدال 
بلفظها لفظأ عربيا آخر ء سواء أحسن قراءتها بالعربية أوثم يحسن ٠‏ لقوله تعالى : 
« قرآناً عربياً » وقوله سبحائه : « بلسان عربي مبين » ولأن إلقرآن معجزة 
بلفظه ومعناه ‏ فإذا غير خرج عن نظمه ء فلم يكن قرآناً ولا مثله » وإفا يكون 
تفسيرأ له » والتفسير غير المفسر » وليس مشل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان 
بسورة مثله . لكن أجاز بعض الحنفية لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة 
بغير العربية'" . 

والتأمين عند الحنابلة وغيرهم سنة للإمام والمأموم للأحاديث السابقة » 
ويسن عند الحنابلة كالشافعيية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فيا يجهر فيه 
بالقراءة » ويخفيه فيا يخفي فيه القراءة . 

الركن الرابع ‏ الركوع : 

الركوع لغة : مطلق الانحناء » وشرعاً : الانحناء بالظهر والرأس معأ حتق 
تبلغ يداه ( أو راحتاه ) ركبتيه » وأقله : أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه , 
وأكله : تسوية ظهره وعلقه ( أي يدها بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة 
الواحدة ) اتباعا كا روأه مس » وتصب ساقيه وفخذيه » ومساواة رأسه بعجزه » 
ويكفيه أخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه لجهة القبلة » ولايرقع رأسه 
ولايخفضه . ويجافي مرفقيه عن جنبيه بالنسبة للرجل » أما المرأة فتضم بعضها إلى 


)١(‏ ثبت عن ألي حشيفة أنه رجع عن القول بجواز القرامة بغير المريبة ٠‏ ونم يعمل بقوله السابق أحد من 
مقلديه أى من غيرجم . 
(5) الببائع 399/1 
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بعض » ومن تقوس ظهره يزيد في الانحناء قليلاً إن قدر عليه" . 
ودليل فرضية الركوع : قوله تعالى : < يا أها الذين أمنوا اركموا » 
وحديث المسيء صلاتهه ... ثم أركيع حت تطمان رأكماً 03 وللإجصساع على 


فرضيته . 


ف 


ودليل وضع اليدين على الركبتين : ماذكره أبو حميد في صفة صلاة رسول 
الله يي : « رأيته إذا ركع » أمكن يديه من ركبتيه , ثم هصر ظهره » يعني 
عصره حتقى يعتدل . 


ودليل مشروعية التفريق بين الأصابع : مارواه أبو مسعود عقبة بن عمرو : 
أنه ركع ؛ فجاف يديه » ووضع يديه على ركبتيه ٠‏ وفرّج بين أصابعه من وراء 
ركبتيه » وقال : هكذا رأيت رسول الله يبت يصلى ع" . 


ودليل عدم رفع الرأس وعدم خفضه : قول عائشة رضي الله عنها : « كان 
رسول الله يَيكة إذا ركم لم يرفع رأسه ولم يصوبه ء ولكن بين ذلك 6" وجاء في 
الحديث عن الني بقع « أنه كان إذا ركع » لو كان قدح ماء على ظهره ماتحرك » 
وذلك لاستواء ظهره . 


ويشترط عند الشافعية والحنابلة ألا يقصد بركوعه غيره » فلو هوى 
للتلاوة » فجعله ركوعاً » لم يكفه . 


() فنص الغدير : ١‏ 7 558 7+2 ومايمدها » الدر الزتار : ١‏ / 900 ء الشريس الصغير : ٠ 891 / ١‏ القوانين 
الفقهية د ص 57 ء مغني الحتاج 7/١١‏ ؟3ا وسابعدها ء المفي 545/١‏ ومابمدها ‏ كشاف القناع /1١‏ #؟قذء 
اللهنب 5/ كلا . 

(0 رواء أحمد وأبو دأود والنسائي ( ثيل الأوطار : ؟ / +4؟ ومأبعدها ) . 

(5) متفق عليه . 
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الاطمئنان في الركوع : أقل الاطمئنان في الركوع : هو أن يمكث في 
هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه راكعاً قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي 
الرفع منهها . وهو وأجب عنسد الحنفية ؟ا بينا لقوله تعألى :« أركموا 
واسجدوا » ول يذكر الطيأنينة » وفرض عند الجهور كا أشرنا » لحديث المسيء 
صلاته : « ثم أركع حتى تطمئن راكماً » وروى أبو قتادة أن الني مَل قال : 
« أنوأ النائن سرقة اللي يسرق من طلاته + قيل : وكيف سرق من خلانه ؟ 
قال : لايتم ركوعها ولاسجودها ولاخشوعها »'' ؛ وقال أيضاً : « لاتجزك صلاة 
لايقم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود »'" . إلا أن أبا حنيفة وشمد قآلا : 
هذه الأحاديث أخبارآحاد ‏ فلايزاد ها فرض على النص القرآني « اركموا 
وأسجدوا » لثلا يلزم منه نسخ المتواتر بالآحاد ؛ لأن الزيادة على النص نسخ 
عندهم . وقال أبو يوسف : الاطمثنان فريضة . 


الركن الخامس ‏ الرفع من الركوع والاعتدال : 

قال أبو حنيفة وجمد”” : القيام من الركوع والاعتدال ( الاستواء ) والجلوس 
بين السجدتين واجب لاركن ؛ لأنه من مقتضيات الطيأنينة ( تعديل الأركان ) » 
ولقوله تعالى : 8 اركعوا وأسجدوا » ويحصل الركوع بمجرد الانحناء ولم يأمر الله 
به وما أمر بالركوع والسجود والقيام » فلايفرض غيره » ولواظبة البي ملت على 
الاعتدال قائما , وللأمر به في حديث المسيء صلاته :« ثم أرفع حتى تمتدل 
قَااً » وهذا يدل على الوجوب لتبوته يخبر آحاد » فلو تركه أو ترك شيفاً منه 
ساهياً » يلزمه سجود السهو » ولو تركه عمد كره أشد الكراهة ؛ ويلزمه أن 


() رواه أحد وإلمام عن أي قتادة الطياسي ‏ ورواء أيضا أحد وأبو يعلى عن لبي سعيد الخدري ( نيل 
الأوطار ١:‏ 7 54 ). 

(9) رواء البخاري . 

ص رب اغتار ء ١‏ / 478 418 + فتح القدير : 9٠١ / ١‏ وبابعدها . 
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يعيد الضلاة في الوقت ٠‏ وتكون الإعادة جبراً للأولى ؛ لأن الفرض لايتكرر . 

هذا ويلاحظ أن المشهور في مذهب الحنفية هو القول بسئية القيام من 
الركوع والجلسة بين السجدتين وتعديلها » وروي وجويا ٠‏ وهو الموافق للأدلة . 
وهو الصواب وقول الكال بن اطيام ومن بعده من متأخري الحنفية . 

وقال أبو يوسف والأكٌة الآخرون”" : الرفع من الركوع والاعتدال قائما 
مطمئناً ركن أو فرض في الصلاة » وهو أن يمود إلى الميئة التي كان عليها قبل 
الركوع » سواء أكان قائاً أم قاعداأ » أو يفعل مقدوره إن عجز . ولايقصد غيره 4 
فلو رفع فَرْعَأ ( خوفا ) من شيء كحية ء لم يكف رفمه لذلك عن رفع الصلاة : 
؟؟ صرح الشافعية . 

وإذا سجد ولم يعتدل ؛ لم تصح وبطلت صلاته » لتركه ركنا من أركان 
الصلاة . لقوله يَيْْهِ لمسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تعشدل قاماً » وداوم النبي 
على فعله » وقال : « صلوا كا رأيقوني أصلي » » ونفى الني يكم كون ماقعل 
المسيء صلاة » فدل كل ذلك على أن الاعتدال والطيأنينة ركن » ويدخل فيه 
الرقع من الركوع لاستلزامه له . 

الركن السادس ‏ السجود مرتين لكل ركعة : 

السجود لغة : الخضوع والتذلل » أو التطامن والميل » وشرعاً : أقله وضع 
بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أو غيرها من الْصلّى » لخبر : « إذا سجدت »: 
فكن جبهتك ولا تنقر نقراً »'"' وخبر خباب بن الأرت : « شكونا إلى رسول الله 





(1) رد الختار» لكان السايق ٠‏ اللباب ١:‏ / 78 القواتين الفقهية : ص 36 » الشريم الصفيى ١:‏ / 895 , 
غشء مني ألتاج :717 156 -10اء المذب : / 6لا المغني ١:‏ / هه ء 15م اؤدمء, كشاق المقساع : 1/ 
185 + بداية أمجتهد ام ؤ . 

(1) روه أبن حبأن في صحيحه , 
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يِه حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا , قلم يشكنا » أي لم يزل شكوانا »'"' . وأكل 
السجود : وضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف . 

وهو فرض بالإجماع ٠‏ لقوله تعالى : © يا أيهيا السذين آمنوا اركصوا 
واسجدوا » ولمواظبة الني يَلقَةِ » وأمره به المسيء صلاته :« ثم اسجد حق 
تطمكن ساجداً » ثم ارقع حتى تطمئن جالساً » ثم اسجد حتى تطمان ساجداً » 
ولإجماع الأمة . 

٠‏ والواجب عند المالكية" : سجود على أيسر جزء من الجبهة : وهي مافوق 
الحاجبين وبين الجبينين . ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وقكينها » ويندب 
السجود على أنفه أيضاً » ويعيد الصلاة لتركه في الوقت الضروري ( وهو في 
الظهرين للاصفرار » وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الثمس ) 
مرأعأة لمن يقول يوجوبه ٠‏ فلو سجد على جبهته دون أنفه ء ل يكفه » والمشهور 
في المذهب : أنه يجز السجود على الجبهة بخلاف الأنف ؛ وإن عجز عن السجود 
على الجبهة أومأ للسجود » كن كان بجبهته قروح تؤّله إن سجد . 

وذكر الشافعية والحنفية والحنابلة : أن من منعه الزحام عن السجود على 
أرض أو نحوها مع الإمام » فله السجود على شيء من إنسان أو متاع أو بههة أو 
نحو ذلك ء لقول عر فيا روأه البيهقي بإسناد صحيبح : « إذا أششد الزحسام 
فليسجد أحدى على ظهر أخيه » . 

وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة . ودليلهم 
حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ييه يقول : « إذا سجد العيد 





(1) رواء البيهقي بسند صحيح ء وراه ملم بقير جباعنا وأكقنا . 
() الشريح الصغير : 5١6 / ١‏ : القوأنين الفقهية : ص ؟5 , بدأية الجتهد ١+ / ١:‏ ومايمدها . 
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سجد معه سبعة أرإب ‏ أعضاء واجهة وكفأه وركبتاه وقدماه 0 . 


واتفق العلساء”” على أن السجود الكامل يكون على سبعة أعضاء : الوجه 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين ٠‏ لحديث إبن عباس : ه أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم : على الجبهة » وأشار بيده على أنفه » واليدين ٠‏ والرُكبتين » 
والقدكين »'' وفي رواية « أُمرٌ الني ميدع أن يسجد على سبعة أعضاء » ولايكف 
شعراً ولاثوبا”"' : الجبهة واليسدين والركبتين » والرّجلين » والمراد من عدم كف 
الشعر والثوب : عدم رفع الثوب والشعر عن مباشرة الأرض ٠‏ فيشبه المتكبرين . 


ولاخلاف أن السجود على جموع الجبهة والأنف مستحب . وتقل ابن المدذر 
إجناع الصحابة على أنه لايجزي السجود على الأئف وحده . 


وأتفق علساء الحنفية وغيرمم على أنه إن اقتصر في السجود على الجبهة دون 
الأنف , جاز . لكن قال أبو حنيفة : يخير المصلي بين الجبهة وبين الأنف » فإن 
اقتصر على أحدهما » جاز ويكره ‏ مستدلاً بالرواية السابقة لبديث ابن عباس 
المذكور ؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف ء ولأن المأمور به في كتاب الله تعالى 
هو السجود 89 وإسجدوا » والسجود المأمور به : هو وضع بعض الوجه الذي هو 
محل السجود إجماعاً » وهو يتحقق بالأنف » فاشتراط وضع آخر مععه زيادة بخبر 





(0 روآه الجاعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : * 7 209 ) . 

(9) فتح الدير؛ ١‏ / 704 595 ؛ مرق القلاج : ص 46 ٠‏ تبيين الحقائق :ا / تالا وسابعدها , مغي 
أغضاج ١١‏ رغ “لااء المفني ٠‏ / 19م , 8 / 915+ كشاف القباع ١١‏ / 05 , مقي ألحتاج ١١‏ غذك» 
المهذب ١٠١‏ / علاء الدر لقثار ورد امتأر: 4557/1١‏ . 

() متفق عليه ين البخاري ومسل ( نهل الأوطار : ؟ / 08 ) . 

(؛) جملة معترضة بين الجصل وألبين ٠‏ وإلراد بالشمر : شعر الرأس ٠‏ وظاهره أن ترك !لكف وإجب حسال 
ألصلاة , لاخارجها ٠‏ ورده القاغي عياض : بأنه خلاف ماعلمه الجهورء فإتهم كرهوا ذلك للفصلي » سواء فمله في 
الصلاة أو قبل أن يدخلها . والكة من ألنع حق لايشبه المتكبرين ٠‏ 
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الواحد » فوجب أن يجوز الاقتصارعليه كالجبهة , بخلاف الذقن والخد ونحوها , لأنه 
ليس بمحل للسجود إجماعاً » لكن ضم الأنف للجبهة في السجود واجب عندهم كا بينت . 

وقال الصاحبان : لايجون الاتساول الجنود د على الأنف إلا لعذرء 
للحديث السابق الذي عُدَ فيه الجبهة في الأعضاء السبعة » وهذا هو الراجح عند 
الحنفية . 

ووضع المدين والركبتين سنة عند الحنفية لتحقق السجود بدونها . وأما 
وضع القدمين فهو فريضة في السجود ء 5 ذكر القدوري . 

والخلاصة : أن فرض السجود عند الحنفية والمالكية يتحقق بوضع جزء من 
الجبهة ولو كان قليلاً » وإلواجب عند الحنفية وضع أكثرها » ويتحقق الفرض 
أيضاً بوضع أصبع وإحدة من القدمين » فلم يضع شيكاً من القدمين لم يصيح 
السجود . وأما تكرار السجود فهو أمر تعبدي أي نم يعقل معناه على قول أكثر 
مشايخ الحنفية » تحقيقاً للابتلاء ( الاختبار) ولو سجد على كَوْر عمامته إذا كان 
على جبهته أو فاضل ( طرف ) ثوبه » جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة » 
ويكره إلا من عذر لحديث أنس « كنا نصلي مع رسول الله يَقُعْ في شدة الحر » 
فإذا ل يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه »" . 
ولاخلاف في عدم وجوب كشف الركبتين » لثلا يفضي إلى كشف العورة ؛ كا 
لايجب كشف القدمين واليدين » لكن يسن كشفهها » خروجاً من الخلاف . 

ودليل جواز ترك كشف اليسدين حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال : 
ه جاءنا الني عله » فصلى بنا في مسجد بني الأشهل ٠‏ فرأيته واضعاً يديه في ثوبه 


إذا سجد 6 5 





(1) رواه الجماعة ( نيل الأوطار: ؟ 7 60 ) . 
() رواه أحد وآين ماجه , وقأل ؛ على ثويه ( نيل الأوطار : ؟ 119/7 
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وقال الشافعية : إن سجد على متصل به كطرف كه الطويل أو عمامته , 
جاز إن لم يتحرك بحركته ؛ لأنه في حك المنفصل عنه . فيان تحرك بحركتده في 
قيام أو قعود أو غيرهما كنديل على عاتقه » لم يجز. وإن كان متعمداً عالماً , 
بطلت صلاته » وإن كان ناسياً أو جاهلاً »لم تبطل » وأعاد السجود . وتصم 
صلاته فها إذا سجد على طرف ملبوسه ول يتحرك بحركتته . وضعف الشافعية 
الأحاديث الواردة في السجود على كور العامة » أو أها عمولة على حالة العذد" ‏ 

والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة 
المذكورة في الحديث السابق » ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية . 
لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف . واشترط الشافعية أن يكون 
السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين » أي أنه يكفي وضع جزء من 
كل واحد من هذه الأعضاء السبعة كالجبهة » والعبرة في اليدين يبطن الكف . 
سواء الأصابع والراحة » وفي الرجلين ببطن الأصابع » فلايجمزئ الظهر منها 
ولا الحرف . 

الاطمشنان في السجود : يجب أن يطمان المصلي في سجوده » والطأنينة 
فرض عند الجهور واجب عند الحنفية » لحديث المسيء صلاته : « ثم اسجد حق 
تطمان ساجدا » كا يجب عند الشافعية : أن ينال ثقل-رأسه محل سجوده » للخير 
السابق : « إذا سجدت فكن جبهتك » ومعنى ذلك : أن يتحامل بحيث لو فرض 
تحته قطن أو شيش لانكبس » وظهر أثره في يده . 

يتضح مما سبق أنه يشترط لصحة السجود : الطبأنينة » وكشف الجبهة عند 
الشافعية » ولايشترط ذلك عند اججهور » وكون السجود على الجبهة بالاتفاق ؛ 
ويضم لها القدمان عند الحنفية » وإليدان والركبتان والقدمان عند الشافعية 
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والحنابلة » والأنف أيضاً عند الحنابلة » وأن يكون السجود على ماتستقر عليه 
جبهة المصلي ٠‏ والتنكس : وهو استعلاء أسافل المصلي وتسفل أعاليه إلا لزمة 
سجد فيها على ظهر مصل آخر ء كا أوضح الشافعية والحنفية . وأن يقصده عند 
الشافعية » فلو سقط لوجهه » وجب العود إلى الاعتدال . 

والسنة في هيئة السجود عند الجهور : أن يضع المصلي على الأرض ركبتيه 
أولاً » ثم يديه . ثم جبهته وأنفه . ويرفع أولاً وجهه ثم يديه ثم ركبتيه . لحديث 
وال بن حُّجْر قال :« رأيت رسول الله ينع إذا سجد » وضع رُكبتيسه قبل 
يديه ء وإذا هض رفع يديه قبل ركبتيه » قال الخطابي : هذا أصح من 
حديث أبي هريرة الآتي في مذهب مالك . فيإن عكس الترتيب اللذكور أجرأ » 
مع عخالفة السنة إلا من عذر . 

وقال المالكية : يندب تقد اليدين على الركبتين عند السجود » وتأخير 
اليدين عن الركبتين عند القيام للقراءة » لحسديث أبي هريرة : « إذا سجسد 
أحدك » فلايبرك 5 يبرك البعير » وليضع يديه ثم ركبتيه »"' قال أبن سيد 
الناس : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح . 

وتوسط النووي فقال : لايظهر لي ترجيح أحد المذهيين . 

مكان الصلاة : 

قال المالكية : تكره الصلاة على غير الأرض وماتنبته . وقال الحنابلة : 
تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا , إذ!ا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود » 





(1) روأه الخخسة إلا أجد ( تيل الأوطار:؟ / 505 ) , 
(0) رواء أحد وأبو دأود والنسائي وإلترمذي , وقال الخطابي كا ذكرنا ؛ حديث واشل بن حجر أثبت من 
هنا , وقال الترمذي : غريب لانمرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذأ الوجه ( نيل الأوطار : ؟ / 809 ) . 
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كا تصبح على حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه ء وإن ل يجد حجمه ءلم 
تصح صلاكه » لعدم استقرار الجبهة عليه" . 

الركن السابع ‏ الجلوس بين السجدتين : 

الجلوس بين السجدتين مطمئناً ركن عند الجهور » واأجب عند الحنفية”" » 
لحديث المسيء صلاته : « ثم أرفع حتى تطمئن جالساً » وفي الصحيحين « كان 
يله إذا رفع رأسه » لم يسجد حتى يستوي جالساً » . 

وأضاف الشافعية : ويجب ألا يقصد برفعه غيره » فلو رفع فزعاً من شيء لم 
يكف » وألا يَطْوّله » ولا الاعتدال ؛ لأنها ركنان قصيران ليسا مقصودين 
لذاتها » بل للفصل بين السجدتين . 

والسنة في هيقة السجود : أن يجلس بين السجدتين مفترشا : وهو أن يثني 
رجله اليسرى » ويبسطها ويجلس عليها » وينصب رجله المنى ويخرجها من 
تحته » ويجعل بطون أصابعه على الأرض معقداً عليها » لتكون أطراف أصابعه إلى 
القبلة . وذلك للاتباع » كا سيأتي في صفة صلاة رسول الله يليه : ٠‏ ثم ثنى رجله 
اليسرى وقعد عليها » ثم اعتدل حت رجع كل عظم في موضعه ء ثم هوى ساجداً » 
وفي حديث عائشة أن الني يلت « وكان يفرش رجلسه اليسرى » وينصب 
الي 6 

ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه » منشورتي الأصايع » الى 
والتسترى نواه . 


. 980 / +١ ألقوأنين ألفتهية : عن ؟؟ ؛ ككاف القناح‎ )١( 
: مغني أغتاج‎ ٠ 56 ء القوانين الفقهية : ص‎ 554 / ١: ومايمدعا ء الشرح الصفير‎ 457 / ١ : ره ألحتار‎ )0( 
, /ر 0م‎ ١١ ؟اه ومأبمدها » كثافلتباع‎ / ٠ الااء ألغني‎ ١ 
, )838 / ٠١ ؟) متفق عليه ( نصب ألراية‎ ' 
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الركن الثامن ‏ القعود الأخير مقدار التشهد : 

هذا فرض عند الحنفية إلى قوله : « عبده ورسوله » على الصحيح » فلو 
فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام » فتك أو أكل ٠‏ فصلاته تامة ء وهو مع التشتهد 
الأخير والصلاة على ألني ميتم بعده قاعداً بقدار : « اللهم صل على جمد » ركن 
عند الشافعية والحنابلة . والركن عند المالكية هو بمقدار الجلوس للسلام” . 
ويلاحظ أن التشبد الأول الأخير وأجب عند الحنفية » سنة عند المهور , ؟ أن 
الصلاة على النبي يع في التشهد الأخير سنة عند الحنفية والمالكية . 

أستدل الحنفية : بحديث أبن مسعود رضي الله عنه حين عامه الني التشهد » 
فقال له الني يت : « إذا قلت هذا » أو فعلت هذا » فقد تمت صلاتك »'" أي 
إذا قلت التشهد أو فعلت القعود » فقد قت صلاتك . فإنه يلقع علق تمام الصلاة 
بالفعل » وهو القعود » سواء قرأ التشهد أو يقرأ » لأنه علقه بأحد الأمرين من . 
قراءة التشهد. والقعود ٠‏ والقراءة لم تشرع بدون القعود » حيث ل يفعلها رسول الله 
يو إلا فينه » فكان القمود هو المعلق به تمام الصلاة في الحقيقة » لاستلزامه 
القراءة » وكل ماعلق بشيء لايوجد يدونه , وبما أن تام الصلاة وأجب » أو 
غرض » وقام الصلاة لايوجد بدون القعود » فالقعود واجب أي فرض ؛ لأن 
مالايتم الوأجب إلا به فهو وأجب - 

وكون خبرابن مسعود خب رآحاد أثبت الفرضية » فلأنسه بيان مجمل 





() تيم القدير مع العتاية : ١15/7 ١‏ » البدائع ٠١‏ / 11 + تبيين الحقائق : ٠١8/١‏ ء الشرج الكبير ١:‏ / 
0 ومابعدها 50١٠٠١‏ , الفوانين الفقهية : ص 18 ؛ مغني امحتاج :1 / 199 > المغني :1 / 017 ومأبسنهاً ٠‏ ضاف 
التناح ؛ ؟ / 455 ومأبعدها , بدآية ألجتهد : ١‏ / 140 . 

6) هذه رواية مدرجة هند الدارقطني ٠‏ فهي في حك الموقوف عليه . وهتاك لففظ آخر عند أي اود وأجمد : 
وإذا قلت هذا ء وقضيت حذا ؛ نقد قضيت صلانك » إن شلت أن تقوم فقم ٠‏ وإن شنت أن تقمد فاقمد » ( نيل 
الأوطار : ؟ / ذا؟ ؛ نسب الرإية : ١‏ / 486 ) وسيأقي في ركن السلام حديث أخر للحنفية . 
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الكتاب ؛ ويصلح البيان الظني لذلك » بخلاف قراءة الفاتحمة مع نص القرآن ؛ 
لأن نص القراءة ليس بمجمل » بل هو خاص » فتكون الزيادة عليه نسخاً بخير 
الوأحد ء وهو لايجوز. 

واستدل المالكية على أن التشهد وإلقعود ليسا بواجب : بأنها يسقطان 
بالسهو» فأشبها السنن . 

وأما الشافعية والحنابلة فاستدلوا : بأن الني ملع فعل الجلوس » وداوم على 
فعله » وأمر به في حديث ابن عباس » وقال : « قولوا : التحيات لله ه'' وسجد 
للسبو حين نسيه » وقد قال عليه السلام : ه صلوا كا رأيقوني أصلي » » وقال ابن 
مسعود : « كنا تقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده » 
السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » السلام على فلان » فقال الني ميدع : 
لاتقولوا : السلام على الله » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيسات 
لله .. ع" الخ . 

والدلالة منه بوجهين : 

أحدهما ‏ التعبير بالفرض ٠‏ والشاني : الأمر به وفرضه في جلوس آخر 
الصلاة . وأما الجلوس له , فلأنه محله » فيتبعه . 

وأما فرضية الصلاة على الني مَلِكْةٍ في التشهد الأخير » فلإجماع العاماء على 
أنها لاتجب في غير الصلاة » فتعين وجويها فيها » ولحديث « قد عرفنا كيف نسم 
علييك » فكيف نصلي عليك ؟ فقأل : قولوا : اللهم صل على مد وعلى آن 
مد ... الخ »'" وفي رواية « كيف نصلي عليسك إذا نحن صلينا عليك في 


. )381 / روأه مسلم وأبو لود ( نيل الأوطار: ؟‎ )١( 
. رواء الدارقطي والبيهقي وقالا : إسنادء صحيح‎ )9 
, متفق عليه‎ )0( 


كثةخ - 


صلاتنا ؟ فقال : قولوا .. الخ »” والمناسب لما من الصلاة » التشبد آخرها » 
فتجب فيه » أي بعده . وقد صلى الني يكم على نفسه في الوتر » ؟ رواه 
أبو عوانة في مسنده » وقال : « صلوا كا رأيقوني أصلي » وم يخرجها شيء عن 
الوجوب . مأ يدل على الوجوب حديث علي عند الترمذي وقال : حسن 
صحيح : « البخيل من ذكرت عنده ٠‏ فلم يصل علي » وقد ذكر الني في التشهد , 
ومن أقوى الأدلة على الوجوب مأأخرجه 0 والبيهقي عن أبن مسعود عن النبي 
ميدع بلفظ ٠:‏ إذا تشهد أحدك في الصلاة فليقل : اللهم صل على جمد .. » الحديث . 

والصلاة على الني سنة عند الشافعية على الأظهر في التشهد الأول » لبنائه على 
التخفيف ٠‏ ولا تسن على الآل في التشههد الأول » وتسن الصلاة على الآل ( وهم بنو 
هاشم وبنو اللطلب ) في التشهد الأخير » وقيل : تجب فيه لقوله يِه في الحديث 
السابق : « قولوا : الهم صل على جمد وعلى آل ممد » والأمر يقتضي ألوجوب . 

صفة الجلوس : 

حذة لازن تتفي الأ ع المنفية: كييقة الملوين بين التسسين: 
يكون مفترشأ كا وصفنا » سواج أكان آخر صلاته أم لم يكن » بدليل حديث 
أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله مَلِقَعِ « أن النبي مقع جلس ‏ يعني 
للتشهد ‏ فافترش رجله اليسرى ٠‏ وأقبل بصدر المنى على قبلته »'' وقال 
وأئل بن حجر : ه قدمت المديئة » لأنظرن إلى صلاة رسول الله مَل » فاما جلس 
- يعني للتشهد ‏ افترش رجله اليسرى » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى » 
ونصب رجله الى »'" . 





() روأها الدارقطتي وإبن حيان في صحيحه والحام في مستدركه ء وقال : إنه على شرط مساو . 
(؟) رواه البخاري ٠‏ وهى حديث صحيح حسن ( ثيل الأوطار : ؟ / 999 ) . 
:! أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح ( نصب ألرأية : ١ 4! / ١‏ ثيل الأوطار : ؟ / 85 ) . 


د لاقكاكء 


وقال المالكية : مجلس مشورك في التشبد الأول والأخير" »لما روى أين 
مسعود « أن الني َم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متو + 

وقال الحنابلة والشافعيية : يسن التورك في التشهد الأخير » وهو 
كالافتراش ٠‏ ولكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض » بدليل 
ماجاء في حديث أبي حميد الساعدي : ه حت إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها 
صلاته » أخر رجله اليسرى » وقعد على شقه متوركا , ثم سل »'" والتورك في 
الصلاة : القعود على الورك اليسرى » والوركان : فوق الفخذين كالكعبين فوق 
العضدين . لكن قال الحنابلة : لايتورك في تشهد الصبح ؛ لأنه ليس بتشهد 
ثان » والذي تورك فيه النبي بحديث أبي حميد هو التشبد الثاني للفرق بين 
التشبدين ٠»‏ ومأليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه » فلاحاجة إلى الفرق . 

والخلاصة : أن التورك في التشبد الثاني سنة عند اجمهور » وليس بسنة عند 
الفنفية : 


صيخة التشهد : 

للتشهد صيغتان مأثورتان : 

فقال الحنفية والحنابلة” : التشبد هو : التحيات لله » والصلوات 
والطيبات » السلام عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام عليئا وعلى عباد 
الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا إلله » وأشبد أن مدا عبده ورسوله . وهو 


(1) الشرجح الصغير ٠١‏ / 784 وبابعدها , 

(5) المغني 9/ كه , 

9) روأه الخجسة إلا النسائي » وصححه الترمذي ١‏ ورواه البخاري عخثصأ ( نيل الأوطار : ؟ / 185 ) . 
(4) فتح القدير : ١‏ / +98 ء القوانين الققهية ؛ ص 36 المغتي : ١‏ / 284 ومايمدها : 255 . 


ذختا 


التشهد الذي عله الني بِقَع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه" . 

وقال الإمام مالك : أفضل التشهد : تشبهد جمر بن الخطاب رضي الله عنه 
« التحيات لله » الزاكيات لله » الصلوات لله » وسائره كتشبد أبن مسعود 
السابق . 

وقال الشافعية”" : أقل التشهد : التحيات لله » سلام عليك أها ألبي ورحة 
الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله » وأشيد 
أن عمد رسول الله . وأكل التشبد ماوره في حديث ابن عباس قال : « كان 
رسول الله مَل يُعلْمنا التشهد ء ؟ يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول : 
التحيات المساركات الصلوات الطيبات لله » السلام علييك أها النبي ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ السلام علينأ وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله : وأشيد 
أن عمداً رسول الله »'" . 

معاني ألفاظ التشهد : 

معنى « التحيات لله » : الثناء على الله تعالى بأنه مالك مستحق لجمييع 
التحيات الصادرة من الخلق . وهي جمع تحية يقصد بها البقاء والعظمة وإلللك » 
وقيل : السلام . والمباركات : الناميات . والصلوات : الصلوات الخس وغيرها 
من العبادات الفعلية . والطيبات : الأعمال الصالحة . والسلام : أي اسم الله 
عليك ٠‏ أوالسلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها الننبي . وعلينا : أي 
الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرم . والعباد : جمع عبد . والصالحين : 


(1) روأه الجماعة ( نيل الأوطار : ؟ / 108 » نصب الرآية :5 / 435 ) . 

(0) مغني للحتي ٠١‏ / كلا . 

9) روأه مس وأبو داود بهذا اللنظ ٠‏ وروآه الترمذي وصححه كذلك ء لكنه ذكر السلام متكرا ٠‏ ورواء ابن 
ماجه كسم لكنه تقال ٠:‏ وأشهد أن مدا عيده ورسوله » ( نيل الأوطار : ؟ 5817 ) . 


6اكر 


جع صالح » وهو القنائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عياده . ومعق 
رسول الله » هو ألذي يبلغ خبر من أرسله . وسمي تشهداً لما فيه من-النطق 
بالشبادتين . 

امملاة على النبي عل في التشهد الأخير ؛ 

أقل الصلاة على النني » الذي هو الركن عند الشافعية والحدابلة في التشهد 
الأخير : « اللهم صل على جمد » لظاهر الآية : 8 يما أيها الذين آمئوا » صلوا 

عليه وساموا تسليأ 4" وهي تدل على الوجوب ؛ لأن الأمر للوجوب : عدا بأنه 
قد حصل السلام على الني في التشهد بقوله : « السلام عليك » وأما الصلاة على 
الآل فهي سنة . 

وأكل الصلاة على النبي أن يقول : اللهم, صل على مد وعلى آل جمد ٠‏ ا 
صليت على ابراهم وعلى آل ابراهي » وبارك على مد وعلى آل جمد ء كا باركت 
على أبراهم وعلى آل ابراهم » إنك حميد ميد » . 

وقد ثبتت هذه الصيغة عند البخاري ومسم بل عند الجماعة عن كعب بن 
عَجْرة » قال ٠:‏ إن الني عَفتم خرج علينا » فقلنا : يأ رسول الله , قند عامنا 
لله » كيف نسم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى آل مد » كا صليت على آل أبراهم » إنك حميد مجيد » وبارك على حمد وعلى 
آل جمد » 5 باركت على آل ابراهم » إذنك ميد مجيد »"" . 

وقال الحنفية والمالكية : الصلاة على ألني سنة 5 سيأقي . 

( الصلاة من الله على عباده : الرحمة والرضرإن ؛ ومن الملائكة ؛ الدهاء والاستغفذىء ومن الأمة : دماء 
وتعظم للني لاظهار مكائته عند ربه ء ولنيل اللواب الجزيل + ؟! ورد عنه عليه السلام : « من سلى علي علاة صلق 
لله عليه بها عثرا ه 


(؟) رويث هذه الصيغة وغيرها عن أني مسعود + وعلي وأني هريرة وطاسة بن عبيد الله ( أنظر نيل الأوشار : 
عذا وما يعدعا + تغسير أبن كشي : ؟ / 309 ] 


علااد 


التشهد بالعربية : 

يشترط موالاة التشهد ؛ وكونه بالعربية ٠‏ هو ووسائر أذكار الصلاة المأثورة 
فلا يجوز من قدر على العربية التشهد والصلاة على الني يك بغيرها . ؟! ذكرنا , 
في التكبير والقراءة » فيان عجز مؤقتا حتى يتعم تشهد بلفته ء كالأخرس . ومن 
قدر على تعلم التشهد والصلاة على الي ميل ٠‏ نزمه ذلك ء لأنه من فروض 
الأعيان » فلزمه كالقراءة . فإن صلى قبل تعامه مع إمكانه » ثم تصح صلاته . وإن 
خاف فوات الوقت » أو عجز عن تعامه » أقى يما يمكنه » وأجزأه للضرورة . وإن 
م يحسن شيئاً بالكلية ء سقط كله" . 

الركن التاسع ‏ السلام : 

السلام الأول للخروج من الصلاة حسال القجود فرض عند المالكية : 
والشافعية » والتسليتان : فرض عند الحنابلة" , إلا في صلاة جنازة ونافلة 
وسجدة تلاوة وشكر » فيخرج منهأ بتسلهة وأحدة » وتنقضي الصلاة عند المالكية 
والشافعية بالسلام الأول » وعند الحنابلة بالسلام الثاني . 

ودليلهم قوله يرقم : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها 
التسليم »'" » ولأن النبي يِل « كان يسلم من صلاته »") ويديم ذلك ء ولا يخل 


)١(‏ ألمغني : /1١‏ عله : مغني الحتأي : ذل ا 

(5) القوانين الفقهية : ص 55 ؛ عفني الحتاج + / لابلا ء حاشية الباجوري ؛ ١‏ / 158 »2 كشاف القناع 1١‏ / 
دم ء للفتي ١‏ / اهه ب بده , الشريج الصغير : ٠ 769 ١ 590 / ١‏ الشريج الكبير ١‏ 7 -71 ومأ يعدها . 

)رياه مس ؛ وقال الحام ؛ صحييح على شرط مسم » وهو حديث عتواتر رواء سبعة من الصحاية ( النظم 
المتنائر : ص لاه ) 

(1) ثبت ذلك عن التي بأحاديث متعددة منها حديث أبن مسعود : ه أن النبي عَزُْمْ كان يسم عن عينه وعن 
يساره : السلام عليكم ورحة الله , السلام عليك ورحمة إلله » حش يرق يياض خنده » روه ألمسة وصححه التيصذي » 
ومنها حديث حامر بن سعد عن أييبه » تال ؛ و كنت أرى الني مهلو يسم عن هينه وعن يساره » حق يُرى ناض 
خده » روله أحمد ومسل والنسائي وأبن مانبْه ( نيل الأيطار ؛ ١‏ / 87 ) 
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به ء وقال : « صلوا كا رأيتوني أصلي »'' وقال ابن المنذر : « أجمع كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم أن صلاة من أقتصر على تسلية واحدة جائز» . 

وقال الحنفية'" : السلام ليس بفرض ٠‏ بل واجب والواجب تسلهتان » فلو 
قعمد قدر التشهد ء ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل أو حدث » أجزأه 
ذلك » فالفرض : إفا هو الخروج من الصلاة بصنع المصلي ‏ عملا بحمديث ابن 
مسعود السابق : « إذا قضيت هذا تمت صلاتك » ولأن السلام لم يذكر في حديث 
المسيء صلاته . وتنقضي الصلاة عندهم بالسلام الأول قبل قوله « عليكم » . 

وما يدل على عدم فرضية السلام » وأن الفرض في آخر الصلاة هو القعود 
بمقدار التشهد : حديث عبد الله بن مرو بن العاص : « أن رسول الله يا 
قال : إذا قض الإمام الصلاة » وقعد . فأحدث قبل أن يتك » فقد تمت 
صلاته » ومن كان خلفه من أتم الصلاة ع" ويؤيده حديث ابن عباس : « أن 
رسول الله مَلقْه كان إذا فرغ من التشهد , أقبل علينا بوجهه » وقال : من أحدث 
حدثأ بعد مأ يفرغ من التشهد » فقد تمت صلاته »9 . 


صيغة السلام : 
أقل ما يجزئ في واجب السلام مرتين عند الحنفية : السلام » دون قولله : 
« علي » : وأكله وهو السنة أن يقول : « السلام عليكم ورحمة الله » مرتين . 


. رواه البخاري‎ )1١( 

(0) فم القدير : ١ "76 / ١‏ تبيين الحقائق ؛ ٠١17 ١‏ , الدر أقتار : ١‏ / 118 ء البدائم ١1١ / ١١‏ 

() روأه الترسني والدارقطني والبيهقي ٠‏ وقال عنه الترصني : هذا حديث ليس إسداده بالقري . وقد 
أضطريوا في إستاده ( نصب الرأية + ؟ +5 ) 

(4) رواه أبو عي الأصفهاني ؛ وهو غريب : ورواء غيره مربسلاً » ورواه أبن أي شيبسة والبيهقي من علي 
(غصب الراية : ام ؟5 ). 


د كلااك 


وينوي الإمام بالتسليتين السلام على من يمينه ويسأره من الملائكة ومسامي 
الإنس والجن . ويسن عدم الاطالة في لفظه والإسراع فيه لحديث أبي هريرة عند 
أحمد وأبي داود : ه حذف التسلم سنة » قال ابن المبارك : معناه ألا يمد مدأ . 

وأقل ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة ٠:‏ السلام علي » مرة عند 
الشافعية » ومرتين عند الحنابلة وأكله : السلام عليم ورحمة الله » مرتين يمينا 
وثمالاً » ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأعن » وفي الشانية : الأيسرء ناويا 
السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن . وينوي الإمام أيضاً 
زيادة على ما سبق السلام على المقتدين . وهم ينوون الرد عليه وعلى من سم 
عليهم من المأمومين » فينويه المقتدون عن هين الإمام عند الشافعية بالتسلية 
الثانية » ومن عن يساره بالتسلية الأولى . وأما من خلفه وأمامه فينوي الرد بأي 
التسليتين شاء . 

ودليل ذلك حديث ممرة بن جندب قال : « أمرنا رسول الله يَيْلُةٍ أن نرد 
على الإمام » وأن نتحاب » وأن يسم بعضنا على بعض ع" . 

وقال الحنفية : ينوي المأموم الرد على الإمام في التسلية الأولى إن كان في 
جهة أليين » وفي التسلهة الشانية إن كان في جهة اليسار » وإن حاذاه نواه في 
التسليتين . وتسن نية المنفرد الملائكة فقط . 

ولايندب زيأدة « وبركاته » على المعقّد عند الشافعية والحنابلة ٠‏ ودليلهم 
يتفق مع دليل الحنفية : وهو حديث ابن مسعود وغيره المتقدم : « أن الني عَلكمٍ 
كان يسم عن ينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة 
الله » حتى يُرى بياض خده » . 





لذ روأء جد وأبى حأود 


ول ألفقه الإسلامي 0 كك 


فإن نكس السلام فقال : ه عليك السلام » لم يجزه عند الشافعية والحتابلة . 
والأصح عندم ألا يجزيه :« سلام عليكم » ١‏ 

نية الخروج من الصلاة بالسلام : 

والأصمح عند الشافعية : أنه لاتجب نية الخروج من الصلاة » قياساً على سائر 
العبادات » ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة » ولكن تسن خروجاً 
من الخلاف ٠‏ وهذا هو مشهور مذهب المالكية وهو المعتّد » ويسن بالتسليتين معاً 
نية الخروج من الصلاة عند الحنابلة ٠‏ لقييز الصلاة عن غيرها ٠‏ ؟! تتتيز بتكبيرة 
الإحرام » فيان لم ينوء بطلت صلاته » والصحيح المنصوص عن أحمد : أنه 
لاتبطل صلاته . ولايستحب نصاً الرد على الإمام والمأموم » فبآن نوى مع الخرويج 
من الصلاة السلام على الحفظة من الملائكة » والإمام والمأموم » جأز » لحديث 
سمرة عند أبي دأود : « أمرنا النبي ملق أن نرد على الإمام » وأن يسم بعضدا على 
بعض » وقال بعض الحنابلة : ينوي بالأولى الخروج من الصلاة » وينوي بالشانية 
السلام على الملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً » والرد على الإمام والملائكة 
إن كأن مأموماً . 

وأقل مايجزث عند المالكية : « السلام علي » بالعربية » ويجزئ « سلام 
عليم » وأكلةه : ه السلام عليكم ورحمصة الله وبركاته » لما رواه أبو داود عن 
وأئل بن حجر » ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه وإين ماجه من حديث ابن 
مسعود”” ويسل المأموم عند المالكية ثلاث : واحدة يخرج بها من الصلاة » وأخرى 
يردها على إمامه » والشالثة : إن كان على يساره أحد » رد عليه » في مشبور 
المذهب . 


(0) أنظر نيل الأوطار : ؟ 5547 . 
ب الأكاد 


ويسن رد المقتدي السلام على إمامه » وعلى من يساره إن ووجد وشاركه في 
ركعة فأكثر , لاأقل . 

ودليل جواز الاقتصار على تسلية وإحدة عند المالكية والشافعية حديث 
عائشة قالت : « كان رسول الله مَيْْعْ يسم تسلية واحدة تلقاء وجهه » وحديث 
سامة بن الأكوع قال : « رأيت رسول الله مَيِتُعَ صلى فسام تسلية واحدة »”' ولأنه 
بالتسلية الأولى قد خرج بها من الصلاة ؛ فلم يشرع مابعدها كالثانية . ودليل 
إيجاب التسليتين عند الحنفية والحنابلة : حديث أبن مسعود السابق » وحصديث 
جابر بن ممرة عند مس أن النني يله قال : « إنما يكفي أحدم أن يضع يده على 
فخذه ء ثم يس على أخيه من على يمينه وثماله » . 

الركن العاشى : الطيأنينة في أفمال معينة : 

الطمأنينة ركن أو شرط ركن عند الجهور" في الركوع والاعتدال منه » 
والسجود , والجلوس بين السجدتين » وواجب عند الحنفية للأمر بها في حديث 
المسيء صلاته : « إذا قت إلى الصلاة فكبّر » ثم اقرأ ماتيسر معسك من القرآن ثم 
اركبع حتى تطمئن راكماً » ثم أرفع حق تعتدل قائاً , ثم أسجد حت تطمان 
ساجداً ‏ ثم افعل ذلك في الصلاة كلها »7 ولحديث حذيفة : « أنه رأى رجلاً 
لايم ركوعه ولاسجوده ٠‏ فقال له : ماصليت » ولو مت مت على غير الفطرة التي 
فطر الله عليها مدا يللا .”' وظاهره أنهسا ركن وأحد في الكل » لأنه يعم 
ال 





(1) روما أبن مأجه . 
() ركن عند أثالكية وللحنابلة وبعض الشافعية » وشرط في الركن عند بعض الشافعية . 
(؟) متفق عليه من أبي هريرة ( نيل الأوطار: ؟ / 786 ) , 
(4) روه البخاري ٠.‏ 
(ه) الدر أنختاى ورد أنختار : 1/ 45# الشرح الصغير : ١‏ 7 597 » حاشية الباجوري ١١‏ / لا4ا 2 184 , 
كفاف القناع ١١‏ / 4085 , 
- 8890 - 


والطبآئينة : سكون بعد حركة ٠‏ أو سكون بين حركتين بحيث ينفصل مثلاً 
رفعه عن هويه . وأقلها : أن تستقر الأعضاء في الركوع مثلاً بحيث ينفصل الرفع 
عن الموي ؟ قال الشافعية . وذلك بقسدر الذكر الواجب لذاكره ء وأما الناسي 
فبقدر أدنى سكون , كا قال بعض الحنابلة » والصحييح من المذهب : أنها السكون 
وإن قل . 

أو هي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود ء والرفع منهها » كا 
قال اطدفية + 

أو هي استقرار الأعضاء زمناً ما في جميع أركان الصلاة » ؟ قال المالكية . 

الركن الحادي عشر : ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة 
الصلاة في السنة : 

الترتيب ركن عند المهور » واجب في القراءة وفيأ يتكرر في كل ركعة ء. 
وفرض فيا لايتكرر في كل الصلاة أو في كل ركعة كترتيب القيام على الركوع » 
وترتيب الركوع على السجود » عند الحنفية"» بأن يقدم النية على تكبيرة 
الإحرام ٠‏ والتكبيرة على الفاتحة » والفاتحة على الركوع ؛ والركوع على الرفع 
منه » والاعتدال على السجود » والسجود على السلام » والتشهد الأخير على الصلاة 
على النبي مقع عند الشافعية والحنابلة . 

وذلك لأنه يدم كان يصلي الصلاة هرثبة + وعامها لمسبيء صلاته مرتبة 
ب «ثم »» ولأنها عبادة تبطل عند الجهور غير الحنفية بالحدث ٠‏ فكان الترتيب 
فيها ركنأ كغيره . ١‏ 


() السر أشتار ٠١‏ / 494 2926 ؛ الشرح الصغير : ١‏ / 99اء حاشية الباجوري 71 134 ء منني الحتأي : 
8/1 ومابمدها , كشاق القناع + 1/ 406 , الشريح الكبور للدرديي : 54١ / ١‏ . 
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ويترتب على كون الترتيب ركنا عند الجهور ء وك ذكر الشافعية : أن من 
تركه عمدأ كأن سجد قبل ركوعه » بطلت صلاته إجماعاً لتلاعبه . وإن سها عن 
الترتيب فافعله بعد المتروك لغو ؛ لوقوعه في غير محله . فإن تذكر المتروك قبل 
بلوغ مثله من ركعة أخرى » فعله بعد تذكره فورأ » فإن تأخر بطلت صلاته . 

وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله » تدت به ركعته المتروك آخرها كسجدته الثانية 
منها » وتدارك الباق من صلاته ؛ لأنه ألغى مابينها:. 

ولو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة » سجدها وأعاد 
تشيده . 

وإن كانت السإجدة من ركعة أخرى غير الأخيرة » أو شك هل ترك أالسجدة 
من الأخيرة أو من غيرها » لزمه ركعة ؛ لأن الناقصة قد تكلت » بسجدة من 
الركعة التي بعدها » وألغي باقيها . 

وإن قام للركعة الثانية » وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى : فيان 

وإن عم في آخر صلاة رباعية ترك سجدتين أو ثلاث » جهل موضعها » 
وجب عليه ركعتان , أخذاً بأسوأ الافتراضات » فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من 
التانية » ويلغو باقيها » وتنجبر الركعة الثالئة بسجدة من الرأبعة ويلغو باقيها . 

وإن علم ترك أربع بتكدات :فتلي بغية وركنسان :تان كنك عسا أو 
سنا فعليه ثلاث ركعات . وإن كانت سبعاً فعليه سجدة وثلاث ركعات . 

وإن تذكر ترك ركن بعد السلام : فيان كانت النية » أو تكبيرة الإحرام » 
بطلت صلاته » وإن كان غيرها ء بنى على صلاته السابقة إن قرب الفاصل » وم 


لالاا ب 


يأت بمناف للصلاة كس نجاسة . ولايضر استدبار القبلة إن قصر زمنه عرفا ولا 
الكلام إن قل عرفاً أيضاً » لأنها يحتلان في الصلاة . 

وإن طأل الفصل عرفا استأنف » أي ابتدأ صلاة جديدة . 

ويترتب على كون الترتيب واجبأ فها يتكرر في كل ركعة عند الحنفية"': أنه 
لو سجد ثم ركع » لم يعتبر سجوده » ويلزمه سجود آخر » فيان سجصده صحثت 
صلاته لتحقيق الترتيب المطلوب » ويلزمه سجحود السهو : لتقدصه السجود 
المفروض . 

ولو كس القفوه الح وكدك مسدة علي قائة سعدقا سيد 
القعوم » ويسجد للسهوء لاشتراط الترتيب بين القعود وماقبله . ويبطل القعود 
بالعود إلى السجدة الصلبية أو التلاوية . 

ولو ترك ركوعاً » فإنه يقضيه مع مأبعده من السجود . 

ولو تذكر قياماً أو قراءة » صلى ركعة . 

ولو نسي سجدة من الركعة الأولى » قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام » ثم 


يتشبد » ثم يسجد للسهو ‏ ثم يتشهد » أي يقرأ التشهد إلى « عبده ورسوله » 
فقط . 


ل رد الحتآر : 1 /5؟ة ‏ الغا البدائع 1 / كذا 8 
() السجدة الصلبية : هي السجدة إلثي هي من صلب الصلاة أي جزء منهسا » ومثلها في المك السجدة 
التلاوية ؛ لأنها للا وقعت في الصلاة أعطيت حم الصلبية . 


سخلا - 


القصا اشاس 
سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتا 
والأذكار الواردة عقبها 


وفيه مبأاحث سبعة 0 

أنواع سنن الصلاة : سنن الصلاة قسمان : إما داخل فيها » وإما خاري عنها 
كالاستياك المذكور سابقاً » وكسترة المصلي الذي سنوضحه . 

المبحث الأول سنن الصلاة الداخلة فيها : 

سنن الصلاة : هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تشاركها » 
بل بعاتب ويلام ء ولا تلجبر إذا تركت بسجود السهو ء ولا تبطل الصلاة بتركها 
عمدا. 

والسنة 5 ذكر الحنفية" : ما فعله رسول الله يَلقَو بطريق المواظبة ؛ ولم 
يتركها إلا لعذر » كدعاء الثناء » والتعوذ » وتكبيرات الركوع والسجود . 

وللصلاة عندثم سان وأداب 0 والأدب فيها : مأ فعله رسول الله عَم مرة أو 
مرتين » ولم يواظب عليه » كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاثة ؛ 
وألزيادة على القرآءة المسنوئة » وقد شرع لإكال السنة . 





(41 نتم القدير والعناية + ١‏ / 158 ء البدائع ٠‏ / هه( 55١‏ ؛ تببين المقائق 1571371 ء الندر 
اقمان 4/1و القاء مراقي الفلاح د ع 44-146 , 


0ت 


والسنة أو الأدب عندهم دون الواجب ٠‏ لأن الواجب في الصلاة : ما تجوز 
الصلاة بدونه » ويجب بتركه سأهيآً سجدتا السهو . 

وذكروا للصلاة إحدى وحمسين سنة » وسبعة آدأب . 

وذكر المالكية" للصلاة أربع عشرة سنة » وثانية وأربعين أدبا . والسنة 
عندم : مأ طلبه الشرع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الماعة . ويثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركه كالوتر وصلاة العيدين . 

والمندوب عندم : ما طلبه الشرع طلباً غير جازم » وخفف أمره » ويشاب 
فاعله ولا يعاقب تاركه » كصلاة أربع ركمات قبل الظهر . ويسجد سجود 
السهولثان من السنن وهي : السورة » والجهر » والإسرار » والتكبير » والتحميد » 
والتشهدان ؛ والجلوس لما . 

وسان الصلاة عند الشافعية؟' توعان : أبعاض وهيئات . 

والأبعاض : هي التي يجبر تركها بسجود السهو وهي ثمانية" : 

التشهد الأول ؛ والقعود لله ؛ وألصلاة على النى مَيدُعٍ بعده » وعلى آله يعد 
التشهد الأخير » والقنوت في الصبسح ووتر النصف الأخير من رمضان ٠‏ والقيام 
للقنوت » والصلاة على الني مين » وعلى أله بعد القنوت . 

والهيئات : وهي أربعون كالتسبيجات ونحوها لا يجبر تركها بسجود 
الهو 





)١(‏ الشريج الصغير : ١‏ 097 69ل ء الشريح الكبير : ١‏ / 5648 ء القوانين الفقهية : ص 6٠‏ وما بندصاء 
عمد 

7) تحفة الطلاب مم حاشية الشرقاري : ذ/ 558 -5لاء حاشية الباجوري ٠١‏ /رلأذا , أككاء كد 
وما بعدها ٠‏ مقت الحتاج ١‏ / 169 184 ء هلب 6 79/١‏ كه , الجموح :5 500/7 . 

4 بل أفصلها الشافمية إلى عشرين بعضأ سدهكرها في بحث سجود السببوء وسميت أيماضاً تشبيهاً لما 
بالأبعاض أخقيقية أي الأركان » في مطلق الجبر . 


د عقا دي 


والسنة أو المستحب عندم إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بفرض 
آخر ؛ فن ترك التشهد الأول مثلاً » فذكره بعد اعتداله مستوياً » لا يعود إليه 
لكنه يسجد للسهو ء فإن عاد إليه عامدأ عالمأ بتحررمه » بطلت صلاته , أما إن 
عاد إليه ناسياً أنه في الصلاة » فلا تبطل صلاته » ويلزم القيام عنه فوراً عند 
تذكره ثم يسجد للسهو . هذا إن كن المصلي إماماً أو منفرداً , 

فإن كأن المصلي مأموماً عأد وجوبا متاأبعة إسامه ؛ لأن المشايعة آكد من 
نوأها لم تبطل . 

وقال الحنابلة” : ما ليس بفرض نوعان : وأجبات » وبان . والوأجيسات : 
وهي ما تبطل الصلاة بتركه عمدأ : وتسقط سهواً أو جهلاً » ويجيزتركها سبوا 
بسجود السهو » وهي ثمانية : 

١‏ التكبيره الله أكبر » للانتقال في عله : ( وهو مأ بين انتهاء فعل وإبتداء 
فعل آخر ) لأنه يي كان يكبر كذلك » وقال : « صلوا 6 رأيئوني أصلي » » فلو 
شرع المصلي في التكبير قبل الانتقال » كأن يكبر للركوع أو السجود قيل مُوٌّيه 
إليه » لم يجزئه » ويجزئه فها بين ابتداء الانتقال وانتهائه . 

وهذا التكبير غير تكبيرتي الإحرام » وتكبيرة ركوع مأموم أدرك إمامه 
راكعاً ٠‏ فإن الأولى ركن ,٠‏ والثانية سنة للاجتزاء عنها بتكييرة الإحرام . 

. _ألت لتسميع : أي قول « ممع الله لمن حمده » لإمام » ومتفرد دون مأموم‎ ١ 

؟ ‏ التحميد : أي قول « ربنا لك امد » لكل من الإمام والمأموم والمنفرد 


(1) كشاف القناع ١‏ / عه , 49 2356 , للفني 71 457 حدم 


 ةهأ‎ 


غ ‏ تسبيح الركوع : « سبحان ربي العظيم » 
© تسبيح السجود : « سبحان ربي الأعلى » 


5 د دعاء « رب أغفر لي » بين السجدتين . والواجب مرة واحسدة في كل 
ما سبق , والأكل أن يكرر ذلك مرارأ » وأدق الكال : ثلاث . 


١‏ التشهد الأول : لأنه يَِيةٍ فعله وداوم على فعله وأمر به » وسججد للسهو 
حين نسيه . وأقله : « التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها الني 
ورحة الله وبركته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : أشهد أن لا إله إلا 
ألله » وأشهد أن مدأ عيده ورسوله ه 


+ الجلوس للتشهد الأول . وهذا وما قبله وإجب على غير مأموم قام إمامه 
حهاتليوا !: 


وأما السنن : فهي سنن أقوال وأفمال وهيكات . وسان الأقوال سبع عشرة 
وهي ( الاستفتاح » والتعوذ » والبسملة ٠‏ والتأمين » وقراءة السورة في الركمتين 
الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية » وفي صلاة القجر ء والمعة » والعيدين ٠‏ 
وفي التطوع كله , والجهر والإخفات في محلهها » وقول : «ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » بعد التحميد في حق الإمام والمتفرد » دون 
المأموم ؛ وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود » و« رب اغفر لي : بين 
السجدتين » والتعوذ في التشسد الأخير ء أي قول : أعوذ بالله من عذاب 
جِهُم . . . الخ ء والدعاء في آخر التشهد الأخير » والصلاة في التشبهد الأخير على 
آل ألني مَقِتَعِ والبركة فيه » أي قول : وبارك على جمد وعلى آل مد . . . الخ » 
وما زاد على الجزئ من التشهد الأول ٠‏ والقدوت في الوتر ) 


- كقاء 


وما سوى ذلك : سنن أفعنال وهيئات”" + كسكون الأصابع مضومة ممدودة 
حال رفع اليدين مبسوطة ( ممدودة الأصابع ) مضومة الأصابع مستقبل القبلة 
ببطونها إلى حذو متنكبيه » عند الإحرام وعند الركوع وعند الرقع منه ‏ ويحطهها 
عقب ذلك . 

بيان سنن الصبلاة الداخلة فيها : 

3 رفيع أليد ين لنتحر مة : 

لا خلاف في استحباب رفع أليدين عند تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة » 
وذلك حَذُو( مقابل ) اللنكبين عند المالكية'" والشافعية » ويخير عند الحنابلة في 
رفعهها إلى فروع أذنيه أو حذو متكبيه . وقال الحنفية : يحاذي الرجل بإهياميه 
أذنيه » وترفع المرأة حذاء منكبيها فقط ؛ لأنه أستر لها . قال أبن قدامة : ومعناه 
أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع . وقال النووي : معناه أن تحاذي أطراف 
أصابعه أعلى أذنيه وأبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه » وإعقد المالكية هذه 
الكيفية . وأضاف الفقهاء : ويسن إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة لشرفها . 

ودليل الحنفية : حديث وائل بن حجر : ٠‏ أنه رأى الني مَل رفع يديه حين 
دخل في الصلاة » وكبّر » وصفهيا حيال أذنيه »'” وحديث البراء بن عازب : « كان 
رسول الله يبو إذا صلى » رفع يديه حتى تكون إهاماه حذاء أذنيه ه”' وحديث 
أنس :« رأيت رسول الله عت كبر : فحاذى يأهاميه أذنيه »© 





. “ميت هيئة لألها عملة في غيرها‎ )١( 
يعتو ذلك عندم من الآداب أو الفضائل‎ )5( 
) 3366/1: روأه عسل ( نصب الراية‎ )5 
)111 / ٠ رواء أحمد واسحاق بن رإهويه والدارقطني والطصاوي ( نصب الراية‎ )4( 
) (ه) روه أكام والدارقطي ( المرجع السابق‎ 
0 


ودليل الشافعية والمالكية : حديث أبن عمر رضي الله عنها : « أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة »"" 

ودليل الحنابلة على التخيير : أن كلا الأمرين مروي عن رسول الله يَ » 
فالرفع إلى حذو المتكبين : في حديث أبي حيد”" وابن حمر وعلي وأبي هريرة . 
والرفع إلى حذو الأذنين : رواه وأئل بن حجر ومالك بن الحويرث”" . 

زمن الرفع : ووقت الرفع في الأصح عدد الحنفية : أنه يرفع أولاً , ثم 
يكبر ؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعألى . 

وقال المالكيية : ترفع اليسدان مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونها للأرض 
على صفة الخائف , عند الشروع في تكبير الإحرام ٠‏ لا عند غيره . 

وقال الشافعية والحنابلة : إنه يرفع مع ابتداء تكبيرة الإحرام » ويكون 
انتهاؤه مع انقضاء التكبير » ولا يسبق أحدها صاحبه ٠‏ فإذا انقضن التكبير حط 
يديه » فإن نسي رفع اليدين حق فرغ من التكبير لم يرفعهها ؛ لأنه سنة فنات 
محلها » وإن ذكره في أثناء التكبير رفع ؛ لأن حله باق . فإن لم يمكنه رقع يديه 
إلى امنكبين » رفعها قدر ما يمكنه , وإن أمكنه رفع إحداها دون الأخرى 
رفعها , لقول الني َيْقْهِ  :‏ إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » » وإن لم 
يمكنه رفعها إلا بالزيادة على المسنون رفعها ؛ لأنه يأتي بالسنة . 

حالة الأصابع : قال الحنفية والمالكية والشافعية : يسن نشر الأصابع ٠‏ أي 
ألا تضم كل الضم » ولا تفرج كل التفريج » بل تترك على حانها منشورة » أي 


(1) مثفق عليه 
رواء اغجامة إلا مايا 
(5) حديث واثل روه مسلم ؟ يينسا » وحسديث سالك روإه مسال وأنمد ( انظر تيبل الأوط ان  :‏ / 


كا 1 1 . 


 ةخع-‎ 


مفرقة تفريقاً وسطأ ؛ لأنه يَيِقَوٍ كان إذا كبّر » رفع يديه » ناشر] أصابعه »'' أي 

وقال الحنابلة : يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع » ويضم بعضها إلى 
بعض » لما روى أبو هريرة قال : « كان رسول الله يقت إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه هذا » والمد : ما يقابل النشى . 


الجهر بتكبيرة الإحرام : قال المالكية” : يندب لكل مصل إماما أو 
مأموماً أو منفرداً الجهر بتكبيرة الإحرام » وأما تكبيرات الانتقال فيندب للإمام 
دون غيره الجهر بها ء والأفضل لغير الإمام الإسرار بها . 


رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام : قال الحنفية والمالكية : لايسن 
رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع أو الرفع منه » إذ لم يصح ذلك عندهم عن 
الني مَيُْعٌ » واستدلوا بما روي عن ابن عمر : « كان رسول الله كته يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة ء ثم لايعود »" . 

وبفعل أبن مسعود ٠‏ قأل «٠:‏ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يْْتَوٍ ؟ فصلى » 
فلم يرفع يديه إلا في أول أمره . وفي لفظ : « فكان يرفبع يديه أول مرة » ثم 
لايعود »”' وقال أيضاً :ه صليت مع رسول الله يَيقَهْ » وأبي بكر » وجمر ء فلم 
يرفعوا أيدهم إلا عند استفتاح الصلاة "© . 





(1) أخرجه الترمئي عن ألي هريرة يلفظ ء كان إنا كير للصلاة نشر أصابعه ه ( تيل الأوطار: ؟ 0276/7 ) 
(0) روآء ألفسة إلا ابن ملجه ( نيل الأوطار: 17671 ) 

() الشرح الكبير مع الدسوق ١١‏ / 744 ؛ الشرح الصغير وحاشية الصاو 558/٠١‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر : وهو مغلوب موضوع ( ثيل الأوطار: ؟ 1117 ) ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود والنسائي , والترمذي وقال : حديث حسن ( تصب الرآية ٠١‏ / 5ذ؟) . 

() روآه الدارقطني والبيهقي » وهو شعيفه + والصواب أنه مريسل ( المرجع السايق ٠١‏ /555) . 
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وقال الشافعية والحنابلة : يسن رفع أليدين في غير الإحرام : عند الركوع » 
وعند الرفع منه ء أي عند الاعتدال ء لما ثبت في السنة المتواترة عن وأحسد 
وعشرين صحابي]”' » منها الحديث المتفق عليه عن ابن مر قال : ه كان النبي 
َيه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحَذُو منكبيه ثم يكبّر » فإذا أراد 
أن يركع » رفعهيا مثل ذلك ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ رفعهها كذلك أيضاً » 
وقال : سمع الله لمن حمده » رينا ولك الجد 0" . 

وأضاف الشافعية في الصواب عندهم ؟ قال النووي : أنه يستحب الرفع أيضاً 
عند القيام من التشهد الأول ٠‏ بدليل حديث نافع : أن أبن عمر رضي الله عنهها : 
« كان إذا دخل الصلاة » كبر ورفع يديه ء وإذا ركع رفع يديه ء وإذا قال : 
ممع الله لمن مده رفع يديه » وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع أبن عمر 
ذلك إلى رسول الله يتاع .7" . 


والخلاصة : أنه يراعى في رفع اليدين أن تكون الأصابع منشورة مفرقة 
وسطأ عند الجهور » مضضومة عند الحنابلة » وأن تكون الأيدي باتفاق الفقهاء في 
أتجاه القبلة » بحيث يستقبلها المصلي ببطونها » لشرف القبلة . 


؟ ‏ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه : 
قال الحنفية : تسن هذه المقارنة . لقوله يتم : « إذا كبر أي الإمام ‏ 
فكبر » بشرط ألا يفرغ المقتدي من لفظ « الله أكبر » قبل فراغ الإمام منه : 


)١(‏ راجع النظم التناثر من الحديث المتواتر للسيد جعفر الكتتاني : ص 6ه » وقال البخاري في تصليف له في 
الرد على متكري الرقع : رواء سبعة حشر من الصحاية » وم يثبت عن أحد منهم حدم الرقع . 

9) نيل الأوطار : 77 89ة ‏ 147 . 

(؟) رواه البشاري في صحيحه ( الجموع :” /4؟؛ ) , 


كنكل 


؟ - وضع اليد الهنى على ظهر اليسرى : 

قال الجهور غير المالكية : يسن بعد التكبير أن يضع المصلي يده الينى على 
ظهر كف ورسغ اليسرى , لما رواه وائل بن حجر أنه رأى ألني بيع رفع يديه 
حين دخل في الصلاة » وكبر» ثم التحف بشوبه ء ثم وضع يده الينى على كفه 
اليسرى والرسغ والساعد »'' » ومارواه قبيصة بن هلب عن أبيه قال : « كان 
رسول الله َلَِمْ يؤمنا فيأخذ شاله يهينه »'' ومارواه سهل بن سعد قال : ه كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده المنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »'' وعن 
ابن مسعود : « أن الني ملع مر به » وهو وأضع ثماله على ينه » فأخذ يميته » 
فوضعها على ثاله »9 , 

وصفة الوضع عند الحنابلة والشافعية : أن يضع يده المنى على كوع اليسرى 
أو مايقاربه » لحديث ابن حجر السابق » علماً بأن الكوع طرف الزند مما يلي 
الإهام : أما عند الحنفية : فهو أن يجمل ساطن كف الينى على ظاهر كف 
اليسرى » محلقاً الرجل بالخنصر والإهام على الرسغ . أما المرأة فتضع يديها على 
صدرها من غير تحليق لأنه أستر لما . 

ويضعها عند الحلفية والحنابلة تحت الشرة ء لما روي عن علي أنه قال : 
« من السنة وضع الهين على الثمال تحت السرة »”) , وهذا ينصرف إلى سنة ألني 
. 


والمستحب عند الشافعية : أن يجعلها تحت الصدر فوق السرة » مائلاً إلى 


() رياه أحد ومسل وأبو داود ء والنسائي واللفظ له , 
() روأه الترمذي » وقال : حديث حسين . 

59) روأه البخاري . 

(9) روأ أبو داود , 

(2) روأء أت وأبو داود . 


د لاقرة .- 


جهة اليسار ؛ لأن القلب فيها ء فتكونان على أشرف الأعضاء » ولا بحصديث 
وائل بن حجر السابق : ه رأيت رسول الله يكم يصلي » فوضعم يديه على 
صدره ء إحداهما على الأخرى » ويؤيده حديث آخر عند ابن خزهة في وضع 
اليدين على هذه الكيفية . 

وقال المالكية : يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار ء لا بقوة » ولايدفع 
بها من أمامه لمنافاته للخشوع . ويجوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل 
لجواز الاعتاد فيه بلا ضرورة » ويكره القبض في صلاة الفرض لا فيسه من الاعتاد 
أي كأنه مستند » فلو فعله لا للاعتاد » بل استناناً لم يكره » وكذا إذا لم يقصد 

والرأجح المتعين لدي هو قول الجمهور بوضع اليد الينى على اليسرى » وهو 
المتفق مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره محصارية عمل غير مسنون ؛ وهو قصد 
الاعتاد » أي الاستناد : أو لنحاربة اعتقاد فأسد : وهو ظن العامي وجوب ذلك . 

؟ ‏ النظر إلى موضع السجود : 

قال الشافعية وغيرهم : يستحب النظر إلى موضع سجود المصلي ؛ لأنه أقرب 
إلى الخشوع ء ولما روف أبن عباس رضي الله عنهما قال : « كان رسول الله َيه إذا 
استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده »'" وذلك إلا عند التشهد فينظر 
إل سبابته الى يفين يا" . 


)١(‏ قآل النووي : حديث أبن عباس هذا : ريب لا أعرفه » وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره 
بعناه » وكلها ضعيفة ( المجموع : ؟ / 199 ) لكن روى أجساعة إلا مسلا والترمني عن أنس عن الني يكو قال ؛ 
« مابال أقوام يرفمون أبصارم إلى السماء في صلامم : فاشتد قوله في ذلك حى قال : لينتهن أو لتَخطْفَن أبصارم » 
وفي حديث هرسل عن أبن سيرين أن تقليب اليعر كأن سسبياً في نزول آية < الذين م في صلاتهم ماشعون » ( نيل 
الأوطار : ؟ / كما ). 

(5) روى أجمد والنسائي وأبو ماود عن عبد الله بن الزيير قال : كأن رول الله يق إذا جلس في التشهد , : 


يخا . 


ه ‏ دعام القناء أو الاستفتاح ِ 


قال المالكية : يكره دعاء الاستفتاح » بل يكبر المصلي ويقرأ » لما روى أنس 
قسال ؛ « كان الني وله وأبو بكر وحمر يفتتحون الصلاة بالجد لله رب 
العالمين »2 , 

وقأل الجهور : يسن دصاء الاستفتاح بعد التحرهة في الركمة الأولى » وهو 
الراجح لدي » وله صيغ كثيرة , الختار منها عند الحنفية والحتايلة : 

« سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جََدّك ؛ ولا إله 
غيرك »لما روت عائشة ؛ قالت ٠:‏ كان الني مَلِت إذا استفتح الصلاة » قال : 
سبحائك اللهم وبحمدك ء وتبارك اسمك وتعالى جَدّك , ولاإله غيرك "٠‏ . 
وسبحانك : من التسبيح : وهو تنزيه الله تعالى : وتسارك !“مك : من البركة 
وهي ثبوت الخبر الإلمي في الشيء ٠‏ وتعالى جدك : الجد : العظمة : وتعأل : 
تفاعل من العلوء أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك » أوعلا جلالك 
وعظمتك . ومعناه إجمالاً : تنزيهاً لك يارب » وإنما أنزهك بحمدك , دام خبر 
اسمك في كل شيء » وعلا جلالك ٠‏ ولامعبود غيرك . 

قألوا : ولايخفى أن ماصح عن النبي يبع أولى بالإيثار والاختيار . 

وأنختار عند الشافعية صيغة : 


« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حتنيقاً مساما » وما أنا من 


سد وضع ينه ألينى على مده ألمنى » وبده اليسرى على فغنه اليسرى ء وأظان بالسيابة » ول يجاوز بصرّه إأقارقه + ( نيل 
الأوطاى : ؟ / ذذا ) . 
)١(‏ متقق عليه . 
() رهأه أبو داود » وللدارقطني مثله من وواية أنى ء وللخسة مثله من حديث أفي سعيد ؛ وأخرج مس في 
صحيحه أن عر كان يجهر به ( نيل الأوطار: 7/ 116 ) , 


000 الفنه الإسلامي ١+‏ (44) 


المشركين » إن صلاتي ونسكي » وبحياي وبماتي لله رب العالمين » لاشثريك.له 
وبذلك أمرت وأنيا من المسامين » لما رواه أحمد ومسل والترمذي وصححه عن 
علي بن أبي طالب" وهو آية قرآنية ماعدا مايناسب المسم في آخره : وهوه من 
٠‏ المسلبين » وأصلها « أول المسامين » كا روى مسلم . 

ومعناه : قصدت بعبادتي خالق السموات والأرض » مائلاً إلى الدين الحق 
وهو الإسلام » مبتعداً عن كل شرك بالله » مخلصاً كل شيء لله » فصلاتي وعسادتي 
وحياقي وموتي لله » وأنا مسل . 

وأجاز الإمام أحد الاستفتاح بغير : « سبحانتك اللهم » » وأجاز الحنفية في 
النافلة المع بين الثناء والتوجه » لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط . 

وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها ٠‏ لم يكن لامقتدي عند الحنابلة 
والحنفية على امعد" أن يقرأ الثداء , سواء أكان مسبوقا أم مدرك . أي لاحقاً 
الإمام بعد الابتداء بصلاته ء أو مدركا الإمام بعد مااشتغل بالقراءة » وذلك لأن 
الاستاع للقرآن في الجهرية فرض » وفي السرية يسن تعظياً للقراءة » فكان سنة 
غير مقصودة لذاتها » وعدم قراءة المؤتم في السرية لالوجوب الإنصات , بل لأن 
قراءة الإمام له قراءة . ويستفشح المأموم ويستعيذ عند الحنابلة في الصلاة 
السرية » أو الجهرية في مواضع سكتات الإمام . 

ويجوز عند الشافعية”" البدء بنحوه سيحان الله , والجمد لله » ولاإله إلا 
الله » والله أكبر » ونحو « الله أكبر كبيرأ . وامد لله كثيراً » وسبحان الله وبحمده 





(6 نيل الأوطان : ؟ / ككرء أؤز > بثي رواية لمسا : « وأنا أول المسفين » قال الشافمي : لأنه يي كان أول 
مسي هذه الأمة . 


(5) رد امار ١‏ /ر امع ء الغفي ١١‏ رمم . 
(5) حاشية الياجوري : ٠١‏ / 319 ومابيدها , 
عكاد 


بكرة وأصيلاً » ونحو« اللهم باعد بيني وبين خطاياي ؟ بأعدت بن المشرق 
والمغرب » اللهم تقني من الخطايا كا ينقى الشوب الأبيض من الدنس ء اللهم 
أغسلني بالماء والثلج والبرد » . 

ويستحب اسع بين جميسع ذلك لمنفرد » ولإسام قوم محصورين رأضين 
بالتطويل . ويزاد على ذلك لما : « اللهم أنت الملك لاإله إلا أنت , أنث ربي وأنا 
الذنوب إلا أنت » وإهدني لأحسن الأخلاق » فإنه لاهدي لأحسنها إلا أنت : 
واصرف عني سيكها » فإنه لايصرف سيئها إلا أنت » لبيك وسَعْدِيك : والخير كله 
في يديك ؛ والشر ليس إليك ٠‏ أنا بك وإليك . تباركت ربي وتعاليت » فلك 
امد على ماقضيت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » . 

ويستحب التوجه عند الشافعية في افتشاح الفريضة وإلدافلة ء للمنفرد 
والإمام والمأموم » حتى وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمّن هو لتأمين إمامه قبل 
شروعه فيه » ولكن لايبدأ به إذا بدأ هو بالفاتحة أو بالتعوذ » فإنهم قالوا 

أولاً ‏ أن يكون في غير صلاة الجنازة » فليس فيها توجه » وإنما يسن فيها 
التعوة . 

ثانياً . ألا يخاف فوت وقت الأداه : وهو مايسع ركعة , فلولم يسق من 
الوقت إلا مايسع ركعة لم يسن التوجه . 

ثالث ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة » فيان خاف ذلك م يسن ٠‏ وإن 
بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة . 

رابعاً ‏ ألا يدرك الإمام في غير القيام » فلو أدركه في الاعتدال مثلاً لم 


5 تدك 


يسن ن . وإن أدركه في التشهد , وسلم الإمام أوقام قبل أن يجلس ممه ء سن له 


خامسا ‏ ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولوسبواً » فإن شرع لم يعد له . 


5 التعوذ أو الاستعاذة" قبل القراءة في الصلاة : 

قأل المالكية : يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحمة والسورة » لحديث أنس 
السابق : « أن الني مع وأبا بكر ور كانوا يفتتحون الصلاة بالمد لله رب 
العالين » . 

وقال الحنفية : يتعوذ في الركعة الأولى فقط . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن التعوذ سرأ قي أول كل ركعة قبل القراءة » 
بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » وعن أحمد أنه يقول : « أعوذ بالله 
السمييع العلم من الشيطان الرجم »" ثم يقول : « بسم الله الرحمن الرحي:» سراً 
عند الحنفية والحنابلة » وجهراً في الجهرية عند الشافعية كأ قدمنا ء وإستدلوا على 
سنية التعوذ بقوله تعآلى : « فيإذا قرأت القرآن » فاستعذ بالله من الشيطمان 
الرجم » . 


- التأمين : 


هوأن يقول المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً : د أمين » أي إستجب ؛ بعد 


. أي الاستجارة إلى ذي منحة » على جهة الاعتصام به من المكروه‎ )١( 

(؟) مليله ماروأه أحمد والترمذي عن بي سعرد الخدري عن النبي كو أنه كان ذا قام إل الصلاة أستفتح , ْم 
يقول ؛ أعوذ بالله السيع العلم من الشيطان الرجم عن عَمْزه ونفخه وتقفه » وقبال أبن المدذر : ٠‏ جاء عن الني يلو 
أنه كان يقول قبل القراءة ؛ أعوذ بالله من الشيطان"الرجم » ( نيل الأوطار : * / 151 ومايمدها ) . 


؟ؤةخ1- 


الانتهاء من الفاتحة » وذلك عند الحنفية والمالكية سراً » وعند الشافعية والحنابلة : 
سرأ في الصلاة السرية » وجهرأ فها يجهر فيه بالقراءة . ويؤمن المأموم مع تأمين 
إقامه . 

ودليلهم حديث أبي هريرة : أن رسول الله يلع قسال : « إذا أمّن الإمام 
فأمنوأ » فإنه من وأفق تأمينه تأمين اللائكة » غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال 
أبن شهاب الزهري : كان رسول الله ك2 يقول : آمين”". 

وأضاف الحنابلة؟": فيإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم » ورفع صوته » 
ليذكّر الإمام » فيأتي به ؛ لأنه سئة قولية إذا تركها الإمام أتى بها الأموم 
كالاستعاذة » وإن أخفاها الإمام جهر ها المأموم . وإن ترك المصلي التأمين نسياناً 
أو عمدأ حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به ؛ لأنه سنة فأت عبلها . 

والدليل على كون التأمين سرأ عند المالكيية والحنفية قول ابن مسعود : 
« أربع يخفيهن الإمام : التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد »'' أي قول : ربنأ 
لك امد . 

ودليل الجهر به عند الشافعية والحنابلة : حديث أي هريرة : « كان رسول 
الله تيت إذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : أمين » حتى يسمع من 
يليه من الصف الأول + وحديث وائل بن حجر : « “ممت الني يِه قرأ : غير 
المفضوب عليهم ولا الضالين » فقال : آمين ٠‏ مد بها صوته ". 


() رواء الجامة إلا أن الترمئي ثم يذكر قول أبن شباب ( نيل الأوطار : ٠‏ / 556 ) . 

للغني :ذم مك ١‏ 

5 فقس القدير ؛ ١7١6 / ١‏ والقول روأه أبن أَبي شيبة عن إبراهيم النخمي , 

) روأه أبو داود وابن ماجه وقال : حتى يممعها أهل الصف الأول ٠‏ فيرتج يما المسجد ( نيل الأوار : 
الركا). 

(ه) رواء أخد وأبر داود وإلترمتي ( للصدر السابق ) , 


ا 


السكتة اللطيفة : 

قال الشافعية”: ست سكتات لطيفة تسن في الصلاة يقدر : ه سبحان الله » 
إلا التي بين : آمين والسورة » فهي في حبق الإمام في الجهرية بقدر قراءة المأموم 
الفاتحة . ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أودعاء سراً ٠‏ والقراءة أولى » فعنى 
السكوت فيها : عدم الجهر ء وإلا فلايطلب السكوت حقيقة في الصلاة . 

والسكتات الست : هي مابين التوجه والتعوذ » ومابين التحرم والتوجه » 
وبين التعوذ والبسملة » وبين الاتحة وأمين » ويين أمين والسورة » وبين السورة 
وتكبيرة الركوع ء أي ثلاثة قبل الفاتحة وثلاثة بعد الفاتحة . والحكة من السكتة 
الرابعة : أن يعم الأموم أن لفظة ه آمين » ليست من القرآن . 

وقال الحنابلة'": يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة يستريح 
فيها اك 1 او كت 
عقب التكبير ء وبعد الانتهاء من القراءة » وبعد الفاتحة قبل قوله : « آمين » . 

وال كروي اكات الريك كر باد الني يَلِقُهٌ كان يسكت 
سكتنين » إذا استفتح الصلاة » وإذا فرغ من القراءة كلها » وفي رواية : « سكتة 
إذا كبر » وسكتة إذا فرغ من قراءة : غير المغضوب عليهم ولا الضالين »7 ففيه 
دليل على مشروعية سكتات ثلاث ؛ بعد التكبير ‏ وبعد الفاتحة » وبسد القراءة 
كلها . 

وقال الحنفية والمالكية : السكتة مكروهة . إلا أن المالكية" قالوا في بحث 





(1) حاشية الباجوري ١ ١‏ / ؟9١‏ > عفني الحتاج 159/٠١‏ . 

5 للغني ٠١‏ / لكك , مكل , 

(5) روآه أبو داود وأحمد والترمقي ٠‏ وإين ماجه يمشاه ( تيل الأوطار : + / 204 ) , 
9) الشريم الكبيي ١١‏ / 558 ؛ الشريج الصغير 50١ / ١‏ . 


 ةةذئك‎ 


وجوب الفاتحة على المشهور : يندب الفصل بسكوت ؛ أو ذكر وهو أولى بين 
تكبيرة الإحرام والركوع ٠‏ لثلا تلتبس تكبيرة الإحرام بتكبيرة الركوع , فبإن ل( 
يغومل وركع أجزأه . 

وقال الحنفية, يخير مصلي الفريضة ( امفترض ) على اللذهب في الركعتين 
الأخر بين ( الثالثة والرابعة ) بين قراءة الفاتحة وتسبيح ثلاثاً » وسكوت قدرها : 
ولايكون مسيئأ بالسكوت ٠‏ لثبوت التخيير عن علي وأبن مسعود ٠‏ وهو الصارف 
لمواظبة النول على الفاتجة عن الوجوب . 

5 تفريج القدمين : 

وقال الشافعية : يفرق بين القدمين عدار شير ء ويكره لصق إحدقى 
القدمين بالأخرى حيث لاعذر ؛ لأنه تكلف ينافي الخشوع . 

وقال المالكية والحنابلة : يندب تفريج القسين ؛ بأن يكون بحالة متوسطة 
بحيث لايضها ولايوسعهها كثيراً حتى يتفاحش عرفا . 

: قراءة سورة بعد الفاحة‎ ٠ 

عذا وأجب عند الطنفية 5 بينا » سنة عند الجهور في الركعتين الأولى 
وح وا لكي ب كو ا عي 
لفمل الني مَل فأن أبا قتادة روق :ه أن الني مده كان يقرأ في الركعتين 
الأوليين من الظهر بشاتحة الكتاب وسورتين » يطول في الأولى » ويقصر في 





(1) كلد أقخثار: 1م بن - 
قكك 


الثانية » يسمع الآية أحياناً » وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بضاتحة 
الكتساب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الشانية وكان يطول في الأولى من 
صلاة الصبح » ويقصر في الثانية »"' وروى أبو برزة « أن النبي يلدع كان يقرأ في 
الصبح من الستين إلى المائة »'" وقد اشتهرت قراءة النبي مَدٍْ للسورة مع الفاتحة 
في صلاة الجهر » وتقل تققلاً متواتراً وأمر به معاذاً » فقسال :« أقرأ بالشمس 
وضحاها » ويسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ والليل إذا يغثى »*". 


نوع السورة المقروءة : قال الحنفية" : لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها 
في الثانية » وأن يقرأ في الركعة الأولى من محل ٠‏ وفي الشانية من آخر » ولو كان 
المقروه من سورة وإحدة إن كان بينهها آيتان فأكثر . 


ويكره الفصل بسورة قصيرة » وأن يقرأ منكوساً » بأن يقرأ في الثانية سورة 
أعلى مما قرأ في الأولى ؛ لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة » وإفا 
جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعلم » واستئدوا من كراهة التنكيس : أن يتم 
القرآن » فيقرأ من البقرة . 


ولو قرأ في الأولى < الكافرون » وفي الثانيية <« الم تر » أو« تبت » ثم 
تذكر القراءة يتم . ولا يكره في النفل شيء من ذلك : 


وقراءة ثلاث آيات تبلغ قدر أقصر سورة أفضل من آية طويلة ؛ لأن 


4 عتفق عليه » ورواه أبو داو » وزأد : قال : نظننا أنه يريد يذلك أن يسرك الشاس في الركمة الأوتى 
١‏ ثيل الأوطار 9707 ). 

(5) متقق عليه . 

(0) متفق عليه . 

(5) العر أقتار : ؤ ثر 21١‏ اله 


كخاكاء 


التحدي والاعجاز وقع بذلك القدرء لا بالآية . والآفضلية ترجع إلى كثرة 
الثواب . والعبرة الأكثرآيات في قراءة سورة وبعض سورة . 

مواطن الجهر والإسرار في القراءة : اتفق الفقهاء على أنه يسن الجهر في 
الصبح والمغرب والعشاء واجمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضام » ويسر في 
الظهر والعصر . وللفقهاء في النوافل كالوتر وغيره تفصيلم : 

فقأل الحنفية : يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان » 
وصسلاة العيسدين ٠‏ والتراويسح . ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صضلاة 
الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية . وأما النوافل الليلية فهو مخير فيها . 

ويخيرالمنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية أداء » أو قضاء في وقتها 
3 إلا أن الجهر أفضل في الجهرية ليل . أما الصلاة السرية فيجب 

أن يسر بها على الصحيح . 

نا لم و ش 

وقال المالكية : يندب الجهر في جميع النوافل الليلية ؛ والسر في جمييع 
النوافل النهارية إلا النافلة التي للها خطبة كالعيد والاستسقاء » فيندب الجهر 

ويندب للمأموم الإسرار . 

وقال الشافعية : يسن الجهر في العيدين وخسوف القن والاستسقساء 
والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلاً أوزْ وقت الصبسح ء والإسرار في غير 
ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار » إن لم يشوش على 
ثاتم أو مصل أو نحوه . والعبرة في قضاء الفريضة بوقته أي وقت القضاء على 
المعتقد . وجهر المرأة دون جهر الرجل . وحل جهرها إن لم تكن يحضرة أجانب . 

لآقاا. 


وقال الحنابلة : يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراوييح 
والوتر إذا وقع بعد التراويح » ويسر فيا عدا ذلك . 

ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية ٠‏ ؟ قال الحنفية . 

الدعاء أثناء القراءة : يستحب طلب الرحمة والمغفرة عند قراءة آية 
رحمة , والتعوذ من النار عند المروز بنذكره ؛ لأن الني جَلعِ كان يقول عند ذكر 
الجنة والبان : « أعوذ بالله من النار » ويل لأهل النار»' وكان لا يمر بآية فيها 
تخويف إلا دما الله عر وجل واستعاذ » ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز 
وجل » ورَغب إليه” ء وكان إذا قرأ : « أليس ذلك بقسادر على أن يحي 
الموق »> ؟ قال : « سبحانك » فَتلى »'" , كذلك يسن التسبيح عند آية التسبيح 
نحوظ فسبح بساسم ربك العظيم » وأن يقسول عند آخر« والتين » وآخر 
القيامة : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ٠‏ وفي آخر المرسلات : آمنا بالله . 

متى وكيف تقرأ السورة ؟ . 

قال الشافمية : ولا سورة في الجهرية للسأموم حل وعم + كان يه أن 
كانت الصلاة سرية : قرأ في الأصح ؛ إذ لا معنى لسكوته . وغير الشافمية قالوا : 
لا سورة على المأموم . 

وال الالكية واغتاينة : أويسن أن ريفتتي السورة بقرانة و يسم لله الرحمن 
الرحم » ويندب كال سورة بعد ألفاتحة » فلا يقد يقتصر على بعضها , ولا على آية أو 
أكث ولومن الطوال: ويشدب قراءة خلف إسام نما في الصلاة السرية » وق 
أخيرة المغرب » وأخيرتي العشاء .' 


(1) روأه أمد وأبن عأجه مناه عن 20 
زفق روآه أعد عن عائكة 
0) رواء أبو داود عن موبى بن أي.عائشة ( رإنجع نيل الأوطار : 757/7 ) 


خكاكء. 


ؤيكره تكرير السورة عند الجهور في الركمتين » بل المطلوب أن يكون في 
الثانية سورة غير التي قرأها في الأولى : أنزل منها لا أعلى » فلا يقرأ في الثانية 
« سورة القدر » بعد قراءته في الأولى سورة البيئة . وقال الحنفية : لا بأس أن 
يقرأ سورة ويعيدها في الثأنية . ويندب عند الجهور تقصير قراءة ركعة ثأنية عن, 
قراءة ركعة أولى في فرض » وقال أبو جنيفة وأبو يوسف : يندب تطويل الركعة 
الأولى في الفجر فقط . والفتوى على قول مد كالجهور بتطويل الركمة الأوى في 
كل الصلوات على الشانية » أتباعاً للسنة » روأه الشيخان في الظهر والعصصر» 
وروأه مس في الصبح » ويقاس غير ذلك عليه . ١‏ 


ويندب باأتفساق الققهساء أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم 
الصحف ؛ فتنكيس السور مكروه . ولا ثكره قراءة أواخر السور وأوساطها ؛ 
لأن أبا سعيد قال : « أمرئا أن تقرأ بفاتحة الكتاب وسأ تيسر» . وجاز اجمع بين 
السورتين فأكثر في صلاة النافلة ؛ لأن الني يِل « قرأ في ركعة سورة البقرة وآل 
عمران والنساء » أما الفريضة : فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير 
زيادة عليها ؛ لأن الني مَكقع هكذا كان يصلي أكثرصلاته . 


المستحب في مقسادير السور في الصلوات : يسن أن تون السورة 
لإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل في صلاة الفجر من طوال المفصّل” 
بأتفاق الفقهاء » وفي الظهر أيضاً عند المالكية والحنفية والشافعية . أمأ عند 
الحنابلة فن أوبساط المقصل”" » وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل ٠‏ وفي 
المغرب من قصار المفصل . وقال المالكية : العصر كالمغرب يقرأ فيه . 





(1) -مي بالمفصل لكثرة فواصله » وفصله بالبسيلة وهو الميع السايع من القرأن 
0) دليلهم ما كتبه مر إلى أي مومى أن : ٠‏ اقرا في الصبح بطوال لفل ٠.واقرأ‏ في الظهر بأوساط اللفصل » 
واقر لقي المغرب بقصار المفصل ٠‏ روأه أبر حقص | 


ددككاكت 


والدليل حديث أب هريرة قال :« ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله 
يدو من فلان » قال سلهأن بن يسار : فصليت خلفه ء فكان يقرأ في الغداة 
بطوال المفصل » وفي المغرب بقصاره » وفي العشاء بوسط المفصل »'" والحكة في 
إطالة القراءة في الفجر والظهر : طول ؤقتهها » وليدركها من كان في غفلة بسبب 
النوم آخر الليل وفي القيلولة . والتوسط في العصر لانشغال الناس بالأعمال آخر 
النهار » وفي العشاء لغلبة النوم والنعاس . والتخفيف في المغرب لضيق وقته . 


والحديث الجامع للقراءة في الصلوات عن جابر بن سمرة : أن النبي مَبقٍَ كان 
يقرأ في الفجر بق والقرآن امجيد ونحوها ء وكان صلاته بعد إلى تخفيف . وفي 
رواية : كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى : وفي العصر نحو ذلك » وفي الصبيح 
اطول عن ذلتك !1" وق رواية 5ه كان إذا متك ب متاله القس »صل 
الظهر » وقرأ بنحو من : واللييل إذا يغثى » والعصر كنذلك » والصلوات كلها 
كذلك إلا الصبح » » فإنه كان يطيلها » 5 


ددك ابن ساجه عن ان عرقال ٠ه‏ كان لني َل بتر ل الغرب : قل 
يا أنها الكافرون ٠‏ وقل هو الله أحد » ويندب للإمام التخفيف عوماً » لحديث 
جابر : أن الي يَِيِقَه فال : يا معاذ ؛ أفنّانَ أنت ؟ ! أو قال : أفاتن أنت ٠‏ 
فلولا صليت يسبح امم ربك الأعلى » والشمس وضحاها ء والليل إذا يفشى > 
وفي رواية عند البخاري وغيره من أمّ بالناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف 


والمريض وذا الحاجة » 


. ولفظه له‎ ٠ روآه أعد والسائي‎ )١( 
: روإما أجد وملم‎ )( 
) 580 / روآه أبى لوه ( نيل الأوطار: ؟‎ )5( 
متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟ /رع؟)‎ )4( 


تحديد مقادير السور : للفقهاء آراء في تحديد السور الطوال والأوساط 
والقصار ؛: 

قال الحنفية في المعد عنده”' : طوال المفصل : من سورة الحجرات إلى آخر 
البروج » ( أو قد رأربعين أو خسين آية ) وأوسآط المفصل : من الطارق إلى أول 
البينة ( أو مقدار خس عشرة آية ) » وقصار المفصل : من البيدة إلى آخر القرآن 
الكريم ( أو مقدار مس آيات في كل ركعة ) ٠‏ 

وقال المالكية" : طوال الفصل : من الحجرات إلى سورة النازعات . 
وأوسط المفصل من عبس إلى سورة : والليل . وقصاره من سورة « والضحى » 
إلى آخر القرأن , 

وقال الشافعية”" : طوال المفصل : من الحجرات إلى النبأ ( ع  )‏ وأوسطه 
من النبأ إلى الضحى » وقصاره : من الضحى إلى آخر القرآن . ويقرأ في الركمة 
الأولى من صبح الجمعة « أل تنزيل » وفي الثانية : « هل أقى ٠‏ لمأ ثبت من حديث 


دغ 


أبي هريرة ٠‏ . 
وقال الحنابلة” : أول الفصل سورة « ق » وقيل : الحجرات . 
وأوضح الحنابلة أنه يقرأ ما وافق مصحف عثان » وهو ما صح تواتره وسشده 
ووافق اللغة » ولا تصح الصلاة ويحرم قراءة بما يخرج عن مصحف عهان » كقراءة 
ابن مسعود وغيرها من القراءأت الشاذة ( وهي ألتي اختل فيها ركن من أركان 





(5) إلدر أتنتأى ورد أنحتأر : 1/ ٠ه‏ » تبيين ألطقائق 7/11 ١؟!‏ 

(5) الشرج الصغهر : ١‏ / 886 ؛ الشرح الكبي : ١‏ / 69؟ 

() حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ؛ / 905 ء شريح الحلي على للنهاج ٠56 / ١١:‏ 
(5) رواء الجماعة إلا الترمذي وأبا دأود ( نيل الأوطار : ؟ / 300 ) 

(ه) كشاف القناع ١١‏ / 845 وبا بعدعأ , 5015 


اود 


القراءة المتواترة الثلاثة : موافقة العربية ولو بوجه » وموافقة أخحد المصاحف 
العشائية ولو احتالاً ‏ وصح إسنادها )”) 

حد الجهر والإسرار : قال الجنفية : أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه 
كأهل الصف الأول » فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئ ‏ وأقل انحافتة إمماع نفسه 
أو من بقربه من رجل أو رجلين . 

وقال المالكية : أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه » وأقل سره: حركة 
اللسان . أما للرأة فجهرها إسماع نفسها . وقال الشافعية والحتابلة : أقل الجهر : 
أن يسمع من .يليه ولو واحداً » وأقل السر أن يسمع نفسه » أما الرأة فلا تجهر 
شر اعت ش 

: التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه ؛ وعند القيام‎ ١ 

. بأن يقول : « الله أكبر » وهو ثابت باجماع الأمة » لقول أبن مسعود : 
« رأيت الني وَيكْهْ يكبّر في كل رفع وخفض » وقيام وقعود »'' وهو يدل على 
مشروعية التكبير في هذه الأحوال إلا في الرقع من الركوع ٠‏ فإنه يقول :.سمع الله 
من حمده . وقد قال الحنابلة بوجوب التكبير » كوجوب « ممع الله لمن :مده » 
وقول « ربي إغفر لي » بين السجدتين » والتشهد الأول . 

ويسن في الركوع ما يأتي : 
أ أخذ الركبتين باليدين وقكين اليندين من الركبتين » وتسوية الظهر 
أثناء الركوع ٠‏ وتفريج الأصابع للرجل » أما المرأة فلا تفرجهسا » ونصب 


(1) نيل الأوطار : + / 759 
ريد لح وسكي ريني يتحت زيل الأرطان 0م ) وي معشاء عو موه 
رواء أحد ومسم والنسائي وأبو داود ( للرجع السايق : ص 76١‏ وها بعدها ) : 


لاد 


الساقين » وتسوية الرأس بالعجز » وعدم رفع الرأس أو خفضه ء ويجافاة الرجل 
عضديه عن جنبيه » بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن عَمْرو : « أنه ركع فجاق 
يديه » ووضع يديه على ركبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه » وقال : 
هكذا رأيت رسول الله يق يصلّي »''' وحديث مصعب بن سعد قال : صليت 
إلى جنب أبي ٠‏ فطبّقت بين كفي ' ثم وضعتها بين فخذي ء فنهاني عن ذلسك ء 
وقال : كنا نفعل هذا » وأمرنا أن نضع أيديئا على الركب »'* وحديث أبي ميد 
الساعدي في بيان صفة صلاة الرسول يَيقَهٍ : « أن الني ميتم وضع يديه على 
ركبتيه » ووَبّر يديه فنحاها عن جنبيه »'' وحديث وأبصة بن معيد عند أبن 
ماجه :« رأيت رسول الله ييه يصلي ٠‏ فكان إذا ركع » سوّى ظهره » حتى لو 
صب عليه ألماء لاستقر » وحديث عائشة عند مسلم : « وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه » ولم يصوبه » ولكن بين ذلك » 

ب - أن يقول : ه سبجان ربي العظم » مرة وهو الحد الأدنى » وأدفى الكال 
ثلاثاً عند المهور , ولا حد له عند المالكية » ويضيف المالكية والشافعية والحنابلة 
« ويحمده » . والدليل حديث حذيفة قال : « صليت مع الني وَلِقَهُ » فكان 
يقول في ركوعه : سبحان رني العظم » وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى » ومأ 
مكف نه آية وغزة إلا وق عندها سال ولا آية عدات إلا تمرد متياء'"" 
وحديث عقبة بن عام رأنه قال : « لما نزلت : فسبح بامم ربك العظم ؛ قال 
النبي يِه : أجعلوها في ركوعم » وحديث ابن مسعود أن الني ميته : « إذا ركع 





(0 روآه أحد وأبو داود وإلنسائي ( الصدر السايق : ص 45؟ وما بعدها ) 
(9) رواء اججماعة ( اللصدن السأبق : ص 861 ) 
5) حديث صحييم روإه ألجسة إلا النسائي ؛ وصححه الترمذي , ورياء البخاري مختصراً ( الرجع السابق : 
ص 4خ ) : 
() روه إخة وصححه الترملي ( المرجم السأبق : ص 6)؟ ) 


الإدلااه 


أحدم » فليقل ثلاث مرات : سبحان رلي العظم , وذلك أدناه »!0 
ولا يزيد الإمام عن التسبيحات الثلاث » ويكره له ذلك » تخفيفاً على 

المأمومين . ولكن عند الشافعية : يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل : د اللهم لك ركعت وسك آمنت ء» ولك أسامت . خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي ,3 ا 

وقال الحنفية : وكره تحرياً إطالة ركوع ‏ أوقراءة لإدراك الجائي إن 
عرفه » وإلا فلا بأس به » وهذا موافق لبقية الأمّة , والاطمئنان في الركوع 
واجب في المذاهب الأربعة كا بينا سايقاً . 


5 - التسميع والتحميه : 
أي قول : مع الله لمن ده ؛ رينا لك الحمدا" : للإمام سر في التحميد 
ولللتفرد عند الحنفية وفي المشهور عند الحتابلة , وأما المقتدي فيقول فقط عند 
الحتابلة وعلى امعد عند الحنفية : « رينا لك المد » أوه رينا ولك امد » أو 
٠‏ اللهم رينا لك المد » والأول عند الشافعية أوى لورود السنة به » وأفضله عند 
الحنفية الأخير » ثم « رينا ولك الد ا الي ا 
والمالكية : « رينا ولك الخد » . 


وعند اكالكية : الإمام لايقول :« رينا لك امد » والمأموم لايقول : « مع 
الله لمن حمده » والمنفرد يجمع بينها حال القيام » لاحال رفعه من الركوع » إذ 
الرفع يقترن ب « ممع الله » » فإذا اعتدل قال : « رينا ... » الخ . 


(1) رواهما أبو داود واين ماجه وإأحمد ( اللرجع السابق : ص 563 ) 
49 رواء مسلم ماعدا الجئة الأخيرة » ققد زادها أبن حبان في صحيحه . 
(0) أي ربئا أستجب لنا » ولك الحد على هدايعك إيانا . 


2 


والخلاصة : أن المقتدي عند الجمهور يكتفي بالتحميد . 


وإمام ومأموم .. 

والدليل على المع لدى الشافعية : حديث أبي هريرة قال : « كان رسول الله 
َيه إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم » ثم يكبر حين يركبع » ثم يقول : سمبع 
لله إن مده + حين يرقع مده من الركمة » م يقول وهو قام : رينا ولك 
الجد ... » الحديث متفق عليه » وفي روأية لما ٠:‏ رينا لك المد "٠‏ . 

ودليل التفرقة بين الإمام والمأموم لدع المهوو: خنديت انين 1 رسول 
الله َنم قال : إذا قال الإأمام ل بناوتك 

9 
امد » 


م عند الشافمية والحنابلة القول : « رينا لك الجد ؛ ملء السموات 
وملء الأرض ٠‏ وسلء ماشكت من شيء بعد » أي بعدهها كالعرش والكربي 
وغيرها مما لايعاه إلا هو »ء ويبزيد المنفرد وإمسام قوم حصورين رضوأ 
بالتطويل : « أهل الثناء والجد” » أحوث ماقال العيد"؟ » وكلنا لك عبد ء لامائع 
لا أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الْجد منك اد » 6 

ودليلهم حديث ابن عباس : أن الني َيل كن إن رت رلته من الركتوع 
قال : اللهم ريّنا لك المد : ملء السموات وملء الأرض » وملء سأبينهها » وملء 





(1) متفق عليه ( ليل الأوطار : ؟ / +54 وما بمدهأ ) , 
(؟) متفق عليه ( للرجع السأيق :عن 76 ) ٠‏ 
() أي يأأهل الدج والعظمة ٠‏ 
(4) مبتداً . خبرء : ه لا مأنع لا أعطيتء وأما قوله : ٠‏ وكلنا لك عبد ه فهو جملة حمترظة . 
(ه) أي لاينفع ذا المنى عندك أو ذا الحظ في الدنيا » حظه في العقتى » ا ينقمه طاعتك , 
1 الفقه الإسلامي ج١‏ (18) 


ماشكت بعد ء أهل الثداء والمجد ؛ لا مانع لما أعطيت » ولا لا منعت » ولا 
نع 
ينفع ذا الَدَ منك الخد »'' وكذلك حمله الحنفية على حال الانفراد؟" . 


؟5 - وضع الركبتين » ثم اليدين ء ثم الوجه عند المهوي للسجود » 
وعكس ذلك عند الرفع من السجود . 

هذا عند الجهور غير المالكية » لحديث وآئل بن حجر السابق : « رأيت 
رسول الله يلك إذا سجد ٠‏ وضع ركبتيه قبل يديه ٠‏ وإذأ نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه » . 

وقال المالكية : يضع يديه »ثم ركبتيه عند السجود » ويرفع ركبتيه ثم 
يديه عند الرفع منه ٠‏ لحديث أبي هريرة : « إذا سجد أحدم » فلا يبرك ؟ يبرك 
البعير » وليضع يديه ثم ركبتيه » وقد سبق بيان ذلك ولا ترجيح بين الكيفتين . 


5 هيات السجود الأخرى : 

أ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية » وتوجيه الأصابع مضومة 
مكشوفة نحو القبلة باتفاق المذاهب ووضع اليدين حذو( مقابل ) المنكبين في 
أثناء السجود عند غير الحنفية وإبرازهما من ثوبه والاعتاد على بطونها » والتفرقة 
بقدر شبر بين القدمين والركبتين. والفخذين عند الشافعية . 

وعلى هذا يكون توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة سنة .. 

دليل الحالة الأولى: حديث وأئل بن حجر : « أنه يبل كان إذا سجد وضع 


. )501 / رواء عسل والنسائي ( نيل الأوطار : ؟‎ 4١( 
ْ . 718 (؟) منية ألصلي للجلي : ص‎ 


- اسفية 


وجهه بين كفيه :3 
السجود تنزل الرجمة 0 00 0 ٠‏ ودليل الفم ونوجية م 
للقبلة : حديث أي حميد الساعدي : «.فإذا سجد , وضع يديه غير مفرش ٠‏ ول 


قايضها ؛ واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة »'"" 

ودليل الحالة الثالثة : حديث أبي ميد الساعدي :« أن الي يَكثر كان إذا 
مجد وشم كفية خلو متكبيه »7 , 

ودليل إبراز اليدين من الثوب حديث أي هريرة : : نجى رسول الله يَِن 
أن يشقل الصاء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه و لي 2 

وأما الاعتاد على بطون اليدين فلكونه أعون على الحركة وأبلغ في الخشوع 
والتواضع , وأما التفرقة بين القدمين ونحوها فلاتباع السنة في ذلك . 

ب مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه » ومرفقيه عن جنبيه » 
وذرأعيه عن الأرض ف السجود في غير زحمة » وتفريقه بين ركبتيه ورجليه . 

أما المرأة فتضم بطنها إلى فخذيها وفي جميع أحواها ؛ لأنه أستر لما" . 





(1) روأه مسار وأيو داود . 

( رد ألحثار وألدر أأختار ؛ ١‏ /50© + 11 + 

(© رواه البخاري ( نصب ألراية 5886/1 ٠)‏ 

(4) رواه البهاري وأبو داود والترمذي وصححه . : 

(ه) متغق عليه » وإشتال الصياء ير 
الأوطار : ؟ 7 97) , 

(0) وتسمى حالة الرجل : التخوية » وبحالة إكرأة : التطامن . ويعبر بمض الققهاء بعبارة للرجل ؛ ٠‏ وتجافاة 
طثعيه جنبيه وسطا » والضبع ؛ عافوق الرقق إلى الإبط 


اكلام 


ودليل حالة الرجل أحاديث : منها : 

حديث ميونة الو الا » حتى لو شاءت بهوة 
أن تمر بين يديه لمرت »3 , 

0 
سجوده » حتى يُرى وَضّحَ إبطيه »' أي بياض إبطيه . 

وحديت أبي حميد في صفة صلاة رسول الله يَلْةٍ فال : « إذا سجد فرج بين 
فخذيه » غير حامل بطنّه على شيء من فخذيه »7 

وحديث أنس في النمي عن ترك لمجافاة » عن الني عَْكْمْ قال : « اعتدلوا في 
السجود » ولا يبسّط أحدم قراعيه الببناط الك ع 

ج ‏ تجب الطرأنينة باتفاق المذاهب كا بينا » ويستحب وضع الأنف مع 
الجبهة كا ذكرنا » لحديث أبي ميد : ه أن الني يفَو كان إذا جد أمكن أنقه 
وجبهته من الأرض ٠»‏ ونحَى يديه عن جنبيه » ووضع كفيه حذو منكبيه »" . 

د التسبيح في السجود : بأن يقول : سبحان ربي الأعلى » مرة في الحد 
الأدنى » وثلاثآً وهو أدنى الكال » وهو سنة بالاتفاق الحديث إبن مسعود السأبق : 

وإذا سجد » فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى » ثلاث مرات » . 





. ) 588 / ١ رواه عمسم . والبهية : صغار أولاد الشأن وإلعز ( نصب الراية‎ )١( 
. ) 017 ١ متفق عليه ( غيل الأوطار‎ )5 
. ) 3689 روآه أبو داود ( للصدر السابق : ص‎ 0 
روآه اجاعة ( اأمصدر السايق : ص 42؟ ) ومعقى + لايبسط ؛ ولا يفترش في روأية » وأحد ء أي لا يجمل‎ )( 
قال القرطي ؛ ولا شك في كراعة هذه لفيئة » ولا في استحباب تقيضها دفي‎ ٠ ذراميه على الأرض كالغراش وائيساط‎ 
» آنبساط الكلب » ومعتاهيا وإحد‎ ٠ : رواية : ه إفتراش الكلب » يدل‎ 

(0) روأه أبو دأود والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / 80 ) , 


00 


وحديث حديفة : أثة سمع رسول الله مقع إذا سجد قال : : سبحان ربي 
الأعلى ثلاث عرات »3 . 1 
قال الحنفية : ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيفاً على المأمومين » ولا حد 
للتسبيح عند المالكية . 
وزإد المالكية والشافعية والحنابلة : « ويحمده » ويزيد عند الشافعية المتفرد 
وإمام قوم محصورين رأضين بالتطويل : « سُبُوح قدوس رب اللائكة والروج » 
اللهم لك سجدت 2 وك أمنت 2 ولك أسفنت سجد وجهي للذي خلقفه 


وصوره » وذق عمعه ويصره , تبارك الله أحسن الخالقين » . 


ودليلهم على الملة الأولى حديث عائشة : أن رسول الله يلتم كان يقول في 
ركوعه وسجوده : سبوح قُدُوي » ربب الملائكة والروح »'' وسبوح قدوس : من 
صفات الله » والمراد : السبّح والمقدس ء فكأنه يقول : مسح مقدس » ومعق 
« سيو » المبرأ من النقائص والشريك وكل مالايليق بالألوهية . وقدوس : 
المطهر من كل مالايليق بالخالق . ١‏ ش 

وبقية التسبيح رواه سل ٠‏ ' 

ه ‏ الدعاء في السجود" : قال الحنفية : لايأتي المصلي في ركوعه 
وسجوده بغير التسبيح ٠‏ على المذهب » وما ورد مول على التفل » ويتدب الدعاء . 
في السجود عند المالكية با يتعلق بأمور الدين أو الدنيا , أوالآخرة » له أو 





() رواه اين ماجه , وأبو اود » ول يقل « ثلاث مرت ٠8‏ 

رياه جد ومسل والنسائي وأبر دايد ( ثيل الأوطار : ؟ 5467 ) ٠‏ 

() الدر أأختار : ١‏ / 4/6 » تبيين ألطقائق :118/1 ء الشرج الصغير :501/1 لمغني ١١‏ / 051 » حاشية 
الباجوري ١‏ ؟ / لاا , مغن اتاج 7/١5‏ 083+ 
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لغيره » خصوصاً أوعوماً , بلاحد بل بحسب ما يسر الله تعالى . ولابأس عند 
الحتابلة بالدعاء المأثور أو الأذكار . 

ويتأكد طلب الدعاء في السجوه عند الشافعية . 

ودليلهم خبر مسم وغيره : « أقرب صسايكون العيد من ربه وهو ساأجد » 
باكلزوا انها ٠‏ فقمن أن يستجاب لم » ان أكثروا النعناء في ستجنوةم * 

فحقيق أن يستجاب لكر .. 

وعن أبي سعيد أن الني ملم قال : « يامعاذ » إذا وضعت وجهك ساجداً » 

ا ا 0 

وقال علي رضي الله عنه 00 الله أن يقبول ييف 32 
ساجد » رب إني ظامت نفسي فاغفر لي »'" 

وعن أبي هريرة : « أن ألنبي يِل كان يقول في سجوده : أللهم أغفر لي ذني 
كله , دقّه وجلّه » وأوله وأخره ؛ وعلانيته وسيره » 

الجلوس بين السجدتين » ٠‏ مطمثئتاً مغترشاً الرجل رجله 
اليسرى » وناصباً الى » موجه أصابعه نحو القبلة » وأضعاً يديه على فخذيه 2 
بصورة مبسوطة » بحيث تتساوى رؤوس الأصابع مع الركبة . 

أما الرأة فتتورك عند الحنفية » بأن تجلس على أليتها » وتضع الفخذ على 
الفخذ » وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الينى ؛ لأنه أسترها . 

وإلدليل على هيئة الجلوس هذه للرجل : حديث أي حميد في صفة صلاة 





لذ زواه أجد ومسلم وأبو داود والنسأئي عن حديث أبن عياس 5 
(9) رواهأ سعيى بن منصور في ستنه . 
(0) روأه مس وأبو داود ومجتى ه دقه وجله ء قليله وكثهره ( نيل الأوطار : * / 184 ) . 


عكللاسه 


رسول الله لَه : « ثم ثنى رجله اليسرى » وقعد عليها » ثم اعتدل حق رجع كل 
عظم في موضعه » ثم هوى ساجدأ » وحديث عائشة : « وكان يفرش رجله 
الودف اتن الوق 16 , 

وقال إبن عر : « من سنة الصلاة : أن ينصب الققدم الهنى ٠‏ واستقباله 
بأعايعها القيلة 1ه 

ويكره الإقعاء 00000006 
ه قال ربسول الله مَل : لاتق بين السجدتين » وحديث أنس : « قال لي رسول 
الله يق : إذا وفعت رأسك من السجود فلا تُقع ؟ يقعي الكلب »"" 

ويسن عند الشافعية والحنابلة الاعتاد بيديه على الأرض عند القيام عن 
سجود أو قعود أتباعا للسنة » وألنهي عن ذلك ضين”" : 

5 الدعاء بين السجدتين : 


ليس عند الحنفية” بين السجدتين دعاء مسنون » كا ليس بعد الرفع من 
الركوع دعاء » ولا في الركوع والسجود على المخذهب كا قدمنا » وما ورد مول 
على النفل أو 2 1 1 ش 

ىُ يذكر المالكية هذا الدعاء من مندوبات الصلاة » وذكره اين جزي فيا 
يقال بين السجدتين . ش 

والدعاء مشروع عند الشافعية والحتابلة ؛ بل قال الحنابلة : إنه واجب » 





, متفق عليه‎ )١( 

0 رواء النساني ٠‏ 

رواهما أبن ماجه . 

() شرح الخضرمية : ص 15 , 

زه) ألدر اشتار ١‏ / 497 » تبيين الحقائق 79 118+ 


أألا- 


وأدثاه أن يقول مرة : ه رب اغفر لي » وأدلى الككال عندم أن يقول ذلك : ثلاث 
مرات كالكال في تسبيح الركوع والسجود . 

وصيغة هذا الدعاء عند الشافعية والمالكية والحدابلة : « رب أغفر لي 
وارحني » واجبرني » وارفعني » وارزقني » وأهدني » وعافني » وقال الحنابلة : 
لايجوز في الصلاة ؛ بغير الوارد في السدة » ولا يجوز بما ليس من أمر الآخرة » 
كحوائج الدنيا وملاذها » وتبطل الصلاة به . 

ودليل المشروعية : ماروى حذيفة : « أنه صلى مع الني مِقَعِ » فكان يقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي رب اغفر لي »" . 

وروي عن.ابن عباس أنه قال : ه كان رسول الله يلَِمْ يقول بين السجدتين : 
اللهم اغفر لي » وارحمني ٠‏ وأهدني » وعافني » وارزقني »" 

وفي رواية لمسل : « أن رجلاً أ الني يع » فقال : يارسول الله كيف أقول 
جين أسأل ربي » قال : قل : اللهم اغفر لي وأ رمني » وأرزقني » فيان هؤلاء تجمع 
لك دنياك وآخرتك » أي لأن الغفر الستر » والعافية : اندفاع البلاء عن 
الإنسان ٠‏ والأرزاق نوعان : ظاهرة للأبدان كالأقوات » وياطنة للقذلوب 
والنفوس كالمعارف والعلوم . 

جلسة الاستراحة : المشهور عند الشافعية” : سخ جلسة خفيفة بعد 
السجدة الثانية تسمى جلسة الاستراحة ؛ في كل ركعة يقوم عنها فلا تسن عقب 
سجدة التلاوة » أتباعاً لما ثبت في السنة عند البخاري . وروى الجماعة إلا مساماً 





, ) 997 / ١ روأه أننسائي وابن منجه ( نيل الأوظار:‎ )١( 

5) روآه الثرمذي وأبو داود وابن عاجد ء إلا أنه قال : « في صلاة الأيل ٠‏ : وقال أبو دأود فيه « وعأفني » 
مكان ٠‏ وأجبرني » ( نيل الأوطار : * / 585 ؛ سبل السلام ١‏ / كذ ) . 

5) مغثي الحتابج 1١:‏ / لإا وما يمدها ٠‏ 


؟!١/غخ‏ ل 


وابن ماجه عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي عَم يصلي » ففإذا كان في وتر 
من صلانه ٠‏ ينهض حتى يستوي قاعداً .”أ 5 

ولا تستحب جلسة الاستراحة عند اجهور » إذ م تذكر في حديث أبي حيد 
الساعدي في بيان صفة صلاة رسول الله يلقو" . 


7 التشهد الأول » والافتراش له كالجلوس بين السجدتين ٠‏ والتورك 
في التشهد الأخير : 

وصيغة التشهد عند الشافعية : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » 
السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاتسه , السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدأ رسول الله » . 


وقد أتفق الفقهاء على مشروعية التشهد الأول والجلوس له ء على أنهها سنتان 
عند الجهور ؛ ووأجبان عند الحنابلة » بدليل الأمر به وسقوطه بالسهو » قال ابن 
مسعود : « إن مدأ ُو قال : إذا قعدتم في كل ركعتين » فقولوا : التحيات لله 
والصلوات والطيبات ٠‏ السلام عليك أها الني ورحة الله وبركانه » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن حمدأ عبده ورسوله ء 


ثم ليتخير أحدك من الدعاء أعجبّه إليه » فليدع ربه عز وجل »'" . 
وإستدل الحنابلة على وجوبه بفعل الني مقع ومداومته على فعله » وأمره به 


(1) رواء الجماعة إلا مساناً وأبن ماجه ( نيل الأوطار د ؟ 8347 ) , 

9 نيل الأوطار : + / كها . 

0) رواه أحجد والنائي ( نيل الأوطار : * / 198 ) وهذه هي الصيغة الفضلة عند الختغية والحشابلة » وقد 
حرفنا الصيغة الختارة عند الشافعية ٠‏ وعند الالكية » وعبارة : ثم نيتخير : فيها الإئن بكل دماء أراد اتسلي أن يدعو 
به من أمور الدئيا والآخرة مالم يكن إنا . وهو رأي الخهور : وقال أبو حنيقة : لايجوى إلا بالدعوات المأثورة في 
الفرآن والسئة . 


د ألا 


في حديث ابن عباس » فقال : « قولوا ا يي 
وقد قال : « صلوا كا رأيقوني أصلي » » ولا تستحب عند الجهور الزيادة على هذا 
التشهد ولا تطويله , وقال الحنابلة أيضاً : إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع 
الإمام »لم يزد المأموم على التشهد الأول » بل يكرره حتى يسم الإمام . 


ويسن أن يضم إليه عند الشافعيية : الصلاة على ألني يت في آخره » 
فيقول : « اللهم صل على جمد عبدك ورسولك الني الأمي » . 


| . ويلاحظ أن كلا من التشهد الأول والأخير سنة عند المالكية » والأول سنة 
والأخير واجب عند الحنفيسة ٠‏ والأول سنة أو بعض » والأخير فرض عند 
الشافعية » والأول واجب والأخير فرض عند الحنابلة . ويسن باتفاق الفقهاء 
الإسرار بقراءة التشهد ء لأن الني يلت لم يكن يجهر به » قال أبن مسعود : « من 
السنة إخفاء التشهد »'" ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح فاستحب إخفاؤه . 
وأما صفة الجلوس للتشهد الأول : فهي الافتراش عند الحنفية والشافعية 
والحتابلة » وهو أن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها » ويتصب يناه . 
وتتورك المرأة فيه عند الحنفية ؛ لأنه أستر لها » ودليل الافتراش حديث عائشة : 
« وكان يفرش رجله اليسرى ‏ وينصب الينى »'" . 


وحديث واثل بن حجر :« أنه رأى التي ميلع يصلي » فسجد » ثم قعد 
فافترش ررجله اليسرى 6" وحصديث أبي ميد « أن الني عَلكِ جلس - يعني. 


. روآه أبو دأود‎ )١( 

ريف حل وعد واي داود ( الصفر السابق : 708/7 ) . 

(؟) روأه أحمد وأبو دأود والنسائي ٠‏ وف لظ لسعيد بن منصور قيال : صليت خلف ربسول لله يا دقلا 
قعد , وتِشيّد ‏ فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها ( نيل الأوطار : ؟ / 9 ) . 


كالا 


للتشهد ‏ فافترش رجله اليسرى » وأقبل بصدر الينى على قبلته "٠‏ وحديث 
رفاعة بن رافع ه أن الني مَل قال للأعرابي : إذا سجدت » فكن لسجودك » 
فإذا جلست فاجلس على ريجلك اليسرى .".. 

وقال المالكية : يجلس متوركا في التشهد الأول والأخير ء لمأ بينا » ولا روى 
ابن مسعود : « أن الني يتم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متور 0 

وقال الحنفية : الجلوس للتشهد الأخير كالتشهد الأول » يكون مفترشاً , 
لحديث أبي حميد . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن التورك للتشهد الأخير : وهو كالافتراش » 
لكن يخرج يسراه من جهة عينه » ويلصق وَركّه بالأرض ٠»‏ بدليل حديث أبي 
جميد : « حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته ء أخْر رجْله اليسرى , 
وقعد على شقه متوركا , ثم سل »". 

والأصح عندم : يفترش المسبوق والسأهي . 

والخلاصة : أنه يسن التورك في التشهد الأخير عند الجهور » ولايسن عند 
الحنفية : إلا أن الحنابلة قالوا : لايتورك إلا في صلاة فيها تشهدان » فلايتورك 
في تشهد الصبح . ش 

وطبع اليدين على الفخذين : 

بحيث تكون رؤوس أصابعها على الركبتين » ورفع الإصبع السبابة من الهنى 
فقط عند الشهادة في التشهد : 





4 روأه البخاري ( نيل الأوطار : ؟ / 108 ) . 

0 رواء أحد ( الرديع السأبق ) . 

, 1+ / ١ مغن‎ )9( 

(0) رواه أللسة إلا النسائي ٠‏ وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ؟ / عها ) . 


50007 


قال الحنفية”: يضع عناه على فخذه المنى » ويسراه على اليسرى » ويبسط 
الابيد #اكلنةاين السيدقة مترنية قليلاً جاحلا اطراقها مسد ركينية” 
ولايأخذ الركبة في الأصم , والمعقد أنه يشير بسبابة يده المنى عند الشهادة » 
يرفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى ٠‏ بقوله : « لا إله » ؛ ويضعها عند 
إثبات الألوهية لله وحده » بقوله : « إلا الله » ليكون الرفع إشارة إلى النفي » 
والوضع إشارة إلى الإثبات ٠‏ ولايعقد شيئاً من أصا 


ودليلهم روأية في صحيح مس عن | بن الزبير تدل على ذ ك ؛ لأنه اقتصر 
فيها على جرد الوضع والإشارة”". ْ 


وقال المالكية”': ترسل اليد اليسرى ٠‏ ويعقد من اليد الهنى في حال تشبده 
ماعدا السبابة والإهام : وهو الخنصر والينصر والوسطى » بجمل رؤوسها باللُخمة 
التي بجنب الإيهام » ماذاً إصبعه السبابة كالمشير بها » فتصير الميئة هيثة التسعة 


والعشرين ٍ ؛ لأن مد السبابة مع الإهام صورة عشرين » وقبض الثلاثة تحت 
الإهام صورة تسع 


ويندب دائماً تحريك السبّابة تحريكا وسطا من أول التشهد إلى آخره » يمينا 
وشالاً » لالجهة : فوق وتحت ٠‏ واستدلوا بحديث وأئل بن حجر : أنه قال في صفة 
صلاة رسول الله ُو : « ثم قمد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى على 
فخده » وركبته اليسرى » وجعل حد مِرُفقه الأمن على فخذه الهنى » ثم قبض 
تحويق اممتاسيكة ‏ وعلق علقت : قوم اصيحستة #فرا تمه 


(5؛ إلمر إلختار : 296/١‏ . 
5 نيل الأوطار ؛ ؟ / ها . 
الشرج الصغير ١‏ / 5 , 


كلاد 


ع يا بنعويا ان | 
وقال الشافعية والحنابلة": :السنة وضع المدين على الفخذين في الجلوس 
للتشهد الأول والأخير » يبسط يده اليسرى منشورة » مضومة الأصابع في الأصح 
عند الشافعية » بحيث تسامت رؤوسها الركبة » مستقبلاً بجميع أطراف أصابعها 
القبلة » فلاتفرج الأصابع ؛ لأن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة . 
ويضع يده الى على فخذه المنى » ويقبض منها الخنصر والبنص » وكذا 
الوسطى في الأظهر عند الشافعية , أما عند الحنابلة : فبإنه يحلق الإيهام مع 
الوسطى . 1 
ويير بالنيانة (أوالتجحة )؛ ويرشها طه غرله إلا الله» 
. ولايخركها ء لفعله مُه » ويديم نظره إليها » لخبر ابن الزبير السابق , 
والأظهر عند الشافعية والحنابلة : ضم الإهام إلى السبابة » كعاقد ثلاثة 
وخخسين » بأن يضعها تحتها على طرف راحته . ولو أرسل الإهام والسبابة ممأ , 
أو قبضهما فوق الوسطى » أو حلق بينهما برأسهها أو وضع أثملة الوسطى بين عقدتي 
الإبهام » أ بالسنة ‏ لورود جميع ذلك ٠‏ لكن الأول أفضل ؟! قال الشافعية ؛ لآن 


رواته أفقه . 


ودليلهم حديث ابن عمر : « أن الني عبتو وضع يده المنى على ركيته 





(1) قال البيهقي : يحل أن يكون مراده بالتحريك : الإشارة ها لاتكرير تحريكها » حق لايمارض 
حديث اين الزبير عند أحد وأني دود والنسائي اين حبان في صحيحه يلفظ : « كآن يشير بالسبابة ولاجركها ؛ 
ولايجاوز بصره إشارته ء قال اين حجر : وأصله في مسمٍ دون قوله : + ولايجاوز بصرء إشارته + ( نيل الأوطار : * / 
6 

(؟) روأه جد والنسائي وأبو دأود وأبن ماجه وابن خزية والبيهقي ( المصدر السابق ) وروى البييقي حنديقاً 
ضعيفا من إبن عمر : + تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان » ٠‏ 

مغني الحتاج ١67 ١‏ ومايمدها ء حاشية الباجوري 1١/٠١‏ ء الفني 1 / 04 , 


د باكلا 


البنى » وعقد ثلاثاً وخمسين . وأشار بالسبابة »'". ودليلهم على عدم تحريك 
الأصبع : حديث عبد الله بن الزيير : « كان الني عَقع يشير بأصبعه إذا دعا » 
ولا يحركها »' وحديث سعد بن أبي وقاص قال : « مر علي النني عَلُهْ وأنا أدعو 
بأصأبعي » فقال : أحد ء أحد » وأشار بالسباية »'". 
و قراءة الفاتحة في الركعتين الشالقة والرابعة من الصلوات 
ا مشروضبة : 
تسن على الصحيح عند الحنفية ولو غم إليها سورة لابأس به ؛ لأن القراءة 
في هاتين الركعتين مشروعة من غير تقدير . وهي فرض عند الشافعية » وواجبة 
للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة . 
دليل الحنفية : هو أن الفاتحة لاتتعين في الصلاة » وتجزث قراءة أية من 
القرآن في أي موضع كان ٠‏ لقوله تعالى : « فاقرؤوا مساتيسر من القرآن » 
< فاقرؤوأ ماتيسر منه » وقوله َلك لاسيء صلاته : « ثم اقرأ ماتيس مك من 
القرآن » » ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام » فكذا في الصلاة . 
وقد وردت آثار عن بعض الصحابة ( على وأبن مسعود ) بسنيتها » فصرف 
الوجوب الظاهر من الأحاديث لامواظبة على الفاتحة إلى السنية » وهو أدى ماتدل 
عليه الأحاديث . ٠‏ 
ودليل الجهور : حديث عبادة بن الصامت : ٠‏ لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب >" وما أن القراءة ( أي قراءة شيء من القرآن ) فرض أو ركن في 
(1) روأه مس . وكون هذه إلكيفية ثلاثة وخسين طريقة لبعض الحاسبين , وأكثرهم يسموتهنا تسعة وخمسين » 
وآثر النقهاء الأول تبعا للفظ أخير . 
(9) رواء أحمد وأبو داود والنسائي وأبن حبان . 


9 روآء النسائي . 


(4) منفق عليه . 
+ خالا ب 


الصلاة » فكانت معيئة كالركوع والسنجود . 

وأما خبر المسيء صلاته فقيد بماروى الشافعي بإسداده عن رفاعة بن رافع 
أن النبي ملع قال للأعرابي : « ثم اقرأ بأم القرآن » وماشاء الله أن تقرأ »”' فهو 
مول على ألفاتحة » وماتيسر معها من القرآن ممازاد عليها . ش 

0 - الصلاة على النبي مَل وعلى آله في التشهد الأخير : 

قال الحتفية": الصلاة على الني وعلى آله الصلوات الإبراهيية : سنة 
وكذلك قال المالكية'": تسن الصلاة على الني يلع بعد التشههد الأخير» كا أن 
كل تشهد ( أول أو أخير ولو في سجود سهو ) هو سنة مستقلة . 

وقال الشافعية والحنابلة": تجب الصلاة على الني في التشبد الأخير » 
أما الصلاة على الآل فيه فهي سنة عند الشافعية » وأجبة عند الحنابلة . 

ودليل. الوجوب عند الحتابلة : حديث كعب بن عجرة السابق : « إن 
النبي ملم خرج علينا ‏ فقلنا : يارسول الله » قد علمنا الله كيف نسل عليك ٠‏ 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على جمد وعلى آل جمد » ؟! صليت 
على آل إبراهم إذنك حميد مجيد ».وبارك على عمد وعلى آل مد , كا باركت على آل 
و ا ا ا 
الني عله : عجل هذا ثم دماه الني عل فقال م 06 





)0 ورواء أيضا إيزداود ( نيل الأوطار 71 5095). 
8 الدر القتان ١ ١‏ /رهلاة . 
الشرح الصغير : ١‏ 73857 , 
(9) مغني أنحتاج ١١‏ / 197 ومأيمدها ء ألفثي : ١‏ 7 541 , 
(0) عتفق عليه . 

د 5الا- 


ربه والثناء عليه ء ثم ليصل على الني يقل . ثم ليدع بعد بما شاء » والأمر يقتضي 
الوجوب » وصفة الصلاة على النبي وآلله : تكون على النحو المذكور في حصديث 
واستتدل الشافعية على وجوب الصلاة على الني ظَِثَه بالأمر القرآني : 
< يأأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليا » وبالحديث السابق » وبحديث 
آغرق ممناة زواه الدارقطي ولبن عبان في صعيحه واكام في ميتدركة : 
وقال : إنه على شرط مس » ويحديث أي مسصود عشد أحمد ومسل والنسسائي 
والترمذي وصححه”". وأقل الصلاة على الني عله وآله : اللهم صل على شمد 
وآله , إلزيادة إلى « مجيد » سنة . 

وأما كون الصلاة على الآل سنة : فلخبر أبي زرعة : « الصلاة على الني مَل 
أمر » من تركها أعاد الصلاة » ولم يذكر الصلاة على آله . 

ودليل الحنفية وا مالكية على السنية مطلقاً ( الصلاة على النبي وآله ) : أن 
الأوامر المذكورة في الأحاديث تعلم كيفيته » وهي لاتفيد الوجوب . قسال 
الشوكاني”: إنه لم يغبت غندي من الأدلة مايدل على مطلوب القائلين بالوجوب » 
وعلى فرض ثبوته » فترك تعلم المسيء للصلاة » لاسها مع قوله يَتّه : « فإذا 
فعلت ذلك فقد قدت صلاتك » قرينة صالحة مله على الندب . ويؤيد ذلك قوله 
لابن مُسعود بعد تعلينه التشبد : ه إذا قلت هذا » أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك » إن شنت أن تقوم فقم » وإن شكت أن تقعد فاقعد »©. 


الصلاة على النبي مَيْته في غير الصلاة : أما الصلاة على الني في غير 


(0) ثيل الأوطار : 9 7 84؟ ومابعدها , 
(8 نيل الأوطار : ؟ / ذه . 
5 روآه أحمد وأبو داود والترمئي والدارقطني , 


كلا 


الصلاة فهي مندوبة » لاواجبة » فقد حى الطبري الإجماع على أن همل الآية على 
الندب . وقال الحنفية”: هي فرض مرة وأحدة في العمر » والذهب أنه تستحب 
على التكرار كلما ذكر النبي يلع » ولو اتحد الجلس في الأصح وعليه الفتوى . 


السيادة لمحمد مَت : قال الحنفية والشافعية" : تندب السيادة لحمد في 
الصلوات الإبراههية ؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب » فهو أفضل 
من تركه . وأما خبره لاتسودوني في الصلاة » فكذب موضوع”" . وعليه : أكل 
الصلاة على النبي وآله : ه اللهم ضل.على سيدنا جمد وعلى آل سيدنا جمد ء ا 
صليت على سيدنا إبراهم وعلى آل سيدنا إبراهم » وبارك على سيدنا جمد وعلى آل 
سيدنا مد » ؟ا بأركت على سيدنا إبراهم » وعلى آل سيدنا إبراهم في العالمين » 


إنك يد مجيد »" , 


الدعاء بعد الصلاة على النبي عَلكّمْ : 

بما هو مأثور عن الرسول يدع عند الحنفية . أو بما شاء من خيري الدنيا 
والآخرة عند الأمّة الآخرين ٠»‏ والأثور أفضل . ويندب تعميم الدعاء ؛ لأنه أقرب 
إلى الإجابة » ومن الدعاء العام : « الهم أغفر لنا ولوالدينا ومن سبقنا بالإيمان 
مغفرة عزماً » أي جزماً 8 0 


ومن الدعاء المأثور : « ربئا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسدة » وقنا 





(0 الدى أشعاى  ١‏ / ١هة‏ + تبيين الحقائق وحاشية الشلي ٠١٠8/71:‏ . 
© الدر أختار ١‏ / ذلك » حاشية البأجورق ١١‏ / 178 » شرح الخضرعية ١‏ ص 59 . 
أسى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي :ص ٠586‏ ' 
(1) خص إبراهم بالذكر ؛ لأن الرمة والبركة ل يمتعا في القرآن لبي غيره ٠‏ قال تعالى : ج رحمة الله وبركاته 
عليج أهل البيت > وآل سيدنا عمد : م بتو هاثم وينو الطلب . وآل سيدئا إبراهم : إسباعيل ولمسحاق وأولادها . 
ش 06 الفقه الإسلامي جا (45) 


عذاب النار» ومنه : « اللهم إفي ظامت نفسي ظفاً كثيراً , وإنه لاينفر الذنوب 
إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك ٠‏ وارحمني إنك أنت الغفور الرحم »”' ومنه 
و ان ور و 
والمات » ومن شر فتنة المسيح الدجال »'" ومنه : « اللهم إني أعوذ بك من المغرم 
والمأثم » ومنه :+ اللمم اغي ل ماقيضت ويا أغرت ويا ديرت رنا أعلنتت ‏ 
وما رفت وما ادام به مني » أنت اليم وأنت المؤخر ل ل 3 


وكان أبن مسعود رضي الله عنه يدعو يكنات » منهأ ٠:‏ اللهم إني أسألك 
من الخير كله ماعامت منه ومالم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ماعامت منه وسالم 
أعلم » اللهم إني أسألك من خير ماسألك عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر 
مأعاذ منه عبادك الصالحون » ريئا آتنا في الدنيا حسنة ء وفي الآخرة حسئة » 
وقنأ عذاب النار ‏ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيكاتنا وتوفنا مع الأبرار » 
ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك » ولاتخنزنا يوم القيامة.إنك لاتخلف 
الميعاد » . وعن معاد بن جبل قال : لقيني الني ينه فقال : إني أوضيك 
بكاسات .تقوفن في كل صلاة : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك »” وعن ابن عباس : أن الني ميا صلى فجعل يقول في صلاته أو في 
سجوده : « اللهم أجعل في قلي نورأ » وفي معي شوراً » وفي بصري نور » وعن 


() رواه البخاري ومسل ٠‏ واللفظ للبخاري عن أني بكر الصديق رضي الله عنه ( نيل الأوطار :5 7 589 ) . 

(1) رواه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث ألي عريرة : + إذا فرغ أحد»: من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
أربع : من عذاب جهم ٠‏ ومن حذاب القبرء ومن فثنة انحيا والمات ٠‏ ومن فتنة للسييع الدجال ء وأوجب بمش العاساء 
هذا الدعاء و سبل السلام ١١‏ / غ15 ) . 

0) روآه عسل من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) رواه الأثرم . 

(0) رواء أحند ومسلم وأبو دأود ٠‏ قال الحافظ إين حجر ؛ سنده قوي ( نيل الأوطار لك 


لالالاا 


يميني نورا »وعن مالي نور : وأمامي نوراً » وخلفي نوراً » وفوقي نور » وتحتي 
نوراً » واجعل لي نوراً » أو قال : واجعلني نوراً »'" . ٠‏ 

قال الحنقية : ولايجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه كلام الداس » مثل 
« اللهم أرزقني كذا » مثلاً » أو يما لايستحيل حصوله من الناس مثل : « اللهم 
زوجي فلانة » » وهو مكروه تحريما » ويُبطل الصلاة إن وجد قبل القعود 
للتشبد الأخير وقدر التشهد » ويفوت الواجب لوجوده بعد القعود قبل السلام 
بخروجه به من الصلاة دون السلام . وقد استدلوا بصديث مس السايق <١‏ إن 
هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس ء إا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن » . 

وأجاز غير الحنفية الدعاء بما شاء الإنسان بدليل ماثبت في السنة عن بعض 
الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة!” وغيرهما ». وبدليل حديث ابن مسعود السابق 
في التشهد : « ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو به » » وفي رواية :« ثم 
يتخير من المسألة ماشاء » » وفي رواية : « ليتخير بعد من الكلام ماشاء »'" . 

الدعاء بالعر بية : يكون الدعاء بالعربية باتفاق الفقهاء » قال الحنفية : 
الدعاء بغير العربية خرام » لكن تصح أذكار الصلاة عند أي حنيفة خلافاً 





(1) عقتصر من صحيح مسلم ( نيل الأوطار: ؟ / 545 ٠)‏ | 

(5) قد ورد قي الدعاء بعد التشبد ألفائل أخرى , منها ماروك أبو داود عن ابن مسعود ٠‏ أنه بره كان يعفهم 
من الدعاء بعد التشهد : اللهم ألف على الخير بين قلوبنا , وأصلح ذأت يننا » واهدتا سبل السلام » وتجنا من انظلمات 
إف النور ء وجتبنا الفواحش والفتن » ماظهر منها وسايطن » ويارك لنا في أماعنا وأبصارنا وقذويتا وأزواجنا 
وذرياتنا ٠‏ وتب علينا ‏ إنك أنت التواب الرحم » واجملنا شاكرين لنعمتك مثنين با قابلبها وأقها عليدا » . وأخرج 
أبو داود أيضاً من أبي عريرة : « أنه لع قال لرجل : كيف تقول قي الصلاة ؟ قال : أتشجد ثم أقول : اللهم إفي 
أأنك الجنة , وأعوذ بك من النار , أما إني لأأحسن دندتتسك ولادندنة مماذ , ففال ع : حول ذلك ندئدن أنا 
ومماذ » وفيه أنه يدعو الإنسان بي تفظ شاء من مأثور وغيره ( سبل السلام ١:‏ / 158 ) . 

(0 الرواية الأولى وأثثانية عند أجد ء وإلثالثة عند البخاري ( نصب ألراية ٠ ) 458 / ١١‏ 


71# 


لصاحبيه بغير العربية » مع الكراهة التحريمية . وقال الشافعية : ويترجم للدعاء 
والذكر المندوب العاجز عنه بالعربية لعذره » لا القادر عليه في الأصح لعدم 
عنازو + 

: الالتفات هِيناً ثم ثمالاً بالتسلهتين‎ ١ 

عرفنا أن السلام واجب عند الحنفية » ركن عند الجهور » ويسن عند الججيع 
الالتفات يمينا وثهالاً حتى يرى بياض خده » قائلاً عد الجهور : « السلام علي 
ورمة لله » ويزيد عند المالكية ه وبركاته » والأول هو الواجب عشد المالكية 
والشافعية » والتسلهتان واجبتان عند الحنفية والحنابلة . 

ودليل سنية الالتفات : حديث مسم عن سعد بن أبي وقاص قال : « كنت 
أرى الني عَي يسلم عن يمينه وعن يُساره حق يرى بياض خده » » وفيا روأية 
الدارقطني : « كان يسلم عن يمينه حق يرك يواض خنده » وعن يساره حق. يرى 
بياض خده » . 

ودليل إضافة : ويزكاثه » عند المالكية حديث ابن مسعود وال بن سور 
السابقين . وقد عرفنا أنه ينوي بالسلام من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس 
وجن . وينوي الإهام السلام على المقتدين » 5 ينوون الرد عليه » إلا أنه عند 
الحنفية ينوون الرد عليه في التسلية الأولى إن كانوا في جهة لين وفي التسلية 
الثانية إن كانوأ في جهة اليسار : وعند الشافعية بالعكس . 

قال القفال الشاشي الكبير : والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولاً عن 
الناس وقد أقبل عليهم »'" , 





. كه‎ / ١ مقي الحتاج ؛ / لإلالداء الدر أقختار ؛‎ )١( 
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كلالال 


استقبال القبلة في السلام : يرى الحنفية أنه يسن التيامن في التسلية 
الأولى » ثم يسم عن يساره في الثانية . ويرى المالكية أن المأموم يندب له التيامن 
كلياً بتسلية التحليل من الصلاة . أما الإمام والمنفرد » فيشير عند النطق بالتسلية 
للقبلة » ويخمها بالتيامن عند النطق بالكاف وإلمي من « علي » حتى يرق من 
خلفه صفحة وجهه . 

وقال الشافعية والحنابلة : يبتدئ السلام مستقبل القبلة » قائلاً« السلام 
عليم »ثم يلتفت ويم سلامه قائلاً :« ورحمة الله » لقول عائشة : « كان النبي 
يدع يسم تلقاء وجهه » معناه ابتداء السلام » ورحمة الله : يكون في حال ألتفأته . 

؟7 . خفض التسلية الثانية عن الأولى : 

يسن ذلك عند الحنفية والحنابلة ؛ لأن الأولى للإعلام » فيجهر بها » وقد 
حصل العلم بالجهر بها » قلا يشرع الجهر بغيرها . 

وقال المالكية : يسن الجهر بتسلية التحليل فقط دون تسلهة الرد » بل 
يندب السر فيها » أي يسن للإمام والمأموم والمنفرد الجهر بالتسلهة يخرج بها من 
الصلاة » ويندب السر في تسلية المقتدي للرد على إمأمه وعلى من يساره من إصام 
ومأموم . وقبال الحنابلة : يجهر الإسام بالتسلية الأولى قط » ويسر غيره 
التسلهتين .0< 

مقارنة المقتدي لسلام الإمام : 

بج فلك عند أن حنيقة نراضة الأنام + #ااهبن مقاركه غير السام 
من تكبير الإحرام وتكبيرات الانتقال . 

وأما الصاحبان والشافعية : فإنه يسن عندم في التسلع المعاقبة والبعدية عن 
الإهام ئلا يسرع اللأموم بأمور الدنيا . 

هآ ل 


اجات الشافعية القول : إنه تر تنقضى القدوة سلام الإمام ل فللمأموم أن 
يشتغل بدعاء ونحوه , ثم يسلم . ولو اقتصر الإمام على تسلمة ء فلامأموم أن يسم 
ثنتين » لإحراز فضيلة الثائية » ولزوال المتابعة بالأولى . 
د؟ ‏ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسلهتين ‏ لوجوب المتابعة : 
حتى يعم ألا سهو عليه . وهذه سنة عند الحنفية . 
96 ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار , 
ا ا ا ا غل الدنيوية ؛ لأنه أعون على 
آداب الصلاة عند الحنفية : 
عرفنا أن الأدب : ما فعله الرسول يده مرة أو مرتين ٠‏ ول يواظب عليه 
كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود » والزيادة على القراءة المسنونة . وقد 
شرع لإكال السنة . ومن هذه الآداب عند الحنفية ما يأقي" : 
5 - إخراج الرجل كفيه من كيه عند تكبيرة الإحرام » لقربه من التواضع 
إلا لضرورة » كبرد . أما المرأة فتستر كفيها جذراً من كشف ذراعيها . 
” - نظر المصلي إلى موضع سجوده قامًاً » وإلى ظاهر قدميه راكماً » وإلى 
أرنّة أئقه ساجنا » وان حجره جالساً » وإلى منكبيه مسلّأ » تحصيلاً للخشوع 
في الصلاة » ملاحظاً قوله مَلقَهِ : « أعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فأنه 
2 : 
يرأك » 


)١(‏ مياق الغلا : ص 44 , النر الختار ا ع » تبيين الحقائق ؛ ٠١8/١‏ ومأ بعدها 
) سأل جبريل الني يي عن الإحسأن ؛ فقال : ٠‏ أن تعيد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه ٠‏ فإننه يراك > 
رواه سم عن عمر رضي الله عنه . 
ل الال 


هذا تفصيل لبعض الحنفية » وا منقول في ظاهر الرواية : هو النظر إلى حل 
سجوده ٠‏ 5 قال الشافعية 5 

؟ ‏ إمساك فه عند التثاؤب » فإن لم يقندر غطاه بظهر يده اليسرى » أو 
كه ؛ لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة . 

ء ‏ دفع السعال ما استطاع ؛ لأنه بلا عذر مفسد للصلاة . 

ه ‏ قيام الإمام والمؤتم في حالة الإقامة عند القول : ه حي على الفلاح » لأنه 
أمر به فيجاب . هذا إذا كان الإمام حاضراً بقرب الحراب . فإن لم يكن حاضاً 
يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام على الأظهر . وإن دخل الإمام من ققدام » 
قاموا حين يقع بصرمم عليه . وإن أقام الإمام بنفسه في مسجد » فلا يقف المؤتمون 
حت يتم إقامته . 

ويشرع الإمام في الصلاة مذ قيل : « قد قنامت الصلاة » ولو أخر حق 
أتمها , لا بأس به إجماعاً . وهو قول أبي يوسف والأئمة الثلاثة غير الحنفية » وهو 


التبليغ خلف الإمام : 


اتفق الفقهاء على أنه يسن ( وعند المالكية : يندب ) للإمام الجهر بقدر الحاجة 
بالتكبير والتسميع والسلام » لإعلام من خلفه ؛ فإن عجز جاز التبليغ من غيره؛ لأن 
أبا بكر في مرض الني يع كان يبلغ المؤتمين تكبيره . أما وتم والمنفرد فيسمع نفسهء 
وقال المالكية : يندب لكل مصل الجهر بتكبيرة الإحرام» 5 بينا. 

فإن كان من خلف الإمام تسمعة » كره التبليغ من شيره لعدم الحاجة إليه 0 

ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إماماً أم غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة 
الإحرام » فلو قصد الإعلام فقط » لم تنعقد صلاته » وكذا لا تنعقد عند الشافعية 

ء #الاه 


إذا أطلق » فلم يقصد شيئا » فإن قصد مع الإحرام اإعلام مسحت السلا ةيد 
الشافعية والحنفية . 

أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد : فبإن قصد 
بها التبليغ فقط » فلا تبطل صلاته عند الجهور ٠‏ وإفا يفوته الثواب . 

لكن قال الحنفية" : إن قصد بذلك جرد إعجاب الناس بتبليغه » فسدت 
صلاته على الراجح » 5 أن من رفع صوته زيادة على الحاجة » فقد أساء ء 
والإساءة دون الكراهة . 

وقال الشافعية : إذا قصد بذلك مجرد التبليغ » أو يقصد شيئاً » بطلت 
صلاته إن كان غير عامي » أما العامي فلا تبطل صلاته ٠‏ ولو قصد الإعلام 

حبك واي وو لو ري ل 

ل 

يحسن تعداد سنن الصلاة في المذاهب كلا على حدة » لما فيها من اختلافنات 
بسبب عد بعض الفرائض في مذهب » سنة في مذهب آخر . 

مذهب الحنفية : 

للصلاة آداب ذكرناها مستقلة » وسئن إحدى وخخسون”" وهي ما يأني"" 
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امرغئة‎ 

9) يلاحظ أنه قد ينقص الترقع عن هنا العدد ؛ لأنه قد تضم سئتان فأكثر تحت رق واحد . 

5 مرق الفلاح : ص 24١‏ 44 


758 ل 


١‏ - رفع اليدين للتحريمة حناء الأذنين للرجل ء وحذاء المنكبين لامرأة 
الحرة . 1 

؟ ‏ ترك الأصابع على حاا بحيث لا يضها ولا يفرقها . 

مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه . 


؟ - وضع الرجل يده المنى على اليسرى تحت سرته » ووضع المرأة يدها على 
صدرها . 


الثناء » والتعوذ للقراءة » والتسميسة سرأ أول كل ركعسة قبل 
الفاتحة . ش 

٠١ ١5 4‏ التأمين , والتحميد » والإسرار بها وبالثناء والتعوذ والتسمية . 

. الاعتدال عند ابتداء التحرية وإنتهائها من غير طأطأة الرأس‎ ١ 

من بول 

- جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام . 

. تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع‎ ١ 

4 - أن تكو الور يقد القانة بن وال الفصال :ف الفسن والظهن » 
ومن أوساطه في العصر والعشاء » ومن قصاره في المغرب إن كأن مقيساً » ويقرأ أي 
سورة شاء إن كان مسافرا . 


0 إطالة القراءة في الركعة الأولى في كل الصلوات » على المفتى به عند 
أخنفية » وهو قول جمد . 


١7 3‏ تكبير الركوع والسجود عند كل خفض ورفع » إلا قي الرفع من 
الركوع فيسن التسميع » والتسبيح فيهيا ثلاثأ : سبحان ري العظيٍ في الركوع , 
سبحان ربي الأعلى في السجود . 


ؤألا _ 


- أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع . 

4 تفريج الرجل أصابع يديه في الركوع » والمرأة لا تفرجها . 

. وتسوية رأسه بعجزه‎ ٠ بسط ظهره في الركوع‎ - ١ 

؟؟ ,78 الاعتدال مطمكناً أو الرفع من الركوع والسجود . 

- وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود » وعكسه عند 

كون السجود بين كفيه » ووضع يديه حذو منكبيه . 

مجافاة أو مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه ء ومرفقيه عن جنبيه » 
وذراعيه عن الأرض في حال السجود . 

- إلصاق المرأة بطنها بفخذها في السجود . 

8 الجلوس بين السجدتين . والأصح أنه ولعت عق الشف 

5 - وضع اليدين على الفخذين في الجلوس بين السجدتين » وفي التشهد . 

افتراش الرجل رجله اليسرى » ونصب المنى » مع توجيه أصابع القدم 
للقبلة في جلوس السجدتين والتشهد . 

١‏ - تورك المرأة : أن تجلس على أليتيها » وتضع إحدى فخذهنا على 
الأخرى » وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الينى ‏ لأنه أسترلها . 

؟ ‏ الإشارة بالسبابة عند الشهادة فقط ء برفعها عند ه لاإله » ووضعها 
عتف :و إلا أللّه 3 

0 قراءة الفاتحة فيا بعد الركعتين الأوليين . 


برف 5 


4 . الصلاة على الني مع في الجلوس الأخير . واتخشار في صفتها" : 
« اللهم صل على مد وعلى آى مد ء كا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهم » إنك 
حميد مجيد » وبارك على مد وعلى آل مسد ؟! بساركت على ابراهم وعلى آل 
أبرأهيم » إنك حميد مجيد » وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرها . 

الدعاء بعد الصلاة على النبي مَيثَعْ بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة . 

الالتفات يمينا ثم شالاً بالتسليتين . 

أن ينوي الإمام بالتسلمتين: من خلفه من المصلين والملائكة الحفظة) 
وصالحي الجن . : 

- أن ينوي المأموم الرد على إمامه في السلام في الجهة التي هو فيها » فإن 
كآأن ف جهة أليين نوى فيها » وإن كان في جهة اليسارنوى فيها , وإن حاذاه 
نوأه في التسلهتين » مع القوم والملائكة وصالح الجن . 

- أن ينوي المنفرد بسلامه الملائكة فقط ؛ إذ ليس معه غيرهم . 

أن يخفض صوته في سلامه الثاني عن الأول . 

. مقأرنته لسلام الإمام‎ ١ 

:5 أن يبدأ باليين في سلامه . 

؟ 5‏ أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الشاني » حتى يعم أنه ليس 
عليه سجود سهى . 





( رد أختار ١١‏ هلاه . ' 

(0) الحفظة : إي الكرام الكاتبون . والحفظة تتغير » لحديث الصحيحين : ٠‏ يتعاقبون فيك ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » ويجتعون في صلاة الصبح وصلاة العصر... ه وكاتب السيئات يضارق الإنسان عند جماع وخلاه 
وصلاة ( الدر اتختار ورد أخحتار 1١‏ ةا ) . 


الول 


مذهب المالكية : 


للصلاة سنن ومتدوبات 0 وسننها أربع عشرة وهي مايأق" : 


١‏ -قراءة أية بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والشائية من الفرض الوقتي 
المي القيوم » وإثهام السورة مندوب . 
؟ - القيام لقراءة مازاد على الفاتحمة في الفرض ٠‏ فلو استند لشيء حال 
قراءتها بحيث لو أزيل لسقط ء لم تبطل صلاتة » أما إن جلس فقرأها جالساً » 
فتبطل لإخلاله يهيئة الصلاة ؛ لأن القيام في الفريضة فرض . أما القيام في النفل 
فه انق 
5 الجهر في الصبح وامعة وأولتي المغرب والعشاء . 
ء ‏ الإسرار في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء . ويتأكد 
الجهر والإسرار بالفاتحة دون السورة بعدها 
وهذه السنن الأربعة مخصوضة بالفرض » فلاتسن في النفل . وأقل جهر 
الرجل ‏ والمرأة حيث لا أجانب : إمماع من يليه فقط ٠‏ لو فرض أن بجانبه أحداً 
ترد 0 السر للرجل والمرأة : حركة اللسان . 
- كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام . 
١‏ دك لهمي لهل عد لمم ور حال رق من الكو . 


كل تشهد 00 » ولو في سجود سبو . 


, 39 _ /ر 9؟‎ ١١ الشرح الصغير‎ )١( 
الالااه‎ 


كل جلوس تشهد 
5 الصلاة على الني يمع بعد التشهد الأخير » بأي لفظ كان ء وأفضلها : 
« اللهم صل على جمد وعلى آل مسد » ؟ صليت على ابرأهم وعلى آل أبراهم » 
وبارك على مسد وعلى آل مد ء ؟! بساركت على ابراهم وعلى آل أبراهم » في 
المالمين » إنك حميد ميد » . 
: ا ا اسوين الي 
لحني درس لاش ل ارق ا 
في ركعة فأكثر , لا أقل . ويجمزتك في سلام الرد : ه سلام عليم » » أوه وعليم 
السلام » . 
ا و ال 
5*٠‏ إنصات المقتدي للإمام في حالة الجهر » حتى ولو سكت الإمام أوم 
يسبعه المأموم . 
5 الزائد على الطيأنينة الوأجبة بقدر هايجب . 
وبه يتبين أن المالكية يتفقون مع الحنفية في تحديد السنن فيا عدا القيام 
للقراءة والتشبد والجلوس له ؛. « 0 على الأعضاء الستة , وده المقتدي 
ا الإمام في الصلاة الجهرية : ش ش 
ومندوبات الصلاة عند امالكية غانية وأربعون؟" , أهها مايأتي : 


() هي التسلية التي يحل بها كل ماكان ممنوعاً في الملاة . 
(؟4 الشرس الصغير : نف رقنا 


ول 


5 نية الأداء في الحاضرة » والقضاء في الفائتة . 

؟ ‏ نية عده الركعات . 

؟ قوع + وهو سا حظية اله ساق وعريسه واه لا ميقي 
ولا يقد سواه :. والتتشار انتغال أمرة يتلاك الضلاة وعذا هو التهوب :+ وآناة” 
أصل الخشوع فواجب 

ه ‏ رفع اليدين خذو لمنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط. لا عند غيرها من 
ركوع ورقع منة . 

© إرسال اليدين بوقار » وجاز قبضها على الصدر في النفل » وكره القبض 
في الفرض > لما فيه من الاعتاد أي كأنه مستند إلى شيء ٠٠.‏ 

: ل ل 0 يقتصر على بعضها » ولا على أية ولو 
طويلة . 

ل ا 
الفرض ء لا في النفل . ويكره تكرير السورة في الركمتين في الفرض » كا يكره 
فيه قراءة سورتين في ركعة . ويجوز بالنفل قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة . 
والمعقد أنه يكره أيضأ تكرير السورة في الركعة في النفل . 

3- تطويل قراءة الصبيح والظهر على أن عرد تن لون سف 
وأول اللفصل على المعتقد : الحجرات . والتطويل لمنفرد » وإمام جماعة محصورين 
طلبوا التطويل » وإلا فالتقصير في حق الإمام أفضل ؛ لأن النأس قد يكون فيهم 
الضعيف وذو الحاجة . 

- تقصير القراءة في العصر والمغرب ٠»‏ فيقرأ فيها من قصار المفصّل بدءأ من 
سورة : والضحى . 


85ل 


: توسط القراءة في العشاء » وأوسط المفصل : عبس » وآخره سورة‎ - ٠١ 
. والليل‎ 

١‏ - تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن . وتجوز المساواة مع 
خلاف الأولى . ويكره تطويل الثانية عن الأولى . 

؟ - إسماع المصلي نفسه في السر ؛ لأنسه أكمل » وللخروج من لاف من 
أيجيه . 

جاب كاسم 1 بارا الك السرية » وأخيرة ا لغرب » 

ا 

ا 
« ولا الضالين » إن ممع المأموم إمامه » وتأمين الإمام في الصلاة السرية فقط . 


8 الإسرار بالتأمين لكل مصل'. 

5 - تسوية ظهر المصلي في الركوع . 

- وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٠‏ وتمكين اليدين من الركبتين 
فيه أيضاً . ش ش 


4 نصب الركبتين في الركوع » فلا يحنيها قليلاً . 
التسبيح في الركوع بأن يقول : « سبحان ربي العظم وبحمده » وفي 
السجود بأن يقول : « ستبحان ربي الأعلى وبحمده » ولا يدعو ولا يقرأ في 
الركوع ء ويدعو مع :التسبيح في السجود . 
٠‏ مباعدة ( مجافاة ) الرجل مزفقيه عن جنبيه » بأن يُجنْح بها تجنيحاً 
سا ش 


56م 


١؟ ‏ التحميد لامنفرد والمقتدي بأن يقول بعد « سمع الله لمن ده » : 
« اللهم ربنا ولك امد » وجاز حذف الواو » وإثباتها أولى . فالإمام لا يقول 
حأل القيام : « رينا ولك امد » ؟ لا يقول المأموم : « سمع الله لمن حمده » وإفا 
يقول بعد الاعتدال قامًاً : « ربنا » الخ » ويجمع المنفرد بينهما . 

؟؟ ‏ التكبير حال الخفض للركوع أو السجود ء» وحال الرفع من السجود في 
السجدة الأولى ٠‏ وحال القيام من التشهد الأول . 1 

؟؟ ‏ تفكين الجبهة والأنف من الأرض في السجود . ويعتبر كالأرض 
ما اتصل بها من سطيح كسرير أو سقف ونحوهها . 
القيام للقراءة . 

5 - وضع اليدين حذو ( أي قبالة ) الأذنين أوقرتها في سجوده » بحيث 
تكون أطراف أصابعها حذوالآأفنين .0 

- ضم أصابع أليدين ورؤوسها لجهة القبلة . 

7 - مجافاة ( مباععدة ) الرجل في السجود بطنه عن فخذيه » فلا يجمل 
بطنه عليهها ويجافاة مرفقيه عن رُكُبتيه » وَضَبْعيه ( ما فوق المرفق إلى الابط ) 
عن جنبيه مباعدة وسطأ في الجميع 

وأما المرأة : فتكون منضة في جميع أحوانها » ستراً لها . 

8 - رفع العجز عن الرأس في السجود » فإن تساويا أو كان الرأس أعلى » لم 
تبطل الصلاة عند المالكية » وتبطل في الأصح عند الشافعية ٠‏ وأطنفية . 

9 الدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا أو الآخرة لنفسه أو 


5 


لغيره خصوصاً أو عوماً » بلا حدّ » بل بحسب ها يسر الله تعالى » كالتسبيح فيه » 
يندب بلا حد » ويقدم على الدعاء . 1 
الإفضاء ( الافتراش ) في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو 
الأخير : وهو جَمْل الرجل البسرى مع الألية على الأرض ٠‏ وقدم اليسرى جهة 
الرجُل المنى » ونْصبٌ قدم المنى على ققدم اليسرى خلفها » وجعل باطن إبهام 


الى على الأرض . ٠‏ 0 ش 
١؟‏ - وضع :الكفين في الجلوس على رأس الفخذين بحيث تكون روس 
أصابعها على الركبتين . 


5 تفريج الرجل الفخذين في الجلوس ٠‏ فلا يلصتهها » 026 


عقد مأ عدا السبابة والإهام : وهو نسي والبتضي والوبط من البق 

في جلوس التشهد مطلقاً ( الأخير أو غيره ) تحث الإهام » امعاعة اللسباية 
والإبهام » وتحريك السبابة دائأ يمينا وثمالاً » من أول التشهد إلى آخره » تحريكا 
وسطاً . 


؟ ‏ القنوت”" في صلاة الصبح بأي لفظ نحو : « اللهم اغفر لنا وارحمنا » 
ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية » وندب إسراره ككل دعاء في الصلاة 5 
وندب لفظه الوارد عن الني مَل ؛ وهو الذي أختاره الإمام مالك رضي الله 
عنه » وهو :« اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ٠‏ ونؤمن بك ٠‏ وتشوكل عليك ٠‏ 
وتختع لك ٠‏ وتخل ونترك من يَكْفْرك » اللهم إيساك نعبد ء ولك نصلي 





)١(‏ أي الدهاء والتضرع 
(0) ندع : أي لخضيع وتثل لك . وتالع : تترك كل شاغل يشقل نك لقوله تعالن ل فقريا إل الهم 
5000 الفقه الإسلامي ج١‏ (59) 


ونسجد ».وإليك تسعى وتحفد”" » ترجو رحهتك ,؛ ونخاف عذاأبك »إن عذابك 
الجن" بالكافرين ملحق »!"" 

0 الدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي ظَلكْةٍ : بما أحب . 

5 - إسرأر الدعاء كالتشهد ؛ لأن كل دعاء يندب إسراره , 


تعمم الدعاء ؛ لأن التعمم أقرب للإجابة . ومن الدعاء العام : « اللهم 
أغفر لنا'”' ولوالدينا ولأمُتنا ولن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً » أي جزماً . « اللهم 
أغفر لنا ما قدمئا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعم به مناء رينا 
آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» أي أعطنا هداية 
وعافية وصلاح حال في الدنيا ٠‏ ولحوقاً بالأخيار وإدخالاً تحت شفاعة النبي 
اغختار » في الآخرة » واجعل بيئنا وبين الدار وقاية » حتى لا ندخلها . 

وأحسن الدعاء : مأ ورد في الكتاب أو السنة , ثم ما فتتح به على العبد . 


8 - تيامن الأموم بتسلية التحليل كلها فقط . وأما الإمام والمنفرد فيشير 
عند النطق ها للقبلة » ويختها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من « علي » 
حق يرى من خلفه صفحة وجهة . 

9 - ستوة لإمام ومتنفرد على الراجح رامنا المأموم : فالإمام سكرلسة . 
والسترة : ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه . وسنفصل الكلام فيها . 





)١(‏ نفد : نهد لضرتك 

(9) ألمت : أي ألمق 

(0) هذه رواية الإمام مالك . وملحق : أمم قاعل أو امم مفمول 
(5) أي معائر الحاضرين في الصلاة 5 


. 8 


مذهب الشافعية : | | 

السنن عندم كا ذكرنا نوعان : أبعاض تمأنية سردناها » بل هي عشرون 
نذكرها في بحث سجود السهو . وهيئات منها أربعون”" أهها ما يأتي ء علا بأنهم 
كالحنابلة لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب : 

١‏ رفع يديه حذو( مقابل ) منكبيه في تحرم وركوع ورفع مشه , ؟ا روى 
الشيخان » ومعناه : أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه » وإهاماه شحمتي 
أذنيه » وراحتاه منكبيه . والأصح رفع يديه مع ابتداء التكبير والتسميع . 

؟ . إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة » وتفريجها . 

00 فين خل غمال + وجعلها تحت :ضدزه وفوق بريه '» اناما للسة كا 
روى أبن خرهة . 1 

؟ 06 دعاء افتتاح وتعوذ بفرض أونفل » والافتتاح نحوه وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مساماً وما أنأهن المشركين » إن صلاتي ونسكي 
وحمياي وبماتي لله رب العالمين » لاشريك له » وبذلك أمرت » وأنا من المساهين »'" 

+ 7 - جهر وإسرار بقراءة الفاتحة والسورة في محلهما المعروف » اتباعاً كا 
روى الشيخان » وفي الصبح والجعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وأولقي 
العشاءين ٠‏ والتراوييح » ووتر رمضان ٠‏ وركعتي الطواف ليلا » أو وقت 
الصبح . والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر 
والإسرار » إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه . 

والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء على المعتّد . والتوسط في نافلة الليل 





(1) تحقة الطلاب للأنصاري : ص 56 4 ٠‏ حاشية الشرقاوي على التحفة : ؟/4ة١ ‏ 110 + مغثي الحشاج : 
أرادذ _ عذ1ا 


() روا عم إلا لفظ ٠‏ مسلا » قاين حبان 
9 


أي بين الجهر: والإسرار » لقوله تعالى : © ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يها 4 
وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب . 

4 تأمين عقب قراءة الفاتحة » وجهر به في جهرية . أما السرية فيسر كل 
مصل به . ش ْ 
ويلاحظ أن هناك أحوالاً خسة يجهرفيها المأموم خلف الإمام : وهو 
التأمين مع إمامه » ودعاؤه في قنوت الصبح » وفي قنوت الوتر في النصف الأخير 
من رمضان ٠‏ وفي قنوت النازلة في الصلوات الخس » وإذا فتس على إمأمه . 

4 قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين” للإمام وغيره » إلا المأموم 
في الجهرية إذا جهر إمامه » فتكره السورة له ؛ وإلا فاقد الطهورين ذا الحدث 
الأكبر » ومصلى الجنازة » وإلا المسبوق » فله القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة 
من صلاة نفسه ؛ لأن ما يدركه المسبوق هوأول صلاته , 

وأقل القراءة : آية طويلة أو ثلاث آيات كالكوثر . 

ا تطويل قراءة الركمة الأولى عن الثانية » كأ يسن كون السورتين 
متواليتين 0 وعق ترد تيب الصحفب : وعكسة خلاف الأفضل . 

وعصل و السسة بقراءة شيء من :القرآن 0 لكن السورة حب * :وأن 
كانت 6 1 إلافي التاديج فقراءة يعض النسورة الطويلة أفضل ؛ لأن السنة 

در رك تن له السو أينا + فإن تتفل بأكثر من ركعتين : 
فالأصح الذي أفقى به الأكثرون عدم استحساب السورة في الركمتين الشالفة 
والرابعة كالفريضة ٠‏ وهذا خلافاً للحنفية . 


() رواء الشيخان في الظهر والعصر ء وقيس بها غيرجما . 


5- شفبك 


ويستحب في ركعتي سدة الصبح التخفيف ؛ فيقرأ في الأولى : « قولوا : 
آمنا بالله وما أنزل إلينا .. » ( الآية 14؟1 من البقرة ) » وفي الشأنية : < :قل : 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء ..» ( الآية 54 من آل عمران ) كا ثبت في 
صحيح مس عن النبي يع . وفي روأية لمسم : «يقرأ فيها : قل وليه 
الكافرون » وقل : هو الله أحد »! 

ويسن لصبح اجمعة في الأولى : « ألم تنزيل ‏ السجدة » وفي الثأنية : ه هل 
أق ‏ الدهر» اتباعاً للسنة”" . فإن ترك ه ألم » في الأولى » سن أن يأتي بها في 
الشانية . وان اقتصر على بعضههما » أو قرأ غيرهما » خالف السنة . وإن ضاق 
الوقت عنهها لت 
الشافعية : لا تستحب المدأومة عليها ليعرف أن ذلك غير وأجب . 

٠‏ التكبير في كل خفض ورفع من غير ركوع!" إلا تكبيرة الإحرام فإنها 
فرض . 

٠١‏ وغ اليه عل ريه قا زوع + وظرقة انف للقلة جالة 
ل 

٠١ .‏ التسبيح في الركوع ثلاثاً ٠:‏ سبحان ربي العظم »”أ ميع زيسادة 


د وجمذده » وهو أدق الكال 
١١‏ التنميع أي قول ادم لوم اونا فك 





() الجموح : اية)؟ . 7595 

(؟4 رواه الشيخان 

(ع ثبت ذلك في الصحيحين من فمله عَل 

() الأول رواه الشيخان » وإلثالي رواه أبن حبان في صحيحة والببفقي 

(0) رواه أبو داو . 1 1 

(ه) أي تقبل منه جده » وجازاه عليه » وقيل : طفر له ٠‏ روا الشيشان مع خير ٠‏ صلوا كا رأيقوني أصلي » 


5-5 


عند رفعه من الركوع » ويسن الجهر به للإمام والمبلّ إن احتيج إليه ؛ لأنه من 
أذكار الاتقال ولا هر يقوله :ةريما لك لفند» » كالتسبيح وغيره من 
الأذكار ٠‏ لكن قد مت البلوى بالجهر به » وترك الجهر بالتسميع ؛ لأن أكثر الأمة 
والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين . 

وإذا انتصب الصلي معتدلاً قامًاً أرسل يديه » وقال : « رينا لك الجدء 
ملء السموات وملء الأرض ؛ وهملء ها شئت هن شيء بعد »' » ويزيد المنفرد 
وإمام جماعة التطويل : ه أهل الثناء والمجد » أحق ما ققال العيبد » وكلنا لك 
عبد ء لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
إلجد »9 ٠‏ : : 

5 أن يضع افق سجوده ركيعيه كبتيه » ثم يديه ء ثم جبهته وأنفه 

لدعي واس : « سبحان ربي الأعلى او اجات 
« ويحمده » وهو أدى الكال . 

7 - وضع يدايه حِذُو منكبيه في السجود » وض أصايغه منشورة نحو 
ابلا . 

مجافأة الرجل عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخذيه في ركوعه 

وسجوده . أما المرأة والخنق فلا يجافيان ٠‏ بل يضان بعضها إلى بعض ؛ لأنه أستر 
ا » وأحوط للخنق . ويسن أيضآ تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر" . 





(9) أخرجه البخاري ومسل من رواية رفاعة بن رافع 
٠‏ (1) رواه عسل 

(؟) رواه الترمذي وحسته 

(0) رواء بلا تثليث ملو ء ورواه أبو داود بالتثليث 

(0) الأول رواه أبو دأوه وصححه النووي . والضم والنشر رواه البخاري . 
(9) ثبت في الأحاديتث الصحيحة 


د كلاه 


توجيه المصلي رجلا كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة" . 

5 الدعاء في الجلوس بين السجسدتين : أن يقول : « رب أغفر لي 
معي 0 واهدتي وعافني »'" 
0 ام ا 
والحركة عن الافتراش أهون . ش 

١‏ -. جلوس أستراحة فاح نودم بن ولاك اتن 
الطبأنينة » ولا يضر زيادتها على قدر الجلوس بين السجدتين على المعقتد . ويأتي 
بها المأموم وإن تركها الإمام . 

الاعتاد على الأرض ببديه عند قيامه من جلوسه” » أو سجوده ؛ لأنه 
أبلغ في الخشوع والتواضع ٠‏ وأعون للمصلي . 

؟؟ ‏ رفع يديه عند قيامه من تشهد أول" . 

ع تروت ف التغيت الاق : بسأن يلصق وركه الأيسر بالأرض » 
0 ان ل نيك جع سيو أذ يطل نادت 
ولا عذعه » فيفترش ٠‏ لاحتيأجه إلى السجود بعد . 





(1) رواه البخاري 

(0) روك بعضه أبو دأود ٠‏ دياقيه أبن ماجه 

5 روإه الترمذي وصححه في الجلوس بين آتسجدتين ء وروآه البشاري في جلوس التشيد . 
9) رواه البحارقي في الاستراحة . وأمأ الافراش فرواء الترمدي وقال : حن صحيم , 

(8) روأه البخاري 

() روه الشيضان 

0 رواه البخاري 


ل الالال 


6 وضع يديه على فخذيه » وقبض أصابع يده المنى » إلا المسبّحة » 
فيشير بها منحنيية عند ه إلا الله » بلا تحريك » وينشر أصايسع اليسرى 

٠ , م"‎ 

5 . ألا يجاوز بصرّه إشارته بالمسبحة9 . 

- التعوذ من العذاب بعد التشهد الأخير” ..ويسن الدعاء بغير ذلك » 
كاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت : 
وما أنت أعلم به مني » أنت اللقندم وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك . اللهم إني ظامت نفسي ظاماً كثيرا كبيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحم . 

45-1 العتلية الغائية" «نوزية الخزوج مق الصئلاة من أول السلية 
الأولى ٠‏ فلونوى الخروج قبل ذلك . بطلت صلاته ف 
بعدها لم تحصل السنة . 

٠٠‏ تحويل وجهه يمينا وشالاً في تسلمتيسه » حتى يرى في الأولى خصده 
الأيمن » وفي الشانية خده الأيسر” . ويشوي السلام على من عن يميه وشماله 
ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن . ويسن أن يدرج السلام ولا يمده . وأن 
يسم المأموم , بعد سلام الإمام ٠‏ ولو قارنسة جاز كبقيسة الأركان إلا تكبيرة 


الإجرام . 





() رواه مسم إلا ء عدم التحريك » عأيو داوده 

(5) روأه أبو داود بأسناد صحيح 

0 لخير مسلم اسايق :ء إنا تشبد أحد فليستسة بالل من أريع ٠‏ فيقول : اللهم إفي أعوذ بك من عئاب 
القبر. وعئاب النار ه ومن فتئة ايأ وآلمات ٠١‏ ومن غتنة المسيح الدجال » 

4) واه عسل 


(©) روأه أبن حيأن في صحيحه 
ل عاكلاب 


١‏ الاستياك ولو يخرققة لا أصبعه عند قيامه إلى الصلاةا'' ولو لفاشد 
الطهورين إلا بعد الزوال للصاتم » فيكره له . وقد سيق تفصيل الكلام في 
النواك :وهو فو القن الخارجة دن الضلاة : 

6" . الخشوع في الصلاة كلها : وهو حضور القلب وسكون الجوارج : بأن 
يستحصر أنه بين يدي الله تعالى » وأن الله مطلع عليه ء تقوله تعالى : ١‏ قد 
أفلح المؤمنون الذين ثم في صلاتهم خاشعون » وقوله مَلكَمْ : ه ما من عيد مسلم 
يتوضاً فيحسن وضومه » ثم يقوم فيصل ركعتين يقبل عليها بوجهه وقلبه إلا 
وجبت له الجدة 3 وعن أبي هريرة رضي الله تمالى عنه : « أن الني ينه رأى 
رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة » فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه »أ 

+ تدبرالقراءة : أي تأملها ؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب » 
قال تعالى : < أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها » ويسن ترتيل 
القراءة : وهو التأني فيها » ويكره تركه والإسراع في القراءة . 

ويسن للقارقه في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن فيان الله الرمة » 
أو بآية عذاب أن يستعيذ منه”" » أو بآية تسبيح أن يشبح » أو بآية مَثَّل أن 
يتفكر . وإذا قرأ : < أليس الله بأجك الحاكين » قال : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين ؛ وإذا قرأ : « فبأي حديث بعده يؤمنون » قال : آمنت بالله ؛ وإذا 
قرأ : جفن يأتيك بماء معين ؟ » قال : الله رب العالمين . 


. أي أس إيجاب‎ ٠ لخبر الصحيحين السابق : ه ثولا أن أثق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة‎ )١( 

(5) رياه عسل , 

(5) رواه الترمذي 

(4) روك أحمد عن عائشة قالت : : « كنت أقوم مع ربول الله ميت ليلة إلتام ٠‏ فكان يقرأ سورة البقرة وآل 
مرإن والنساء ه فلا مر بأية فيها خويف إلا دعا لله عز وجل واستعاف» ولا مر ببية فيها امتبشار إلا دما اله عز 
وجل ورغب إثيه » ( نيل الأوطار : 775/6 ) 


ب 50ل 


5 


4 - تدبر إلذكر : قياساً على القراءة . 

ذخول الصلاة بنشاط وقراغ قلب من الشواغل الدنيوية : للدم على 
ترك الأول » قال تعالى في صفه المنافقين : « وإذا اموا إلى الصلاة » قاموا 
كسالى » والكسل : الفتور عن الثيء والتواني فيه » وضده النشاط » ولأن قراخ 
القلب أعون على الخضوع والخشوع . 

ويكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية . أما التفكر في 
أمور الآخرة » فلا بأس به » وأما فها يقروٌه فستحب . 


5 تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته ونمو ذلك" : . 


يسن للرجل إلذي نابه شيء في صلاته ٠»‏ كتثبيه إمامه لنحو سهو » وإذته 
لداخل استأذن في الدخول عليه » وإنذاره أعمى مخافة أن يقع في محذورأو نحو 
ذلك كقافل وغير مميزء ومن قصد ظالم أو نحو سبع : أن يسبيح فيقول : « سبحان 
الله » بشرط ألا يقصم التنبيه وحده ء وإلا بطلت الصلاة . 

وأما للرأة : فتصفق بضرب بطين اليين على اليسار » أو عكسه 

والدليل لذلك خ الصعيفي»:: ذا شغي وجلا + لسع إوإنا 
التصفيق للنساء »”" ومثلهن الئاق . 

ومن نه تضق ئها كن الذاكيه الوا + اسان لك ابه ندى د وهو 
يصلى التسبيح « سبحان الله » ويكره التصفيق لمرأة . 


(1) معني أنمتاج : وما بعدها ٠‏ !لقني : 70/7 وما بعدها » كشاف القماع : 41/١‏ , فتح القدير: 
مم8 , الشريم الصقير ١‏ 11/1 . 
0) دواه أيضا النسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : +55 ) 


لال 


الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصبلاة : ذكر الشافعية أربعة 

أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة يمكن ملاحظتها مما سيق » وهي 
مااي 
يأي : 


5 الرجل عا ن مقو ع حي اوررق الع كن ديه ف اوكرت 
والسجود . والمرأة تضم بعضها إلى بعض ٠‏ فتلصق يطنها يفخذيها وتضم ركبتيها 
وقدميهأ في ركوعها وسجودها ؛ لأنه أسترلها.. 


؟ ‏ يجهر الرجل في موضع الجهر » ويسر في موضع الإسرار » ؟ بينا تُبابقناً » 
وتخفض المرأة صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب » بحيث لا يسمعها من 
صلت بحضرته من الأجاتب ٠»‏ دفماً للفتنة » وإن كن الأصيم أن صوتها ليس 
بعورة » فلا يحرم مماع صوت المرأة ولو مغنية » إلا عند خوف الفتنة » بأن كان 
لؤاختلى الرجل بها ٠‏ لوقع بينها مُحَرْم . 

+ إذا ناب الرجل شيء في الصلاة سبّح » فيقول : « سبحان الله » بقصن 
الذكر فقط أو مع الإعلام » أو أطلق » ولا تبطل صلاته » لكن إن قصد الإعلام 
فقط بطلت صلاته . ش 

أما المرأة إذا نابها شيء في الصلاة » فتصفق » وإن كانت خالية عن الرجال 
الأجائب على المعقسد » بضرب بطن الهين على ظهر الثمال » فلو ضربت بطناً 
ببطن بقصد اللعب ٠‏ ولو قليلاً » مع عم التحريم ء بطلت صلاتها ٠‏ فلوم تقصد 
اللعب لم تبطل صلاجا . والخنثى كالمرأة في التصفيق والضم وغيرهما . 

ولا يضر التصفيق وإن كثر وتوالى حيث كان بقدر الحاجة . وكذ! لو صفق 





(1) حاشية البيجوري ؛ اناا اذا 
ات 


الرجل فإنه لا يضر وإن كثر وتوالى » ولا تبطل الصلاة ؛ لأن الفعل خفيف » 
فأشبه تحريك الأصابع في سبحة » أو لنحو جرب . 

ولا تبطل الصلاة بالتصفيق ولو بقصد الإعلام » ولو من الرجل على 
المعتد , بخلاف التسبيح بقصد الإعلام فإنه يبطل الصلاة ؛ لأن التسبييح لفظ 
يصلح لقصد الذكر » والتصفيق فعل لا يصلح له . 

أما التصفيق خارج الصلاة فيكره وجح الفط ع ا 
ولو بقصد اللعب على المعتتد عند ابن حجر » وذلك منماً من التشبه بالعرب في 
الجاهلية : < وما كان صلائهم عند البيت إلا مّكاء وتصدية ٠‏ فذوقوا العذاب بمأ 
كنم تكفرون #'" : 

عورة الرجل اب وععيق الفؤة واشترات رانام الزعال 
الأجانب والنساء لحارم . أما عند النساء الأجانب فعورته جميع بدنه » وعورته 
في الخلوة : السوأتان فقط الا الول 


وليست ألسرة ا د 
العورة » من بأب مأ لا ب يتم الواجب إلا به » فهو وأجب . 


وجميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها » أما اد ألصلاة 
فعورتها ميع البدن . 
مذهب الحنابلة : 
سنن الصلاة عندهم ثلاث وسبعون » وهي قديآن: :.قولية وفعلية" + والسنان 





(1) الآية ه؟ من الأتفال . والمكاء : الصفير + والتصدية : التصفيق ٠‏ 
) كشاف القباع : ؤ٠هك‏ , لامك ل عككاء للفي + أككة ب حمم 


8كلال 


القولية سبع عشرة » وقد ذكرناها في بدء البحث ء والسنن الفعلية ست وحسون 
تقريباً أمها ما يأتي , علماً بأهم كالشافعية لا يفرقون بين السنة والمندوب 
والمستحب ٠.‏ 

5 ع رك اديت قد تخنية لخنم ار مي 0١‏ عر 
الإحرام . 
لجع د مت 

50 
الركوع » وحطهها عقب ذلك . 

17 م. وضع اليين على كودع" الشال » حال القيسام والقراءة » وجعلها 
تحت سرته بعد إحرأمه . 

؟ - نظر الصلى إلى موضع سجوده جال قيامه . ٠‏ 

1١ > ٠‏ - ترتيل القراءة والتخفيف فيها للإمام » للحديث السابق : « من 
أم بالناس فليخفف » . 
١16 , 9‏ إطالة الركمة الأولى » وتقصير الركعة الثشانية في غير صلاة 
إلخوف - ش 9 

5 - تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيرأ . 





)١(‏ الكوع : هو المظم الذي يلي إيام اليد » والبوع : العظم الذي يلي إهام الرجل ٠‏ والكرسوع : العظلم الذي 
يفي خنصر اليد » والرسخ : لقصل بين الكف والساعد . 


ةؤكلا ب 


ا 0 

19 18 مد ظهره مستوياً » وجعل رأسه حيال ظهره » فلا يخفضه 
ولا يرفعه . 

. مجافاة عضدية عن جنبيه في الركوع‎ ١ 

1١ 2 9‏ ألبدء في سجوده وشم ركعة قبل يديه » ورفع يديه أولاً في 
القيام من السجوه ٠‏ 

اق كين كل أعضصاء السرو ا لوال ل ل تو 


وكل أنفه وأطرافه » ومباشرة اصلّى بيديه وجبهته بأن لا يكون ثم حائل متصل 
به وعدم المباشرة بركبتيه . ش 


اك مانا تدده هن سني و ولد ع معي اونغ ةيد عن نيهي 
ا للد ا 

التفريق بين ركيتيه في سجوده ٠‏ ونصب قدميسه » وجمل بطون 
أصابعهها على الأرض مفرقة في السجود وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهذ . 

دوتع يديه فى انتج عدو كيه «فسريدة الأصارة : 

توجيه أصابع يديه في السجود مضومة نحو القبلة . 

8 القيام من السجود إلى الركعة الثانية على صدور قدميه » معدا يديه 
على ركبتيه في النهوض لبقية صلاته ؛ إلا أن ب* يشق عليه » فيعقد على الأرض . 

6 د لفن الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول » 
والتورك في التشهد الثاني . 


75 هل وضع اليدين على الفخذين » مبسوطتين » مضومتق الأصابع » 
ال 56 


مستقبلاً بها القبلة » في الجلوس بين السجدتين » وفي التشهد الأول والثاتي . 

5 - قبض الخنصر والبنصر من يده الى » وتحليق إهامه مع الوسطى في 
التشهد مطلقا . 

7 الإشارة بالسبابة عند ذكر الله تعالى في التشهد . 

5698 ضم أصابع اليسرى في التشهد » وجعل أطراف أصابعها جهة 
القبلة . 

5 الإشارة يوججهة نحو القبلة في أبتداء السلام . 

294١‏ - الالتفات يمينا وثالاً في تسليه » وزيسادة التفات ألهين على 
الثمال . 3 ش 

؟؟ ‏ أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة » كا قال الشافعية . 

6 الخشوع في الصلاة : للآية السابقة :< السذين مم في صلاتهم 
خاشعون » وللحديث السابق وقول الني عَقِثَهْ في العابث بلحيته : « لو خشع 
قلب هذا لحشعث جواأرحه » . 

والخشوع : معنى يقوم في النفس يظهر منسه سكون الأطراف . والمرأة فيا 
تقدم كالأتثى إلا أنها لا يسن لا الجافاة السابقة في الركوع والسجود ء بل السنة ها 
أن تجمع نفسها » وتجلس مسدلة رجليها عن ينها » وهو الأفضل . ويجب عليها 
الإسران بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي . والختق المشكل كالأنقى . 

المبحث الثاني سان الصلاة الخارجة عنها : 

للصلاة سنن قبلها كالاستياك والأذان والإقامة » واتخاذ السترة » وهنا نبحث 
الأخير . وقد سبق بحث ما قبله : 

واوا 


: تغريف سترة المصلي‎ ١ 
هي ما يجعله الصلي أمامه لزع المرور بين يديه‎ 


؟ ‏ كم السائرة : 

هي سنة مشروعة » لقوله يِل : « إذا صلى أحدم فليصل إلى سترة » وين 
شيطان ”أ 

وليست واجبة باتفاق الفقهاء ؛ لأن الأمر باتخاذها للددب » إذ لا يلزم من 
عدمها بطلان الصلاة وليست شرطاً في الصلاة » ولعدم التزام السلف اتخاذها » 
ولو كان واجبا لالتزموه ‏ ولأن الثم على المار أمام المصلي » ولو كانت وأجبة لأتم 
المصلي , ولأن « الني عَتُعٍ صلى في فضاء ليس بين يديه شيء » روأه البخاري . 

© وحكيتها :. 

50000 يقطع .خشوعه » وتمكين المصلي من 
حصر تفكيره في الصلاة » وعدم استرساله في النظر إلى الأشياء » وكف بضره عمأ 
وراء سترته لكلا يفوت خشوعه ٠‏ 

آراء الفقهاء في السترة : 
للفقهاء رأيان في |تخاذها مطلقاً أو في حالة خشية مرو رأحد : فقال المالكية 
والحنفية" : السترة في الفرض أو النفل مندوية للإمام والمنفرد إن خشياً مرور 


(1) رواه أبو داود والنسائي وابن مأجه من ني سعيد الخدري ( نصب الراية : ؟/عم ) 

() فقتس القير: اابخه؟ ومأ بعدها . الدر أخشار ؛ ارالك ء البدائع :999/6 » الشرح الصخهر ؛ 751/6 , 
القوانين الفنقهية ؛ ص03 هذا وقد ذكر الدردير أن المعقد استحباب السترة . وذكر غيره أن الشبورالسنية عند امالكية 
( الشريح الكبيل : /41؟ ) 


د اقلا 


أحد بين يديهيا في حل سجودها فقط » وأما الأموم فسترة الإمام سترة له ؛ لأنه 
عليه السلام صلى ببطحاء مكة إلى عَتّزة'" » ول يكن للقوم سترة'" . ولابأس 
بترك السترة إذا أمن اللصلي المرور ؛ ولم يواجه الطريق . فالمستحب لمن صلى 
بالصحراء أن ينصب بين يديه عوداً أو يضع شيئاً » ويعتبر الغرز دون الإلقناء 
والخط ؛ لأن المقصود وهو الحيلولة بينه وبين المأر لا يحصل به . 

وقال الشافعية والحنابلة'"' : يستحب لامصلي أن يصلي إلى سترة » سواء أكان 
في مسجد أم: بيت ٠‏ فيصلي إلى حائط أو سارية ( عمود ) » أم في فضاء ٠‏ فيصلي 
إلى شيء شأخص بين يديه كعصا مغروزة ة أو حربة » أو عرض البعير أو رحله عند 
الحنابلة فإن لم يجمد خط خطاً قبالته » عون كتخادة 6ك 
الشافعية , 
ودليلهم حديث أي جحيفة : ٠‏ أن الني بَيْلُهٌ ركزت لالس اد 
وصلى الظهر ركعتين.» يمر بين يديه الحار والكلب » لا هنع " وحديث 
طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله ملع : « إذا وضع أحدم بين يديه مثل 
مُوخْرة الرحل » فليصل » ولا يبال من مر ورأء ذلك +7 

وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق ؛ لأن الني يَقْهِ صلى إلى سترة » وم 
يأم رأصحابه بنصب سترة أخرى ء كا ذكر في رأي المالكية والحنفية . 

وفي حديث عن أبن عباس قال : « أقبلت راكباً على حمار أتان ٠‏ والني 





(1) العلزة : أطوك من العصا » وأقمر من الرميح 

(0) أخرجه البخاري ومسل من أبي جسيفة عن أبيه ٠‏ أن الني يلق ملى عم بالبطحاء ٠‏ وبين يديه عان , 
وإلرأة وإخار يرون من ورائها ٠»‏ ( نصب ألراية : ١/اه‏ ) 

(5) مغني الحتاج : ار ٠؟‏ + المغتي : 75//1 - 746 ؛ شريع الحضرمية : ص55 وما بعدهأ 

(1) متفق عليه 

(0) أخرجة مسار , 


وا إلفقة الإسلامي جا (4ع) 


َيِه يصلي بالداس بنى إلى غير جدار ء فررت بين يسدي بعضٍ أهل الصف ء 
فنزلت ٠‏ فأرسلت الأتان ترتع » فدخلت في الصف ء فلم ينكر علي أحد ع" . 
وذكر الحنابلة : أنه لا بأس أن يصلى بمكة إلى غير سترة » فقد روي عن الننبي 
يبه فيا ذكر جمد ه أنه صلى ثَّمّ » ليس بينه وبين الطواف سترة » أي كأن مكة 
خصوصة . ش 
© صغة السترة وأقدرها : 
للفقهاء آراء متقاربة في ذلك فقال الحنفية : أدفى السترة طول ذراع ( 47,7 
سم ) فصاصداً وغلظ أصبع ٠‏ لقوله َيه : « إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة 
. الرحل » فلا يضرك من مر بين يديك »”' وقدرت العنزة التي كان يصلي إليها 
الني ميت في الصحراء بذراع طولاً . ويعتبر الغرزدون الإلقاه والخمط 5 بينا . 
ويجوز عندمم الامتعان بظهر أدمي جالس أوقائم » أى بدابة لا إلى مصحف أو 
سيف ء وحيلة الراكب : أن ينزل فيجعل الدابة بينه وبين المصلي » فتصير سترة » 
فهر . ومن احتاج إلى المرور بين يدي المصلي ٠‏ ألقى شيئاً بين يدي المصلي ,ثم 
يمرمن ورأئه . 0 ٠‏ ش 
٠‏ وقال المالكية أيضاً : أقلها طول الذراع في غلظ الرمح ٠‏ بشرط أن تكون 
بعيه فايتة + شاعو وكرة النجس , لا يشوش القلب.» فلا يستر بصبي 
لا يثبت ٠‏ ولا بامرأة » ولا إلى حلقة المتكامين ؛ ولا بسوط وحبل ومنديل ودابة 
غير مربوطة » ويجوز الاستتار بالإيل والبقر والغم المربوطة ؛ لأنها عندهم ظاهرة 
الفضلة » ولا يجوز الاستتار بخط في الأرض ولا حفرة . بدليل ما روي عن ابن 





٠ متفق عليه‎ )١( 
أخرجه ملم عن طلحة ين عبيد الله » وأخرج أيضاً عن أي ذرء قال : قال رسول الله يأ : : إذا قام‎ )( 
» أحدم يصلي » فإنه يسئره إذا كأن بين يديه مشل آخرة الربحل‎ 


- 965ل 


عمر : « أن رسول الله يل كان إذا خرج يوم العيد » يأمر بالحربة » فتوضع بين 
يديه ء فيصلي إليها النساس وراءه » وكان يفمل ذلك في السفر »'” وعن أبي 
جحيفة قال : « وبين يديه شه »وف نا قفدية فيهنا ‏ : ولناحديه 
أبي هريرة في الخط فهو ضعيف مضطرب؟" . 

ويكره عندم الاستتار بظهر امرأة أجنبية أو كافر» ويجوز من غير كراهة 
الاستتار برجل غير كافر » أو بامرأة محرم على الراجح . 

وقال الشافعية : يستحب أن يصلي إلى شاخص فدر ثلث ذراع طولاً وإن لمم 
يكن له عرض كسهم » لخبر : « استتروا في صلاتم ولو بسهم »'" » ولا يستتر 
بدأبة . ْ ٠‏ 

وقال الحنابلة كالحنفية والمالكية : قدر السترة في طولما ذراع أو نحوه ‏ وأمأ 
قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له عندم » فيجوز أن تكون دقيقة كالسبم 
والحربة » وغليظة كالحائط » فإن النبي عَيِدْعْ كان يستتر بالعازة . 

واستدل الشافعية والحنابلة على إجزاء الخط بحديث أبي هريرة عن الني مَل 
أنه قال : « إذا صلى أحدك ٠‏ فليجعل تلقاء وجهه شيئاً » فإن لم يجد فلينصب 
عصاً » فإن لم يكن معه عصا » فليخط خطأً » ولا يضره ما مر بين يديه »© 


وصفة الخط عند الشافعية : أنه مستقم طولاً . وعند الحدابلة : أنه مثل 


(1) متفق عليه ( نيل الأوطار : 1/6 ) 

0) ألزج : الحديدة التي في أسفل الرمج 

أنظر نيل الأوطار : ؟/) 

() رواه الام وقال + على شرط سم 

(ه) وواء أجد وأبو داود وأبن مأجه وأين حبان وصححه ؛ والييهقي ؛ وصحسه أجد واين أللديني . وأشار فق 
ضعفه سقيان بن حميتة والشافمي والبغوي وغيرم , وأورده ابن الصلاح مثالا لمضطرب ٠‏ قال ابن حجر : ولوزع في 
ذلك ( نيل الأوطار : +/1 ) 


ووب 


هلال عرضاً كالقنطرة » وقال بعض الحشابلة ا جنوه » إن كساء 
معترضاً وإن شاء طولاً . 

وإن كان معه عصا ء فل يمكنه نصبها , ألقاها عند الجهور عرضاً ؛ لأن هذا 
في معنى الخط ٠‏ فيقوم مقامه . وقال المالكية : لابد من وضعها منصوية . 

وأجار الحنايلة أن يستتر يبعين أو حيوان أو إتسان » وفعله ابن عمر وأنس » 
بدليل ما روى ابن عمر : « أن الني لَه صلَّى إلى بعير ء” وفي لفظ : « كان 
رسول الله يَْهُ يعرض راحلته ٠‏ ويصلي إليها » قسأل : قلت : فإذا ذهب 
الركاب ؟ قال : يعرض الرحسل ؛ ويصلي إلى آخرته » فإن استتر بإنسسان » 
فلابأس » فإنه يقوم مقام غيره من السترة . وعن نافع قال : « كان ابن عمر إذا لم 
يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد ٠‏ قال : ولني ظهرك » . ٠‏ 

وروي عن حميد بن هلال قال : « زأى حمر بن الخطاب رجلا يصلي 0 
والنأس يرون بين يديه » فولاه ظهره ٠‏ وقال بثويه هكذا » وبسط يديه هكذا » 
وقال : صل ولا تعجل »" . 

والخلاصة : أنه يصح الاستتار بظهر آدمي أوأمرأة عند الحنفية والمالكية ,» 
وقال الحنابلة : يصح الاستتار بالآدمي مطلقاً بظهره أو غيره » وقال الشافعية : 
لا يصح الاستتار بالآدمي مطلقاً » ويصح عند ألجمهور الاستتار بسترة مغصوسة 
ولا يصح بها وتكره الصلاة أليها عند الحنابلة . ويصم الاستتار عند الجهور 
بالسترة النجسة » ولا يصح ذلك عند المالكية » ويصح بالاتفاق الاستشار 
بجدآر . 





(3) روآء البخاري ومسم 
(؟) روأهما البخاري ياسنآده 


سكملا 


- استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة 
فيل ب 

اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يصلي مستقيلاً وجه إنسان ؛ لأن حمر رضي 
الله عنه أدب على ذلك » وفي حديث عائشة : ٠‏ أن الني يَلتع كان يصلي حذاء 
وسط السرير » وأنا مضطجعة بيئه وبين القبلة » تكون لي الحساجة ٠‏ فأكره أن 
أقوم » فاستقبله » فأنسل انسلالاً »'" » ولأنه شبه السجود لذلك الشخص . 
والكراهة فيه عند الحنفية تحريمية . 

. ويكره اتفاق] أن يصلي إلى نار من تنور » وسراج وقنديل وشمع ومصباح 
ونحوها ؛ لأن النار تعبد من دون الله » فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها . 

وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة في وجهك ؛ لأن الصورة تعبد من دون 
الله » وقد روي عن عائشة قالت : ه كأن لنا ثوب فيه تصاوير » فجعلته بين 
يدي رسول الله ييه وهو يصلي » فنهاني : أوقالت : كره ذلك " ولآن 
التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها » وتذهله عن صلاته ؛ قال أحمد : يكره أن 
يكون في القبلة شيء معلق » مُصحف أو غيره » ولابأس أن يكون موضوعاً على 
معلق ؛ لأنبها لا يعبدان . ولابأس أن يصلى على بساط فيه تصاوير » لاستهانته 
ها . ١‏ 
ويكره أن يصلى » وأمامه امرأة تصلي » لقول الني َوُه : ه أخروهن من 
حيث أخرهن الله ")أ . أما في غير الصلاة » فلا يكره لخبر عائشة المتقدم . وروى 





() المي : 606+ وما بعدها ء المهذب : لليةة 

(1) متفق عليه . 

(5) روأه عيد الوحن بن أني حاتم بأسناده . 

(:) أخرجه وزين ( كنوز الخقائق للمناوي بيامش الجامع الصغير : 05/١‏ ) 


لاهلا _ 


أبو حفص يإسناده عن أم سلمة قألت : « كان فراثي حيال مصلى الني مَل 

- مدى بعد السترة عن المصلي : 

يستحب عند جمهور أن يقرب الصلي من سترته ققدر ثلاثئة أذرع فأقل من 
ابتداء قدميه » لحديث بلال : « أن الني يَقُهِ دخل الكعية » فصل وبينه وبين 
ا م ا ا را 
ثلاثة أذرع . 

وقال المالكية : يجعل بينه وبينها قد رممر ار أو الشاة » وقيل : ثلائة 
أذرع . للحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد : « كان بين مصلى رسول الله يق 
وبين الجدار مر شاة » 

موقف المصلي من السترة : | 

السنة باتفاق المذاهب الأربعة : أن ييل المصلي عن السترة يميناً أو يساراً . 
بحيث لا يقابلها » ولا يصّد لها عمد ( أي لا يجبعلها تلقاء وجهه ) , لما روى أبو 
دأود عن المقداد بن الأسود » قال : :« ما رأيت رسول الله بيع صلّى إلى عود أو 
إلى مود , ولا شجرة ]ل جملءة عل حاجيه الاين أى الأيسر , ولا يصد له 
لايل » أي لا يستقبله , فيجعله وسطاً . 


؟-المرور بين يدي للد : 
قال الحنفية" : يكره تحرهاأ الرور بين يدي الصلي » ويأنم المار في موضع 





)١(‏ رواء أحمد والنسائي » ومعناء للبخاري من حديث ابن مر ( نيل الأوطار : +رن) 
(5) الصد : القصد ( نيل الأوطار : جره ) 
©) فتح الغدير : 189/١‏ وما بعدها البدائع : 39/1 »ارد أكخار : إرقام , 


خعلاء. 


سجود المصلي » إذا اتخنذ سترة ٠‏ دون أن يكون بينهها حائل كعمود أوجدار» 
وتحاذت بعض أعضاء المار أعضاء المصلي كمحاذاة رأس المار قدمي المصلي » وذلك 
إذا كان يصلي في الصحراء . ولو مر رجلان ء فالإثم على من يلي المصلي . 

فإن مر إنسأن فها بعد موضع سجود المصلي » أو لم يكن المصلي متخذا سترة » 
أو وجد حائل ولوستارة ؛ أو لم تتحاذ كل أعضاء المار مع أعضاء المصلي بأن مثى 
جانيه » أومر في امسجد وراء السترة » لم يحرم المرور وم يأثم امار ؛ لأن الوم 
المرور بين يدي المصلي » ولأن امسجد كبقعة واحدة » ويجوز المرور بين يدي 
المصلى لد فرجة قي الصف .. 

كذلك يكره للمصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه » بأن يصلي 
بدون سترة في طريق مثلاً » فيأثم مرور الناس بين يديه بالفعل » لا بترك 
السترة » فلو م يم رأحد لا يأثم ؛ لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجباً . 

ومن الذي يأنم ؟ المصلي أم المار ؟ هناك صو أربعة : الأولى : إثم المار 
وحده : أن يكون لامار مندووحة عن المرور بين يبدي المصلي » ول يتعرض المصلي 
لذلك ء فيختص المار بالإثم إن مر . الشأنية : إثم المصلي وحده : وهي عكس 
الأولى : أن يكسون المصلي تعرض لامرور وليس لامار مندوحة عن المرور» 
فيختص المصلي بالإثم دون المار . الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرور ويكون لامار 
مندوحة ء فيأفان . الرابعة : ألا يتعرض المصلى ولا يكون لامار مندوحة ؛ فلا 
يأثم واحد منها . ا 

وقال المالكية" : يأث المار بين يدي المصلي فها يستحقه من محل صلاته ٠‏ 
سواء صلى لسترة أم لا » مالم يكن حرماً بصلاة » فيجوز له المرور لسد فرجة 





() الشرح الصغي : الي 
د خهلا + 


بصف أو لغسل رعاف ء وفام يكن طائفاً بالبيت الحرام » فلا حرمة على الطائف 
والمصلي إذا مرا بين يدي المصلي » ولو كان ا مندوحة ء أي سغة وطريق يمران 
فيها . وحرمة ا مرور هذه إذا كان لامار مندوحة أي سعة وطريق آخر يمر فيه : 
فإن لم يكن له طريق إلا مأ بين يدي المصلي ء فلا إثم عليه إن احتاج للمرور ء 
وإلا أثم . 

يم عمل تش بعلاته من هاس في حل بظن به ارو » وم بن 
يديه أحد . 

وقد يأثان معأ إن تعرض بغير سترة » وكان لامأر مندوحة . 

وقد يأثم أحدها » فيأتم المصلي إن تعرض , ولا مندوحة للمارء ويأمم المار 
إن كان له مندوحسة وم يتعرض المصلي » أي إن قصر أحدهما دون الآخر أثم 
وبحداه , ٍ ١‏ أ 1 :1 : 
وقد لا يأثم واجد منهها إن اضطر امار ؛ ولم يتعرض المصلي . 

وقال الشافعية" : الفضحيح تحريم المرور إن اتخذ المصلي سترة » وإن لم يجد 
للأرشيا أخره خا إن عم الات ارجا :د لو بيع الثار من ليق الال آي 
إلى السقرة ) ماذا عليه من الإثم » لكان أن يقف أريعين خريفا » خيرً له من أن 
يمر بين يديه +" 

ويكره تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج لأمرور فيه . 

.وقال الحنابلة”" : ثم لثار بين يدي الصلي » ولو لم يكن له سترة » لحمديث 


0 


)١(‏ عفني الحتاج ار 
9) دراه الشيضان إلا ه من الاثم ه فالبخاري 5-5 » فاليزار ء وانظر أحباديث السترة في ( شريج 


مم فده 
فيه ألغني 11/5 وما بمدها 





أبي جهم الأنصاري السابق . ويكره تعرض المصلي لمكان فيه مرور؛ كا قال 
الشافعية . 

المرور أمام المصلي في أثناء الطواف : اتفق الفقهاء على أنه يجوز المرور 
بين يدي المصلي للطائف بالبيت أو داخل الكعبة أو خلف مقام إبراهم عليه 
السلام » وإن وجدت سترة ٠‏ وأضاف الحنابلة أنه لا يحرم المرور بين يدي المصلي 


| موضع حرمة المرور:‎ ٠ 
قال الخنفية؟" :إن #أن يصل فق المبشراء ل سند كب ءاقيتيزم الرون‎ 
في الأصح بين يديه ء من موضع قدمه إلى موضع سجوده . وإن كان يصلي في‎ 
بيت أو مسجد صغير ( وهو ما كان أقل من أربعين ذراعاً على الختار ) » فإنه يحرم‎ 
المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة ؛ لأنه كبقعة واحدة »إن لم يكن له‎ 
1 . . سترة‎ 


فلو كانت له سترة لا يضر المرور وراءها . 


ول يدل تسد كيو أو الفتماء تان وان لأليه لومل عدلف 
لزم الحرج على المارة » فاقتصر على موضع السجود . 
وقال المالكية'" : إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته » ولا يحرم 


من ورائها » وإن صلى لغير سترة » حرم المرور في موضع قيامه وركوعه وسجوده 
فقط . 


(45 الدر أقتار ورد الختار : ار؟حة 
(5) الشرح الكبير : 743/6 ؛ حساشية الصاوي على الشرم الصفير ؛ /ه؟ , 


0 5 


وقال الشافعية" ؛ يحرم المرور فيابين المصلي وسترته بقدر ثلاثة أذرع 
فأقل . 

وقال الحنابلة" : إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بيته وبينها ولو بدت : 
وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في مسافة بقدرثلاثة أذرع من قدمه . 

: دقع المار بين يدي المصلي‎ - ١ 

يرى أكثر العاماء أن لامصلي منع المار بين يديه ودفعه لما ثبت في السئة من 
الأحاديث الصحيحة , منها ما رواه اين عمر : أن النبي يَيِقَهِ قال : « إذا كان 
أحدم يصلي » فلا يدع أحداً مر بين يديه » فإن أى فليقاتله . فإن مه 
القرين »"! ٠‏ 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري , قال : سمعت الني ميقو يقول : « إذا 
صلّى أحدم إلى شيء يستّره من اناس 2 فأراك أحد أن يجتساز بين يديه, 
فليدفعه » فإن ألى فليقاتله » فإغا هو شيطان ") 

ولكن اختلف الفقهاء في أفضلية دفع المار : 20 

فقال الحنفية” : هو رخصة ٠‏ والأولى تركه » والعزيمة ترك التعرض له . 
أما الأمر بمقاتلة المار فكان في يده الإسلام حين كان العمل في الصلاة مباحاً » فهو 





)١(‏ مشي الحشاج : 5٠‏ ء المهقاب » الك ء للجموع د عرد 

(5) الغني : لم8 , مؤك , كشاف القناع ؛ 155١‏ 

(5) رواه أحمد ومسم وابن ماجه . والقرين : الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه ( نيل الأوطار : #ره ) 

(؟) رواه انجاعة إلا الترمذي واين ماجه . وإطلاق الشيطان على المار من الإنس اكع شائع , والسبب هنا أثنه 
فعل فعمل الشيطان ( الصدر السابق ) ١‏ 

(©) الدر الختار : اماه وما يعدها , البدائع “لاك , فتح القدير : المام؟ ومأبعدعا 


ل كال 


وإذا أراد الرجل الدفع علا بالرخصة : دفع بالإشارة ٠‏ أو التسبيح » أو 
الجهر بالقراءة » ولا يزاد عليها ء ويكره المع بينها . وتدفع المرأة بالإشارة أو 
بالتصفيق لا بباطن الكفين » وإنمأ ببطن الينى على ظهر اليسرى . 


ودليل الدفع بالإشارة : ما فعله الرسول يَقكه بولدي أم سامة رضي الله 
متنهال" . ودليل الدفع بالتسبيح حصديث :2 من نابه شيء في صلاته فليسبح 4 
فإنه إذا سبح التفت إليه وإفا التصفيق للنساء »" . 


وقال المالكية”” : يندب لامصلي أن يدفع المأر بين يديه دفعاً خفيفاً فإن 
كثر أبطل صلاته » ولودفمه فأتلف له شيئاً » ؟! لو خرق ثوبه أوسقط منه 
مال ء ضن على العتّد , ولو دفعه دفعاً مأذوزاً فيه . 


وقال الشافمية والحنابلة"' : يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين سترته » 
عملا بالأحاديث الشابتة المتقدمة » ويضضن المصلي المار إن قتله أو آذاه . هذا 
ولايرد المار بين يدي المصلي في مكة والحرم » بدليل ماروى أحمد وأبو داود وأبن 
ماجه والنسائي عن الْطلِب بن وتاعة  :‏ أنه رأى الني ع يصلّي ما يلي باب 
بني سهم والنأس يرون بين يديه » وليس بيتها سترة » . 


١‏ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة ؟ 
اتفق أئسة المذاهب الأربعسة على أن المرور بين يسدي المصلي لايقطعهسا 


(1) روأه أبن ماجه وآبن أني شيبة عن أم سلمة ( قصب الرأية ؛ 88/6 ) 

(5) أخرجه اليخاري ومسل عن سهل بن سعد ( تصب ألرأية : 70/8 ومأ يمدها ) 

(؟) القواتين الفقهية : ص 6ه , حاشية النسوق على الشرح الكبير : ١‏ 1487 , 

(4) مف اتاج ١؛‏ / 5٠+‏ ء المغتي + ؟ / 2غ؟ ومايمدها ء كشاف القناع ٠١‏ / 8؟؟ ومايعدها , 


5 


ولايبطلها » وإنا ينقص الصلاة إذا لم يرده”" » لقوله عَيِدُعٍ : « لايقطيع صلاة 
المرء شيء » وادرءوا مااستطعم ع" . ش ش 

وروي عن ابن مسعود : « أن ممر الرجل ايضع نصف الصلاة » وكان عبد الله 
إذا مر بين يديه رجل التزمه حتى يرده »'" . قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
ينبغي أن يحل نقص الصلاة على من أمكنه الرد » فلم يفعله » أما! إذا رد فل 
يمكنه الرد » فصلاته تامة » لأنه لم يوجد منه ماينقص الصلاة.» فلايؤثر فيها 
ذنب غيره . 0 
وقال الإسام أحمد : لايقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهم" ٠‏ قال معاذ 
وجاهد : الكلب الأسود شيطان ٠‏ وهى يقطع الصلاة . 

وقال الظاهرية : يقطبع الصلاة مرور المرأة والكلب والخار ء لحسديث 
أبي هريرة : ه يقطع الصلاة المرأة والمار والكلب » ويقي ذلك مشل مؤخرة 
الرحل »© ونديث أي ذر : « إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة 
الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل » فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود » قال عبد الله بن الصامت : يا أبا ذرء مابال الكلب الأسود من 
الكلب الأحر ؛ من الكلب الأصفر ؟ قال : يا أبن أخي ؛ سألت رسول الله يَيك 
كا سألتني » فقال : « الكلب الأسود شيطان .0 


''(1) رد الختار ١:‏ / 95 ء اثقوانين الفقهية : ص +ه» للهذب 56/١١‏ + المغني :5 / 547 500 , الجموع : 
+ / ثلاكء كشاف القناع :56/14 , 
(5) رواه أبو دأود بإسناد ضعيف من روأية أتي سعيد الخدري ( الجموع ؛ سوك ملاع. 
(5) روأه اليخاري بإسناده , 
() البهم ؛ الذي نيس في لونه شيء سوى السواد . 
(5) رواه أحمد ومس واللفظ له » واين ماج 
(5) رواه أجماعة إلا البخاري ؛ يعني أجد ومساناً وأصحاب السان كلهم . ' 


ختا ل 


واقتصر الحنابلة على بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود » لممارضة هذين 
الحسديثين بحصديث الفضل بن عباس عند أبي داود المتضن صلاة الني مقع أمام 
حبار » وحديث عائشة السابق المتضن صلاة الرسول عليه السلام وهي معترضة 
بينه وبين القبلة » وحديث أبن عباس السابق المتفق عليه الذي مر راكباً على 
حمار ء ثم نزل وترك الأتأن ترتع بين الصفوف » فبقي الكتب الأسود خالياً عن 
معارض قيجب القول به لثبوته » وخلوه عن معارض . 

وره التووي عل غذء الأحاديت السسيعة كنف النابلة والشاهرية 
بما أجاب به الشافعي والخطابي والحققون من الفقهاء وامحدثين : بأن المراد بالقطع 
القطع عن الخشوع والذكر » للشغل بها والالتفات إليها ء لا أنها تفسد الصلاة” . 

المبحث الثالث ‏ صفة الصلاة أو كيفيتها :. 

صبفة عبلاة رسول الله يَِتَم : 

عن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عَشَرة ا 
أحتهم أبو قتادة : أنا أعامكم بصلاة رسول الله ميقو » قالوا : ماكنت أقدمَ منا 
صتحبة » ولاأكثرنا له إتيانا ؟ قال : بل ء قالوا + فاعرض" + فقال : 

' كان رسول الله يَلدَهْ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قاتئما » ورفع يديه . حتى 

يُحاذي بها منكبيه » ثم يُكبّر » فإذا أراد أن يركع » رفع يديه , حتى يحاذي بها 
منكبيه , ثم قال : الله أكبر » وركع . 

ثم اعتدل فلم يُصوّب رأسه ول يُقنع'" » ووضع يديه على ركبتيه » ثم 


)١(‏ المجموع + * لا م 
() عرض الكتاب : قرأه عن ظهر قلب . 
(0) أي ف يبالخ في خفضه وتنكيسه ؛ ول يرفعه حق يكون أعلى من ظهره , 


د قكثلء 


قال : هع الله لمن حمده » ورفع يديه وأعشدل ء حتى يرجع كل عظم في موضعه 
معتدلةة _ 

نم هوى" إلى الأرض ساجداً , ثم قال : الله أكبر» ثم ثثى رِجْلّسه وقعبد 
عليها'” » وإعتدل حقى يرجع كل عظم في موضعه » ثم نبض . 

ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ء حتى إذا قام من السجدتين » كبر 
ورفع يديه حتى يُحاذي بها منكبيه » ؟ا صنع حين اقتتيح الصلاة » ثم صنع 
كذلك » حت إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته ٠‏ أخر ررجله اليسرى » 
وقعد على شقه متوركة" , ثم سَلّم . ْ 

قالوا : صدقت ٠‏ هكذا صلى رسول الله مقو" . 

ويقول الني مَيَعْ : « صلوا 5 رأيتوني أصلي »" . 

توضيح كيفية الصلاة : 
يتبين من هذا الحديث وبما ذكرناه من شروط الصلاة وأركانها وستنها وآدابها 
ومندوباتها في المذاهب الختلفة أن صفة الصلاة على النحو التالي'" : 

يحقق اللصلي شروط الصلاة من ستر العسورة وطهارة البدن والشوب والمكان 
وغيرهما , ثم يتوضاأً للصلاة » ثم يؤذن لها ويقم بعد دخول وقتها , ثم يستقبل 


(1) أي حتى يقر كل عظم في موضعه . وفي رواية اليخاري : ه حدق يعود كل فقار » . 

) أفوق : السقوط من علو إق أسفل - 

(0) هذه تسمى 3عدة الاستراحة . 

(1) التورك في الصلاة + القمود على الورك اليسرى ء والوركان ؛ فوق الفخذين : كالكمبين فوق المضدين . 

(0) روآه السة إلا النسائي » وصححه الترمذي » وزواء البخاري عغتصا ( نيل الأوطار ؛ * / اذا ) , 

(1) رواه البخاري من مالك بن الحويرث ( سبل السلام 16/ 500). : 

(9) أنظر اللباب شرع الكتاب 1١‏ /هه . لإا ء القوأتين الفتهية : ص 7ه 235 الهمتب 7/151 علا عمء 
كثاف القناع ١:‏ / 540 حدغاء مقي اتاج 71١‏ هذا كمداء مرلق القلاج د ص 54 ,2 


> 01م 


القبلة » ثم يشرع في الصلاة ناوياً بقلبه » مكبر للافتتاح » ويسن التلفظ بالنية 
عند ألمهور ( غير المالكية ) ٠‏ قائلاً وجوياً بلا مد : « الله أكبر » جاهراً بها عند 
المالكية » رافعاً يديه مع ابتداء التكبير مخرجاً كفيه من كيه , بخلاف المرأة » 
مفرجاً أصابعه عند الجهور ( غير الحنابلة ) » مستقبلاً بها القبلة » محاذياً ياياميه 
شحمتي أذنيه عند الحنفية » وحذو منكبيه عند غيرثم وعند الحنفية للمرأة » 
5 ثبت في السنة » ثم يضع عند امهو ( غير المالكية ) كفّه الينى على اليسرى 
نحت مسرته عند الحنفية والخنايلة » وتحت صهره عند الشافعية + ويرسلها عند 
المالكية . ظ 

وينظر اللصلي إلى موضع سجوده ء ثم يقرأ الثناء” عتد الحنفية والحشابلة , 
والتوجه”' عند الشافعية » ولايقرؤهما عند المالكية »ثم يتعوذ سرأ للقراءة 
بالاتفاق » ويسمي سراً عند الحنفية والحنابلة » ويجهر بالبسملة عند الشافعية » 
ولايسمي عند المالكية » ثم يقرأ الفاتحة » ويؤمن المصلي بعد « ولا الضالين » سا 
عند المألكية والحنفية » جهرأ عند الشافعية والحنابلة » ثم يقرأ سورة أو آيأت يعد 
الفاتحة من طول المفصل في الفجر والظهر » ومن أوساطه في العص والعشاء » 
وكذا في الظهر عند الحنابلة » ومن قصاره في المغرب » وكذا في العصر عند 
المالكية ويجهر بالقراءة ليلا » ويسر با جارأ . 

ثم يكبر للركوع مع ابتداء الانحناء وينهيه بانتهائه » رافعاً يديه عند الجهور 
غير الحنفية » آخذاً ركبتيه بيديه » مطمئناً » مفرجاً أصابعه » باسطاً ظهره 
مستقياً » مسوياً رأسه بعجزه » غير رافع رأسه ولاخافضه » ناصبا ساقيه » مجافياً 





(1) وهو أن يقول : د سبحأتك اللهم ومحمدك ٠‏ وتبارك امك وتعالى جنك ؛ ولاإله غيرك » . 
(؟) وهو د وجهت وجي نلذي فطر السوات والأرض حنيغا مسابا وساأنا من اللشركين » إن لات وسكي 
وجحياي ويمائي لله رب العلذين ٠‏ لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من اللسامين .٠‏ 


رن 5 


مرفقيه عن حنبيه » قائلاً ثلاثاً : « سبحان ربي العظم » مع إضافة « وبجمده » 
عند غير الحنفية . 

ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : ٠‏ ممع الله لمن حمده » » ويقول المقتدي 
فقط سرأ عند الجهور غير الشافعية : « ربنا لك الحد » : ويجمع بيتهها عنند 
الشافعية كالإمام ولايجهر بالتحميد » 5 يجمع بينها المنفرد عند المالكية . ويجمع 
بينهما الإمام عند الحنفية والحنابلة » ولايحمد الإمام عند المالكية » راقعاً يديه عند 
غير الحنفية » مطدثناً بالاتفاق حال الاعتدال * ولايرقع يديه عند الحنفية إلا في 
التكبيرة الأولى . 

م هوي للسجود واضعاً عند غير المالكية ركبتيه » ثم يديه »ثم جبهته 
وأنفه » ويقدم اليدين عند الالكية ء ناصباً قدميه » موجهاً أصابعها نحو القبلة : 
وأضعاً عند الحنفية وجهه بين كفيه » مجافياً بطنه عن فخذيه » وعضديه عن 
جنبيسه » والمرأة ااي لأثنه ابر لا واشن] عد عر اللسفي» كني دو 
متكييةا: تلقر] أستابم] عضوي اقل امهنا عليه » مطمكئناً في سجودة » 
ويقول ثلاثا : « سبحان ري الأعلى » ويضيّف عند غي رالحنفية : « وجمده » . 

فيرع راد كيا: ومل ب الست ملسنا «شرف) رك 
البسترى علس علييا » ناصباً رجله الينى ٠‏ واضعاً يديه على فخذيه » ويقول 
عند غير الحنفية روريم . ثم يكبر للسجود ء ويسجصد السجدة 
الثانية » كالأولى . 

ثم يكبر للنهوض إلى الركعة الثانية » ويقوم عند الحنفية على صدور 
قدميه"' » ولايقعد ٠‏ ولايعقد بيديه على الأرض ٠‏ وإنا يعققد عندم على ركبتيه 


(1) وذلك بأن يقوم وأصابع القدمين على هيثتها في الجود , ٠.0‏ 
سخكلاد 


إلا أن يشق عليه فيعقد على الأرض ء ولايجلس للاستراحة عند غير الشافعية . 
ويعقد بيديه على الأرض عند الشافعية والحنابلة » ويجلس للاستراحة ويرفع 
يديه حالة النهوض عند الشافعية . 

فإذا استوى قائًاً لم يقرأ الاستفتاح بالاتفاق » وإنما يتعوذ سرأ عند الشافعية 
والحنابلة » ولايتعوذ عند الحنفية والمالكية » ولايبسمل عند المالكية ؛ ويبسمل 
هته هون د اوايقرا الفاعنة وسور .و يقسرقراءة الركعة الثانية عن الأمق + 

ثم يركع ويسجد كا فعل في الركمة الأولى » ويقنت في صلاة الصببح قسل 
الركوع عند المالكية وهو أفضل » ويجوز بعده ء وبعده عند الشافعية » وبعده في 
الوتر في جميع السنة عند الحنابلة » 5 سنبين . 

٠‏ فإذا أتم السجدة الثانية من الركعة الثانية » جلس للتشهد الأول مفترشا عند 
الجهور ( غير المالكية ) متؤركا عند امالكية » ؟ بينا » موجها أصابعه نحو القبلة » 
واضعاً يديه على فخذيه ٠‏ باسطأ أصابعه عند الحنفية » باسطا اليسرى » قابضاً 
ماعدا السبابة والإهام عند المالكية » وماعدا السبابة فقط عند الشافعية » ويحلق 
الإهام مع الوسطى عند الحنابلة . ويشير بالسبابة عند الحنفية عند قوله : 
« لاإله » ثم يضعها عندهم عند « إلا الله » » ويشير في رأي الشافعية والحنابلة عند 
قوله  :‏ إلا الله » بلاتحريك + ومع التحريك والإشارة بها من أول التشهيد عند 
المالكية . 


ثم يقرأ التشهد ياحدى الصبغ الثلاثة السابقة إلى قوله ه عبده ورسوله »”" , 





() صينة التشبد عند النفية والحتايذة : « التحيات لله » والصلوات والطيبات ؛ السلام عليك أها الي 
ورحمة الله وبركاته » السلام عليتا وعلى عياد الله الصالمين , أشيد أن لاإله إلا الله , وأشهد أن مدا عيده ورسوله » 
وعد الالكية : ه التحيات لله ء الزكيات لله , الطيبات الصلوات لله ... الح ماسبق . وعند الشافعية ٠:‏ التحيبات 
المباركات الصلوات الطيبات لله » السلام عليك أيا الني ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
أشبد أن لالله إلا الله ؛ وأشيد أن عقداً رسول الله » . 


0 الفقه الإسلامي ج١‏ (ة4) 


دون أن يضم إليه عند الجهور ( غير الشافعية ) أي زيادة في القعدة الأولى » ويضم 
إليه عند الشافعية ألصلاة على النبي يكم فقط ار ا 
الصلاة الإبراهيية . 

ويتورك عند غيرالحنفية في التشهد الأخير ء ثم يدعو عند الحنفية بال مأثور 
من القرآن والسنة » أو بما شاء عند إلجمهور . 

ثم يسم عن يمينه وثماله في الصلاة الثنائية ء قائلاً : « السلام عليم ورحمة 
الله » ويضيف عند المالكية « ويركاته » دون أن يمده مدا أي لايظطيله ويسرع 
فيه » لقوله مقلع ::« حذف التسلم سنة »'" قال أبن المبارك : معناه ألا يمد 
مدأ. ١‏ ش 

فإن كانت الصلاة ثلاثية ‏ أقى بركعة ثالثة » ثم يتشبد ويسم » وإن كانت 
الصلاة رباعية » أقى بركعتين » ثم يتشهد ويس . ولايقرأ غير الفاتحة في الفريضة 
في الركمتين الثالثة والرايمة » يقرا فيها سورة هند الحنغية في النافلة وببيع 
ركعات الوتر » ولايقرأ فيهها كالفرض سورة عند الشافعية . 

المبحث الرابع ‏ مكروهات الصلاة : 2 


فيه أربعة مطالب ؛ مايكره في الصلاة » والأماكن التي تكره الصلاة فيها » 
مالايكره فعله » ماتحرم الصلاة فيه . 

والكراهة عند المهور تنزيهية ء وعند الحنفية إمأ تتزهية : وهي خلاف 
الأول . وإما تحر يمية وهي المقصودة عند الإطلاق » وهي مالهي عنه شرعاً بدليل 
ظني الثبوت وليس فيه صارف عن التحريم . فإن وجد الصارف له عن التحريم 


43 روأه أجد وأبو تلوى د ورواء القرمذي موئوفاً وصححبه ( تيل الأوطان : لاي هؤة ). 
خلال 


وترك السدة المؤكدة يكره تحريا » وترك السنة غير المؤكدة كترك صلاة 
الضحى يكره تنزيهاً » وترك المستحب أو المندوب خلاف الأولى . ويستحب عند 
الفقهاء لمن أت بالصلاة على وجه مكروه إعادتها مادام الوقت باقيا . 

المطلب الأول مايكره في الصلاة : 

يكره في الصلاة مايأقي؟ : 

١‏ يكره تحرياً عند الحنفية ترك واجب من وأجبات الصلاة عمدأ : كترك 
قراءة الفاتحة أو قراءة سورة بعدها » أو جهر في صلاة سرية أو إسرار في جهرية . 
وتصح الصلاة بترك الوإجب » لكن يجب إعادتها » ويكره عندم رشع اليدين 

عند إرادة الركوع والرفع منه ٠‏ ولاتفسد الصلاة على الصحيح . 

0 ترك سئة من سان الصلاة عمداً : كترك دعاء الثناء أ قري اذ 
التسبيح في الركوع أو السجود 2 أو التكبير والتسميع والتحميد ؛ أو رقع الرأن أو 
خفضه في الركوع ٠‏ أو تحويل أصابغ قدميه أو يديه عن القبلة » وهذا متفق 
ب . 

م يكره عند المالكية تعو: ذ وبسملة قبل الفاتمة والسورة بفرض ٠‏ ويجوزان 
بنفل » وتركها أولى مالم يراع الخشلاف ٠‏ فالإتيان بالبسملة أولى خروجاً من 
الجلاف . | 

يكره عند امالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة » وأثناءها أي 
القراءة . 





(0 فتح القسدير 21 ١ؤ؟ ‏ 3697 البباقع 1١ 559/١‏ , المبدر تقتار ١٠١‏ / لاه 858 > الشرج 
الصغير : ١‏ / بج 569 ء القوانين الفقهية : ص 5١‏ ومابعدها , مغني الحشاج : ١‏ 20 709ء الهلسه : ١‏ /رله 
ومابعدها » كشاف القناع 45171 5455 ء للفني 5 / هك , 


الالا ب 


6 تطويل القراءة في الركعة اثثية مل الأول وقدره اشم باك تن 
ثلاث آيات . 

5 - تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة ؛ أو في ركعتين في الفرض » أما 
ألنفل فلايكره عند الحنفية . ولايكره عند الحنابلة تكرار سورة في ركعتين , لمأ 
روىه زيد بن ثابت أن الني مييق « قرأ في المغرب ببالأعراف. في الركعتين 
كلتيها »'" ؛ وإفا يكره تكرار الفاتحة في ركمة ؛ لأها عنسدم ركن . وقال 
الحنفية”' : يكره أن يتخذ سورة بعينها للصلاة لاوا 

القراءة بعكس ترتيب القرآن وهذا متفق عليه : كأن يقرأ في الركعصسة 
الأولى « الإخلاص ثم يقرأ سورة « اللهب » أو« الكافرون » ؛ لآن المتقول عن 
الني مَدُةِ القراءة في الركعة الثانية بسورة بعد السورة ألتي قرأها في الركعة الأولى 
في النظم القرآني » وروي عن أبن مسعود « أنه سكل عن يقرأ القرآن منكوساً ؟ 
قال : ذلك منكوس القلب * وفسره أبو عبيدة : بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بسدها 
أخرى : هي قبلها في النظم . 

4 يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو اقام قراءة 
السورة في الركوع ٠‏ واقام الفاتمة في الركوع مبطل للصلاة حيث كانت الفاتحة 
فرضاً , وقال الحنفية بالكراهة التحرمية ؛ لأن الفاتحة ليست فرضاً عندم . 
واسثنى المالكية : أن يقصد في السجود الدعاء فلا يكره » كأن يقول : < رينا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا # ويكره الدعاء في الركوع » وقبل التشهد الأول 
أوالأخير » ويكره الجهر بالتشهد مطلقاً » كا يكره للمأموم بعد سلام الإمام الجهر 
بالدعاء المطلوب في الصلاة في سجود أو غيره . 

: روأه سعيد ين متصور في سئنه‎ )١( 

(5) الكتاب مع الثباب 1 53/ #6 , 


- الإلأات 


ويكره أيضاً تخصيص دعاء دائماً لا يدعو بغيره » فالأفضل أن يدعو تارة 
بالمغفرة » وتارة بسعة الرزق ٠‏ وتارة بصلاح النفس أو الولد أو الزوجة » وتسارة 
بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة » والله ذو الفضل العظم . ومن أعظم الدعوات 
الجامعة أن يقول : « اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عمد نبيك ورسولك 
يََي » وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه جمد نبيك ورسولك عَلَْهْ » 

ة ‏ العبث القليل بيده" بالثياب أو البدن أو اللحية » أو وضع يده على فه 
أو تغطية ية أنفه ( وهو التلتٌ ) بدون حاجة » والكراهة هنأ تحرعية عند الحنفية » 
يذلل ماازولة الفحتاس هن م إن إل كد سيل د إن للد كه لك اجا + 
العبث في الصلاة » والرفث في الصيام » والضحك في المقابر» فإن كان لحماجة 
كإزالة العرق عن وجهه أو التراب الؤذي ٠‏ أوللتشاؤب » فلا يكره . ومن 
العبث : « فرقعة الأصابع ٠‏ وتقليب الحصى » وتسويتها في مكان سجوده ٠»‏ 
للنهي الصحيح عنه عروى اججاعة عن مُتيقب عن الني عت قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد : «٠‏ إن كنت فاعلاً فواحدة »” وروى أبو داود عن أبي ذر 
مرفوعاً : « إذا أقام أحدك في الصلاة فلا يمس الحصى ء فإن الرحمة توأجهه 


ولع ا 0 
مدح الله الخاشعين في ضلاتهم بقوله سبحانه : < قد أفلح المؤمنون الذين م في 
صلاهم خاشمون 4 ونهى الني مَل عن فرقمة الأصابيع فقال :٠لا‏ تفرقع 
أصابعك وأنت في الصلاة » وروف أبو داود عن أني عريرة أن رسول الله عق 





() العبث ثفة : عل مأ لا فائدة فيه , والمراد هنا : فمل ما ثيس من أفعال الصلاة ؛ لأنه ينافي ألصلاة , 

( أجاز الحنفية تسوية الحمى مرة أسجوده » وتركها أولى : لأنه إذا تردد احم بين سنة وبدعة كان ترك 
السنة راجحا على فعل البدعة » مع أنه يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة ( رد أختأر : بوم عدو 

0) رواه أبن ماجه عن علي بلنظ « ٠‏ لا تفقّع أصابمك في الصلاة ء ( نيل الأوطار م مع 


الى 


نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة » ويكره لمرأة أن تنتقب في الصلاة » لأن 
وجه المرأة ليس بعورة » فهي كالرجل . ْ 

وصرح الحنابلة”" بأنه لا بأس بالعمل اليسير قي الصلاة للحاجة » كأن يحمل 
الرجل ولده في الصلاة الفريضة » لحديث أبي قتادة وحديث عائشة : ٠‏ أنها 
استفتحت الباب » فشى النبي مَل » وهو في الصلاة حت فتح لها »'” » وأمر النبي 
لَه بقتل الأسودين في الصلاة : الحية وإلعقرب”” . فإذا رأى العقرب » خطا 
إليها »:وأخذ النمل وقتلها » ورد النعل إلى موضعها » وهذا جائز بلا كراهة 
أتفاقاً ٠‏ وقال أحمد : وإذا رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن لوا 
في البكر ء فإنه يذهب إليهها » فيخلصهيا » ويعود إلى صلاته . 
. ويرجع في تحديد الفعل الكثير واليسين إلى العرف ء وكل ما شابه فعل الني 
عيدو فهو يسير . 

وإن فمل أفعالاً متفرقة »لو جمعت كانت كثيرة » وكل وأحد منهأ بلفرده 
يسير ء فهي في حد اليسير ء بدليل حمل الني يَلقَوِ لأمامة » في كل ركعة » 
ووضعها . لكن قال الحنفية : يكره حمل الطفل » ونا ورد منسوخ بحصديث ‏ إن 
في الصلاة لشفلا » وما كثر وزاد على فعل الني مَل أبطل الصلاة » سواء أكان 
لحاجة أم غيرها , إلا أن يكون لضرورة ٠‏ فيكون بك الخائف » فلا تبطل صلاته 
به . وقأل المالكية : يكره قتل برغوث ونحوه في الصلاة » والحنفية كالحنابلة فإنهم 
قالوا : يكره كل عمل قليل بلا عذر كتعرض لقملة قبل الأذى . ويكره أيضا 
رفع أو جمع الثوب باليدين في الركوع والسجود ٠‏ وجمع الشعر وضمه ء» لحديث : 


(0 المشني ١‏ ؟ 5807 د 755 
(؟) حديث عائشة رواه أحمد وأصحاب السان مأ عدا أين مأجه ٠‏ وحسنه الترمني . 
() روأه أمد وأصصاب السان الأريعة » وصححه أبن حبيآن وإلخام . 


كلالام 


« أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوب ولا شعرا "٠‏ والكراهة تحريمية . 6 
يكره مسح غبار الجبهسة قبل الانصراف من الصلاة » لمأ روأه أبن مأجه :« إن من 
الجفاء أن يكثرالرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته » عند الحنفية . ' 

5 تشبيك الأصابع » والتخصر : وهو أن يضع يده على خاصرته . وهذا 
متفق عليه » لحديث أبي سعيد أن الني مَلَعْ قال : « إذا كان أحدى في المسجد » 
فلا يُشَبَكنٌ » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدك لا يزال في صلاة » ما دام 
في المسجد حتى يخرج منه 6 وروى ابن ماجه عن ابن عر أنه قال في الذي 
يصلي وقد شبك أصابعه ‏ « تلك صلاة المغضوب عليهم » 

وحديث أبي هريرة : « أن الني يَقَْه نمى عن التخصر في الصلاة »'" 
وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظراً الصلاة أو ماشياً إليها والتخصر مكروه 
ريا جد اللا ا لك كر لزيا اراي وكيوا ابره 
التشبيك والفرقعة خارج الصلاة . 

, تغميض العيئين إلا لوف وقوع بصره على مأ يشغله عن صلاته‎ - ١ 
روى أبن عدي في حديث بسند ضعيف : « إذا قام أحدك في الصلاة فلا يفيض‎ 
عينيسه » لأن السدة النظر إلى موضع سجوده وفي التفميض تركها » والكراهة‎ 
. تازيهية بالاتفاق‎ 

حل ل الاح واو سو لكي مانا لنت 
رجلاء للقبلة » وإلا بطلت الصلاة . هذا ما قاله المالكية . 





() رواه الشيخان واللفظ لمم . 

00 رواء أحدء وروى أحد وأبو داود وإلترمذي حديثا آخر في معناء عن كعب بن حُجرة » وروى لبن صأجه 
أيضاً حديثاً آخر عن كعب بن عجرة أن الني ملت فرج بين أصابع رجل كان قد شبك أصابمه في الصلاة ( نيل 
الأوطار :+ / 892 ١‏ ) 

45 رواه اجاعة إلا إين ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / :78 ) 


ةلالا - 


وقال الحنفية : يكره تنزيهاً الالتفات بالعنق فقط أي بالوجه كله أو 
ببعضه » ويبصره » ولا تفسد الصلاة بتحويل صدره على المعقد . أما لو نظر 
بمؤخرعينه هنة أو يسرة من غي رأن يلوي عنقه ٠‏ لا يكره » قال أبن عباس : « كان 
الني مَلَعْ يلحظ في الصلاة يمينا وثمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره »'" . 

. وقال الشافعية : يكره الالتفات بالوجه إلا لحاجة ء فلا يكره ؛ لأنه عَيَت 
« كان في سفر » فأرسل فارساً إلى شعُب » من أجل الحرس » فجعل يصلي » وهو 
يلتفت إلى الشعب 6' . فإن حول صدره عن القبلة بطلت صلاته » لانحزافه عن 
القبلة . ْ شْ 

وقال الحنايلة : يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة . وتبظل الصلاة 
إن استدار المصلي بجملته أو استدبر القبلة » لتركه الاستقبال بلا عذرء ما لم يكن 
في الكعبة . أو في شدة خوف ء أو إذا تغير اجتهاده ‏ فلا تبطل إن التفت 
بجملته » أو استدبر القبلة » لسقوط الاستقبال حيقئذ » وفي حالة تغير الاجتهاد ؛ 
لأنها صارت قبلته . ولا تبطل الصلاة لو التفت بصدره ووجهه ؛ لأنه لم يسدر 

ودليل كراهة الالتفات لغير حاجة باتفاق المذاهب : حديث عائشة2 
قالت : ه سألت رسول الله ييه عن التَّلقْت في الصلاة » فقال : اختلاس يختلسة 
الشيطان من العبد »” ونحديث أبي ذر قال : قال رسول الله يَُِهٍ : « لا يزال 
الله مقبلاً على العبد في صلاته » ما لم يلتفت » فإذا صرّف وخهه ء أنصرف 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي وأبن حيان في صحيحه والحام في المستدرك ء وقال ؛ صحيح على شرط البخاري 
ول يخرجه ( تصب الراية 7١:‏ 84 ) 

() روآه أبو داود بإسناد صحييج , 

(!) رواء أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : + 798/7 + نصب للراية : ؟ / 1ه ) 


الال 


عنه »'! وحديث أنس قال : « قال لي رسول الله عيكو : إياك والالتفات في 
الصلاة » فإن الالتفات في الصلاة هَلْكّة » فيان كان لا بد ء ففي التطوع , لا في 
الفريضة »' وفي العبارة الأخيرة الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع , والمنع من 
ذلك في صلاة الغرض » ويمأ يجيز الالتفات لحاجة حديث علي بن شيبان : 
« قال : قدمنا على الني ملم وصلينا معه ٠‏ فامح بمؤخر عينه رجلا لا يقم صليه 
في الركوع والسجود ٠‏ فقال : لا صلاة لمن لا يقم صلبه »7 . 

؟ 5‏ رفع البصر إلى السماء : وهذا متفق عليه » لحديث أنس » قال : قال 
الني ملل : « ما بال أقوام يرفعون أبصارم إلى السماء في صلام ؟ ! فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك » أو لتخطفن أبصارم »9 . 

لكن قال المالكية : إن كان ذلك لاموعظة والاعتبار بآيات السماء » فلا 
يكره . واستثى الحنابلة حالة التجشي » فلا يكره . 

القيام على رجل واحدة » أو رفع رجل عن الأرض واعتاد على الأخرى 
إلا لضرورة أو عذر » كوجع الأخرى فلا كراهة حينئذ . وذلك لأنه تكلف ينافي 

وأضاف امالكية : وكره إقران القدمين دامًاً في جميع صلاته . وذكر الشافعية 
أنه يكره تقديم ررجل على الأخرى ٠‏ ولصق رجل بالأخرى »حيث لا عذر ؛ لأنه 
تكلف ينافي الخشوع . ولا بأس:بالاستراحة على إحدى الرجلين لطول القيام أو 
نجوه . ا : 





) رواه أحد والنسائي وأبو داود ( للصدران السابفان‎ )١( 
) روا الترمذي وصححه ( المصدران السابقان‎ )( 

(5) روأه أين حبأن في مبحيحه 

(4) روآء البخاري 


4 الصلاة حاقنا بالبول » أو حاقباً بالفائط » أو حازقاً بالريح إن وسع 
الوقت » أو مع توقان الطعام الحاضرأو القويب المشون: أي أحتهائتة بيت 
يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه » وهذا متفق ق عليه » لقوله يريدم : « لا صلاة - 
أي كأملة ‏ بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان »'" أي البول والفائط . 
والشرب كالأكل . والصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة تحرياً عند الحنفية . 

١‏ البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامسه » أوعن يمينه ؛ لحسديث 
الشيخين وأحمد : « إذا كان أحدى في الصلاة » فإفا يناجي ربه ء فلايرٌقن بين 
ا ا وار 
تحت قدمه ». : 

ويكره البصاق أيضاً وهو في غير الصلاة عن يمينه وأمامه إذا كان متوجهاً إلى 

ا 
| قل اكة يك ترق ري أدحل ءا 
بد غاص كرون إلا ريطت : أو حمد لعاطس أ و بشارة بشر بهأ وهو 
يصلىي » بأن يقول : المد لله :أ وجاك سيد لقو شرو رة [ جل :.والكنير 
مبطبل » وكره ه تبسم قليل اختيارا » والكثير مبطل ولواضطراراً . | 
وقأل الحنابلة : يكره مله مايشغله عن إكال صلاته ؛ لأنه يذهب 
بالخشوع . ويكره إخراج لسانه وفتح فه ء ووضعه فيه شيكاً ؛ لأن ذلك يخرجه 
عن هيثئة الصلاة . ولايكره وضع شيء في يسده وكه ء إلا إذا شغله عن كال 
الصلاة » فيكره 3 
8 التشاؤب ؛ لأنه من التكاسل والامتلاء ومن الشيطان ؛ والأتبيساء 


(1) روأه عسل من حائشة . 
قلالا.. 


محفوظون منه ؛ فإن غلبه فليكظم مااستطاع لقوله يَيئْهِ : « التشاؤب من 
الشيطان » فإذا تثاءب أحدم فليكظم مااستطاع »'”" وفي رواية لمسلم : « فليسك 
بيده على فيه فإن الشيطان يدخله » » ويكره القطي أيضاً » لأنه يخرجه عن 
هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل , ولحديث الدارقطني عن أي هريرة : ٠‏ نهى أن 
يقطى الرجل في الصلاة » أو عند النساء إلا عند أمرأته أو جواريه » والكراهة 
هنا تازيهية عند الحنفية إلا إن تعمده فيكره تحريأ ؛ لأنه عبث » والعبث مكروه 
تحرياً في الصلاة » وتنزيهاً خارجها 

قال الشافعية والحنابلة : يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه مما يسقط 
بسقوطه إذا ظل قائًآً ‏ إلا لحاجة إليه » فلايكره معها ؛ لأن النبي مَل « لما أن 
وأخذه للحم 0 |تخذ عمودا في مصلاه يعقد عليه الي 

فإن سقط المصلي لو أزيل ؛ أو كان يمكنه رفع قدميه عن الأرض » بطلت 
صلاته ؛ لأنه بمنزلة م غير القاثم . ٠‏ 

ويكره الاعتاد على يده في جلوسه , لقول أبن عمر : «نى لني يق أن 
يجلس الرجل في الصلاة وهو معد على يده »7. 

- يكره تنزياً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس ؛ لأنه 
سلام » حتى لو صافح بنية التسلم » تفسد صلاته » ويكره كل إشارة بالعين أو 
اليد وتحوهأ . 

ويستحب عند الشافعية حتى للناطق رد السلام بالإشارة » ون عطس أن 





() رواه الشيخان ء وفي رواية للترمذي : ٠‏ فليضع يده على له » وألحق ألكم يليد . 
(9) رياه أبو داود ( ثيل الأوطاى : ؟ 78017 ). 
9 رياه أحمد رأبو داود ( نيل الأوطار ٠:‏ ؟ 8017© ) . 


كلم - 


يحمد الله » ويممع نفسه . ولو قال المأموم : استعنا بالله بعد قراءة الإمام © إياك 

نستعين » بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء . 

ولايكره عند المالكية رد السلام بالإشارة على مسلّم عليه » وإفاهو 

مطلوب . ' 
ولكن يكرة عندهم إشارة للرد برأس أو يد على مث مشت ثمنه وهو يصلي قائلاً 

وه د حك اله إذافرككي اللكزي ,وه لعطالية. 


وتجوز عندم الإشارة الخفيفة لأي حاجة كا يجوزعند النفية تكلم الصلي 
وإجابته برأسه » كا لو طلب منه » فأوما ب: دعم أو لا.: 


أما الرد بالكلام فبطل للصلاة أتفاقاً . 

7 قرا جور أواينة في الركمتين الأخيرتين من الفريضسة 6 
الشافعية المسبوق الذي سبق بالأولى والثانية ؛ فله أن يقرأ السورة في الأخيرتين 
من صلاة الإمام ؛ لأنها أولياه » إذ إن ماأدركه المأموم هو أول صلاته . فين لم 
يمكنة قراءتها فيها قرأ في أخيرتيه.: ثلا تخلو صلاته من السورة ٠‏ وأو سبسق 
بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة . ْ 

6 الجهر بالقزاءة في موضع الإسرار , والإسرار في موضع الجهر والجهر عند 
الشافعينة. خلف الإمام . ويحرم الجهر إن شوش على غيره . ويسجد حينئذ على 
للشيوؤر عند الالكية سجود السبوا". 

*؟ ‏ يكره عند الشافعية : الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين 

السجدتين ٠‏ وإطألة التشبد الأول » ولو بالصلاة على الآل فيه » والدعاء فيه , 





(0) القوأنين الفقهية : ص هل . 
لاد 


لبنائه على التخفيف » وترك الدعاء في التشهد الأخير خروجأ من خلاف من 
أوجبه » ومقارنة الإمام في أفصال الصلاة وأقوإلها » للخلاف في صحة صلاته 

وهذه الكراهة الأخيرة تفوت فضيلة الماعة : كالانفراد عن الصف ٠‏ وترك 
فرجة فيه مع سهولة سدها » وهو مكروه أيضاً عند الحنفية » وتبطل الصلاة عند 
الحنابلة إن صلى وحده ٠‏ والعلو على الإمام » والانخفاض عنه لغير حاجة ولو في 
المسجد » والاقتداء بالمخالف وتحو الفاسق والمبتدع ٠‏ واقتداء الإفترض بالمتتفل ء 
ومصلي الظهر بمصلي العصر مشلا 0 
ارتفاع الإمام بما يقع به الامتياز عن المأمومين وعكسه :لما أخرجه الحام : 
« أنه يَيتُهُ نهى أن يقوم الإمام فوق » ويبقى الناس خلفه خلفه ه وعللوه بأنه تشبه 
بأهل الكتاب » فإنهم يتخذون لإمامهم دكاناً أي مرتفعاً . 

+ - عقص الشعر” وتشمير ال . وقيد المالكية كراهة ت 500 
يكون لأجل الصلاة . 
| ودليل كراهة العقض مارواه أحمد وابن ماجه عن أني رافع قال : + نهى 
الني عَبِدْوِ أن يصلى الرجل ورأسه معقوص » والكراهة تنزيهية بالاتفاق . وقيد 
الحنفية كراهة التتثمير برقع الك إلى المرفقين ء فلايكره مادونها . 

ه؟ ‏ الإقعاء : وهو أن يضع ادهل الأرض لفن ركيتيه . وقال 
المالكية : إنه محرم هذا المعنى » ولايبطل الصلاة على الأظهر ؛ والمكروه عندم له 
صو رأريع' ؛ منها : أن يجمل بطون أصابعه للأرض ء ناصباً قدميه » جاملاً أليتيه 
على عقبيه » أى يجاس على القدمين » وظهورهما للأرض . 





(1) شرح الحضرهية : ص 5 + 
0 أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله » ويعبارة أخرى : ضفره . 


اخ 


ودليل كراهة الإقماء متنينة شري وان حزق نه ل عن 
ثلاث : عن نقرة كنقر الديك » وإقماء كإقصاء الكلب » وإلتفات كالتفسات 
الثعلب »”» وعن علي » قال : قال الني مَلفَوْ : « لاتقيع بين السجدتين » وعن 
أنس قال : قال ييه : « إذا رفعت رأسك من السجود ء فلاتقع ك يُقمي 
الك 0 

ويكره تنزياً التربع بغير عذر في الصلاة ء لترك الجلسة المسنونة » ولايكره 
خارجها ؛ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جل جلوسه مع أصحابه التريع » وكدذا 


- أفتراش ذراعيه : أي مدّها كا يفعل السبع دكقيك مانقة فق ميخ 
مسلم : « وكان ينهى عن عقب الشيظان وأن يفتر: ش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع » والكراهة هنا تحريية عند الحنفية . ش 


ا قال المالكية 5 بينأ : يكره التصفيق في ضلاة ولو من امرأة لحاجة 
تتعلق بالصلاة كسهو إمامه » أو سلامه بعد ركمتين في رباعية » أو بغير الصلاة 
كنع مارّ بين يدي المصلي ٠‏ أوتنبيه على أمرما . والدأن للطلوب شرع لمن نابه 
قي وهو بصل ١‏ التسيية بان يقول : سبحان الله . 
وكره فى لهب الناتي الصنلاة عل كو الأرص ومناك د #اذكركا 
سأبقا . ْ ش 

8 الصلاة في ثياب البذلة ( التي يلبسها في بيته ) » والمهنة ( أي الخدمة ) 


(1) أخرجه أحد في مبنده ( تصب ألراية ٠‏ 7 56 ) . 

(؟) رواهما أبن ماجه . 

و ا 1 وها جد العرية . أماعند أهل 
الحديث : فهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . 1 


لاخةا- 


اي ا . لقوله تعالى : © خذوا زينتم عند كل 
“مسجد » أي صلاة . والكراهة هنا تنزيهية أتفاقاً . 

الصلاة في السراويل أو الازار مع القدرة على لبس 25 
حاسراً ( كاشفاً ) وأسبه ٠‏ للتكاسل ؛ ولابأس به بقصد الشذلل ؛ لأن مبنى الصلاة 
عل الخشوع . والكراهة هنا تازييية لتقا , والستحب شرصاً أن يصلي الرجل في 
ثوبين : قيص ورداء » أو قيص وسراويل » لما روى أبو داود وغيره عن أبن عمر 
أن الني مقو قال : « إذا صلى أحدم فليلبس ثوبيه » فإن الله أحق من تزين 
له » فن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ٠‏ ولايشقل أشتال أليهود » ؟! يستحب 
تغطية الرأس 

؟ ‏ الصلاة بشياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان" » لقول أبي طلحة : 
سمعت رسول الله يلقو يقول : ٠‏ لاتدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولاصورة »'" 
ولأنه يشبه حامل الصِم , ولحسديث عائشة عن البخاري عن أنس قال : « كان 
قرام - ستر رقيق - لعائشة سترت به جانب بيتها » فقال لما الني ميته : أميطي 
عنك قرامك : فإنه لاتزال تصاويره تعرض في صلاتي » وكونه غير حرام أن 
زيد بن خالد روى الحديث الأول عن أبي طلحة عن الني ملقو ؛ وقال في 
آخره : : إلا رقا في ثوب ٠‏ 

وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة أو تمثال فوق رأسه أو بين يديه أو بجذائه 
يمنة أو يسرة » ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة ؛ لأنه يشبه سجود الكفار 
إليها » والتشبه بعبادة الأوثان والأصنام . 





( للغني /٠‏ +ؤهء كشاف القناع 205/١:‏ » غاية للنتهى ٠١5 / ١١‏ ء للهذب 27/1١‏ الجموع : 
ع م مم١‏ , 

(؛) متفق عليه . 

متفق عليه . 


اقلا 


ويكره السجود على الصورة ولو كانت صغيرة عند الخحنابلة والشافعية » 
وقال الحنفية”" : ولايكره إن كانت تحت قدميه ؛ لأنها مهانة ؛ أو حل جلوسه » 
أو في يده ؛ لأنها مستورة بثيابه » أوعلى خاتهه بنقش غير مستبين » ولايكره 
امستتر بكيس أو صورة أو ثوب آخر . والكراهة هنا تحريية عند الحنفية » وأبان 
الحنفية أنه لاتكره الصلاة مع وجود صورة صغيرة لاتتبين تفاصيل أعضائها 
0 » ؤهي على الأرض » ولا الضورة المقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة 
عضو لاتعيش بدونه » ولاصورة شيء غير ذي روح من ألنسات ونخوه ؛ لأن كل 
هذه للذكورات لاتعبد . وخبر مسم عن جبريل « إنا لاندخل بيت فيه كلب أو 
صورة » مخصوص بغير المهانة . 

وقال أشنفية : 0 يصلي وبين يديه تس باق أوييف ساق 5 
لأنها لايعبدان . ولابأس أن يصلي على ثوب فيه تصاوير » لأن فيه استهانة 
بالصون . ولاتكره الصلاة لوكانت الصورة على وسادة ملفاأة > أوعلى بساط 
مفروش . 

ويكره الصليب في ثوب »الحسديث صائشة 5 ربسول الله َي كان 
لايترك في يبته غيقاً فيه تضاليب إلا تفضه +07 


9 قال الحنفية بكر قا قم شه في قراب » لاسجوده فيه بع 
وجود قدميه خارجه , لئلا يمناز الإمام عن المأمومين في المكان ؛ لأن المحراب في 
معنى بيت آخر » وذلك صنيع أهل الكتاب ؛ إلا إذا ضاق المكان ٠‏ فلا كراهة . 

وقالوا أيضاً : يكره تنزيهاً عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة 


(1) ألدر للختار ورد الحتار : ١‏ / 50 ومابمدها ء فتح القدير : ١‏ / 754 ومابعدها . البنائع : ١‏ :985( , 
0 دياه أبو داود وأحد ( ليل الأوطار : ؟ رداغ . 


885 ل 


مطلقا » فرضاً أو نفلاً ؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة » ولايكره خارجها . 
ويكره أن يصلي أمام متحدثين تصدر عنهم أصوات » أو شغل » أو تائمين يخنشى 
خروج ثيء منهم مضحك . 

ويكره أيضاأ السجود على كور عمامته إذا أصابت الجبهة الأرض » وإلا لم 
تصح الصلاة . ويكره الاعتجار : وهو لف العيامة على الرأس وترك وسطه 
مكثوفاً . 

وقالوا : لابأس باتخاذ المسبحة لغير رياء . 

الصلاة إلى نار موقدة . لمأ فيها من التشبه بالمجوس عبدة الشار ؛ وهذا 
قدمنا في بحث السترة متفق عليه » والكراهة تنزيهية اتفاقاً » إلا أن الشافعية لم 

+ السدل في الصلاة : أي إريسال الشوب أو الرداء على الكتفين بلا لبس 
معتاد ( كالحرام واملاءة ) بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر . وهو عند 
غير المالكية مكروه بلا عذرء وإلا فلا يكرد » لحديث أبي هريرة : أن النبي 
َم نبى عن السّدل في الصلاة » وأن يُغطّي الرجل فاه »'" . 

والكراهة تحريمية عند الحنفية . وقال المالكية : إلقاء الرداء على الكتفين 
مندوب » بل يتأكد لإمام المسجد ( كالبرنس المغربي ) المعروف . 

6 أشتال المضاء : وهو أن يجلل جسده بالشوب لايرفع منه جانباً : 


(41 الدر ألختار : ١‏ / لاه وبأبعدها , البدائع ٠‏ 7 218 وبأبعدها , النجموع 1؟ / عدا , كشاف القناع 1 / 
6 ا غاية للنتهى 1 / ٠١١‏ ء لني 38 غذه , 

() رواه أبو داود » ولأمد والترمني عن أي هريرة النهي عن السدل : ولابن ماجه : النهي عن تنطية الفر 
( نيل الأوطار ؛ ؟ / لالا ومابعدها ؛ وذكر للسدل ممنى آخر كالإسبال : وهو إرسال الثوب حق يصيب الأرض ‏ 


اك الفقه الإسلامي ج١‏ (*0) 


ولايبقي ماتخرج منه يده . وفسره الفقهاء بأن يلتحف بثوب وإححد » ليس عليه 
غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه » فيضعه على منكبيه » فيبدو منه فرجه . فعلى 
هذا التفسير يكون النهي للتحريم : وتفسد الصلاة معه”" 

فإن ل يظهر الفرج بأن اشمل بالثوب ( كالحرام ونحوه ) بحيث لايدع منفذاً 
يخرج منه يديه » كان مكروهاً اتفاقا » والكراهة تحريمية عند الحنفية . لمأ روى 
البخاري ومسل عن أبي هريرة وأبي سعيد عن الني يَيكَوِ ه أنه نهى عن لبستين : 
اشقال الصاء ٠‏ وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء 9 

قال الشيرازي في المهذب : ويكره اشتال الصاء : وهو أن يلتحف بثوب » ثم 
يخرج يده من قبل صدرء!؟ ٠‏ | 

قال الحنابلة" : تكره الصلاة في الشوب الأحمر . 6 يكره للرجال 
لبسه : لما روى أحمد عن بعض الصحابة : « نهاني رسول الله يع عن لبس الجرة » 
وعن عبد الله بن عمرو » قال : م دخل على الني يرتم رجل غليه بردان أحمران 
فسلم فل يرد الني ييه »' . وقسال الحنفيسة©2 د ود 
واللزعفر : الأحمر والأصفر للرجال » ولابأس بسائر الألوان للنسا 

وقال مالك : يكره الثوب الأحر لقصد الزيئة 0 ة ويجوز في المهنة 
والبيوت . وأباح الشافعي لبس الثياب المصبوغة بالأير" , 7 7 





(0) للغني 1٠‏ / كههء تيل الأوطار : 75 , 

9 نيل الأوطار : ؟ روي ' 

(5 الببوع : < / كقكء المهلب :؟ /ر مه . 

9) الشي ركه . 

(5) روأ الترمذي وأبى داود ( جامع الأصول 820/0١‏ ) . 
(5) الدر الختار : مثر 707 . 

) القسطلاني شري البخاري 1+/ 850 . 


اكقلاا. 


قال المالكية"': يكره لباس مُحدّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته ء 
تتا يل ولو كير صلاة © لأنة لشن فى دق السلف - 

الاضطباع : وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن » ثم يلقي طرفه 
على كتفه الأيسر ء ويترك الآخر مكشوفاً . وهو داخل في كيفية اشتال الصاء 
المنمي عنه في الحديث السابق . 

الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها , كأن 
يكبر للركوع بعد أن يتم ركوعه ؛ أو يقول : سمع الله لمن ده بعد تمسام 
القيام ؛ لأن السنة أن يكون إبتداء الأذكار عند ابتداء الانتقال . 

وقال الحنابلة : إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده . 

و ترك اتخاذ السترة أمام المصلي » 5 بينا . 

وأعوا مان سس ار ري فال اقل وتان وايت 
الخلاء » للنهي عنه في السنة » ويكره الاستدبارء لما فيه من ترك التعظم لها . 
وحديث النهي : « إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة » ولاتستدبروها ٠‏ ولكن 
شرّقوا أوغربوا »'". 

وهذا من المكروهات خارج الصلاة » وقد قدمنا الكلام عليه في بحث آداب 
تناء الحاجة . 





(0) الشيج الكبير 1 / 709 ومابعدها , 
( رواء الأمة الستة عن أي أيوب الأنصاري ( تصب الرأية : ؟ / ٠) ٠١‏ 


لاخلا 


المطلب الثاني الأماكن التي قكره الصلاة فيها : 

حرم الحنابلة الصلاة في هذه الأماكن » وكره الشافعية والحنفية ذلك" 
والكراهة تحريمية عند الخنفية » لثبوت النهي عنها في السنة » ويذكرونهنا عادة 
في شروط الصلاة عند طهارة المكان » روى ابن عمر : « أن رسول الله يله نجى 
أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ‏ والمجُزرة » واكقبرة » وقارعة الطريق » 
وفي المحام » وفي أعطان الإبل » وفوق ظهر بيت الله »'"' وهو إن صح يدل على 
ا ا ا ا ال 
يتجلى فيا يأقي : 0 

50 سن : مكروهة عند الحنفية: 
والشافعية””؛ لأن الطريق مر الناس ٠‏ فلايؤمن من المرور ء ولا من النجاسة » إذ 
لاتخلو من الأرواث والأبوال » فينقطع الخشوع مر الناس » فبإن صلى فيهء 
صحت الصلاة ؛ لأن المنع لترك الخشوع ء أو لمذع الناس من الطريق » وذلك 
لايوجب بطلان الصلاة ء ولقوله ميلم : ه جعلت لي الأرض مسنجداً وطهوراً : 
وف لفظ : « فحيثا أدركتك الصلاة » فصل » فيأنه مسجد » وفي لفظ :د أينا 
أدركتك الصلاة فصل » فأنه مسجد 06 . وذكر الشافعية : : أن الصلاة تكره في 
الأسواق والرح كانه الخاريجة عن للحن 


() البدائع ١06 / ١٠١‏ ومابعدها » الشرج الصغير : ١‏ / /700 ومابمدها , القرانين ألفقهية : ص 45 : 67 »مسقني 
الحتاج 505/٠٠١‏ ؛ -مأشية قليوبي وتجميرة ٠١‏ /, +11 + المهذب 7٠‏ 35 + المجموع : 114/5 - 108 ء المفني :7 / 
أت الاء كشاف القباح :7/1 54١‏ 2 1ؤ؟ , 

(؟) روأه عبد بن حميه في مسنده + وأين ماجه والترمني : وقال : إسئاده يس يناك التوي ؛ ففيه رأو ضميفه 
زنيل الأوطار: 18/7 ). 

(؟) للعقد عند الشافعية : الكراهة في طريق البنيان لا البرية . 

() متغق عليه , 


- خفلا 


وقال المالكية : تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة الطريق والمزيلة والمقبرة 
والخام والجزرة , أي وسطها إن أمنت النجاسة . فإن م تؤمن بأن كانت محققنة أو 
مظنونة فهي باطلة » وإن كانت مشكوكة أعيدت على الأرجح في الوقت » إلا 
إذا صلى في الطريق لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه 

ولكن تظل الكراهة إن صلى بطريق من ير بين يديه . 

. وقال الحنابلة : تحرم الصلاة ولاتصح في قارعة الطر 558 بلة 37 
والمجزرة والخام ومعاطن الإبل , ا لاتصيح الصلاة في أسطحتها ؛ لأن الحواء تأبع 
للقرار فيها » بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد » وأن من حلف 
لايدخل دارا يحنث بدخول سطحها . 

ولاتصح الصلاة في ساباط على طريق ؛ لأن لهواء تابع للقرار فيها » ولاعلى 
سطح نهر ؛ لأن الماء كالطريق لايصلى عليه . 

واستثنوا صلاة الجنازة في المقبرة وعلى سطحها » فنإنها تصح ؛ ؟ استثدوا 
طريق البيوت القليلة وماعلا عن جادة الطريق هنة ويسرة » فتصح الصلاة فيه 
بلاكراهة ٠‏ لأنه ليس بمحجة . وتجوز الصلاة في هذه الأصاكن لعذر » كأن حبس 
وقالوا : النع من هذه المواضع.تعبدي , لالعلة معقولة بوم النجاسة 
ونحوه . ودليلهم العمل بنص رواية أبن حمر . هذا ماذكر في كشاف القناع . 
وقال ابن قدامة في المغني : الصحيح أنه لابأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع 
إلا اللقبرة ؛ لأن قوله ميدع : «:جعلت لي الأرض مسجداً » يتناول الموضع الذي 





(0) قارعة الطريق .يعني التي تفرعها الأقدام . وحجة الطريق ؛ الجادة المسلوكنة التي تسلكها السابئة أي 
إثاية , . 


كملا - 


يصلي فيه من هي في قبلته . لكن يكره أن يصلي إلى هذه المواضع : فأن فعل 
صحت صلاته . وعليه يكون رأي الحنايلة كالجهور . 

ودليلهم على استثناء المقاير : حديثان صحيحان وهما : « إن من كان قبل 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلاتتخذوا القبورمساجدء 
إني أنهام عن ذلك ٠‏ وقال : لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد »” فلاتصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها ء ويصح إلى غيرها لبقائها في 
عموم الإباحة » وامتناح قياسها على ماورد النهي فيه . ٠‏ 

؟ - الصلاة في داخل المام : مكروهة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ 
لأها مأوى الشياطين ٠‏ ومظنة اتكشاف العورات ء ومصب الغسالات والنجاسات 
عادة ,0000000 5_7 
؟ ‏ الصلاة في عماطن الإبل + أي مباركها"': مكروهة عند القاكلين بنجاسة 
أبواها وأرواتها » وم الحنفية والشافعية , أولما فيها من النفور » فريما نفرت » 
وهو في الصلاة » فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها » أو تشويش الخناطر 
الملهي عن الخشوع في الصلاة . 

وتكره الصلاة في مبارك الإيل عند | المالكية أيضا للعلة السأيقة غير 
النجاسة ٠‏ ولاتكره في مرابض ( مجالس ) العم والبقره بدليل حسديث أبي 

هريرة : « ا » ولاتصلوا في أعطان الإبل >" وعدم كراهة 

الصلاة في مرأبض ال 


() الحديث الأول رواه مسلم والنسائي عن جنتب بن عبد الله التجلي . والشاني رواه الشيخان وأبو داود عن 
أي عريرة بافظ : « قنأتل الله اليهود ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ( نيل الأوطيار : ؟ / ذا » الجامع الصفيي؛ 
مع ). 

(1) أي موضع بروكها عتد شرنها ٠‏ وأتماطن : جمع معطن ؛ والعطن : مبرك الإبل حول إثاء . 

() رياه أمد والتزعذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / 150 ) وامرابض تلغم كالساطن للإبل فهي المراقد . 


#8٠ 


. وتماد الصلاة في الوقت عندم إن صليت في معاطن الإبل » وإن أمنت 

النجاسة » أو فرش فراش طاهر » تعبداً على الأظهر . 

؟ ‏ الصلاة في المزبلة والمجزرة : مكروهة عند غير المالكية , لمجاورة 
النجاسة : أو مظنة وجودها ء فالأولى موضع النجاسة » وجمع الأوساخ والنفايات 
والذباب وإالثانية : موضع ذبح الحيوان . وذلك إذ! بسط على الموضع طاهراً وصلى 
عليه » وإلا لم تصل الصلاة ؛ لأنه مصل على نجاسة » وتكره عند الشافعية على 
الحائل إذا كانت النجاسة محققة ».فإن سطله على ماغلبت فيه النجاسة ‏ لم 
تكره 1 ّ 5 

والحّش" المعد للنجاسة أولى منع الصلاة فيه من بابه وموضع الكنيف » 
وسطحه ؛ لأنه لما منع الشرع من ذكر الله وإلكلام فيه » كان منع الصلاة فيه من 
باب أولى . 

ه ‏ الكنيسة ( معد النصارى ) والبيعة ( معبد اليهود ) ونحوهما من أماكن 
الكفر : تكره الصلاة فيها عند الجهور واين عباس » مطلقاً عامرة أو دارسة ؛ إلا 
لضرورة كح رأو برد أو مطرء أوخوف عدو أوسيع » فلاكراهة . ' 

وحكة الكراهة : أنها مأو الشياطين » لأنها لاتخلو من التاثيل والصور , 
ولأنها موضع فتنة وأهواء . ممايمنع الخشوع . 

وقال الحنابلة : لابأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة » وقد رخص فيها 
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز » 





(1) بفتتح الحاء وها : وهو مأأمد لغضاء الحاجة » ولو مع طهارته من التجاسة . وأصله لغة : البسئان مم 
أطلق على عل قضاء الحاجة ؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البانين » وهي الحشوش ء فسميت الأغلية في 
الحضر حشوا . 

لااخلاال 


وروي أيضاً عن عر وأبي موبى الأشعري . واستدلوا : بأن الني عقت صلى في . 
الكعبة وفيها صور””ء وهي داخلة في عموم قوله عليه السلام : « فأينا أدركتك 
الصلاة » فصل ء فأنه مسجد » . 

قال النووي في امجموع : وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالمارة وموضع 
اللكس ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة . 

5 - الصلاة في المقبّرة 0000 : لنجاسة ما تحتها 
بالصديد وما فيها من التشبه باليهود » 5 في الحمديث السايق : « لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فلاتتخذوا قبري بعدي مسجداً » » ولهم تفصيل في 
شأن الصلاة في المقابر : 

قال الحنفيية 5200 
لوص خاشعاً وقع بصره عليه . أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحته فلاكراهة على 
التحقيق » ؟ لاكراهة في الموضع.المعد للصلاة بلانجاسة ولاقذرء ولاتكره الصلاة 
مطلقاً في أماكن قبور الأنبياء . 

وقال الشافعية :.تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش » سواء أكانت القبور 
أمامه أم خلفه أم عن ينه أم شاله » أم تحته » إلا مقابر الأنبياء وشهداء المعركة ؛ 
نال نماك حم مل الأيش أن تأكل أجساد الأنبياء » وإفام أحياء ء في 
قبورهم يصلون , كا أن الشهداء أحياء » إلا إن قصد تعظههم فيحرم . أما المقيرة 
لمنبوشة فلاتصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه نكره ٠‏ 


وقال الحنابلة : المقبرة انوت مل + شة اق قبور فأكث في ] رض موقوفة 





)١(‏ حقق أبن ألقم فيا زد المماد أن الني مهي دخل الكعبة يوم فتتح مكة » شأزال الصور منها , ثم كبر في 
جياتا الأربع : ول يصل . 


8738 


للدفن » 0 
القبرء وإلا كره . ْ 


ولاتصح الصلاة عندهم في اللقابرء لحديث أبي سعيد مرفوعاً : « الأرض كلها 
مسجد » إلا المقبرة والخمام ٠‏ وتكره الصلاة إلى المقبرة بلاحائل لحديث أبي مَرُشْد 
الفتوي : « لاتصلوا إلى القبور : ولاتجلسوا عليها »'". 


وحديث أبن عمر : « اجعلوا من صلاتك في بيوتك ء ولا تتخذوها قبورأ '" 
وذلك سواء حدث المسجد بعد المقيرة أم حدثت المقبرة بعده » حوله أو في 


الصلاة فوق الكعبة : مكروهة لما فيها من ترك التعظم المأمور به » 
ولعدم وجود السترة الشابتة بين يدي المصلي » لأنه مصلي على البيت لا إلى 
البيت . ولكن تصح الصلاة على ظهر الكعبة أو في الكعبة إذا كانت نافلة 
بالاتفاق » ولا تصح الفريضة فيها عند المالكية والحنابلة ؛ وتصح فيهها الصلاة 
مطلقاً فرضاً أو نفلاً عند الحنفية والشافعية ٠‏ 5 بينا في شرط استقبال القبلة ؛ 
لأن الني يلبق ه صلى في البيت ركعتين » إلا أنه إن صلى تلقاء الباب » أو على 
ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها صحت صلاته عند 
الحتابلة اي ل 0 ؛ لأنه غير 
مستقبل لشيء متها . : 


() رواه ألخسة إلا النسائي ٠‏ وأخرجه أيضأ الشافعي وأبن خزية وإين حبان والمام . قكل الترمذي : وها 
حديث فيه اضطراب ٠‏ روي مرسلاً ( نيل الأوطار: +/ +79 ) . 

8) رواه أشماعة إلا اليخاري وابن مأجه ( ثيل الأوطار : ؟ / 184 ) ء 

8 روآه الجاعة إلا أين ماجه ( نيل الأوطار 4 7/ 158 ) 


ةلاه 


لكن قال ابن قدامة'' : والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه ؛ 
لأن الواجب استقيال موضعها وهوائها » دون حيطاها » بدليل ما لواهمدمت 
الكعبسة » صحت الصلاة إلى موضعها » ولو صلى على جيسل عسال يخرج عن 
مسامتتها » صحت صلاته إلى هوائها » فكذاأ ههنا . 

المطلب الثالث ‏ ما لا يكره فعله في الصلاة : 

تبين مما سبق أن الصلاة لا تكره في الأقعال الآتية عند الحنفية؟ : 

املابتي بالصلاة إلى ظهر إنسان قائم أوقاعد » ولو كان يتحدث ما لم يكن 
منه تشويش للصلاة ؛ لأن ابن عمر ريما كان يستة يستتر بمولاه د نافع » في بعض أسقاره . 

5 - ولا بسأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنها 
لا يعيدآن . 

؟ٍ لا يكره السجود على بساط فيه تصاوير لذي روج » لم يسجد عليها ؛ 
ش لأن فيه استهانة بالصور بالوطء عليها . 

؟ - لا يكره بأتفأق العاماء قتل حية وعقرب ونحوها من كل حيوان مؤذ » 
ولو بضربتين ء ما ل( يقتض ذلك علا كثيرا » ولو أدى إلى الانحراف عن القبلة » 
لحديث أبي هريرة السابق : « أن الني يَيقْهِ أمر بقدل الأسودين في الصلاة : 
العقرب والحية »7 


0 - لا مانع من نفض ثوبه بعمل قليل » » كيلا يلتصق بجسده في الركوع » 
تحاشياً عن ظهور الأعضاء . 





)١(‏ للفتي 7 / ا 
5) مراقي الفلاج : ص خه ' 
(9) روآء ألخمسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : + / جب ) 


-غ5ؤةع ل 


١‏ لا بأس باتفاق العاماء بالفتتح على الإمام من المأموم إذا أرتج عليبه » أو 
غلط في التلاوة » لما فيه من التنبيه إلى ما هو مشروع في الصلاة » كا سيأق في 
بحث مبطلات الصلاة . 

١‏ المراوحة بين الرِجْلين : بأن يعقد مرة على هذه » ومرة على هذه ٠‏ لأثنه 
أدعى لطول القيام » وتكره إذأ كثرت » لدلالتها على الملل وهو مكروة ٠.‏ 

المطلب الراسع ما تحرم الصلاة فيه ( الصلاة في المموضسع 
المغصوب ) :. 

الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير 
الصلاة » فلآن يحرم في الصلاة أولى" . 

وهل تصح الصلاة في المكان المغصوبي 9 ٠ ٠‏ 

قال الممهور غير الحنابلة : الصلاة صحيحة ؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة » 
فلم يمع صحتها , كا لسو صلى وهو يرى غريقاً يمكنه إنقاذه , فم ينقذه » أو 
حريقاً يقدر على إطفائه فلم يطفئه » أو مطل غرهه الذي يمكن أيفاوّه وصلى . 
ويسقط ها الفرض مع الاثم » ويحصل بها الثواب » فيكون مثاباً على فعله , 
عاصياً بمقامه » واثمه إذن للمكث في مكان مغصوب . 

وقال الحتايلة في الأرجح عندم : لا تصم الصلاة في الموضع المغصوب » ولو 
كان جزءاً مشاعاً , أو في ادعائه الملكية , أو في المنفمة المغصوبة من أرض أو 
حيوان أو بادعاء إجارتها ظالماً » أو وضع يده عليها بدون حق ؛ لأنهبا عبادة أ 
بها على الوجه المتهي عنه » فلم تصح ء كصلاة الحائض وصومها ‏ وذلك لأن 


(1) لشجموع :36/5 ء المهسنب :55/31 ء البدائع 3١7/7١:‏ , ألفني ٠‏ /ر هاف 59 / إلاء كشافة 


التناج عل 7 اا 


1/56 ل 


النهي يقتضي تحرم الفعل واجتتابه والتأثيم بفعله » فكيف يكون مطيعاً با هو 
غاص به ء ممتثلاً بها هو محرم عليه » متقرباً بما يبعد به ؟ ! فيإن حركاته وسكتاته 
من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية » هو عاص ها منهي عنها . 
ويختلف الأمر غن إتقاذ الغريق وإطفاء الحريق ؛ لأن أفعال الصلاة في نفسها 
وأضاف الحنابلة : أنه يصمح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود 
كالبيع والنكاح وغيرهما . والفسوخ كالطلاق والخلع » في مكان مغصوب ؛ لأن 
البقعة ليست شرطأً فيها » بخلاف الصلاة . 
وتصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب » ولو أستند إلى الأبنية لإباحة البقعة 
المعتبرة في الصلاة . 
نتضح ضلاة من طولب برد وديعة أو رد غصب ء قبل دفعها إلى صاحيها » 
ولو بلا عذر ؛ لأن التحريم لا يختص بالضلاة .70 
ولو صلل على أرض غيره ولو كانت مزروعة بلا ضرر ولا غصب » أو صلى 
على مصلاه بلا فصب ولا ضرر » جاز وصحت صلاته . 
وإن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلاً أو ناسياً كونة غصباً » صحت 
صلاته ؛ لأنه غير آم .. 
: وإذا حبس في مكان غصب » صحت صلاته » لحسديث : « عفي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 
الأرض المسخوط عليها : وتصح الصلاة في الأرض المسخوط عليها . 


سكافلا ل 


كأرض الخسف ء وكل بقعة نزل فيها عذاب » كأرض بابل ؛ وأرض الحكر" , 
ومس جك الفا" « وتكره الصلاة قي ده المواضع 0 لأن هنذأ ألمسجد وضع 
المعذيين إلا أن تكونو! باكين » أن يصيبك مثل ما أصايهم "٠‏ 

ملحق بأنواع اللباس في الصلاة : 

ذكر الشافعية والحنابلة أنواعا أربعة للباس" : 

: ها يجرئ من اللباس‎ 1١ 

وهو ثوب وأحد يستر العورة » وبعضه . عند الحنابلة ‏ أو غيره على عأتقه 
ما روى عمرو بن سامة « أنه رأى رسول الله ييه يصلي في ثوب واجد » في بيت 
أم سامة » قد ألقى طرفيه على عاتقه » » وعن جابر أن لني مَلقَهِ قال : إذا كان 
الثوب واسعاً » فالتحف به » وإذا كان ضيقاً » فائتزر به »' وغير ذلك من 
الأحاديث . 


ويب ستز القورة عا لا'يضف البغرة من ثوب صفيى أو علب او ورق : 
فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق ٠‏ لم يجز ؛ لأن الستر لا يحصل 
بذلك . 


(1) ديار غود بين اللدينة والشام + وم توم صاليحم عليه السلام .. 

(1) هو مسجد بتاه المنافقون » مجاور لمسجد قبأه في المدينة » ليكون عركزأ تمؤامرات ل 
وبح لج تن رح رحو ا برعو 0 .٠‏ »> (الآية 
٠‏ من مورة التوبة ) 

(5) تفسير أبن كثير : ؟ / كمه 

0) اللغثي ٠١‏ / كاذه حده , المهذب ١١‏ 21-747 

(9) متفق عليه 

() روأه البخاري وغيره 


د لاقلااء 


؟ . ثياب الفضيلة : 

وهو أن يضلي الرجل في ثوبين أو أكثر » فإنه أبلغ وأع في السترء روي عن 
عر أنه قال : « إذا أوسع الله فأوسعوا » جمع رجل عليه ثيابه » صلى جل في إزار 
وبرد » أو في إزار وقيص » في إزار وقياء » في سراويل ورداء » في سراويسل 
وقيص ٠‏ في سرأويل وقباء » في تبان وقيص »'" » وقال عمر أيضاً : « إذا كان 
لأحدم شوبان » فليصل فيهما » فإن ل يكن إلا ثوب واحد ء فليتزر بهء 
ولا يشقّل اشتال اليهود + 

والمستحب لرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خخار تغطي ببه الرأس والعنق » 
ودزع تغطي به البدن والرجلين » وملحفة صفيقة » تستر بها الثياب » لقول عمر. 
رضي الله عنه : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار » ولقول عيد 
الله بن عمر رضي الله عنها : « تصلي في الدرع » والخار والملحفة » ' 

والستحب أن تكثف المرأة جلباها » حت لا يصف أعضاءها . وتجافي 
الملحفة عنها في الركوع والسجود » حتى لا يصف ثياها . 

 " <‏ الشياب المكروهة : ش 
اشتال الصماء : 


وهو أن يلتحف يثوب » ثم يخرج يديه من قبل صدره » كالعباءة اليوم . 
وقيل : أن يضطيع بالثوب ليس عليه غيره . ومعنى الاضطباع : أن يضع وسط 
الرداء تحت عاتقه الأعن » وطرفيه على منكبه الأيسر » ويبقى منكبه الأيعن 
مكشوفاً . وقد سبق بيان ذلك في مكروهات الصلاة . 


() روأه البخاري ٠‏ وألئَجّان : بالضر والتهديد : سراويل صغير مقددأر شير يستر العورة المفلظية : وقد يكون 
للملاحين 
إفيةا روأ أبو داون 


د فذلاء. 


ويكره السدل أيضا : وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ‏ ولايرد أحد 
طرفيه على الكتف الأأخرى » ولايضم الطرفين بيديه ء كالحرام أو الملاءة الآن . 
وقد سبق بيأنه . 

ويكره أيضاً إسبال القميص والإزار والسراويلات على وجه الخيلاء : 

لأن الني مَهِتهِ قال ؛ « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه »'" وقوله أيضاً : 
« من أسبل إزاره في صلاتسسه خيلاء » فليس من الله جل ذكره في حسل 
ولاحرام »'" . 

ويكره أن يغطي الرجل وجهه أو فه ,لما ذكرنا من حديث أي هريرة 
ه أن الني يت نبى أن يغطي الرجل فأه » . 

وروي عن الحنابلة في كراهة التلم على الأنف روايتان : إحداهما : يكره 
لأن أبن عمر كرهه . والأخرى : لايكره : لأن النهي ورد في تغطية الفم . 

وتكره الصلاة في الشوب المزعفر للرجل » وكذلك المعصفر ؛ لأن « الني 
َه نبى الرجال عن التزعفر »*” وروى مس عن علي قال : ه نهافي الني مَل 
عن لياس المعصفر » وقسال عبد الله بن عمرو : « رأى ألني عَلِدَعٍ علي شوبين 
معصفرين » فقأل : إن هذا من ثياب الكفار » فلا تلبسهها » 

ولايكره شد الوسط بمنطقة أو مئزر أو ثوب أوشد قباء . 

ويكره للرجال عند الحنابلة لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه » لحديث عبد 
الله بن عمرو السابق : أن الني يريع لم يرد السلام على ريجل عليه بردان أجمران » 


(1) متفق عليه 

() رواه أبو دأود عن إين مسعمود + ورواه أيضاً الترمذي والنسائي عن أبن عر » وقال الترمني : حديث 
محيم ٠+‏ 
(00 روآه الشيضان ( اليخاري ومسم ) 


ؤكلا. 


0 

؛ ‏ مايحرم لبسه والمبلاة فيه : 

اوهو قسمان : 

أ قسم يعم الررجال والنساء : وهو توعان : النجس : فلا تصح الصلاة فيه 
ولاعليه ؛ لأن الظهارة من م النجاسة شرط . 

وألشاني : المغصوب » وتصح الصلاة فيه عدد المهور » ولاتصح فيه عند 
الحنابلة ؟ بينا . 

ب - مايختص تحريمه بالرجال دون النسساء : وهو الحرير » والمدنسوج 
بالذهب ٠‏ والمموه به . يحرم لبسه وإفتراشه في الصلاة وغيرها . لقوله ميلم : 
« حرم لبا الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناهم »"' وقوله أيضاً : 
« لا تلبسوا الحرير » فإن من لبسه في الدنيا 500 756 

ولاخلاف في تحريم الحرير على الرجال إلا لعارض أ وعذر سيأقي مزيد 
بيان لذلك في بحث الحظر والإباحة . ش 

ا مبيحث اللخامس الأذكان الواردة عقب المصلاة : : 

يسن ذكر الله والدعاء المأثور والاستغفار عقب الصلاة » إما بعد الفريضة 
مباشرة إذأ م يكن ها سنة بعدية كصلاة الفجر وصلاة العصر » أما بعد الانتهاء 
من السنة البعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء ؛ لأن الاستغقار يعوض نقص 
الصلاة ء والدعاء سبيل الحظوة بالثواب والأجر بعد التقرب إلى الله بالصلاة . 


4 زإد للعاد + 44١ / ١‏ عا الرسالة 
(5) أخرجه أبو داود والترمني عن أبي موسي : وقال : حديثٍ حدن صحيح . 
(5) متفق عليه عن عمر بن القطاب رضي اله عنه . 


9ثم ل 


ويأتي بالأذكار سرأ على الترتيب التالي إلا الإمام امريد تعلم الحاضرين 
فيجهر إلى أن يتعاسوا » ويقبل الإمام على الحساضرين : جاعلا يساره إلى 
امحراب" ء قال سمرة : « كان الني مقو إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ع" . 

5 - يقول : ه أستغفر الله » ثلاث » أو« استغفر الله العظم الذي لا إله إلا 
هوالحيّ القيوم وأتوب إليه » ثلاث . ثم يقول : « اللهم أنت السلام ومننك 
السلام » وإليك السلام » تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام » لما روى 
ثوبان أن الني مَل « كان إذا سم. ‏ وفي لفظ إذا انصرف من صلاته ‏ استغفر 
ثلاثاً ء ويقول : اللهم أنت السلام ومنسك السلام » تباركت ياذا الجلال 
والإكرام +3" . ظ 1 

ثم يقول:: « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » لحديث معاذ 
ابن جبل ء قال : « لقيني الني يِل » فقال : إني أوصيك بكامات تقوشن في كل 
صلاة ‏ أو في دبر كل صلاة ‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك 192 , 1 “لاه 1 

؟ - يقرأ آية الكربي » وسورة الإخلاص : ا قل هوالله أحد ». 
والمعوذتين « قل أعوذ برب الفلق ء قل أعوذ برب الناس » والفاتحة ؛ لما روى 





() الدر الختثر : ؟ / محهء القوانين الققهية : ص 58 ٠‏ الشرح الصغير : )٠١ / ١‏ ومابعدها » المهتب /1٠١:‏ 
على لخي ١١‏ /ر كمه ومابسها ء كشاف القناع ١١‏ 4557 وبأيمدها 

(5) رواه البخاري » وروى سام وأبو دأود عن البراء بن عازب قال : ه كشا إذ! صلينا خلف رسول الله يي 
أحببنا أن نكون عن هينه » فيقيل علينا بوجهه ( نيل الأوطار :7017/8 ) 

8) رواه الماعة إلا البخاري ( تيل الأوطار : * / ١٠؟‏ ) وروى أحمد وسلم والترمذي وابن ماجه عن عالشة 
قالت : ٠‏ كان رسول الله ييه إذا سم نم يفعد ؛ إلا مقدار مايقول : أللهم أنت السلام ومنك السلام + تباركت يأذا 
الجلال والإكرام »( للصدر السابق : م 528 ) 

) رواه أحد والنسائي ٠‏ وأبو داود » ولفظ الأخي ٠:‏ في ثثر كل صلاة » أي بمدعا على الأقرب . وتخصيص 
الوصية ببذه الكامات ء لأنها مشتئة على جميع خير الدنيا والآخرة ( نيل الأوطار : ؟ 5907 . 


50008 الفقة الإسلامي جاراه) 


الحسين بن علي رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يَِقوٍ : « من قرأ آيية الكرمي 
في مَبْر الصلاة المكتوبة » كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى >" » وخبر أبي 
أمامة : « من قرأ آيية الكربي » وقل : هو الله أحد » بر كل صلاة مكتوبة » لم 
ممنعه من دخول الجئة إلا الموت »9 . 

ولا زوي عن عقبة بن عأمر » قال : ٠‏ أمرني الي يِل أن أقرأ المعوذات”" 
م 

* - يسبح الله يقول ( سبحان الله ) » ويحمده يقول ( امد لله ) » ويكبره 
يقول ( الله أكبر ) ثلاث وثلاثين » ثم يخم تام المائة بقوله : « لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له ء له ألملك وله امد ء يحي ويميت ٠‏ وهو على كل شيء قديرء أللهم 
لامانع لا أعطيت » ولامعطي لما منعت » ولاينفع ذا الجد منك الجد » لحديث 
أبي هريرة » قال : « من سبّح الله بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » وحَمد الله ثلاناً 
وثلاثين ٠‏ وكبّر الله ثلاث وثلاثين ٠‏ فتتلك تسع.وتسعون - عدد أسماء الله الحسنى ‏ 
وقال : تمام المائة : لاإله إلا الله وحده » لاشريك له , له الملك وله امد » وهو 
على كل شيء قدير ء عفرت خطاياه » ولو كانت مشل . زَيْسد البحر»” وورد 
أيضاً : أن يسبح ويكبر ويحمد عشراً عشرا” . 


(1) روا الطبراتي 

0 إسناده جيد ؛ وقد تكلم فيه » روآه النسائي والطبراني » وزاد : < فل هو الله أحد » ٠‏ دأبن حبان في 
صحيسه . والدبر : تقيض ألقبل من كل شيء » عقبه ومؤخره ( سيل السلام )7٠١ 7/١‏ 

(0) تشمل الإخلاص من بابد التغليب + فيرأد بها الإخلاص والمعوذتين 

(4) له طرق » وهؤحديث سن أو صحيح ١‏ زواء أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : غريب . قال 
بعض التابلة ‏ وفي .هذا سر عظم في دقع ألشر من الصلاة إلى الصلاة ٠‏ 1 

() روأه عسل » وف روأيئة أخرى لمم عن أي عريرة ٠:‏ أن التكيير أربع وثلاثون » وبه تم أمائة ( سبل 
السلام 1م هةذ ) 

(3) روإء الخنسة وصححه الترمذي عن عبد الله بن عمر( نيل الأوطار : ؟ / 7:1 ) 


اعقمه 


وعن المغيرة بن شعبة : أن الني يَْقَعْ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له جل الداك وات انه الواو كل كن ره تور 
اللهم لامانع لما أعطيت » ولامعطي لما منعت”" » ولاينفع ذا الد منك 
الجدت»”" » وروى مسلم عن أبن الزيير نجوه » وزأد بعد « قدير» :« ولاحول 
ولاقوة إلا بالله » لاإله إلا الله ولانعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن » لاإله إلا الله مخلصين له ألدين ولو كره الكافرون » . 

- يقول - قبل القراءة والتحميد وغيرها من المذكور في الرقين السابقين - 
بعد صلاتي الصبح والمغرب ٠‏ وهو ثان رجليه قبل أن يتك » عشر مرات : لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك وله امد » يحي ويميت + وهو على كل شيء 
قدير » لخبر أحمد عن عبد الرحمن بن عُمْ مرفوعا”" . 


ويقول أيضاً وهو على الصفة المذكورة سبع مرأت ؛ ه اللهم أجرني من 
النار» لحسديث مسلم بن الحرث ألقبي عن أبيه : « أن الني وُه أسيّ إليسه , 
فقال ؛ إذا أنصرفت من ضصلاة الغرب » فقل : اللهم أجرني من النار سبع مرات » 
ع ب و ب مو و 
أرأ منها » وإذا صليت الصبح » فقل مثل ذلك ٠‏ فيإنك إن مت من 
0 ري ل ل د 
ا 





(1) ووقع علد عبد ين حميد بعده ٠:‏ ولا .رأد لأ قغيت ٠‏ 
(0؛ متفق عليه ٠‏ زآد الطبراتي + « له الملك. وله المد يحي ويميت ٠‏ وهو حي لايموت ٠‏ بيده أخير » ورواته 
. موثقون . ( نيل الأوطار : ؟ / 5٠١‏ ء سبل السلام 1998/3 ) ١‏ 

(5) رواء أيضأ الترمني والنسائي + وقال الأول : حسن صحيج ؛ وفي بعض رواته كلام ميء جدا » وم يذكر 
النسائي ؛ الكغرب 


(4) رواه أبو ماود وأحد وأبن حبآن في صحيحة ؛ وثيه (دلابئرف. 


0 


ثم يدعو المصلي لنفسه ولامسامين بما شاء من خيري الدنيا والآخرة » 
وخصوصاً بعد ألفجر والعصر , لحضور ملائكة الليل والتهار فيها » فيؤمّنون على 
الدعاء » فيكون أقرب للإجاية . وأفضل الدعاء هو المأثور في السنة » مثل ماروى 
سعد بن أبي وقاص : أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكاسات ٠ك‏ يُعلّمِ المعلم الغلمان 
الكتابة » ويقول : إن رسول الله مَك كان يتعوذ يهن بر الصلاة : اللهم إني أعوذ 
بك هن البخل ٠‏ وأعوذ بك من ابن » وأعوذ سك أن أردّ إلى أرذل العٌمُّر » وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر»" . 

ومن أم أآداب الدعاء9 : 


رقع اليدين حق يرى بياض إبطيه ٠‏ وغاية الرفع إلى حذو المنكبين إلا إذا 
اشتد الأمرء ثم مسح الوجه بها » أتباعأ للسنة » روى أبو داود بإسناه حسن عن 
مالك بن يسار مرفوعاً : « إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفك » ولاتسألوه 
بظهورها » ؛ وتكون اليدان مطضمومتين لما روى الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس : « كان الني َلثم إذا دعا ضم كفيه » وجعل بطونها مما يلي وجهه » لكن 
ضعقه في الموأهب . 

ثم يبدأ الدعاء بالمد لله والثناء عليه لقوله ميم : « إذا صلى أحدم » 
فليبدأ بتحميد ربه , والثناء عليه » ثم يصلي على النبي مَل » ثم يدعو بما شاء »'" 
والأفضل تحري مجامع الحد مثل : امد لله حمداً يوافي نعمه ٠‏ ويكافئ مزيده » 


. أو مأئة‎ ٠ بوأه ألبخاري والترمذي وصححه . وإمراد بالبخل : ملع مايجب إخراجة من المال شرعا‎ )١( 
والجين : مهابة الأشياء والتأخر عن فعلها . وفتئة إلدنيا : الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القمام بالواجيات . وهي‎ 
فننة إنحيا في -حديث التعوذ من أريع في الصلاة » وخصت هذه الأمور بالتبوذ منها لأنها من أعظم الأسباب الؤدية إلى‎ 
. ) 508 / + الملاك باعتبار مأيتسبب عنها من المعاصي المتنوعة ( نيل الأوطان ؛‎ 

9 أنظر أيضا الإحياء للغزالي ٠١‏ 7 804 0804 

8 ريآه أبى داود والنسائي والترمي وصححه , 


520 


يأربنا لك المد » ؟ ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك » . 

ويختم دعاءه باد لله » لقوله تعالى : « وآخر دعوام أن امد لله رب 
العالمين > ؟! يختم دعاءه بالآية الكريمة : « سبحان ربك رب العمزة عسا 
يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين » » قسال علي كرم الله 
وجهه : « من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة » فليكن 
آخر كلامه إذا قام من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عسأ يصفون » وسلام على 
المرسلين » والمد لله رب العالمين 2 . 

ويصلي على النبي وَإِقّةٍ أول الدماء وآخره » لخبر جابر قال : قسال ميت : 
« لاتجعلوني كقدح الراكب" , فإن الراكب هلا قدحه ع ثم يضعه » ويرفيع 
متاعه » فإن أحتاج إلى شراب شرب ٠؛‏ أو لوضوء توضاً » وإلا أهراقه » ولكن 
اجعلوني في أول الدعاء ؛ وأوسطه ء وآخره +" . 

ويستقبل الداعي غير الإمام القبلة ؛ لأن خير امجالس مااستقبل به القبلة . 
ويكره للإمام استقبال القبلة » يل يستقبل الإمام المأمومين للحديث السابق : أنه 
جين كان ينحرف إليهم إذا سل . ا 1 

ويلح الداعي في الدعاء مع الخشية + لحديث : د إن الله يحب الملحّين في 
الدعاء »” وحديث : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ٠‏ واعاموا أن الله عز 
وجل لايستجيب دعاء من قلب غافل » ويكرر الدعاء ثلاث ؛ لأنه نوع من 


() أخرجه البخاري . 2 ٠‏ 

(5) أي لانؤخروني في !لذكر ؛ لأن الراكب يعلّق قدحه في آخر ررحله عند فراغه من تَرّحَائْهِ » ويجمله خلفه . 
( النهاية في غربب الحديث والأثر لاين الأثي ) . 

(5) روه البزار » وفيه حومى بن عبيدة ٠‏ وهو ضعيف ( ممع الزوائد : ٠١‏ / 152 ) , 

(4) رواء الترمني وأبن عدي والبيهقي في شعب الإمان عن عائقة ( الفتيح الكبير ١:‏ / 50 ) . 

ها دواء الترمذي من حديث أي هريرة : وقال : غريب ء ورواء أحد والحام وغيرها أيضا . 


فكملى 


الإلحاح , قال اين مسعود : « كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاث » وإذا سأل سأل 
ثلانا :37 . 

ويكون متطهراً » ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار . 

والدعاء سرأ أفضل منه جهرأ » لقوله تعالى : < ادعوا ريم تضرعاً وخفية 4 
لأنه أقرب إلى الإخلاص . ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها إلا لحاج 
لحديث :« أفضل الحج : العَبٌ والثي: »"" , 

ويعم بالدعاء » لقوله ُو لعلي : « يأعلي عمم » .' 

١‏ ويكون دعأوه تأدب ف هيئته وألقاظنه 6 وخشوع وخضوع 0 وعرم 
ورغسة 6 وحضور قلب ورجاء » للحديث السابق :8 0000 قلب 
غافل » وشرط الدعاء : الإخلاص . | .0 

ويتوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده » ويقدم بين دعائه صدقة » ويتحرق 
أوقات الإجابة وهي : 

الثلث الأخير من الليل » وبين الأذان والإقامة » وأذبار الصلوات المكتوبة » 
وعند صعود الإمام المنبر يوم المعة » حتى تنقضي الصلاة » وآخر ساعة بعد الغص 
من يوع الجمعية ٠‏ ويوم عرفة ويوم إجمعة 0 وعند نزول إلفيث » وعلد زحفا 
الصفوف في سبيل الله تعالى » وحالة السجود . 

وينتظر الإجابة » للحديث السأبق : « ادعوا الله وأثم موقنون بالإجابة » 
ولايَمْجسل » فيقول : دعوت فلم يستجب لي » لما في الصحيسح مرفسوعاً : 


(0 روأه مار وأصله متفق عليه ( تخريج أحاديث الإحياء للمراق 38/15 ) , 
(5) رعاه الترسذي عن أبن عمس ء وروأه البيهقي لام وابن ماجه عن أي بكر : ورواه أبى يملى عن ابن 
مسعود + وهو ضعين , : 


مكعمة م 


« يستجاب لأحدم ء مام يَعْجل » قالوا : وكيف يعجل يأرسول الله ؟ قال : 
يقول : قد دعوت ٠‏ وقد دعوت » فلم أر يستجب لي » فيستحسر عند ذلك » . 
ولايكره عتد الحنابلة رفع بصره إلى السماء'" » ولابأس أن يخص نفسه 
بالدعاء » لحديث أبي بكرة » وأم سامة » وسعد بن أبي وقاص » إذ أولما : « اللهم 
إني أعوذ بك وأسألك » فهو يخص ننفسه الكرهة يع » ولحديث عائشة : « أفضل 
الدعاء : دعاء ألمرء لنقسه »9 , 1 : 
ويستحب أن يخفف الدعاء ؛ لأنه يَلِقَعِ ه نهى عن الإفراط في الدعاء »'" 
والإفراط يشمل. كثرة الأسئلة. . 
ويدعو يدعاء مأثور » إما من القرآن أو السنة أوعن الصحابة أو التابعين » 
أو الأمُة المشهورين . من ذلك ماروته أم سامة : أن الني يَقْقَوْ كان يقول إذا صل 
الصبيح حين يسل : اللهم إني أسألك علا نافعاأ » ورزقاً طيباً » وملا متقبلاً »7 . 
ومن الأدعية المأثورة الجامعة : « اللهم إفي أسألك مُوجبات رحمتك » وعزاتم 
مغفرتك ء والسلامة من كل إثم » والغنمة من كل بر ء والفوز بالجدة ٠‏ والنجاة 
من الشار . اللهم إني أعوذ بيك من الحم واخَرّن » وأعوذ ببك من الغجز والكسل » 
وأعوذ بك من الجين والبخل والقشل » ومن غلبة الدين وقهر الرجال . اللهم إني 
أعوذ بك من جهد البلاء : ودَرّكَ الشقناء » وسوء القضاء » وثماتة الأعداء » 
وعضال الداء » . 


)١(‏ كشاف القناع 45١ 7 ٠١‏ » واستدل بحديث المقداه ؛ + أن النبي يك رفع رأسه إلى السماء ١‏ ققنال : اللهم 
أطعم من أطسمني » واسق من سقاتي » ويعارضه -حديث بي هريرة عند البزار ؛ ورجاله ثقات: : ٠‏ لينتهين ناس عن 
رفع أبصارم إلى السماء عند الدعاء حت تخطف ‏ يعني تخطف أبصارم ء ( جمع الزوائد :  ) 359/10١‏ 

(؟) روإه إلحام عن عائشة ٠‏ وهو صحيع . 

© ذكره في كشاف القناع ١ , 198/١‏ 

(4) رولء أحد وابن ماجه وآبن أبي شيبة ( نيل الأوطار : © / 5:4) . 


لاحم - 


مايستحب للمصاي بعد انتهاء الصلاة المفروضية : 

استحب الفقهاء بعد أنتهاء الفريضة مايق" . 

5 - يستحب الاننظار قليلاً أو اللبث للإمام مع المصلين » إذا كان هناك 
نساء » حقى ينصرف النساء ولايختلطن بالرجال ٠‏ لحديث أم سامة رضي الله عنها 
قالت : كان ربسول الله َع إذا سلّم » قام النساء » حق يقضي تسليّه » وهو 
يمكث في مكانه يسيرأ » قبل أن يقوم » قمالت : فثرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان 
لي ينصرف النساء ء قبل أن يُدركهن الرجال" . 

” - وينصرف المصلي في جهة حاجته إن كانت له يمينأ أوشالاً » فإن لم تكن 
له حاجة ؛ انصرف جهة ينه ؛ لأنها أفضل » لقول ابن مسعود : « لايجعل أحدم 
للشيطان حظأ من صلاته » يرى حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يينه » لقند رأيت 
رسول الله تع كثيراً ماينصرف عن ثماله ”ا وعن قبيصة بن هَلْب عن أبيه : 
50000 » فكان ينصرف عن شقيه »7 , 

؟ - يندب أن يفصل المصلي بين الفرض والسنة بكلام أو أنتتقال من مكانه , 
والفصل بالانتقال أفضل » » للنهي عن وصل ذلك إلا بد المذكور» والاتتقال 
. أفضل تكثيراً للبقاع التي تشهد له يوم القيامة . ويفصل بين الصبسح وسنته 
باضطجاع على جنبه الأمن أو الأيسر » أتباعاً للسنة . 

وقال أجمد : لايتطوع الإمام في مكانه الذي صى فيه الكتوبة » ؟! قمال علي 
رضي الله عنه . وقال أحمد أيضاً : من صلى وراء الإمام » فلابأس أن يتطوع 





() ألمنب :5 / ذه ء للعتي 1 / لحم لثم . 
() رواه البخاري وأحد ( نيل الأوطار ؛ + /0- ) . 
( رياه عسل - 


(9) روأه أبو دود وابن مأجه . 


م لعا 


مكانة » 5 فعل أبن حمر . روك لغيرة بن شمبنة أن البي َك قال : « لايتطوع 

الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس "١‏ وذكر الشافعية” أن النفل الذي 

لانن فيه الماعة اصلاته فى الييت أفضل مثه بالسجد : لغب المحيح :» أفظل 

صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » لتعود بركة صلاته على منؤزله . 
ا 


يندب القنوث؟ في الصلاة » لكن الغقهاء أختلفوا في تحصديد الصلاة التي 

وال 0 
الحئقية » وعد الركوع عند الحنابلة » ولايقنت في غيره من الصلوات . 

وقال المالكيية والشافعية : يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع , والأفضل 
عند المالكية قبل الركوع » وي رفك اناكية عل الظاهر القنوت في غير 

ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة : القنوت في الصلوات المفروضة 
ا ا 
جهرية ٠‏ 

ا 

قال الخدفية” : يقدت يفنت الصلى في سلاة الوتر + يكير يد الاتهناء من 


() ألغني 717 اه . 

(5) شرح الخضرمية :ص 26 . ' 

5 ألقنوت : الدعاء والتضرع ١‏ 

) البدائع ١‏ / +9؟ ومابعدعا ٠‏ اللباب : 1 / ثلا ومأبمدها ء فتح القدير ومايسدها إلدن 
أختان ع ل 2 


مكعطة- 


القراءة » ويرفع يديه كرفعه عند الافتتاح » ثم يضعها تحت سرته » ثم يقدت » 
ثم يركع » ولايقنت في صلاة غير الوتر إلا لنازلة في الصلاة الجهرية » وأما قنوت 
انني ملك في الفجر شهراً فهو منسوخ بالإجماع »لما روى أبن مسعود أنه عليه 
السلام قنت في صلاة النجر شهراً ثم تركه" . 

وحكه عندهم : أنه وإجب عند ألي حنيفة » سنة عند الصاحبين » كالخلاف 
ألآتي في الوتر . 

ومحل أدائه : الوتر في جميع السنة قبل الركوع من الركعة الثالشة » بدليل 
ماروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم ( عمر وعلي وأبن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب ) أن قنوت رسول الله َم كان في الوتر قبل الركوع”" . 

ومقداره كقدار : إذا السماء انشقت ء لما روي عن الني يله أنه كان يقرأ في 
القنوت : اللهم إنا نستعينك ء أو اللهم اهدنا فين هديت الخ » وكلاهما على 
مقدار هذه السورة . 

وصيغة الدماء المفضلة عندم وعند المالكية : « اللهم إننا نستعينك 
ونستهديك ٠‏ ونستغفرك ونشوب إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك » ونثني 
عليك الخير كله . نشكرك ولاتكفرك » ونخلع ونترك من يفجّرّك , اللهم إياك 
نعيد ء ولك نصلي ونسجه » وإليسك نسعى ونحفد » نرجو رحهتك ونخثى 





(1) رواة النتار والطيزاق وأين أب غيبة والطحاوي ( نصب الرإية : ؟ / 79 ) وروى أحمد والترمذي وصححه 
وابن ماجه عن أي مالك الأشجعي أن أباء على خلف الرسول يع وأني بكر وتمر وعثان وعلي » فل يقنت واد 
منهم . وروى أحمد عن أنس أن الني يق قنت شهراً ثم تركنه . وروى البخاري عن أنس » كان القنوت في المغرب 
والفجر » وروى أحمد والبخاري أن الني ميك دعا على مضرء حت أنزل الله تعالى : « ئيس لك من الأمر شي« » + 
وروى أجند وس والترمذي وصححه عن البرأء بن عازب أن الني يكو كان يقتت في ملاة للقرب والفجر » ( نيل 
الأوطار : ؟! /1؟ 54" ) . 

(؟) نصب ألرأية : * / ١5*‏ ومابعدها , 


ع خحكم 


عذابك » إن عذابك الجدٌ بالكفار مُلحق »'" وهو الدعاء المشهور لابن عمر » 
ولامانع من'صحة نسبته لكل من حمر وأبنه . 

وذلك بدليل ماأخرجه أبوداود في المراسيل عن خالد بن أي عمرإن » قال + 
بيفا رسول الله يَكَْهْ يدعو على مضر ء إذ جاءه جبريل ء فأومأ إليه أن اسكت » 
فسكت ء فقال : يأحمد , إن الله لم يبعثك سباباً ولالمانا » وإفا بعشك رحمة 
للمالمين » ليس لك من الأمرشيء ؛ ثم علّمه القنوت : اللهم إنأ نستعينك ... 
إلخ »'' ولأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا القنوت » فسالأولى أن 
يقرأه . ولو قرأ غيره جاز ء ولو قرأ معه غيره » كان حسناً . والأولى أن يقرأه 
بعدما علم رسول الله يليه الحسن بن علي رضي الله عنهها في قنوته : اللهم اهدنا 
فين هديت .. إلى آخره”" . ثم بعده يصلي فيه على النبي يع وآله » على امف 
به » فيقول : « وصلى الله على سيدنا حمد وعلى أله وصحيه وس » . 

ومن لايحسنه بالعربية أو لايحفظه ء إما أن يقول : يارب أو اللهم أغفر لي 
ثلاثاً أو« ربئا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » والآية 
الأخيرة أفضل . ش 0 ش 

وصفته من الجهر والإسرار : الختار أنه يخفيه الإمام والمقتدي . 

وحكه حال نسيانه : إذا نسي المصلي القنوت حتى ركع , ثم تذكر بعدسا 
رفع رأسه من الركوع » لايعود إليه » ويسقط عنه القنوت . ؟ا يسقط عنه في 
ظاهر الرواية إذ! تذكره في الركوع » ثم يسجد للسهو في أخر صلاته قبل السلام » 


(0) معنى :+ لع » ذلقي ونترك ء ونحفد : أي نبسادر وتسرع في تحصييل عبسادتسك بتشاط ؛ كائثي إلى 
المسجد ؛ والجد : الحق , أي ضد الحزل » وملسق أي لاحق بهم , أو ملحق هم » بكسي الخحاء وقتحها ٠‏ والكسر أقصيح . 

(5) تصب الراية : ؟ / 756 ومأبمدها , ش 

0 روآه الترمذي وأبر دود ( اللجموع :+ / 890 ) . 


اكه 


لفوات القنوت عن مله » فإن عاد إلينه وقنت » ولم يعد الركوع + فلم تفسد 
صلاته » لكون ركوعه بعد قراءة تامة . 

ويأتي المأموم بقنوت الوتر» ولو أقتدى بشافعي يقنت بعد الركوع ٠‏ لأنه 
مجتهد فيه . 

وإذا أدرك المقتدي الإمام في ركوع الشالقة من الوتر » كان كاله لثقنوت 
حكا فلا يأتي به في آخر صلاته . 

وقالوا أخيراً : إذا قنت الإمام في صلاة الفجر سكت من خلفه عند أني 
حنيفة وجمد رنجها الله » وهو الأظهر ؛ لأنه منسوخ ولا متايعة فيه » وقال أبو 
يوسف : يتابعه ؛ لأنه تبع لإمامه ء وألقنوت مجتهد فيه . 

مذهب المالكية : 

يندب عند المالكية"' قنوت سرأ في الصبيح فقسط ء لا في الوتر وغيره 
فيكره » وذلك قبل الركوع » وهو أفضل » ويجوز بعد الركوع . ولفظه أمخشار : 
اللهم إنا نستعينك ... إلخ كالحنفيسة » ولايضم إليسه : « اللهم اهدنا فين 
هدبك 35 » إلخ على المشهور . 

ويقنت الإمام وألأفوم والمنفرد سرأ » ولابأس برفع أليدين فيه . 

مذهب الشافعية : 

يسن عندم”" القنوت في اعتدال ثانية الصبح ٠‏ وصيغته الختارة هي : 
« أللهم اهدني فين هديت » وعافني فين عافيت » وتولني فين توليت » وبارك 

(0 الشرح الصغير : 980/9 ء الشرح الكبيي : ١‏ / 944 » القوأنين الققهية : ص 24, 


(5) مغني المحتاج ١٠١‏ / 156 ء اللجموع :5 / 18/8 150 + المهنب :1 / اذ حائية البأجوري : ١38/1١‏ 
ومأبعدها . 


ا 


لي فوا أعطيت » وقني شر ماقضيت" » فبإنك تقضي ولايقض عليك » وإننه 
لايذل من واليت » ولايعزمن عاديت ء تباركت ربئا وتعاليت » فلك المد على 
ماقضيت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك 6 » وصلى الله على سيدنا مد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسلم : 1 


ويقنت الإمام بلفظ المع ؛ فيقول : اللهم اهدنا .. إلخ ؛ لأن البيهقي روأه 
بلفظ المع » فحمل على الإمام ‏ وعلله النووي في « أذكاره » بأنه يكره للإمام 
ع د ٠‏ لايؤم عيد قوماً » فيخص نفسه بدعوة دونهم , 


ولالها عل العتنا ركذ اليف #مارواذ الحام في المستدرك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ييَْهْ إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية » رفع يديه » فيدعو هذا الدعاء : اللهم أهدني فين 
هصديت وا . وذاه البيهقي فيسه عبارة بوره ديل 


.الخ . 


, ويقول الثناء سر , أو يقول : أعهد‎ ٠ ومابعده الثناء » فيؤمن للقتدي في الدماء‎ ٠ هذا آخر الدعاء‎ )١( 

() ممضاء إجمالاً : اللهم دلني على الطريق الثي توصل إلييك ٠‏ مع من دلثئه إلى إلطريق التي توصل إليك : 
وعافني هن البلايا مع من عافيته منها : وتول أموري وحطظي مع عن توليت أموره وحفظه ٠‏ وأنزل يا الله البركة : 
وهي الخير الإلمي فيا أعطيته لي » وإحفظني ما يترتب على ماقضيته من السخط والجزع » وإلا فالقضاء لحم لابد من 
لفوذه . وأنت تمك ولايحك عليك ء لامعقب لللككه ٠‏ ولاحصل أن وأليتشه ذل ٠‏ ولايحصل لمن عاديشه هزء تزاييد برك 
وإحسانك وارتفعث هما لايليق بك . ويقول ربد ه بصيفة المع ولو كن منفرداً أتباعاً للوارد . نك الحد من حيث 
نسيته إليك ؛ لأنه لايصدر عنك إلا الجمل ٠‏ وإما يكون شرا بنسبته لدأ » أستغفرك من الذنوب وأتوب إليك . 

(5) رواء الترمذي وحسله , 

() قال عنه اشام : صحيح , 

(2) رواه البيهقي عن أين عباس ( سبل السلام :7 ٠88‏ ) وزلد البميقي وانلواق :»لاسر لابو 
( الصدر الأبق : ص كذ ) , 


لأأمء. 


قال أنس بن مالك : « مازال رسول الله لقع يقنت في الفجرء حق فارق 
الدنيا +07 وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرم . 


اميت سن الصلاة على رسول الله 2 قي آخر القنوت للأخبار الصحيحة 
في ذلك . أ يسن الصلاة على الآل » وسن رفع اليدين فيه كسائر الأدعية ؛ 
أتباعاً للسنة". 


ويسن في الدعاء أن يجمل ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء » وعكسه 
إن دعا لتحصيل شيء . وقد أفتق بعض الشافعية بأنه لايسن ذلك عند قوله في 
القنوت : ه وقني شر ماقضيت » لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة . 


ليده ايض يد ودية > لدم مرو 1 هال السيقن لاما 
يجهر بالقنوت ء اتباعاً للسنة””» ويؤمن المأموم للدعاء" إلى قوله : « وقني شر 
ماقضيت.» » ويجهر به كا في تأمين القراءة » ويقول الثناء سرأ بدماً من قوله : 
« فإنك تقضي .. » إلخ ؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق ٠‏ أو يقول : 
أشهد » والأول أولى ٠‏ وقال بعضهم : الثاني أولى . فإن لم يسمع الإمام قنت ندباً 
معه سراً كسائر الدعوات والأذكار التي لايسمعها . 


وهل الصلاة على الني عَِثَوٍ من قبيل الدعاء » فيؤمن فيها » أو من 
قبيل الثناء فيشارك فيها ؟ المعتد هو الأول ٠‏ لكن الأولى المع بينهما . ولايرد 
على اقتصاره على التأمين قوله ملق : « رغ أنف امرك ذكرت عنده » فلم يصل 


, ) رواه أحمد وعبد الرزاق ء والدارقطي وإسحاق بن رأهويه ( نصب الرأية : ؟ / 779 ومابعدها‎ )١( 
. رواء البيهقي بإسناد جيد . وأما للذكور في ساكر الأدحية فرواه الشيضأن وغيرها‎ ( 

0 رواء البخاري وغيرء . قال اثأوردي : وليكن جهره يه دون جهر القراءة . 

(1) روأه أبو داود بإسناه حسن أو صحيح . 


208ظ 


على "(٠‏ لأنه في غير المصلي ء على أن التأمين في معنى الصلاة عليه . 

ويصح الدعاء بغير هذه الصيغة » بكل ذكر مشقل على دعاء وثناء + مثل : 
د اللهم اغفر لي يأغفور » فقوله : « أغفر لي » دعاء » وقوله : « يأغفور » ثناء » 
بال جعي وا ادا ره يالطيف » والأولى أن يقول : « اللهم 
أهدني .. » السابق . 


ويكره إطالة القنوت كالتشهيد الأول » لكن يستحب له اجمع بين قنوت 
الني مَلكَهْ « اللهم اهدتي .. إلخ » وقنوت عمر أوابنه : « اللهم إنا نستعينيك 
ونستهديك » السابق . وأجمع لمنفرد وإمام جماعة التطويل » وإن اقتصر فليقتص 
على الأول 

ت 


ويزاد عليهها : « اللهم عذب الكفرة 570 الدين » إلذين 
يصدون عن سبيلك ؛ ويكذبون رسولك ء ويقاتلون أولياءك . اللهم أغفر 
للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ والمسادين والمسامات , الأحياء منهم والأموات , اللهم أصايح 
ذات بينهم » وألف بين قلوهم ‏ وأجعل في قلوهم الإيهان والحكة ٠‏ وثبتهم على 
ملة رسولك ٠‏ وأوزعهم ( أي أهمهم ) أن يوفوا بعهدك الذي عاهكتهم عليه » 
وأنصرمم على عدوك وعدوم . إله الحق , وأجعلنأ منهم » . 

والقنوت ؟! سنبين من أيعاض الصلاة » فيإن تركه كله أو بعضه ء أو ترك 
شيئاً من قنوت عمر إذا جمعه مع قنوت الني عليه السلام » أو ترك الصلاة على 
الني يلق بعده » سجد للسبو . كا يسجد للسهى إن ترك القنوت تبعأ لإمامه 
الحنفي ٠‏ أو تركه إمامه المذكور وأقى به هو . 





, روه الترمقي والحام عن أبي عريرة » وهو صحيح‎ )١( 
ءا 6ك4-‎ 


مذهب الحنابلة : ٠‏ 

يسن القنوت عنده”" كالحنفية » في الوتر في الركعة الواحدة في جميع 
السنة » بعد الركوع » كا قال الشافمي في وتر النصف الأخير من رمضان ١»‏ فبإن 
قنت قبل الركوع فلابأس لما روى أبن مسعود : « أن الني مَلِقْهُ قنت بعد 
الركوع »'' وروى حميد , قال : سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح ؟ فقال : 
« كنا نقنت قبل الركوع وبعده »'". . | 

ويقول في قدوته جهراً إن كان إماماً أو منفرداً : « اللهم إنا نستعينك .. 
إبخ » « اللهم اهدنا فين هديت » والثاني أولى كا ذكر ابن قدامة التارفى 
الحسن بن علي رضي الله عنها » قسال عامني رسول الله يولع كامات أقون في 
الوتر : اللهم اهدني فين هديت .. إلخ"). وعن عمر رضي الله عنه : أنه قنت في 
صلاة الفجر ؛ فقال : بسم الله الرحمن الرحم » اللهم إنا نستعينك .. إلخ ثم يصلي 
على الني مَيْلّه : وعلى آله . ولابأس أن يدعو في قنوته بماشاء غير ماتقدم . 

وإذا أخذ الإمام في القنوت أُمّن من خلفه » ويرفع يديه » ويمسح وجهه 
بيديه ٠‏ لقول البي مل : « إذا دعؤت الله فادع ببطون كفيك ؛ ولاتدع 
بظهورها » فإذا فرغت فامسح بها وجهك 6 وروى السائب بن يزيد عن 
أبيه : « أن الني يِتَهِ كان إذا دعا » رفع يديه » ومسح بها وجهه ». ويؤمن 
الأموم بلا قنوت إن مع » وإن لم يسمع دعا .. 


(0 للغني 710 100 ددذ , كقاف القتاع : + / «حقد كخم . 
(9) رواء ملم . : 
(5) رعأه أبن مأجه . : 
(1) أخرجه أبو داود والترمذي » وقال د هذا حديث حسن ٠‏ ولانمرف عن ألدبي مَك في القنوت شيشا أحسن 
من هذا ء وروآء أحمد والنسائي وأبن عاجه ( الخسة ) ( سيل السلام 181/1 ء نصب الرأية 5 / 389 ) , 
(8) روآه أبو دأود وأبن مجه . 
(1) ردأه أبو حاود من رواية ابن شيعة . 


- ككخق ل 


الحنفية 55 0 


. ثم تركه 7 . 
ثانياً ‏ القنوت أثناء النوازل : 
قال الحنفية والشافعية والحنابلة": يشرع القنوت للنازلة لامطلقاً » في 


ل ل 
عند الحنابلة اكتفاءً بالدعاء في خطبتها””.ويجهر في دعائه في هذا القنوت . 
والنازلة : أن ينزل بالمسامين خوف أو قحط أو وباء أو جراد ٠‏ أو نحوها , اتباعاً 
للسنة ؛ لأنه « ييه قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء يبثر معونة "ا 
وعن أبي هريرة أن النبي مَلِقَوْ كان إذا أراد أن يدعو على أحد » أو يدعو لأحد ؛ 
قنث بعد الركوع .. .0. 

وكون القنوت عند النازلة لم يشرع مطلقاً بصفة الدوام » على المشهور عند 
الشافعية » فلأنه مكو لم يقنت إلا عند النازلة . 

ويدعو بنجوماروي عن الني يَيِلَوٍ وأصحابه » وروي عن حمر رضي الله عنه 
أنه كان يقول في القنوت : « اللهم اغفر للمومنين وا موّمنات » والمسامين 
وامسات ٠‏ وألف بين قلوهم » وأصلح ذات بينهم » وإنصرم على عدوك 





(1) روأه مسا » وروك أبو عريرة وأبو مسعود وأبو مالك الأشجعي عن الني عَلقع مكل ذنك ء ا قدمدا في 
مذعب الغنفية , ' 

( الثياب ١١‏ / ؤلاء حاشية البأجوري :1 / هاا » مغني لمحتأج 1187١١‏ ء المغني ٠56 / ٠١‏ + كشاف 
المناع ١ ١‏ / 6ع , مهنب ١١‏ / غىء الجموع ١‏ / 585 ء 

هنا ماذكر في كشاف القناع وقآل ابن قدامة : ولايقنت في غير الصبع من القركض ٠‏ 

(4) روه الشيخان + مع خيرء صلوا 5 رأيتوني أصلي » ." 1 

(ه) رواء أجد والبخاري ( ثيل الأوطار : ؟ 5887 ) , 


58 الفقه الإسلامي ج١‏ (04) 


وعدوم » اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذيون رسلك » ويقاتلون 
أولياءك » اللهم خالف بين كابتهم » وزلزل أقدامهم ٠‏ وأنزل بهم بأسك الذي 
لايرد عن القوم الجرمين . بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ اللهم إنا نستعينك » . 
ولايسن السجود لترك قنوت النوازل ؛ لأنه ‏ ؟! قال الشافعية . ليس من 
أبعاض الصلاة . 
المبحث السابع . صلاة الوتر : 
الكلام عن الوتر في بيان حكه أو صفته واجب أم سنة » ومن يجب عليه » 
ومقداره » ووقته » صفة القراءة فيه » القنوت فيه » وبحل القنوت". 
١‏ حك الوتر أو صغته : 
الوتر مطلوب بالإجماع ١‏ لقوله يَقلَةٍ : « يا أهل القرآن أوترو! فإن الله وتر 
يحب الوتر »'"» وكان واجباً على الني مَل » لحسديث : « ثلاث كتبن علي ول 
تكتب علي : الضحى » والأضحى ٠‏ والوتر »””. 
وهو واجب كصلاة العيدين عند أبي حنيفة ا ا 
الماخبين وبقية الفقهاء .: | 7 
استدل أبو حنيفة بقوله م : إن الله تماى زإدم صلاة ألا وضي الوتر » 





() قتيس القدير +٠١ 5٠0 / ٠١‏ ء الكتاب مم اللياب ١١‏ / هل ومابعدها , اليدائع 251 :1 وباك 
الشرج الصغير: 40١7 ١‏ 215 + الشريح الكييير 6/٠‏ ل ء المهذب 7١١‏ كمء مغلي المحتساأي 15/ 05ل 
*؟ , المغني : © / ٠95+‏ . عاداء القوانين الفقهية من 16 كفات التناع ال طاة, 

() روأه أبو اوه وصححه الارمذيد, 

() أخرجه الحام وأجد عن ابن عباس , قال الذحبي : سكت الام مضه ٠‏ وهو غريب مثكر ( نصب الراية : 
رع )1. , 


خام - 


فصلوها مابين العشاء إلى طلوع الفجر »'' وهو أمر والأمر للوجوب » وإفالم 
يكفر جاحده بأتفاق الحنفية ؛ لأن وجوبه ثبت بسئة الآحاد » وهو معنى ماروي 
عنه أنه سنة . وبتاء عليه لايجوز عنده أداؤه قاعدا أو على الدابة بلاعذر . 

ويؤيده أحاديث أخرى » منها حديث أبي أيوب : « الوترحق » فن أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفمل » ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فليفعل »'", ' 

وحديث بريدة : « الوترحق » فن ل يوترء فليس منا »". 

وأستدل المهور على سنيته بأحاديث كثيرة منها : 

قوله َو للأعرابي » حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة ؟ قال : 
خمس صلوات » قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع »". 

وكدّب عبادة بن الصامت رجلاً يمول : الوتر واجب » وقبال : معت 
الني عَلَو يقول : مس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة .7٠‏ 

وعن علي قال : « الوتر ليس متم كهيئة الصلاة المكتوبة » ولكنه سنة سنهأ 
البي نر لي 


(1) روي عن ثانية من الصحابة + خاريجة بن حناقة وجمرو بن العاص : وعقبة بن عامس ء وأين عباس ٠‏ وألي 
بصرة الثغاري » وضري'ين شعيب عن أبْهها عن جده ء وأين عمر : وأبي سميد ندري » روى أبو داود والترسذي اين 
ماجه حديث خارجة » وقال صه الترمذي : حديث قريب : وأخرجه الحام , وقال حديث صحيم الإساد » ول 
يخرجاء » لتفرد التابمي عن الصحابي ( نصب الراية : ؟ !١8/‏ -111). 

(5) أخرجه أب دأود والنسائي وابن ماجه ( نصب الرلية : ؟ 7 195) . 

رياه أحد . 

(4) متفق عليه , ومثله سديث معاذ في الصحيحين ؛ < إن الله افترض علي حمس صلوات في اليوم والليلة » 
( نسب الرأية : باجا ) - 

(5) روأه أبى دأود وعد , 

(1) روآه أحد والترمذي وحسله . 
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. . ولأنه يجوزفعله على الراحلة من غير ضرورة ٠‏ فأشبه السنن + روى ابن 
عمر : « أن ألني عَكُ كان يوتر على بعيره »«0. ب 

وهذا ألرأي هو الحق ؛ لأن أحساديث أبي حنيفة إن صحت فهي ممولة على 
التأكيد » وقد تكلم الحدثون فيها » فحديث ٠‏ من ل يوتر فليس منا » فيه 
ضعيف » وحديث أي أيوب « الوترحق » وإن كان رواته ثقات فحسول على 
تأكيد الاستحباب » لقول الإمام أحمد : « من ترك الوتر عدا فهو رجل سوء » 
لاينبغي أن تقبل له شهادة » . 

؟ - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة : 

الوتر عند أبي حنيفة كالمعة والعيدين واجب على كل مسلم » ذكر أو أنثى » 
بعد أن يصبح أهلا للوجوب » لمديث أبي أيوب السابق : « الوتر حق واجب 
على كل مسلم » فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر » ومن أحب أن يوتر ثلاث 
فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة ‏ فليوتر»"" .. ش 

وهو عند الجهور سنة مؤكدة على كل مس . 0 

؟ ‏ مقداره وكيفيته : 0 58 | 

الوثر عند الحنفية ثلاث ركصات ٠‏ لايفصل بينهن بسلام » وسلامه في 
آخره » كصلاة المغرب » حتى لو نسي قعود التشهد الأول : لايعود إليه » ولو عاد 
فسدت الصلاة . لحديث عائشة : « كان رسول الله مَُْهْ يوتر بثلاث ٠‏ لايسم إلا 





2 إفيذ 
في أخرهن » . 

. متفق عليه‎ )١( 

(3) أخرجه أبو دأود وإلنسائي وين ماجه وأحمد واين حبان والحام , وقال : على خرطها ( نصب الراية : 
عام 1ا). 


() رواء الام » وقال ؛ إته على شرط البخاري وسم . ول يخرجاه » ورواه النسائي بلفظ ؛ ٠‏ كان الني ع[ 
لايس في ركمتي ألوتر» » وروي مثله عن ابن مسعود واين عياس ( نصب الرأية : ؟ / 118 ومأبعدها ) . 


عأهده 


ولايجوز بدون نية الوترء فينويه ثلاث ركمات » ويقرأ الفأتحة وسوزة في 
الركعات الثلاث : ويتشهد تشهدين : الأول والأخير ء ولايقرأ دعاء الاستفشاح 
في بداية الركعة الشالقة ٠‏ ويكبر ويرفع يديه ثم يقنت بعد القرأءة قبل ركوع 
الثالثة » وبأنتهائه يسم يمينا وثمالاً » ففيه تكبيرة إحرام وأحدة وسلام وأحد . 


قال لنالكينة: الوقن ركية ولد + وقسينا قفع زنحة الغناء 
البعدية ) . ويفصل بينهها بسلام » يقرأ فيها بعد الفاتحة : الإخلاص وامعوذتين . 

وكذلك قال الحنابلة” : الوتر ركعة » قال أحمد : إنا نذهب في الوتر إلى 
ركعة ء وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلابأس . ١‏ 


وقال الشافعية : أقل الوتر ركمة » وأكثره إحدى عشرة » والأفضل لمن زاد 
على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام » فينوي ركعتين من الوتر ويسم » ثم 
ينوي ركعة من الوتر ويسم » لما روى ابن حبان : «٠‏ أنه َيه كان يفصل بين 
الشفع والوتر» , ٠ ١‏ 

ودليل المالكية والحنابلة وهو دليل الشافعية على أقل الوتر : خبر مسم عن 
ابن مر وابن عباس : ه الوتر ركمة من آخر الليل » وروى أبو داود من حديث 
أبي أيوب السابق ٠:‏ من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » » وفي صحيح أبن 
حبان من حديث ابن عباس : ه أنه يي أوتر بواحدة » . 

وأدنى الكال ثلاث ٠‏ وأكل منه خس » ثم سبع » ثم تسع » ثم إحدى عشرة 
فأكثره إحدى عشرة للأخبار الصحيحة » منها خبر عائشة : « ماكان. رسول الله 
2 يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة » فلاتصح الزيادة عليها 





() ألفني :9 / عهك. 
اام - 


كسائر الرواتب . وفي رواية لمسم عن عائشة : « كان رسول الله ميقو يصلي فيا 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحسدى عشرة ركعسة » يسم بين كل 
ركعتين » ويوتر بواحدة » وقال الني َه : اعسلاة اللمل سق متى. +.مإذا 
خفت الصبح » فأوتر بواحدة »7 

والوتر بخمس ثابت في حديث ألي أيوب السابق : « الوتر حق وإجب على 
كل مسلم » فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر .. » » وروي عن زيد بن ثابت : 
أنه كان يوتر بخمس ٠‏ لاينصرف إلا في آخرها . وفي حديث عائشقة المتفق عليه : 
« كان يسول الله يله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركمبة | وترم ذلك 
كمسر الاو سوا أرما »وروي مار انا ل أب ا 
الني 5ه ٠‏ وعن أبي هريرة عن الني مُه قال : « لاتوتروا بثلاث ٠‏ أوتروا 
بخمس أو سبع » ولاتشيّهوا بصلاة المغرب »© . 

والوتر بسبع أوتسع ثبت في حديث عائشة عند مسلم وأني داود ‏ وأيدها 
بذلك ابن عباس . 

والوتر ياحدى عشرة ثبت أيضاً في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين . 

قال أحد رنخة الله : الأحاديث التي جاءت « أن الني يِل أوتر بركمة » 
كان قبلها صلاة متقدمة . 


؛. وقت الوتر : 
أصلى الوقت ء والوقت المستحب : 





. عتفق عليه‎ )١( 
. وما‎ / ٠ أنظر المغني‎ )9( 
, دياه الدارقطني بإستاده  وقال د كلهم ثقات ( تيل الأوطار :+ /رمم)‎ )( 


- امل 


وقته عند الجهور : مأبعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ؛ فلايصح أداوه 
قبل صلاة العشاء » فلو أوتر قبل العشاء عمداً أو سهواً لم يعتد به:. 

وعند أبي حنيفة : وقته وقت العشاء , إلا أنه شرع مرتباً عليه ؛ فلا يجوز 
أداوُه قبل صلاة العشاء » مع أنه وقته : لعدم شرطه ء وهو الترتيب ء إلا إذا كان 
نأسياً » فلو صلاه قبل العشاء ناسياً لم يعده . وقال الصاحبان وغيرهما : يعيد » 
بدليل الخبر : « إن الله أمدم بصلاة هي خير لك من حمر النعم » وهي السوتر » 
فجعلها لك من العشاء إلى طلوع الفجرء'" . 

ودليل امتداد وقته في الليل حديث عائشة قالت : « من كل الليل قد أوتر 
ريسول الله مَل » من أول الليل وأوسطه وآخره » فساتتهى وتره إلى التحر »!"" 
وحديث أبي سعيد : أن الني مَل قال : « أوتروا قبل أن تصبحوا »”" . 

ووقته الاختياري عند المالكية : إنى ثلث الليل » ووقثه الضروري من 
طلوع الغجر لتام صلاة الصبح فإن صلاها خرج وقتنه الضروري'وسقط » لأنه 
لايقضى عندهم من النوافل إلا سدة الفجر » فتقضى للزوال ؛ وكره تأخيره لوقت 
الضرورة بلاعذر . والأفضل الوت رآخر الليل . 

ومن أوتر أول الليل » ثم تنفل فلايعيد الوتر عندمم وهو رأي الجهور ؛ إذ 
لا وتران في ليلة ٠‏ ش 

ووقته اتختار عند الشافعية إلى نصف الليل ء والباقي وقت جواز ء وإذا جمع 
العشاء مع المغرب جمع تقديم » كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء . 
ويسن جعله آخر صلاة الليل ؛ ولو نام قبله » لخبر الشيخين : « اجعلوا آخر 





(1) رياه ألخسة إلا النسائي ( نيل الأوطار : 987 ) . 
0) رياه الجامة ( نيل الأوطار : ؟ / 0 ) . 
(؟) روه الجاعة إلا اليخاري وأبا داود ( الصدر والمكان السأبق ) . 


الا 


صلاتكم من الليل وترأ » . فإن كان له تهجد » أخرٌ الليل إلى أن يتهجد » وإلا 
أوتر بعد فريضة العشاء وسنتها الراتبة إذا م يثق بيقظته آخر الليل » وإلا بأن 
وثق من اليقظة فتتأخيره أفضل لخبر مسلم :* من خاف ألا يقوم آخر الليل » 
فليوتر أوله » ومن طمبع أن يقنوم آخره ٠‏ فليوترآخر الليل . فإن صلاة آخر 
اليل مشهودة » وذلك أفضل » وعليه يحمل خبر مسلم أيضاً : « بادروا الصبسح 
بالوتر »". ْ 
فإن أوتر » ثم تهجد » لم يعد الوتر أي لايسن له إمادتته لخبر : « لاوتران في 
ليلة .". 200 ! : )0 ! 

ووقته الستحب عند الحنفية : آخر الليل ؛ لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله يتم » فقالت : تارة كان يوتر في أول الليل » 
وتارة في وسط الليل » وتارة في آخر الليل » ثم صار وتره في آخر عمره في آخر 
الليل". وقال الني يِل : « يصلي أحدم مثنى مثنى ٠‏ فإذا خشي الصبيح » صلى 
وإحدة , فأوترت له ماصلى من الليل »0). ٠‏ 

وكذلك الأفضل عند الحنابلة : فعل الوتر في آخر الليل » فهذا متفق عليه » 
لخبر هسم السايق : ه من خاف ألا يقوم من آخر الليل .: » وخبر الشيخين 
السابق : « اجعلوا آخر صلاتم بالليل ورا » فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل 
استحب أن يوتر أوله » وهذا متفق عليه أيضاً ؛ لأن الني مَل أوصى أبا هريرة 





)١(‏ وأما خب أي هريرة : « أوصاني خليلي يل بثلاث : صيام ثلائة أيام من كل شبز » وركعتي الضحى ء 
دأن أوتر قبل أن أنام » فحمول على من فم يثق يبانظته آخر الليل . 

(1) روأ أحمد وأبو دأود والترصذي والنسائي وأ غياء عن طلق بن علي + وهو ضعيف » وصححه أبن حجان 
نيل الأوطار: ؟ / 8) , : 

0 روآه أبوداود في سنده بلنظ آخر( نصب الرلية : ؟ / 44ؤ) . 

(8) روي في الصحيحين عن أبن عر ( نصب الرأية : ؟ / ١68‏ ) . 


455 - 


وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم » وقال : « من خاف ألا ا 
فليوتر من أوله »". 

ومن أوتر من الليل » ثم قام للتهجد » لسع ا ا 
مثنى » ولاينقض وتره » ومعناه أنه إذا قام للتهجد صلى ركمة تشفع الوتر 
الأول ؛ ثم يصلي متنى مثنى » ثم يسوتر في آخر التهجد ء لقول الني عي : 
« اجعلوا آخر 0 وترأ » وهذا عخالف لرأي الجهور السابق . 

وذكر الحنابلة أنه إن صلى شخص مع الإمام » وأحب متابعشه في الوتر » 
وأحب أن يوتر آخر الليل ٠‏ فإنه إذا سم الإمام لم يسم معه » وقام فصلى ركعة 
أخرى » يشفع بها صلاته مع الإمام . 

ه صفة القراءة في الوثر : 

القراءة تجب عند الحنفية في كل ركعات الوتر » ويندب عندم أن يقرأ في 
الركمة الأولى سورة « الأعلى » : وفي الشانية سورة « الكافرون » ٠‏ وفي الثالئة 
سورة « الإخلاص » لحسديث أبي بن كعب : « أن الني َيَْةِ كان يقرأ في الوتر 
بسبح إمم ربك الأعلى ء وفي الركعة الثانية بقل ياأيها الكافرون ٠‏ وفي الثالثة بقل 
هو الله أحد ولِايسلُم إلا في آخرهن »'". 

ويندب عند المالكية القراءة في وتر الركمة الواحدة بالإخلاص والمعوذتين 
بعد الفاتمة » ويقرأ في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلى في الأولى » وألكافرون في 
الشانية بعد الفاتحة فيها » ويفصل بينها بسلام » إلا في حالة الاقتسداء لمن 
يواصل » فيوصله معه » وينوي بالأوليين الشفع » وبالأخيرة ألوتر ء وكره وصل 


(1) وهدم كلها جاح رواها ممم وغيره . 
(؟) رواه أحد والنسائي وأبو داود وأين ماجه ( ثيل الأوطار : ؟ / 58 » 68 ) ؛ ومن أبن عيأس مثله » روأ 
أين ماجه , 


الوتر بالشفع بغير سلام لغير مقشد يواصل » وكره وتر بواحدة من غير تقسدم 
شفع » ولو لمريض أو مسافر. 

ويستحب عند الشافعية لمن أوتر بثلاث : أن يقرأ في ركمات الوتر الثلاث 
بعد الفاتحة : في الأولى بسبح ء وفي الثانية « قل يأأيها الكافرون » وفي الشالشة 
ه قل هو الله أحد » والمعوذتين » وينبغي لمن زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك » 
لحديث عائشة : أن الني عَقْتةِ كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفساتحسة 
الكتاب » وسبح أسم ربك الأعلى » وفي الشانية : بقل يأأبها الكافرون ٠‏ وفي 
الثالئة : بقل هو الله أحد » والمعوذتين” : الفلق ثم النأس . . 

واستحب الحنابلة الاقتصار في الشالشة على سورة الإخلاص لحديث أبي بن 
كعب السابق » قائلين : إن حديث عائشة في هذا لايثبت » فإنة يرويه يحى بن 
أيوب » وهو ضعيف » 3 أنكر أحمد ويحى بن معين زيادة المعوذتين .. 


5 - قلوت الوتر : 

اولس ليه ديعت قنت الصلي في الوتر في جميع السنة » » إلا أن الحنفية 
قالوا : يقنت في الثالثة قبل الركوع أداء وقضاء ؛ لأن رسول الله َينُهْ قنت قبل 
لكوع وكيفيته : أن يكبر ويرفع يديه ثم يقنت يقنت + لحديث علي عن 
البي عَثهْ أنه كان | إذا أراد أن يقنت كبر وقنت . 


وقال الحنابلة : يقنت يعد الركوع 0000١‏ 
ألني عَإِيْهِ قنت بعد الركوع » » ولحديث الزهري عن سعيد وأبي سامة عن أبي 


. ) 108 / 9 : رواء أمحاب السنن الأريعة وأبن حبان في صحيحه ( نصب ألرأية‎ )١( 

() روي عن أربعة من الصحابة : أبي بن كعب عند النساثي وآبن ماجه ١‏ وإبن مسعود عند الدارقطني وأبن 
أي شيبة » وابن عباس عند أني نعم في الحلية » وأبن عمر عند الطبرائي ا 
أبن عباس غريب » وحديث أبن عبر تغرد بروايته سميد بن سألم ( نصب الرأية ع . 


ككلم 


هريرة عن الني يََيِيَهْ » وعن أنس وغيره : أن الني مقت قنت بعد الركوع". 
وطعنوا في حديث ألي بأنه قد تك فيه » وفي حديث ابن مسعود بأن فيه متروك 
لديف 

وصيغة القنوت عند الحنفية : هي الدعاء المشبور عن عمر وأينه : ه اللهم إنا 
نستعينك ونستهديك .. » إليخ ما ذكرناه في بحث القنوت ٠‏ ويصلي على 
الني َيه في آخره » على المفتى به . 

والأولى عند الحنابلة دعاء : « اللهم اهدني فين هديت » ء وللمصلي الدعاء 
ب ه أللهم إنا نستعينك » والأصح عند الحنفية أن يكون الدعاء مخافتاً فيه", 
وعند الحنابلة : يجهر به الإمام والملفرد . 1 

وقال الشافعية : يندب القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان 
بعد الزكوع » وهو كقنوت الصبح » ويقول بعده في الأصح : « اللهم إنا 
نستعينك ونستهديك ونستغفرك .. إليخ » لما روى أبو داود والبيهقي : « أن 
أي بن كعب كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح .'". 

الذكر بعد الوتر : 

ويستحب أن يقول بعد الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث » ويمد صوته 
بها في الشالشة ء لما روى أبي بن كعب ٠‏ قال : كان رسول الله يلل إذا سلم من 
ألوتر » قال : سيحان إلملك القدوس 0 وروى عبد الرجن بن أبُرى : « كأن 
رسول الله يم يوتر بسبح أمم ربك الأعلى » وقل يأأها الكافرون » وقل هو 


(1) متفق عليه . 

(5) وإستدثو! يحديث « شير الدماء إلخفي ٠»‏ . 
(؟) قال عنه الحنابلة : فيه إنقطاع . 

(5) رواه أبى فاود . 


د لالالم - 


الله أحد ء و إذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدوس شلاث 
' هرات » ثم يرفع صوته بها في الثالثة » ابوه 

الدعام بعد الوكر : 

عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله َيِه كان يول في آخر 
وتره : « اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك لاأحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على سك 6 


صفة وتر رسول الله عَيِتع : 

عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة بين حن وتو رسول لله ع ؛ 
فقالت : كنا نُعِدُ له سواكه وطهوره ء فيبعثه الله مق شاء أن يبعثه من الليل » 
فيتسوك ويتوضأ » ويصلي تسع ركعات”, لايجلس فيها إلا في الثامنة : فيذكر 
إلله ويجمده ؛ ويدعوه ثم ينهض ولا يسم . 

م يقومفيصلي التاسعة » ثم يقعد » فيذكر الله ويحسده ويدعوه »ثم يسم 
تسلهاً يُسمعنا . ثم يصلي ركعتين بعد مايسلٍ » وهو قاعد » فتك إحدى عشرة 
ركعة يابني . ٠‏ 

فلسا أن ريسنول الله مَل وأخنذه اللحم أ بسع ؛ وستع في الركتي 
كل ستيب الأول » فتلك تسع يائني' . 1 


وكان نبي الله إذا ا صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان إذا غلبه نوم أو 


(1) أخرجه الإمام أحمد في اللسند . 
(9) رواه الخلسة ( نيل الأوطار : * 80/7 ). 
(0 فيه مشروعية الإيتار بتسع ركمات متصلة لايس إلا في آخرها » ويقعد في الثامنة ولايسلم , 


خلم _ 


وجّع عن قيام الليل » صلى من النهار اثنقي عشرة ركعة ٠‏ ولا أعم رسول الله مَل 
رمضات”. 
وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه » وقيها : فاما أن وأخذه اللحم 3 
أوتر بسبع ركعات » لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ٠‏ ولم يسم إلا في السابعة . 
وفي رواية للنسائي قالت : فاسا أسن وأخذه اللحم » صلى سبيع ركمات 
لايقعد إلا في آخرهن . 





(1) روأه أحمد ومسل وأبو داود والتسائي ( نيل الأوطار: ؟ / 20) . 
2 


انتهى الجزء الأول 
ويتبعه الجرء الثاني تتمة الصلاة » الصيام والاعتكاف » الزكاة 


كم 


فهرس 
الجزء الأول 


الموطبوعات الصفحة 
تقديم 5 
منهج الكتاب 1 
الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب ١‏ 
مقدمات ضرورية عن الفقه 1 
المطلب الأول ممعنى الفقه وخصائصه ْ 1 
المطلب الثاني . نحة موجزة عن فقهاء الذاهب 1 
أولاً ‏ أبو حنيفة ل 
ثأنياً ‏ مالك بن أنس ١‏ 0 
ثالث مد بن إدريس الشافعي ' 0 
رابعاً ‏ أحمد بن حثيل ٠‏ 0 
خامساً ‏ داود الظاهري لق 
ساهساً ‏ زيد بن علي زين العابدين ‏ . رق 
سابعاً - أبو جعفر همد بن الحسن بن فرَوح 5 
ثامناً ‏ عبد الله بن إباض نكا 
المطلب الثالث . مراتب الغقهاء وكتب الفقه 3 
المطلب الرايع ‏ اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه ١ه‏ 
أولاً ‏ الصطلحات الفقهية العامة 5 
ثانياً ‏ للصطلحات الخاصة بالمذأهب م 


وهل الفقه الإسلامي ج١‏ (817) 


المطلب الخامس ‏ أسباب إختلاف الفقهاء 
خطة البحث 
جدول المقأييس 
القسم الأول العبادات 
تمهيد 
خطة بحث العبادات 
الباب الأول .. الطهارات 
الفصل الأول الطهارة : 
المبحث الأول معنى الطهارة وأهيتها 
المبحث الثاني . شروط وجوب الطهارة 
المبحث الثالث ‏ أنواع المطهرات 
المطهرات عند الحنفية 
المطهرات عند المالكية 
الطهرات عند الشافعية 
الطهرات عند الحنابلة 
المبحث الرابع ‏ أنواع الميأه 
النوح الأول إلماء الطهور أو المطلق 
0 00 الطهورية 
الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية 
النوح ل الماء الطأهر غير الطهور 
١‏ الماء الذي خالطه طاهر 
الاء اللشكوك في طهوريته 
! - الماء المستعمل القليل 
؟ مأء ألئبات 
النوع الثالث ‏ الماء النجس 
حد قلة لماه وكثرته 


عا 


1 


1١ 


ك1 


يفنا 


المبحث الخامس ‏ حك الأسآر والآبار 
المطلب الأول حم الأسآر 
أنواع الأسآر عند المألكية 
أنواع الأسأر عند الشافعية والحنابلة 
المطلب الثاني حم الآبار 
هل يتنجس ماء البثر القليل بوقوع إنسان أو حيوأن فيه ؟ 
أولا .. حالة يقاء الواقع في البثر حيا 
ثأنياً - حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئى ” 
ثالث حالة وفوع النجاسة في الماء 5 
مقدار الماء الواجب نزحه 
حجم الدلو 
المبحث السادس . أنواع الأعيان الطاهرة 
رأي الحنفية 
رأي المالكية 
رأي الشافعية 
رأي الحنابلة 
الفصل الثاني النجاسة : 
المبحث الأول أنواح النجاسة إجمالاً وحك إزالتها. 
المطلب الأول النجاسات المتفق عليها وإمختلف فيها 
أولاً ‏ الدجاسات التفق عليها في المذاعب 
ثانياً ‏ النجاسات إختلف فيها 
المطلب الثاني أنواع النجاسة المقيقية 
تقسيات النجاسة الحقيقية عند الحنفية . 
التقسم الأول تقسم النجامة إلى مغلظة ومخفقة 
التقسم الثاني تقسم النجاسة إلى جامدة ومائعة 
التقسم الثالث ‏ تقسم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية 


86م ل 


النحاسات عند غير الحنفية 
المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة 
١‏ مذهب الحلغية 
؟ هذهب ألمالكية 
 *‏ مذعهب الشافعية 
؟ ‏ مذهب الحتايلة 
المبحث الثالك . كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء , ٠‏ 
تطهير الأرض النجسة بالمكائرة . 
تطهير الماء النجس بالمكاثرة 
التطهير بالماء الجاري 
المبحث الرابع ‏ حك الغسالة 
الفصل الثالث ‏ الاستنجاء : 
: أولاً معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين الاستججمار والاستبراء والاستغزاه 
والاستنقاء 
ثانيا ‏ حك الاستنجأء والاستجيار والاستبراء 
ثالثاً ‏ وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته 
هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟ 
رابا مندويات الاستنجاء 
خامساً ‏ آداب قضاء الحاجة 
الفصل الرابع ‏ الوضوء وما يتبعه 
المبحث الأول - الوضوء 
المطلب الأول تعريف الوضوء وحكه ( أنواجه وأوصافه ) 
اتقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع 
أتقسام الوضوء عند المالكية إلى خسة أنواع 
المطلب الثاني فرائض الوضوء 
١‏ - فرائض الوضوء المتفق عليها 


ككلم ل 


كا 
155 
لذن 
لفن 
رفن 
كا 
اباو 
م١‏ 
مم١‏ 
كخا 
ليا 


1 


ك1 
نذنا 
1 
1 
55أ١‏ 
زدنا 
يقفا 
يننا 
يفنا 
يكنا 
ا 
ارنف 
دليف 


"-فرائض الوضوه الختلف فيها 
أولاً ‏ النية 
ثأنيً ‏ الترقيب 
ثالث الموالاة أو الولاء 
رأبعاً ‏ الدلك الخفيف باليد 
المطلب الثالك ‏ شروط الوضوء 
أولاً - شروط الوجوب 
ثأنياً . شروط الصحة 
المطلب الرأيع ‏ سان الوضوء 
المطلب الخامس ‏ آداب الوضوء أو فضائله 
خلاصة المذاهب في سان الوضوء وأدابه 
المطلب السمادس ‏ مكروهات الوضوء 
المطلب السايع ‏ نواقض الوضوء 
خلاصة نواقض الوضوء قي المذاأهب 
المطلب الثامن ‏ وضوء المعذور 
المطلب التاسع ‏ مايحرم بالحدث الأصغر 
ا مبحث الثاني السواك 
أولاً ‏ تعريف السواك 
ثانيآً - حم السواك 
ثالث كيفية السوأك وأداته 
رأبعا ‏ فوائد السواك 


مايلحق بالسواك من ستن المادات الحسنة ( سنن الفطرة ) 


سان الفطرة !مس 

خصال الفطرة العشر 

آراء الققهاء في خصال الغطرة 
المبحث الثالث ‏ المسح على الحقين 


ب لالالم - 


أولاً ‏ معنى المسيح على ألخفين ومشروعيته وصفته ' 
ثانياً - كيفية المسح على الخفين ومحله 
ثالث شروط المسح على الخفين 
الشروط المتفق عليها 
الشروط اتختلف فيها 
خلاصة الشروط في المذاهب 
رأبعاً ‏ مدة المسح على الخفين 
خامسآ ‏ مبطلات أو نواقض المسح على الخفين 
سادساً ‏ المسيح على العامة 
سابعاً - ا مسح على الجوارب 
ثأمناً ‏ المسح على الجبائر 
هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتهم ؟ 
هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء ؟ 
نواقض المسح على الجبيرة 
أم القروق بين المسح على الخفين لحمل ابم 
الفصل الخامس - الغسل 
المطلب الأول خصائص الغسل 
المطلب الثاني موجبات الغسل 
خلاصة مأ يوجب الغسل وما لايوجيه 
المطلب الثالث ‏ فرائض الغسل 
صفة ضل الني مَل 
خلاصة فرائض الغسل في المذاهب 
المطلب الرايع ‏ سان الغسل 
مقدار ماء الغسل والوضوء 
آداب الغسل 
المطلب الخامس ‏ مكروهات الفسل 
المطلب السادس ‏ ما يحرم على الجنب ونحوه 
سام ب 


المطلب السابع . الأغسال المسنونة 
أحكام المساجد 
أحكام الجامات العامة 
الفصل السادس ‏ التهم 
المطلب الأول تعريف التهم ومشروعيته وصغته 
أراء عم نسحل الاخخلاف ونع بنكية لين 
- وقت التهم 

0 يؤخر التهم لآخر الوقت 

؟ ‏ ما يفعل بالتهم الوأحد 

هل التهم للنفل يجيز صلاة الفريض 
المطلب الثاني أسباب التهم 
المطلب الشالث ‏ أركان التهم أو فرائضه 
المطلب الرابع . كيفية التهم 
المطلب الخامس 0 التهم 

شروط التهم عند الحنفية 

شروط التهم عند الشافعية 
المطلب السادس ‏ سان التهم ومكروهاته 
المطلب السايع . نواقض التيم أو مبطلائه 
المطلب الثامن ‏ حك فاقد الطهورين 
الفصل السابع ‏ الحيض والنفاس والاستحاضة 
المبحث الأول تعريف الحيض ومدته . 
المطلب الأول . تعريف الحيض 
المطلب الثاني مدة الخيض وإلطهر 
المبحث الثاني تعريف النفاس ومدته 


المبحث الثالثك ‏ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والخنياد : 


الفرق بين الحيض والجنابة 


ككلم 


دنا 
1ت؟ 


رذق 


الفرق بين الحخيض والنفاس 
المبحث الرايع . الاستحاضة وأحكامها 
إلباب الثاني الصلاة 
الفصل الأول تعريف الصلاة ومشروعيتها وحكمة تشريعها : 
فرضيتها وفرائضها » حكم تارك الصلاة 
الفصل الثاني أوقات الصلاة ش 
الوقت الأفضل أو اللمستحب 
متى تقع الصلاة أداء في لوقت ؟ 
الاجتهاد في الوقت 
تأخير الصلاة 
الأوقات المكروهة 
كراهة التنفل في أوقات أخرى 
الفصل الثالث ‏ الأذان والإقامة 
ممق الأذان ومشروعيته وفضله 
حك الأذان 
الأذان للفائتة ولامنفره 
شروط الأذان 
كيفية الأذان أوصفته 
معاني كلمات الأذان 
سان الأذان 
مكروهات الأذان 
إجابة المؤذن والمقيم 
مايستحب بعد الأذان 
صفة الإقامة أو كيفيتها 
أحكام الإقامة 
الأذان لغير الصلاة 


55م 


لاع 


ينث 


الغصل الرابع ‏ تروط الصلاة ؟جه 


شروط وجوب الصلاة . ش ام 
زوال الأعذار أو الموائع في أثناء وقت الصلاة كه 
شروط صحة الصلاة 1 اكه 
21١‏ معرقة دخول الوقت ٠»‏ والطهارة عن الحدثين 1 اكلم 
* . الطهارة عن ألخيث اله 
- ستر العورة 0 لاه 
الصلاة في الثوب ألحرام ْ ئ' مره 
أنكشاف العورة فجأة ١‏ 200000 ابره 
صلاة العرأة جماعة جره 
حد ألعورة : وين 
عورة المسلمة أمام الكافرة ش 5ه 
العورة المنفصلة ٍ ذه 
صوت المرأة 000 هكم 
حك عورة ألصغير . عؤة 
استقبال القبلة 52 بوه 
الاجتهاد في القبلة 1 فكو 
الخطأ في الاجتهاد ش وق 
الصلاة في الكعبة 1 
صلاة النافلة على الراإحلة للمسافر ءْ 4ت 
5 إلنية : 34 
شروط ألنية ا 3 
آراء الفقهاء في النية 1 414 
+ . الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعاهها 31 
؟ ‏ ترك الكلام الأجني:عن الصلاة ْ ف 
٠‏ ترك الغعل الكثير من غير جنس الصلاة نفنة 


ل 665م- 


١‏ ترك الأكل والشرب 
الفصل الخامس ‏ أركان المصلاة ( أو فرائضها ) » وواجباتها عند 
أركان الصلاة عند غير الخنفية 
أركان الصلاة المتفق عليها 
١‏ التحريمة أو تكبيرة الإحرام 
ا القيام للقادر 
هل يشترط الاستقلال في القيام ؟ 
صلاة المريض أو مت يسقط القيام ؟ 
كيفية صلاة العاجز المريض 
؟ ‏ القراءة تقادر عليها 
البسيلة عند إشنفية 
قراءة القتدي 
؟ - الركوع 
الاطمئنان في الركوع 
٠‏ © -الرفع من الركوع والاعتدال 
-١‏ السجود مرتين لكل ركعة 
الاطمئنان في السجود 
مكان الصلاة 
الجلوس بين السجدتين 
ه ‏ القعود الأخير مقدار التشهد 
الصلاة على الني عَككَ في التشهد الأول 
صفة الجلوس للتشهد الأخير 
صيغة التشهد 
معأني ألفاظ التشهد 
الصلاة على الني يلقع في التشهد الأخير 


لاق 


يفن 


كون التشهد بالعرببة اما ع الع 1 


؟ - السلام 7 + امه 
صيفة السلام ِ ف 
٠‏ الطيأنينة في أفعال معينة 3 اود 
١‏ - ترته تيب الأركان ا 0 أفذة 
الفصل السادس ‏ سان الصلاة وكا ومكروهاتا وأذكارها كود 
المبحث الأول سنن الصلاة الداخلة فيها ‏ ' 0 لفن 
١‏ - رفع أليدين للتحريمة 3 | يننا 
مقارئة إحرام المقتدي لإحرام إمامه | : 0 

؟ ‏ وضع اليد ألينى على ظهر اليسرى 5 : بي 
؟ ‏ النظر إلى موضع السجود ف" 

م دعاء الثناء أو الاستفتاح 3 
التعوذ أو الاستعاذة . | نك 

أ التأمين 511 
السكتة اللطيفة قز 
5 تفريج القدمين ا ا لمان 

٠١ <‏ قراءة سورة بعد الفاتحة شْ كك 
التكبير عند الركوع والسجود والرقع. منة وعلد ا 00 ننف 

ا 50 والتحميد : 0 
؟٠ ‏ وضع الركبتين ثم إليدين ثم الوجه عند السجود 7 
4 هيكات السجود الأخرى اح 
6 . الجلوس بين السجدتين مطمئناً مفترشاً 01 
الدعاء بين السجدتين 0 7١‏ 
جلسة الاستراحة 7 يلف 
ا . التشهد الأول والافتراش له ٠‏ ل 

- وضع أليدين على الفخذين الف 


لاق 


قراءة الفاتحة في الركعتين الثالئة والرابعة عند الحنفية لف 


٠‏ الصلاة على الني َع وعلى آله في التشهد الأخير 00 افلا 
الصلاة على النبي ييه في غير الصلاة أ 
السيأدة محمد 2 3 اباي 
١‏ الدعاء بعد الصلاة على الني مَل : أفف 
9 الالتفات يميئاً ثم شالاً بالتسلييتين: ْ نيف 
*؛ ‏ خفض التسلية الثانية عن الأولى ٠‏ 2 وباي 
مقارنة المقتدي لسلام الإمأم 1 ا 
0 انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسلهتين عند الحنفية شف 
<< 76 الخشوع وتدبر القراءة والأذكار ونحوها عند الشافعية - ' أن 
أداب الصلاة عند الحتفية قف 
التبليغ خلف الإمام ا 
سنن الصلاة إجالاً في المذاهب انييف 
١‏ . مذهب الخحنقية : بلالا 
١‏ مذهب إلالكية 1 نففا 
* . مذهب الشافعية خف 
الأمور ألتي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة باب 

. مذهب الحنابلة ٠‏ 1# 
الميحث الثاني . سنن الصلأة الخارجة عنها 0 1 و 
إتخاذسترة أمام المصلي . 00 
١‏ 4 تعريف سترة للصلي وحكها وحكتها وآراء الفقهاء فيها م 
ه . صفة السترة وقدرها 1 
. استقبال وجه الإنسآن أو الصلاة إلى نار أو صورة أو أمرأة بمب 
. مدى بعد السترة عن اللصلي هم 
م موقف المصلىي من السترة رهلا 
المرور بين يدي المصلي مها 


كعم 


٠‏ - موضع حرمة المرور 

١‏ - دفع المار بين يدي المصلي 

١‏ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة ؟ 
المبحث الثالث ‏ صفة الصلاة أو كيفيتها 

صفة صلاة رسول الله يت 

توضييم كيفية الصلاة في المذاهب 
المبحث الرايع . مكروهات الصلاة 
المطلب الأول . مايكره في الصلاة 
المطلب الثاني الأماكن التي تكره الصلاة فيها 
المطلب الثالث ‏ مالايكره فعله في الصلاة 
المطلب الرابع ‏ مأ تحرم الصلاة فيه ( الصلاة في الموضع المغصوب ) 

الأرض السخوط عليها 

ملحق بأنواع اللباس في الصلاة 

١‏ مايجزئ من اللبأس 

ثياب الفضيلة 

الثياب المكروهة 

مأيجرم ليسه وألصلاة فيه 
المبحث الخامس . الأذكار الواردة عقب الصلاة 

آداب الدعام 

مايستحب للمصلي بعد أثتهاء الصلاة الفروضة 
ا مبحث السادس ‏ القنوت في الصلاة 

أولاً ‏ قنوت الوتر أو الصبح 

ثانياً _ القنوت أثناء التوازل 
المبحث السابع ‏ صلاة الوثر 

١‏ حك الوتر أوصفته 

؟ ‏ من يجب عليه ألوتر عند أبي حنيفة 


6ه 


مقداره وكيفيتة 

؛؟ - وقت ألوتر 

ه ‏ صفة القراءة في الوتر 
1 قنوت الوثر 

الذكر بعد الوتر 

الذهاء يك الوقن 

صغة وتر رسول الله َي 


ب 51م مه 


بير 
يفن 
م 
كلم 
الام 


لالم 


خكم 
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